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إن الحمد لله تحمدف ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فهذا كتاب «تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين». . 

بدأتٌ فيه بالكلام على أحكام العيدين» ثم نيت بالكلام على أحكام 
الأضاحي . 

وقد جعلته متنا وشرحاًء فأذكر المسألة في المتن» وأرقمهاء ثم أذكر 
أدلة العلماء في هذه المسألة» ثم أتكلّم على هذه الأدلة من الناحية 
الحديثية» ثم أذكر أقوال العلماء في الاستشهاد بهذه الأدلة أو الرد عليهاء ثم 
أر ججح الراجح» حسب ما تيسّر لي من فهمي لقواعد هذا الفن» وهذا المنهج 
هو المتَبّم في غالب هذه المسائل. 

ولا شك أن الناظر في هذا الكتاب» سيرى أقوالاً تخالف ما استقدٌ 
عنده من قبل » فالواجب على طالب العلم ترجيح ما يشهد الدليل برجحانه » 
وبعض المسائل قد بحثتها؛ وقد ترجح عندي فيها قول ما قبل يحثهاء 
فانتهى البحث بي إلى خلاف ذلك» كما في حكم صلاة العيدين» فقد كان 
الراجح عندي سُنْيْتَهاء وبعد البحث ترجّح لي وجوبها على الأعيان - في 

۳ 


الجملة - وهكذا غير هذه المسألةء وطالب الحقٌ رججاع أوّاب إليه» فالحمد 
لله الذي عافاني من الجمود والتقليد» وأحمده أن عافاني مما ابتلى به بعض 
الناس؛ من عدم الرجوع إلى أقوال أهل العلم» والاستفادة منهاء كما أحمده 
أن عافاني من البلاء الذي ابتلى به أصحاب المدرسة العقلية - أفراخ 
المعتزلة - الذين يرجعون إلى عقولهم الفاسدة في معرفة الحلال والحرام» 
ودائماً الحق هُدَىَ بين ضلالتين» وبين إفراط وتفريط» والله المستعان. 

وقد جعلت للكتاب فهرساً لأحاديثه وآثاره ومواضيعه وفوائده الحديثية » 
كل ذلك لتدنو الفائدة من الباحث عنهاء والله عر وجل من وراء القصدء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

وكتبه 
أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني 
اليمن - مأرب ‏ وادي عبيدة 
دار الحديث بافليفل» ديرة آل هادي بن وهيط رحمة الله عليه 
۲/ شوال/ ۱۹٤۱ھ‏ 


نمهيد 


العيد: كل يوم فيه جَمْع» واشتقاقه من عاد یعود» كأنهم عادوا إليه» 
وقيل: اشتقاقه من العادةء لأنهم اعتادوه» والجمع أعياد. . . 

وعَيّد المسلمون: شهدوا عيدهم... 

وقال ابن الأعرابي: سمي العيدُ عيداًء لأنه يعود كل سنة بفرح مجدّدٍ 
اه من «اللسان» )۳٠۹/۳١(‏ وفي «الكليات» لأبي البقاء (ص/097): كل يوم 
فيه مسرة فهو عيد اه وكم للأعياد الشرعية عند المسلمين من فرحة وبهجةء 
وهذه آية من آيات الله عز وجل؛ وذلك أننا نجد جميع المسلمين: على 
اختلاف بلدانهم وألوانهم ولغاتهم وأسنانهم ودرجات إيمانهم؛ يفرحون 
بالعيدء ويُعِدُونَ لذلك عُدّتهمء مع أنهم لا يرجون من أحد عطاءً على 
ذلك» ولا يتزلفون لأحد بنفقتهم في ذلك» ومع أن العيد قد شرع في 
شريعتنا منذ:قرون طويلة» 'ومع ذلك فلا نجد من الناس فتوراً في ذلك» بل 
نراهم يزدادون ويتنافسون في هذا المجال» بما قد يخرجهم عن اداب 
الشريعة في ذلك - أحياناً -. 

أما الأعياد التي تتبناها كثير من الأمم والدول؛ فلا تلقى هذه الحفاوة: 


فلا يعلم بها إلا بعض المتقربين إليهم» وتزول هذه الأعياد بزوال 
الأمم والملوكء بل قد يأتي قرار بتغييرهاء مع بقاء أهلها الذين اخترعوهاء 
وکل هذا يؤكد لنا أن ما كان لله ومن الله عز وجلء فإنه يقوم ويدوم - وإن 
حاول من حاول طمسه أو تغييره ‏ وأن ما لم يكن كذلك فلا بقاء له». والله 
عز وجل ما تكفل إلا بحفظ الحق كما قال تعالى: تًا تحن برا لكر ن 


كن 


م لطر 409 ولا شك أن حفظ الذكر يستلزم نصر وتأييد مَنْ يُحفظ 

بهم الذكر» كما قال تعالى: ونا لمر شنا وا مها ف ال 
A‏ وم ي الأشهند لا وقال تعالى: «إن تسا له صك وت 
قداس 2 قفي هذا كله بشرى للعاملين للوخرة على بصيرة : من اترم 
وعبرة وعظة لمن غير وبدّلء والله هو الغنى الحميدء وما شاء الله كانء وما 
لم يشأ لم يكنء والله المستعان. ١‏ 


[1] صلاة العيد واجبة على الأعيان - في الجملة - 








[1] وقد اختّلِف في حكم صلاة العيد على عدة أقوال» ذكرها ابن 
رجب الحنبلي رحمة الله عليه في «فتح الباري )٤۲٤-٤۲۳/۸( ٩‏ فقال: 

أحدها: أنها سنّة مسئونة» فلو تركها الناس لم يأثمواء هذا قول 
الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف» وحكي رواية عن أحمد... 


والقول الثاني: أنها فرض كفاية» فإذا اجتمع أهل بلد على تركها 
أثمواء وقوتلوا على تَزكهاء وهو ظاهر مذهب أحمدء نص عليه في رواية 
المروذي وغيره» وهو قول طائفة من الحنفية والشافعية . 

والقول الثالث: أنها واجبة على الأعيان كالجمعة» وهو قول أبي 
حنيفة» ولكنه لا يُسَميها فرضاء قال: وحكى أبو الفرج الشيرازي من 
أصحابنا رواية عن أحمد أنها فرض عين» وقال الشافعي كما في «مختصر 
المزني»: من وجب عليه حضور الجمعة» وجب عليه حضور العيدين » وهذا 
صريح في أنها واجبة على الأعيان...اه. ثم بَيّن ابن رجب أن مراده بذلك 
أنها فرض كفاية» وفروض الكفاية كفروض الأعيان في أصل الوجوب» ثم 
يسقط وجوب فرض الكفاية بفعل البعض» دون فرض العين. 

قلت: قد استدل أهل القول الأول: بما جاء في «صحيح البخاري» 
برقم  )85(‏ واللفظ له واصحيح مسلم» برقم )١١(‏ من حديث طلحة بن 
عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
من أهل نجدء ثائرٌ الرأس» يُسْمَع دوي صوته»› ولا يُفقه ما يقول» حتى 
دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم -: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل على غيرها؟ قال: 
«لاء إلا أن تطوّع» قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: 
«وصيام رمضان» قال: هل علي غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» قال: وذكر 
له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاةء قال: هل علي غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تطوّع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على 

۷ 








هذا ولا أتقص» قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «أفلح 
إن صدق». 

قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبيّنها له رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء وبهذا الحديث استدل ابن المنذر في«الأوسط» /٤(‏ 22707 وكذا 
استدل به غيره» قالوا: وهي صلاة ليس لها أذان ولاإقامةء فأشبهت النوافل . 

ويرد على. ذلك: أن صلاة الجنازة فرض على الكفايةء ولم تذكر في 
الحديث» وليس لها أذان ولا إقامة. 

* واستدل من قال بأنها فرض عين بعدة أمورء ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» كما في «مجموع الفتاوى» (۱۸۳-۱۷۹/۲۲) وقد انتصر - 
رحمه الله لهذا القول أيما انتصار» وخلاصة ما استدل به رحمه الله : 

(أ) أن أصحاب الرسول ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كانوا لا 
يصلون العيد والجمعة إلا معه - صلى الله عليه وآله وسلم ب مع وجود 
مساجد كثيرة بالمدينة» فلكل دار من دور الأنصار مسجدء ولهم إمام يصلي 
بهمء فدل ذلك على أن العيد كان عندهم من جنس الجمعة» لا من جنس 
التطوع المطلقء ولا من جنس صلاة الجنازة . 

(ب) وكان ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يخرج بهم إلى 
الصحراء» ويكبّر فيهاء ويخطب بعدهاء وهذا مشروع في كل يوم عيد 
شريعة راتبة» فإن اعترض أحد بالاستسقاء» فالجواب: أن الاستسقاء لم 
يختص بالصلاة» فيكون بالدعاء وحده من فوق المنبرء ويكون بالخروج إلى 
الصحراءء فلا يُلحق العيد بهء لأنه لا عيد إلا بصلاة. 

(ج) أن علياً رضي الله عنه استخلف للناس من يصلي العيد بالضعفاء 
في المسجد الجامع» وأمره أن يصلي أربع ركعات» كما أنه من لم يصلٌ 
الجمعة صلى أربعاً. ولو كان الواحد يفعلها. لم يحتج إلى الاستخلاف 
الذي لم تمض به السنة. قلت: وسيأتي الكلام على هذا الأثرء وأن الراجح 
فيه ركعتانء كما في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


۸ 








(د) أن النبي ‏ ضلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يشرعها للنساء (في 
البيوت)» بل أمرهن أن يخرجن يوم العيد» حتى أمر بإخراج الحُيّضء فقالوا له : 
إن لم يكن للمرأة جلباب» قال: الِتُلْيِسُها أختها من جلبابها» وهذا توكيد 
لخروجهن يوم العيد» مع أنه في الجمعة والجماعة قال: «وبيوتهن خير لهن» فلو 
كانت صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت» لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن . 

(ه) ‏ وصلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم الجمعة. لأن 
الجمعة لها بدل» بخلاف العيدء فليس في يوم العيد صلاة مشروعة غير 
صلاة العيدء وإنما تشرع مع الإمام» فمن فوّتها فوتها إلى غير بدل. 

قلت: وسيأتي الكلام على حكم من تفوته صلاة العيد في المسألة 
الرابعة والعشرين - إن شاء الله تعالى -. 

(و) - وكل من العيدين إنما يكون في العام مرة» والجمعة تتكرر في 
العام خمسين جمعة أو أكثرء فلم يكن تفويت بعض الجمع كتفويت العيد. 

(ز) ‏ وأَمَرَ رسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ بصلاة 
العيدء وداوم عليهاء هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. ولم يعرف قط دار 
إسلام يترد فيها صلاة العيدء وهو من أعظم شعائر الإسلام» وقوله تعالى: 
(رتكرنا أ أله على ما هَدَسَكُم4 ونحو ذلك من الأمر بالتكبير في العيدين» 
أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريقة الأولى والأحرى» 
وإذا لم يرخص النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في تركها للنساء 
فكيف للرجال. أ.ه ما قاله شيخ الإسلام ملخصاً 

وزاد بعضهم: : أنها صلاة شرعت لها الخطبةء فكانت واجبة على 
الأعيان» وليست فرضاً كالجمعة. عزاه في «المغني» (۲/ ۲۲۳) لأبي حنيفة» 
وزاد صديق خان في «الروضة الندية؛ أن العيد والجمعة إذا اجتمعاء أسقط 
العيدٌ الجمعد» والجمعةٌ واجبةًء ولا يسقطها إلا واجب. وكذلك استدل 
الصنعاني في «سبل السلام» (؟/51١)‏ بأمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - أصحابه بالغدو إلى مصلاهمء والأمر أصله الوجوب. 
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ومن قال بأنها فرض كفايةء أي: يُنْظَّر فيها إلى وجود الذات» دون 
النظر إلى الفاعلين» أي: أنها واجبة في المجموع لا على الجميع» استدلٌ 
لهم صاحب «المغني» (5/7؟١75)‏ فقال: ولنا على أنّها لا تجب على الأعيان 
أنها لا يُشرع لها الأذانء فلم تجب تجب على الأعيان كصلاة الجنازة . .. وقوله 


تعالى: لقصل ريك وام غ ©( الكوثرء والأمر يقتضى الوجوب.. 
ولأنها من أعلام الدين الظاهرة» وأنه مقتضى الجمع بين حديث الأعرابي 
وأدلة الوجوب الكثيرة . 


والذي يظهر لي أن أدلة من قال بالوجوب العيني أقوى وأظهر: 

أما حديث الأعرابي فقد أجيب عنه بأجوبة : 

الأول: أن الأعرابى لا تجب عليه الجمعة فضلا عن العيد. انظر 
«المغني» 77/5 ل 006 

الجواب الثاني: أن حديث الأعرابي في صلوات اليوم والليلة» ما 
صلوات العام فلاء وبه أجاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعإلى» كما 
في الصلاة (ص ۳۹). 

الجواب الثالث: أن الاستدلال بحديث الأعرابي | استدلال بمفهوم 
العددء قاله الصنعاني في «السبل» »)١41/1(‏ أي: ولا يمتنع أن يُضاف إلى 
هذا العدد غيره» إن قام الدليل على ذلك» لکن يرد على ل بلك بقية ألفاظ 
الحديث» وفيه: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطؤْع». فقال: والله لا 
"أزيد على ذلك ولا أنقص ١‏ فقال: «أقلح إن صدق؛ 

الجواب الرابع: أن حديث الأعرابي قد خصّص عمومه بالصلاة التي 
أوجبها المرء على نفسه بالنذرء فإن قيل: هذا لدليل آخرء قيل: والعيد 
بدليل آخرء فإن قيل: هذا أوجبه العبد على نفسه» قيل: وما أوجبه الله 
على العبد آكد وأقرب مما أوجبه العبد على نفسه» هذا في باب الصلاةء 
ومما لا خلاف فيه أن هناك شرائع كثيرة لم تذكر في حديث الأعرابي» فلو 
لم يزد على ما في الحديث تعرض للعقوبة ولم يُفْلِحه وعندي في هذا 
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الجزء من هذا الجواب نظر لأنَّ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
علّق فلاحه على صدقه في عدم الزيادة والنقصان فيما ذُكرء ولا شك أن 
محل النزاع - وهو الصلاة ‏ موجود في هذا الحديث»ء ولعل فيما مضى من 
وجوه ما يرجح زعزعة الاستدلال بحديث الأعرابي أمام الأدلة السابقة لمن 
يرى الوجوب العيني» وإن كان بعض أدلة من قال بالوجوب العيني لا تسلم 
من تأمّل ونظر؛ إلا أنها أقوى من غيرهاء وهذا القول قول أبي حنيفةء 
وذهب إليه الحنفية» كما في اشرح فتح القدير؛ (؟/2)58 و«بدائع الصنائع» 
(١/لا١٠5‏ - ١08‏ 5) وابن عابدين فى ارد المحتار؛ ».)٤1/۳(‏ وهو رواية عن 
أحمدء والمشهور عند الحنابلة أن الصلاة فرض كفايةء وهو رواية عن 
الشافعي» حيث قال: من وجب عليه حضور الجمعة» وجب عليه حضور 
العيدين» وقد أوّله الشافعية كما في «المجموع» (6/") وسبق تأويل ابن 
رجب له بأن المقصود بذلكء. أنّ صلاة العيد فرض كفاية؛ واحتمل ذلك 
ابن القيم في «الصلاة» (ص٠٤)‏ مع أنه فسّر هذا القول في (ص۹"). بأنه 
نص من الشافعي أن صلاة العيد واجبة على الأعيان» وقد قال بهذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام الصنعاني والشوكاني» حتى عذه 
فى «السيل الجرار» )٠١ /١(‏ بأنه واجب وجوباً مؤكداً على الأعيان» لا 
على الكفاية» وبه قال شيخنا الألباني حفظه الله في «تمام المنةة (ص44)» 
وشيخنا ابن عثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع» (ه/؟16). 

© وأجاب شيخ الإسلام عمّن قال بأنه فرض كفاية» فقال: ومن قال: هو 
فرض على الكفاية» قيل له: هذا إِنْما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض» 
كدفن الميت» وقهر العدوء وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض» بل 
صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة» فإنه أمر النساء بشهودهاء 
ولم يؤمرن بالجمعة» بل أذن لهن فيهاء وقال: «صلائكن في بيوتكن خير لكن». 
ثم هذه المصلحة بأيي عدد تحصل؟ فمهما قُدْر من ذلك كان تحكماء سواء قيل: 
بواحدء أو اثنين» أو ثلاثة» وإذا قيل: بأربعين؛ فهو قياس على الجمعة» وهو 
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فرض على الأعيان» فليس لأحد أن يتخلّف عن العيد إلا لعجزه عنهء وإن تخّف 
عن الجمعة لسفر أو أنوثةء والله أعلم. | .هھ (54/ 1487 184). 

© وأما الاستدلال على الوجوب العيني بأمر النساء ‏ حتى الحُيّض - 
بالخروج إلى المصلى: فقد قال القرطبي في «المفهم؛ :)٥٠١/۲(‏ ولا 
يُستدّل بأمر إخراج النساء على الوجوب للصلاة والخروج إليها؛ لأنّ هذا أمر 
إنما يُوجه لمن ليس بمكدّف بالصلاة باتفاق كالحُيّض» وإنما مقصود هذا 
الأمر تدريب الأصاغر على الصلاة» وشهود دعوة المسلمين» ومشاركتهم في 
الثواب والخيرء وإظهار جمال الدين. ١.ه.‏ 

والظاهر أن الأمر بإخراج النساء جميعاً حتى الحُيّضء يدل على 
الوجوب ‏ كما قال شيخ الإسلام - أكثر مما يدل على ما ذهب إليه القرطبي 
- رحمه الله ء لأن خروج النساء فرع عن إقامة صلاة العيد ليشهدن البركة 
ودعوة المسلمين» فلو ترجح استحباب الصلاة» فكيف يترجح وجوب 
خروج الخيّض من النساء؟ فهل يصح عند الإمام القرطبي عدم صلاة العيد 
لاستحبابها مع وجوب خروج الحُيِّضٍ من النساء؟! 

© وأما استدلال مَن قال بأنها فرض الكفاية بآبة : صل رك َر (©))» 
[الكوثر] وأنّ صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة» فليس استدلالهم على قولهم 
بهذاء بأوجه مِن استدلال مَنِ استدلٌ به على الواجب العيني» والله أعلم . 

© وأما الاستدلال بكونها صلاة ليس لها أذان» فهو قياس في مقابلة 
الأدلةء فلا يُلتَفَت إليه. وقد يقال: إنما احتيج للأذان أو لقول: «الصلاة 
جامعة» للإخبار بدخول الوقت» أو لجمع الناس من بيوتهم وأعمالهمء أما 
العيد فالناس يترقبون دخوله ووقتهء لأهميته في نفوس المسلمين» فليسوا في 
حاجة إلى أذان أو نداءء أو لأنهم في صلاة العيد يخرجون إلى الصحراءء 
والمنادي لا يسيع أهل القرية بدون مكبّرء والله أعلم. 

تنبيه: قال النووي في «المجموع» (5/ ؟): وأجمع المسلمون على أنّ 
صلاة العيد مشروعةء وعلى أنها ليست فرض عين. |.ه. وذكر في )۳/٥(‏ 
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رواية عن أبى حنيفة فى القول بأن صلاة العيد سنة مؤكدة. 

وما ادّعاه من الإجماع لا يعارض قول مَّن ذكرتهم بالوجوب العيني؛ 
لأن الحنفية أقروا بأنه واجب عيني» ولم يقروا بأنه فرض عين» لتفرقتهم 
بين الفرض والواجب» مع أن غيرهم أطلق أنه فرض عين» وهو الراجح» 
والله أعلم . 

وبنحو ما قال النووي» قال ابن رجب في «فتح الباري» (۸۳/۹): ولا 
خلاف أنه لا تجب على أهل القرى والمسافرين» إنما الخلاف في صحة 
فعلها منهم» والأكثرون على صحته وجوازه. . . واستَدَلُ بفعل أنس. ١.ه.‏ 

واعلم أن دعوى عدم الخلاف منقوضة بمن سبق النقل عنهم بالوجوب 
العيني على غير المسافرء والله أعلم. 
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[1] ويُرخُص للمريض والمسافر والبدو الرّخّل في عدم شهودها. 








1 اختُلِف فيمن تجب عليه صلاة العيد» وقد ذكر الأقوال فى ذلك 
ابن المنذر في «الأوسط» ۲۹۳/5 - )۲۹١‏ وخلاصتها: ١‏ 

أن الحسن البصري ذكر المسافر يأتي عليه يوم عيدء فقال: إذا طلعت 
الشمس يصلي ركعتين» وإن كان الأضحى ذبح. 

قال: وكان الشافعي يقول: تُصَلّى في البادية التي لا جمعة فيهاء 
وتصليها المرأة في بيتهاء والمسافرء قال: هذا آخر قوليه» وكان ‏ يقول إذْ 
هُوَ بالعراق -: لا بُصلى العيدان إلا حيث تُصَلَْ الجمعة» أي: لا تجب إلا 
بشروط صلاة الجمعةء كما في «المجموع» (/). 

وعن علي وغيره - كما سيأتي إن شاء الله تعالى-: لا جمعة ولا تشريق 
إلا في مصر جامعء يعني بالتشريق: يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانةء 
وقال مالك: ليس على المسافرين صلاة لا جماعة ولا فرادى. اه ملخصاً -. 

وذهب ابن حزم في«المحلى» (86/0) إلى أنه يصلي العيدين العبدٌ والحرء 
والحاضر والمسافرء والمنفردء والمرأة والنساء» وفي كل قرية صغرت أم كبرت» 
وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع. ١.ه‏ 

# قلت: أما المرأة فقد جاء النص في إخراجها لصلاة العيدين» كما 
في ااصحيح البخاري» برقم )4۷( وااصحيح مسلم» برقم (۸۹۰) ۔ واللفظ 
له من حديث أم عطية» قالت: «أمَرّنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العوائق والحُيِّض وذوات 
الخدورء فأما الحُيِّض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» 
قلت: يا زسول الله» إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: الِتُلْبِسْها أختها من 
جلبابها» وله روايات أخرى عند مسلم. ْ 

* وأما المريض فإنه معذور في الجمعة والعيدين» إذا كان لا يقدر 
على الخروج. 

* وأما العبد فلا أعلم دليلاً يرخص لهء والأدلة عامة ‏ وإن رخص له 
في الجمعة -. 
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* وأما المسافر فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» كما في 
«مجموع الفتاوى» (9//15/ا١-7/4١)‏ أن فى شرط الإقامة في الجمعة 
والعيدين ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الإقامة شرط فيهما وهو قول الأكثرين» وهو مذهب أبي 
والثاني : شرط في الجمعة دون العيد» وهو قول الشافعي وأحمد في 
الرواية الثانية عنه. 


والثالث: ليست شرطاً فيهماء وهو قول الظاهرية» قال: وعمدتهم 
مطلق الأمرء ولقوله: إا ؤوت) ونحو ذلك» وزعموا أنه ليس في الشرع 
ما يوجب الاختصاص م 
على الكفاية» ولا سقط به فرض آخر» كما تسقط الظهر بالجمعةء والنوافل 
مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن الرواتب» 
وكذلك فرض الكفاية» كصلاة الجنائز. 

قال رحمه الله: والصواب بلا ريب هو القول الأول» وهو أن ذلك 
ليس بمشروع للمسافر؛ فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
كان يسافر أسفاراً كثيرة» قد اعتمر ثلاث عُمَرء سوى عمرة حجته» وحج 
حجة الوداع» ومعه ألوف مؤلفة» وغزا أكثر من عشرين غزاةقء ولم يقل عله 
أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولاعيداء بل كان يصلي ركعتين 
ركعتين في جميع أسفاره ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام» ولم 
ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة» لا وهو 
قائم على قدميه» ولا على راحلته» كما كان يفعله في خطبة العيدء ولا 
على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة» وقد كان أحياناً يخطب بهم في 
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السفر لطبا عارضة فينقلوهاء كما في حديث عبدالله بن عمرو9 ...2 
ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة في السفرقبل الصلاة» بل ولا 
نقل عنه أحد أنه جهر في القراءة يوم الجمعةء ومعلوم أنه لو عَيّر العادةء 
فجهر وخطب» ؛ لنقلوا ذلك» ويوم عرفة خطب بهمء ثم نزل فصَلّى بهم 
ركعتين» ولم ينقل أحد أنه جهرء ولم تكن تلك الخطبة للجمعةء فا 
كانت للجمعة لخطب في غيرذلك اليوم من أيام الجمعة» وإنما كانت لأجل 
النسك . 


ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على أنه يُخْطْبٍ بعرفة» وإن لم يكن 
يوم جمعة» فثبت بهذا النقل المتواتر أنها خطبة لأجل يوم عرفةء وإن لم 
يكن يوم جمعةء لا ليوم الجمغة» وكذلك أيضاً لم يصل العيد بمنى» لا هو 
ولا أحد من خلفائه الراشدين» فقد دخل مكة عا م الفتح» ودخلها في شهر 
رمضانء فأدرك فيها عيد الفطرء ولم يُصَلُ بها يوم العيد صلاة العيدء ولم 

ينقل ذلك مسلمء ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة العيد بمكة 
مع كثرة المسلمين معهء كانوا أكثر من عشرة آلاف؛ لكان هذا من أعظم ما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقلهء» وكذلك بدر» كانت في شهر رمضان» 
وأدركه يوم العيد في السفرء > ولم يصلّ صلاة عيد في السفر. .اله 
وانظر «مجموع الفتاوى» ۱۷١/۲١ »)٤۸۰  414/10(‏ - ١۱۷)ء‏ وافتح 
البارى» لابن رجب (۹/ ۸۷ ۔ ۸۸). 

* وأما الأعراب: فإن كانوا في قرى صَلَّوًا - وإن لم تكن أمصاراً -. » 
وإن كانوا من البدو الرُحْلء فهل تلزمهم الصلاة؟ صح عن علي أنه قال : 
الا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو 
مدينة عظيمة» أخرجه ابن ابي شيبة /٤۳۹/۱(‏ 2059) واللفظ منه - وأخرجه 
من (۱/ »)٥۰٦1٤/٤٤١‏ والمروزي في «الجمعة و فضلها» (برقم ١/ا)ء‏ وابن 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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المنذر في «الأوسط» /٤(‏ ۸/۲۷٤۱۷)ء‏ والبهيقي في«الکبری» (۱۷۹/۳) - 
مختصراً في أكثر هذه المواضع - كلهم من طريق سعد بن عُبَيْدة عن أبي 
عبدالرحمن ‏ وهو السلمي - عن علي به» وزاد ابن أبي شيبة: قال حجاج - 
وهو ابن أرطأة -: وسمعت عطاء يقول مثل ذلك» وانظر «مصنف عبدالرزاق 
(/18) برقم (017) بزيادة: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» وانظر 
أيضاً في (/01171/148) و«غريب الحديث لأبي عبيد») )٤٥۲/۳(‏ وامسند 
علي بن الجعدا ص: )٤۳۸(‏ برقم )۲۹۹٠(‏ و«مشكل الآثار» للطحاوي 
ا له 

وقد صخح سنده شيخنا الألباني حفظه الله في «الضعيفة» برقم (911)» 
وذكر أنه لا أصل له مرفوعاً فيما يعلم حفظه الله -» بل وظاهر صنيع 
الدارقطني في «العلل» /٤(‏ 176 -155) السؤال (489) أنه يصخح هذا 00 

وقد قال النووي في «المجموع»(188/1): ضعيف جداً - 
المرفوع -. 

وفي «سؤالات إسحاق بن منصور المروزي» قال: ذكرت له أي 
لأحمد ‏ قول علي.. . فذكره؛ فقال: الأعمش لم يسمعه من سعد أي 
ابن عبيدة - انتهى . والأعمش قد توبع من غيرهء فصح السند» ونقل كلام 
أحمد مختصراً ابن عبدالبر في «الاستذكار»(7/ 77)» وانظر فيما يتصل 
بالجمعة «فتح الباري؛ لابن رجب (۱۳۸/۸ - ۱۳۹). 

وهناك طرق أخرى فيها أبو إسحاق عن الحارث» ‏ وهو الأعور -. 

أخرجها عبد الرزاق (01176/1717/8) (0119/01/5)» وابن المنذر 
(20)220//5. 

وأخرى عند ابن عدي في «الكامل» (۱/ ۲۸۷) من وجو وانظر ما قال. 

وأثر الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطرء 
إلا أن يكون في مصر أو قرية فيشهد معهم الصلاة. أخرجه عبدالرزاق (5/ 
۲ 0) عن معمر عنه يه. 
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- وأثر إبراهيم من طريق مغيرة عنه: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع. أخرجه ابن أبي شيبة )0057/45٠ /١(‏ وفيه ضعف. 

8 - وأثر نافع عند ابن أبي شيبة 0/ ۰ من طريق سهل بن 
يوسف عن ابن عونء قال: كتبت إلى نافع أسأله عن القوم يكونون في 
الرستام» ويحضرهم العيد؟ء قال: يجتمعون فيصلي بهم رجل» وعن 
الجمعة؟ فكتب إليّ: أما العيد؛ فإنهم يصلي بهم رجل» وأما الجمعة فلا 
علم لي بهاء وسنده صحيح. 

- وأثر عكرمة (۲/ )0۸۷٥ |۱١‏ من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة 
أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد الفطر أو 
أضحى 2 قال: يجتعمون فيصلون» ويؤمهم أحدهم. وسنده صحيح» وقد 
علقه البخاريء انظر «الفتح» (؟/ .)٤١٤‏ 

- وأثر الحسن في أهل القرى وأهل السواد يحضرهم العيد قال: كان 
لايرى أن يخرجوا فيصلي بهم رجل. أخرجه ابن أبي شيبة (7/ /٠١‏ 
كلامه)ء وينظر في سئده . 

- وأثر عمر بن عبدالعزيز في أمره لأهل القرى بالجمعة والعيد عند ابن 
ابي شيبة (۲/ /۱۱١‏ 9۸۷۸)» وفيه حجاج بن أرطاة. 

- وأثر مسروق وعروة بن المغيرة في عدم صلاة الجمعة والعيد في 
البدو. عند ابن ابي شيبة (۱۱/۲/ 0۸۸۰)» وسنده صحيح . 

- وقول يحيى بن أبي كثير: يقال: لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا لمن 
حضر مع الإمام. أخرجه ابن أبي 5 شيبة (۲/ /٠١‏ /ال081)» وسنده صحيح . 

وقد ذكر شيخنا الألباني - حفظه الله - أن أثر علي ليس له حكم 
الرفع» خلافاً للطحاوي» الذي أخرج الأثر في لمشكل الآثار» (۱۸۹/۱۸۸/۳) 
وذكر أنه صخ عن عمر خلافه؛ فقال في الجمعة: : «جمّعوا حيث شئتما» 
وقد أخرجه ابن أبي. شيبة :)0078/541٠ /١(‏ ثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة 
عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر 
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يسألونه عن الجمعة؟ فكتب: «جَمُعوا حيث كنتم»» وهذا سند صحيح»› وقد 
ذكره ابن أبي شيبة في باب: من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها. 

وأخرج هذا الأثر ابن المنذر في «الأوسط» )٠۷١١ /۴۲ /٤(‏ من طريق 
شعبة به - مع سقط في إسناده في الأصل . 

- والظاهر أن صلاة العيد لا تلزم البدو الرخل» انظر «الشرح الممتع» 
)٠١۳ /٥(‏ لشيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. 

تنبيه: سيأتى إن شاء الله تعالى في أثناء المسألة الرابعة والعشرين 
الكلام على الاستيطان» وهل هو شرط أم لا؟ 

(فصل) اختلف أهل العلم في المسافة التي يلزم أو يُستحبٌ للمرء فيها 
صلاة العيد: 

فذهب الأوزاعى إلى أن من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيدء 
وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ» وقال أبو الزناد ومالك والليث: هما أي 
العيدان - بمنزلة الجمعة. ١.ه‏ من «الأوسط» لابن المنذر(5/ 761 - 6517؟) 

وقد ذكر الأقوال ابن عبد البرفى «التمهید) (۲۷۸/۱۰ - ٤۲۸)ء‏ 
و«الاستذكار» (/ 70 - ۴۲)ء ورجح في «الاستذكار» برقم (4041) قول 
من قال: من كان بموضع يُسمع منه النداءء وذلك ثلاثة أميال» فالجمعة 
عزيمة عليه» ومن كان أبعد فهو في سعةء إلا أن يرغب في 
شهودها...٠.ه.‏ وعن ابن رشد في «بداية المجتهد» )0۰4/1 _ 01۰( أنهم 
اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها ‏ أي إلى صلاة العيد - 
كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاث أميال إلى مسيرة اليوم التام. ..1.ه. 


[۳] ويُسِتحَبُ الغسل للعيد. 








[؟] الغسل يوم العيد ثابت بمجموع طرقه: 

: حديث ابن عباس‎ (i) 

فعن جبارة بن المغلّس» » ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن 
ابن عباس» قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل 
يوم الفطر ويوم الأضحى؛ أخرجه ابن ماجه (١/۷١٤/١٠١٠)ء‏ وابن عدي 
56 والبهيقي (۲۷۸/۳) وهذا سند ضعيف» من أجل جيارة 
وحجاج» فكلاهما ضعيف. 

(ب) وأخرج الفريابي في «أحكام العيدين» برقم )١18(‏ : ثنا قتيبة بن 
سعيد ثنا ليث عن عبدالرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» أنه قال: «سنة الفطر ثلاث :المشي إلى المصلى» والأكل قبل 
الخروجء والإغتسال» ۰ 

وهذا سند رجاله كلهم ثقات» إلا عبدالرحمن بن خالد ‏ أي: ابن 
مسافر -» وهو صدوق» فالسند حسن» وقول ابن المسيب: من السنة كذاء 
الظاهر أن له حكم المرسل. 

وقد روي عنه نحو ذلك مختصرأء انظر «مصنف عبدالرزاق» (8:09/9/ 
 › ٠‏ وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» وقد رُمي بالوضعء وبلفظ آخر عند ابن 
أبي شيبة برقم (oVVA)‏ وفيه زمعة» وهو ضعيف. وانظر «الأم» م 

لك أثر ابن عمر: 

أخرجه مالك في «الموطأ» (ص )۱٤۳‏ برقم )٤۲۸(‏ عن نافع: أ 
ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلىء ٠‏ ومر طريق 
مالك أخرجه عبدالرزاق (*/0108/804) وزاد؛ فقال: وأنا أفعله 
وأخرجه الشافعي في «الأم» )۳۸١/١(‏ وكما في «المسند» (١/١١۳)ء‏ وابن 
المنذر في «الأوسط» (/6/ برقم 011 والفريابي ف في «أحكام 
العيدين» برقم 3ع .)١5‏ والبيهقي (۲۷۸/۳). 

وهذا سند غاية في الصحة. 

ومن طريق عبيدالله بن عمر عن نافع «أن ابن عمر كان يغتسل للعيدين» 

Y۰ 








ويغدو قبل أن يطعم». أخرجه الفريابي في«أحكام العيدين» برقم (١٠)ء‏ وابن 
أبي شيبة (۱/ /6٠١‏ الالاد ٤‏ بدون الجملة الأخيرة» والبيهقي (۳/ 
١‏ بلفظ : «كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه». وقد رواه بذكر الغسل عن 
عبيد الله: وكيع عند ابن أبي شيبة» وكذا ابن نميرء ورواه أيضاً يحيى بن سعيد 
عند الفريابي» ورواية البيهقي من طريق ابن أبي زائدة عن عبيدالله» والله أعلم . 

ومن طريق موسى بن عقبة عن نافع «أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب 
يوم الفطر». أخرجه الفريابي برقم (۱۷) بسند صحيح» وكذا أخرجه 
عبدالرزاق (۳/ /۳٠۹‏ 01/87) بزيادة: الأضحى . 

وقد سبق طريق ابن إسحاق عن نافع» وفيه كر الغسل» وسنده حسن. 

إلا أن معمراً رواه عن أيوب عن نافع» قال: «ما رأيت ابن عمر اغتسل 
للعيد قطء كان يبيت في المسجد ليلة الفطرء فيغدو إذا أصبح» لا يأتي منزله». 

أخرجه عبدالرزاق (۳/ 2201/05/١9‏ وابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ 
/Yo¥‏ 110( . 

وهذا بخلاف المشهور عن ابن عمر؛ ولذا فقد تعجب منه ابن عبدالبر 
كما فى «الاستذكار» »)4٤۳٦/١١/۷(‏ وقد رذ هذا التعجب ابن رجب في 
«فتح الباري» له (448/4) وحمله على ما إذا كان ابن عمر معتكفاء فإنه 
يخرج بثيابه» وهو قول لأحمد وبعض السلف» وإن لم يكن معتكفاً اغتسل 
وتجمل . والله أعلم. 

وعند عبدالرزاق (برقم:. 0115): «أنه كان يصلى الغداة وعليه ثيابه» 
ثم يغدو إلى المصلى. . .2 وعند ابن المنذر في «الأوسط) )51١/4(‏ برقم 
(217): ثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع: «كان ابن عمر يصلي في مسجد 
رسول الله الصبح» ثم يغدو كما هو إلى المصلى». |.ه. وقد يُستدل به 
على ترك التجملء والمشهور عن ابن عمر الأول والله أعلم . 

(د) أثر السائب بن يزيد: من طريق حاتم بن اسماعيل» ثنا الجعد بن 
عبدالرحمن» قال: «رأيت السائب بن يزيد يغتسل قبل أن يخرج إلى 

۲١ 








المصلى». أخرجه الفريابي برقم )٠١(‏ وحاتم صدوق يهم. 

(ه) أثر علي: من طريق شعبة عن عمرو بن مَُّة» سمعت زاذان 
يقول: إن علي بن أبي طالب سأله رجل عن الغسل» قال: أغتسلٌ كل يوم 
إن شئت؟ ؟ قال: «لاء بل بل الغسل الذي هو الغسل: : يوم الجمعةء ويوم عرفة» 
ويوم الأضحى» ويوم الفطر.» 

أخرجه الشافعي في «الأم» ۸0/۷(« وكما في «المسند» ۱۱۸/١(‏ - 
89 + ؛© ومسلد في «مسنده» كما فى « المطالب العالية؛ /١(‏ ١۲۸)ء‏ 
وابن المنذر في «الأوسط؛ (/۹١۲/١٠١۲)ء‏ والبيهقى (۲۷۸/۳)» وهذا 
سند حسنء رجاله ثقات» وزاذان صدوق. ١‏ 

ولأثر عليَّ طرق أخرى» انظر: «الأوسط» لابن المنذر (55/4؟/ 
CNY 1Y‏ و «مسند الشافعي» (۱۱۸/۱ ۔ 115/119) (918/1/ 
)٠‏ اومسند مسدد» كما في «المطالب العالية» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«امصنف 
عبدالرزاق» (۳/ ۳۰۹/ ادلاه)ء و«فتح الباري» لابن رجب (518/8): وعزاه 
لأبي بكر بن عبدالعزيز في «الشافي». 

(و) حديث الفاكه بن سعد: 

من طريق يوسف بن خالد» ثنا يوسف بن جعفر الخطمي عن 
ا ا 
«أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان يغتسل يوم الجمعة» 
ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم النحر»ء قال: وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله 
بالغسل في هذه الأيام . 

أخرجه ابن ماجه (2)115/411//1 وفي «التدوين في أخبار قزوين» (5/ 
)١‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» /٤(‏ ۷۸)» والدولابي في«الكنى» 
(/۸9) وفيه: : أراه عن أبيه عن جده» وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» 
09 والطبراني في «الكبير» /١8(‏ ۸۸/۳۲۱-۰). وفى 
«الأوسط)(ا/ /1١85‏ » ويوسف بن خالد متروك» وقد كذبه ابن معين» 


ف 








وعبدالرحمن بن عقبة مجهول» والحديث ضعفه الحافظ في « الإصابة» (۸/ .)8١‏ 

(ز) حديث أبي هريرة: من طريق أبي المغيرة عمير بن عبدالمجيد 
الحنفي» ثنا صبيح أبو الوسيم» ثنا عقبة بن صهبان عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «الغسل واجب في هذه 
الأيام: يوم الجمعة» ويوم الفطرء ويوم النحرء ويوم عرقة» أخرجه البخاري 
في «ت الکبیر» (57/4”) والدولابى فى «الكنى» (۲/ .)۱٤١‏ وانظر امسند 
الفردوس» للديلمي (1۲۹۷/۱۰۷/۳). ٠‏ 

وهذا سند ضعيف؛ من أجل أبي المغيرة؛ فقد ضعَفه ابن معين» وانظر 
«اللسان؛ (۳۸/6) وأبو الوسيم هو صبيح مترجم في «ت الكبير» للبخاري» 
وذكر حديثه. وقال لا يتابع عليه اهء وذكره ابن حبان في «الثقات» (8/7/ا4) 
وذكر أنه من أهل البصرة» فمثله لا يحتج بهء وينظر من أبو الوسيم؟ وفي 
المتن نكارة جيث أوجب الغسل يوم الفطر ويوم النحر وعرفة. 

- ومن طريق أيوب بن خوط عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «من صام 
رمضانء وغدا بغسل إلى المصلى» وختمه بصدقةء رجع مغفوراً له . 

أخرجه الطبراني في «الأرسط» 7 وانظر «مجمع 
البحرين» (۲/ ۲۳٣‏ _ و"57/ .)1١٠١‏ 

وهذا سند ضعيف جداً؛ لأن أيوب بن خوط متروك. 

(ح( حديث أبي رافع: من طريق مندل عن محمد بن عبيدالله عن أبيه 
عن جده «آن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - اغتسل للعيدين» 

أخرجه البزار كما فى «كشف الأستار؛ 2)518/81١/١(‏ وامختصر 
زوائد البزار» (2)405/9798/1 وعلقه الدارقطني في «تعليقاته على 
المجروحين» (ص”7؟) , 

ومندل ضعيف» ومحمد بن عبيد الله إلى الترك أقرب منه إلى الضعف. 

ورواه ابن ماجه برقم )۱۳۰١(‏ من طريق مندل به» إلا أن لفظه: «أن 


۳ 








النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يأتي العيد ماشياً» ويرجع في 
غير الطريق الذي ابتدأ فيه»» وأخرجه مختصرا برقم (۱۲۹۷). 

(ط) أثر سلمة بن الأكوع: انظره في «الأم؛ (787/1) و#مسند الشافعي» 
(474/81/1).: وفيه الأسلمي المتروك. 

(ي) أثر ابن عباس عند ابن أبي شيبة برقم (0۷۷۳)» وفيه مبهمء 
وكذا عند عبدالرزاق (/ 7/7٠١ 5٠9‏ 01/07) وفيه مبهم. 

وهناك آثار عن جماعة من التابعين فى «مصنف عبدالرزاق» ۳٠۸/۳(‏ - 
"٠‏ وامصنف ابن أبي شيبة» (1/ 500 20801 منها ما هو صحيحء 
ومنها ما يحتاج إلى قليل نظر. 

وقد قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا. 
|.ه من «التلخيص الحبير» (؟/ .)١57‏ 

والأمر كما قال في آحادهاء لكن لو نظرنا إلى ما ثبت عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: «سنة العيد ثلاثة. . ٠٠‏ وعد منها الاغتسالء وحديث ابن 
عباس وإن کان فيه ضعيفان» وما صح عن ابن عمر من فِعْلهء وما ثبت عن 
علي أنه قال: «بل الغسل الذي هو الغسل. . :»4 وذكر يومي العيد والجمعة 
وعرفة» وهذا اللفظ يسم منه رائحة التوقيف» وما رُوي عن السائب - وإن 
كان فيه لين مع آثار صحيحة عن جماعة من التابعين: كالحسن وابن 
سيرين وغيرهماء كل هذا يورث في النفس طمأنينة إلى ثبوت الغسل في 
سنن العيد؛ لاسيما وقد ثبت التجمل باللباس الحسن» ومن لوازم ذلك» أو 
مكملاته الغسل» كما هو معروف. 

وقد قال البغوي في «شرح السنة» (0707/4: والسنة أن يغتسل يوم 
العيد.ء روي عن علي أنه كان يغتسل يوم العيد» ومثله عن ابن عمر 
وسلمة بن الأكوع. وأن يلبس أحسن ما يجدء ويتطيب» روي أن النبي - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كان يلبس بردا حبرة في كل عيد. |.ه. 
وفي كثير مما نقله نظر من الجهة الحديثيةء والله أعلم. 

۲٤ 








(فصل): وقد اذعى ابن عبد البر فى «الاستذكار» (۷/ )١١‏ اتفاق الفقهاء 
على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعله» وفى «التمهيد» /٠١(‏ 155؟) ذكر أنه قد 
استحبّه جماعة من أهل العلم وادعى ابن رشد في «بداية المجتهد؛ /١(‏ 000) 
إجماع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين» وقال النووي في 
«المجموع» :)7/١(‏ قال الشافعي والأصحاب: يستحبٌ الغسل في العيدين» 
وهذا لا خلاف فيه» والمعتمد فيه أثر ابن عمرء والقياس على الجمعة. . . ١.ه.‏ 

وقد ذكر ابن المنذر في «الأوسط) ۲٥۹/0‏ - 61؟7) جماعة ممن 
قالوا بالاستحباب» ووردت رواية عن ابن عمر فيها عدم الاغتسال. 
واستنكرها ابن عبدالبر لمخالفتها المشهور عنه وعن غيره» وتأوّلها ابن رجب 
- كما سبق - بأنّ ذلك إذا كان معتكفاً وذكر ابن رجب أيضاً في «فتح 
البارى» (418/8) أن لأصحابه وجهاً ضعيفاً بوجوب الغسل. 

تنبيه: وقد اختّلف في وقت غسل العيد» هل هو قبل الفجر أم بعده؟ 
والأؤلى أن يكون بعد فجر العيدء ولا بأس إذا اغتسل المرء قبل الفجرء وحجة 
من منع من الإغتسال قبل الفجر: أن هذا الغسل للعيد» فلا يقع في غير يومه 
قياساً على الجمعة» وحجة من أجازه قبل الفجر: أن السنة التبكير لصلاة العيدء 
ولايكون ذلك - غالباً ‏ إلا بالاغتسال قبل الفجرء ليغدو للمصلى بعد صلاة 
الفجر انظر «الحاوي» للماوردي (؟/587). قالوا: الفرق بينه وبين الجمعة» أن 
صلاة العيد غدوة» فتقرب من وقت الإغتسال» وصلاة الجمعة بعد الزوال» فلو 
أجَرْنا الإغتسال لها قبل الفجر لبعد ما بينه وما بين الصلاة» وزال من تعليقه 
بالرواح ١.ه‏ من «المعونة» للقاضي عبدالوهاب البغدادي .)0751/١(‏ 

وقال الباجي في «المنتقى» :)5١1/١(‏ فإن قدمه قبل الفجر فواسع؛ 
لقرب ذلك» ولأن الغسل لا تذهب آثاره قبل الغدوء ولا تتغير نظافته 1.ه. 

وصخح النووي قبل الفجر وبعده. انظر «المجموع» (/۷): قال: 
وإذا كان قبله: فهل كل الليل أو نصفه فقط؟ رجح النووي أنه بعد نصف 
الليل لا قبله 1.ه. 


[4] وكذا يُستحبٌ التجمل في العيد باللباس الحسن. 








1 التجمّل يوم العيد باللباس الحسن صحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» وقد ورد من حديث ابن عُمر وغيره: 

(أ) حديث ابن عمر: 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ عُمر جُبّةَ من استبرق تباع في 
السوق» فأخذهاء فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » 
فقال: يارسول اللهء ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفودء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - :(إنما هذه لباس من لا خلاق له...» 
أخرجه البخاري (448)» ومسلم .)22١78(‏ والشاهد منه أن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أقر التجمل للعيد باللباس الجيدء وإنما 
أنكر نوع هذه الجبة» والله أعلم. 

(ب) حديث الحسن بن علي: 

من طريق الليث بن سعد عن إسحاق بن بُرْرْجٍ عن زيد بن الحسن بن 
على عن أبيه رضى الله عنهماء قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - في العيدين أن نلبس أجود ما نجدء وأن نتطيب بأجود 
ما نجد» وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة عن سبعةء والجزور عن 
عشرة» وأن نظهر التكبير والوقار». 

أخرجه الحاكم /٤(‏ ١۲۳)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١۸۲ /١(‏ 
؛» والطحاوي في «المشكل» »)0558/85/١5(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۳/ ١۹/٠٠۲)ء‏ والكتاني في «مسلسل العيدين؛ (برقم »)۲١‏ 
والبيهقى فى «الشُعَّب) (۷/ ۳۱۱ ۔ ۳۱۲/٩٤٤۳)ء‏ وهذا سند ضعيف» من 
أجل إسحاق بن بُررج» فقد ضعفه الأزدي» كما في «اللسان» (450/1)» 
وقال الحاكم: لولا جهالة إسحاق بن برزج لحكمت على الحديث بالصحة 
ا.ه. وقد يقال: فى المتن نكارة» حيث جعل اللبس الجيد فيه والطيب 
واجبأء إلا أن يُحمل قوله: «أمرنا. . .» على تأكيد استحبابه» والكلام عن 
البقرة والجزور لا يخلو من نظرء والله أعلم. 
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(ج) حديث جابر: من طريق حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة 
عن أبي جعفر (وهو الباقر) عن جابر بن عبدالله» قال: «كانت للنبي ۔ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة». 

أخرجه ابن خزيمة (۳/ 7/117 179/57) ومسدد في «مسنده» كما في «المطالب 
العالية» (۱/ ۲۹۱/ ۷۳۷)ء وابن سعد في «الطبقات» (401/1)» وعمر بن شبة في 
«تاريخ المدينة (1/ ١٤٠)ء‏ بدون ذكر الجمعة» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - » (ص »)١١58‏ والأصبهاني في«الترغيب 
والترهيب» (۱/ ٠6؟8/1/ا”/‏ ) وأخرجه البيهقى (۳/ ۲٤۷‏ مرتين» ۲۸۰) وعلقه في 
«المعرفة» (۳/ ۳۲)ء والكتاني في«مسلسل العيدين» (برقم 5؟) بزيادة في ألفاظهء 
وأكثر هذه المضادر بلفظ : «كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة». 

وهذا سند ضعيف من أجل الحجاج» وهو مدلس أيضاًء ومع ذلك 
فقد خالف» وانظر «الضعيفة» برقم (5555)ء والصحيح من حديث 
جعفر بن محمد أنه من مرسل علي بن الحسينء كما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى. ولفظه: «أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لبس في حجة 
الوداع يوم عرفة حلة أو بردأ». ولحديث جابر في لبس عمامة سوداء في 
العيدين طريق أخرجها ابن عدي )1١١7/5(‏ وفي سندها محمد بن عبيد الله 
العرزمي» وهو متروك. 

(د) حديث ابن عباس . 

من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
عن ابن عباس» قال: «كان النبي ‏ صلى الله عليه وعلى اله وسلم ‏ يلبس 
بردة حبرة في كل عید؛. 

أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
(ص5١١)»2‏ وإبراهيم متروك. 

وعن محمد بن إسحاق ‏ هو ابن شاذان » ثنا أبي ثنا سعد بن 
الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن ابن 
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عباس» قال: «كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - يلبس يوم 
العيد بردة حمراء». أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۹4٠۷1)ء‏ وانظر امجمع 
البحرين» ,)٠١١١(‏ 

وسعد بن الصلت: مترجم في «الجرح والتعديل» (81/4) ولم يُذُكر 
بجرح أو تعديل. 

ومن طريق إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء فذكره مرسلاً. 

أخرجه الشافعي في «الأم؛ /١(‏ 2053848 وانظر «مسنده» »)441/14/١1(‏ 
والبيهقي (۳/ 78)» وفي «المعرفة» (5/ )۱۸۷١ /5١‏ وإبراهيم متروك. 

وعن إبراهيم عن جعفر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يعتم في كل عيدا . 

أخرجه الشافعي في «الأم» (١/۳۸۸)ء‏ والبيهقي (۳/ »)۲۸٠‏ وفي 
«المعرفة» (۳/ ۳۲/ 181/5). 

وعن ابن جريج» قال: سألت جعفر بن محمدء فقلت: بلغني أنك حدثت 
عن أبيك أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يلبس لكل عيد برداء 
فقال: لم أقل ذلك» ولكني أخبرت عن أبي أنه قال : «لبس النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ في حجة الوداع يوم عرفة حلة أو برداً». أخرجه عبدالرزاق (۳/ 
۳ ) برقم (0864)» وهذا السند صح ما جاء عن جعفر بن محمد والعمدة 
عليه مع أن عبدالرزاق أخرج في )٥۳۳۱/۲۰٤۲ 7١/0‏ عن ابن جريج قال: 
أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «كان 
يلبس في كل يوم عيد برداً له من حبرة»؛ والله أعلم . 

وقد روى الحديث هشيم عن حجاج بن أرطأة عن أبي جعفر مرسلاً 
«أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان يلبس يوم الجمعة برده 
الأحمرء ويعتم يوم العيدا. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 


(481/1/ وابن سعد في «الطبقات» )501/1١(‏ وابن شبة في ”تاريخ 
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المديئة» 2)١57 ١57 /١(‏ والعمدة في رواية أبى جعفر على ما سبق» والله 
أعلم . 

(ه) أثر ابن عمر: 

أخرج الحارث في «مسنده» كما في ابغية الباحث» (۳۲۳/۱/ »)۲٠۷‏ 
و«المطالب العالية؛ )۰0/1 :(VA°‏ ثنا يزيد بن هارون» ثنا محمد بن 
إسحاق» قال: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يصنع يوم العيد؟ قال: «كان 
يشهد صلاة الفجر مع الإمام» ثم يرجع إلى بيته » فيغتسل غسله من الجنابة» 
ويلبس أحسن ثيابه» ويتطيب بأطيب ما عنده» ثم يخرج حتى يأتي المصلى 
فيجلس فيه حتى يأتي الإمامء فإذا جاء الإمام صلى معه» ثم يرجع فيدخل 
مسجد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ فيصلي فيه ركعتين» ثم 
يأتى بيته» . وعلقه البغوي في «شرح السنة؛ )۳٠۲/6(‏ . 

وهذا سند حسن» وقد روأه عن نافع جماعة مختصرأ. لکن حَسْنَ هذا 
السياق وتمامه يدلان على ان ابن إسحاق حفظه وأقامهء وال أعلم . 


(و) وانظر مرسل عروة عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » (ص »)١١9‏ والله أعلم. 

(فصل): ويُستحب التجمّل في اللباس في العيد؛ لحديث ابن عمر 
السابق المتفق عليه. قال في «المغنى» (۲۲۸/۲): ويستحب أن يتنظف» 
ويلبس أحسن ما يجدء ويتطيب» ويتسوكء كما ذكرنا في الجمعة... ثم 
ذكر حديث ابن عمرء ثم قال: وهذا يدل على أن التجمُّل عندهم في هذه 
المواضع - يعني الجمعة والعيد واستقبال الوفود - كان مشهورا. .. 

ثم قال: وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في 
كل عيد» والإمام بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من بينهم. ..!.ه. 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» )٤۱۳/۸(‏ بعد حديث ابن عمر: 
وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيدء وأنه كان معتاداً بينهم. ١.ه.‏ 


۲۹ 


ونقل في «المغني» (۲۲۹/۲) عن مالك استحباب خروج المعتكف من 
ثوب اعتكافه» وفي ذلك خلاف» والأظهر أن المعتكف يلبس أفضل ما عنده 
أيضاًء فقد قال شيخنا محمد بن صالح العثميين حفظه الله في «الشرح 
الممتع»  ١717//5(‏ 1718) ما محصله: أن القول بأن المعتكف يخرج بثياب 
اعتكافه قول ضعيف أثراً ونظراً: 

أما الأثر: فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان يعتكف»ء 
ومع ذلك يلبس أحسن الثياب» وأما النظر: فلا يصح قياسه على دم 
الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة» وجرحه يثغب دما اللون لون الد 
والريح ريح المسك؛ ولأن توسخ الثياب ليس من أثر الاعتكاف. ولكن من 
طول بقائها عليهء ويصح أن يلبس آخر أيام رمضان ثوباً نظيفاً. . . ١.ه.‏ 

قال النووي في «المجموع»  /0(‏ قال أصحابنا: وأفضل ألوان 
الثياب البياض» فعلى هذا إن استوى ثوبان في الحُسن والنفاسة» فالأبيض 
أفضل» فإن كان الأحسن غير أبيض» فهو أفضل من الأبيض في هذا اليومء 
ويستحب أن يتعمم» فإن لم يجد إلا ثوباً استحب أن يغسله للعيد والجمعةء 
قال أصحابنا: ويستوي في استحباب تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وإزالة 
الشعر والرائحة الكريهة الخارج إلى الصلاة والقاعد في بيته؟ لأنه يوم زينةء 
فاستووا فيه ا.ه. وكلام النووي رحمه الله هنا في القاعد. فرع عن مذهبه 
باستحباب الخروج» ولو سلمنا بهء لكان التجمل في حق الخارج إلى 
الصلاة آكدء لما هو معروف. 

وما ذكره الإمام النووي رحمه الله في تفضيل الأبيض من الثياب» 
يُستدل عليه بحديث ابن عباس مرفوعاً: «عليكم بالبياض من الثياب» ليلبسها 
أحياؤكمء وكفنوا فيها موتاكمء فإنها من خير ثيابكم». وحديث سمرة بن 
جندب مرفوعاً: «البسوا البياض» فإنها أظهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم». 

صححهما شيخنا الألباني ‏ حفظه الله في «أحكام الجنائز» (ص 17) الفقرة 
(). وكذا في «مختصر الشمائل المحمدية) برقم (55: ٥‏ والله أعلم . 
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[] ومن التجمّل للعيد التطيب» 

وقد سبق في حديث الحسن بن علي» وفيه إسحاق بن برزج» وهو 
ضعيف» لكن يقوّيه ما ثبت عن ابن عمر من رواية موسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطيب يوم العيدء وهو 
أثر صحيح» > سبق الكلام على طرقه في لبس الجيد والاغتسال للعيدء وإذا 
كان التطيّب مشروعاً في الجمعة» > فكذلك يكون في العيد؛ لأ كليهما يوم 
عيد وبهجة وسرورء ولقاء بالمسلمين» وقد كان النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - يحب أن يُشْمّ منه الرائحة الطيبةء والله أعلم. 


۳١ 


[1] ويُستحبٌ أن ياكل تمراً قبل الخروج للمصلّى يوم الفطر؛ وإن 
أوتر فلا بأس» بخلاف الأضحى. 








11] وقد ورد في الأكل قبل الغدو للمصلى في الفطر حديث وآثار» فمن ذلك : 

(أ) حديث أنسء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» أخرجه البخاري (2)907 
وانظر افتح البارى» لابن رجب الحنبلي (49/8 - )٤٤١‏ في الكلام على 
إعلال أحمد لبعض طرق الحديث» وذكر من أخرج الحديث. 

وانظر «التتبع» للدراقطني (ص ٥۳۹‏ ۔ لالاه) برقم (۱۹۷). 

وهناك آثار أيضاًء فمن ذلك: 

(ب) أثر ابن عمر: فمن طريق نافع عن ابن عمر «أنه كان لا يأكل 
يوم الفطر حتى يغدو». أخرجه عبدالرزاق (۳/ )٥۷٤١ /۳١۷‏ وبرقم )٥۷٤۳(‏ 
دون ذكر: احتى يغدواء وأخرجه بنحوه ابن أبى شيبة (0)0507/445/1. 
وابن المنذر في «الأوسطا ))91١8/5014/4(‏ والفريابي برقم ,)5١(‏ 
والبيهقي (۳/ ۲۸۳) بذكر الأضحى. وهذا سند صحيح . 

(تنبيه) : لفظ عبدالرزاق في الموضع الأول: «کان ابن عمر يغدو يوم 
الفطر من المسجدء. قال: ولا أعلمه أكل شيئاً». 

والمشهور عن الصحابة وغيرهم الأكل قبل الغدو إلى المصلى. 

(ج) أثر ابن عباس: عن ابن جريج أنى عطاء أنه سمع ابن عباس 
يقول: إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. . .» 
الأثر» أخرجه عبدالرزاق (۳/ )٥۷۳١ /07 - 7١6‏ مطولاًء وابن المنذر فى 
«الأوسط؛ )7١١١/704/5(‏ مختصراء وعلقه ابن عبدالبر فى ١‏ الاستذكار» 
)۹۱/٤۱/۷(‏ إلى عبدالرزاق. ١‏ 

وهذا سند صحيحء وأخرجه في «الاستذكار» )4081/14٠/9(‏ موصولة 
من طريق سفيان عن ابن جريج به مختصراًء وبهذا السند أخرجه الطبراني 
في «الأوسط» )401/147/١(‏ بلفظ: «من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى 
تطعم» ولا يوم النحر حتى ترجع» والله أعلم. 

وعن ابن جريج: أني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
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«كان الناس يأكلون يوم الفطر قبل أن يخرجوا». أخرجه عبدالرزاق ("/ 

(oVE1/‘V‏ وسنده مع 

(إِنْ من السئة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة» ولا تخرج حتى س 
أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 584/ 0420087 والفريابي (٤)ء‏ والدارقطني 

(۲/٤٤)ء‏ والطبراني في « الكبير؛ )١57/١١(‏ برقم 02)١1١5943(‏ وعلقه في 

«الإستذكار» Qor AN)‏ وحجاج هو ابن أرطأة مدلس مع ضعفه. 

ومن طريق الأعمش عن المنهال عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس 
قال: «إذا خرجت يوم العيد - ي يعنى الفطر فكُلْء ولو تمرة). 

أخرجه ابن أبى شيبة )1/ 0044/۸0(« وعلقه فى «الاستذكار» (۷/ 
(A07 ۳۹4‏ وهذا سند حسن» رجاله ثقات» والمنهال صدوق. 

وأخرجه البزار» كما في «كشف الأستار» (1/؟١")‏ برقم :)٦١١(‏ ثنا 
إبراهيم بن هانىء ثنا محمد بن عبدالواهب عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع - 
كوفي مشهور ‏ عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: «من 
السنة أن يطعم قبل أن يخرجء ولو بتمرة» قال الهيشمي: رواه البزار والطبراني 
في «الأوسط» و«الكبير» ولفظه. . . . وفي إسناد البزار من لم أعرفه اه. وانظر 
امختصر زوائد اليزار» .)٤0٥۷/۲۹۹/۱(‏ 

(د) أثر علي: من طريق أبي إسحاق عن الحارث أو عمّن سمع علياً 
عن علي «أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم»» كان يأمر بذلك. 

أخرجه عبدالرزاق 03/0 /۳١۷‏ لاثالاه)ء وابن أبي شيبة /١(‏ 
c(O2AY 45‏ والدارقطني (۲/ €4( وابن المنذر بنحوه في «الأوسط» 0/ 
/Yot‏ 11۰(« وهو سند ضعيف» كما هو ظاهر. 

(ه) اڈ ثر ابن مسعود: عن ابن جريج أبي عبدالكريم ‏ وهو ابن أبي 
المخارق ‏ عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن ابن مسعود قال: «لا تأكلوا قبل 
أن تخرجوا يوم الفطر إن شكتم» أخرجه عبدالرزاق (701//9) برقم (01045)» 
وابن المنذر (5/ 7054/ 251١4‏ وهذا سند ضعيف من أجل عبدالكريم. 


وفنا 








(و) أثر السائب بن يزيد: من طريق ابن أبي ذئب عن يوسف عن 
السائب بن يزيد قال: «مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر». 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 546/ 0)0097 وعلقه إليه فى «الاستذكار» 
9/0 ) ويوسف ينظر من هو؟ ١‏ 

(ز) أثر صحابي: من طريق شعبة عن ابن إسحاق عن رجل من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - «أنه كان يأمر بالأكل يوم 
الفطر قبل أن يأتي المصلى». أخرجه ابن أبي شيبة /٤۸٦ - ٤۸0 /١(‏ 
2649© وابن إسحاق مدلس» ولم يسمع من أحد من الصحابة. 

(ح) أثر أم الدرداء الصغرى: من طريق ميسرة بن معبد عن إبراهيم عن 
أبي عبلة عن أم الدرداء قالت: «كُلْ قبل أن تغدو يوم الفطرء ولو تمرة). 

أخرجه ابن أبي شيبة /٤۸٥ /١(‏ 0097) وهذا سند فيه لين» ميسرة 
صدوق له أوهام وإبراهيم ثقةء وأم الدرداء وهي الصغرى» واسمها 
هجيمة ) ثقة فقيهة من الثالثة . 

(ط) أثر عروة: عن هشام بن عروة عن أبيهء أنه كان يأكل يوم عيد 


الفطر قبل أن يغدو. 
أخرجه مالك في «الموطأ» ص(٤٤٠)‏ برقم ev‏ والشاقعي في 
«الأم؛ (۱/ ۳۸۷). وعبدالرزاق (۷۳۹/۳۰۹/۳٥)ء‏ وابن أبى شيبة (484/1/ 


1 /؛) بنحوه» والفريابي (۲۲). والبيهقى فى ا 1/0 
 )› ۰‏ وسنده صحيح. ا 

وعن إبراهيم ب بن أبي محمد عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه كان 
يأمر بالأكل قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر. أخرجه الشافعي في 
«الأم» )1 لاحم وإبراهيم متروك. 

(ي) أثر الشعبي» أخرجه عبدالرزاق (۳/ )٥۷۳۹/۳۰۷‏ من طريق 
عيسى بن أبي عزة» قال: «رأيت عامراً الشعبي يوم الفطر» ونحن معب 
واجتمع إليه جيرانه» فخرج وفي يديه رغيف» فأعطى كل إنسان كسرةء 
فأكلهاء ڈ ثم انطلق إلى المسجدء أو قال: إلى المصلى»)» - وعيسى صدوق 
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ربما وهمء وينظرهل هو من مشايخ عبدالرزاق» أم سقط شيخ عبدالرزاق؟ 
وفي حاشية «المصنف» كلام يتعلق بهذا. 

عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن ابن معقل» أنه لعق لعقة 
من عسل ثم خرج. 

أخرجه ابن أبي شيبة /٤۸٤/١(‏ 0086) في باب: الطعام يوم الفطر 
قبل أن يخرج إلى المصلى. .. وعطاء مختلط» وابن معقل ثقة. 

(ل) أثر ابن سيرين: من طريق ابن عون قال: «كان ابن سيرين يؤتى في 
العيد بفالوذج» فكان يأكل منه قبل أن يغدو» وقال ابن عون: إنه غسل البول. 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 0088/54905). وسنده صحيح. 

)م( أثر عبدالله بن شداد بن الهاد: أخرجه ابن أبي شيبة /140/١(‏ 
4 من طريق الحكم عن عبدالله بن شداد أنه مر على بقال يوم عيد» 
فأخذ من فسلة فأكلها. وسنده صحيح. وقد علّقه في «الاستذكار» /4١/17(‏ 
86 بلفظ : افستقة). 

(ن) أثر الأسود بن يزيد: من طريق إبراهيم بن عبدالأعلى عن 
محمد بن عبدالرحمن قال: «كان الأسود يأمرنا أن نطعم قبل أن نغدو يوم 
الفطر». أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 0041/186). وسنده صحيح: إبراهيم 
ثقة ومترجّم في «الجرح والتعديل» . 

(ص) أثر عمر بن عبدالعزيز: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 0046/480) 
من طريق الزبير بن عبدالله بن رهيمة قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يوم 
الفطر يخطب» فقال: «إن هذا يوم قد كان ينبغي فيه بعض الطعام وبعض 
الشراب» فبعض الطعام وبعض الشراب». 

والزبير ليّن. 

(١‏ أثر مجاهد أنه قال: «اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج». أخرجه 
ابن أبى شيبة (۱/ 0697/480) من طريق يحيى بن يعلى ‏ وهو ضعيف - 
عن عثمان بن الأسود عن مجاهد به. 


Fo 





(ف) أثر تميم بن سلمة: أخرجه ابن أبي شيبة: عن هشيم عن مغيرة 
عن إبراهيم قال: «بلغه أن تميم بن سلمة خرج يوم الفطرء ومعه صاحب 
له» فقال لصاحبه: هل طعمت شيئاً؟ قال: لاء فمشى تميم إلى بقالء 
فسأله تمرة أن يعطيه أو غير ذلك» ففعلء فأعطاه صاحبهء فأكلهء فقال 
إبراهيم: ممشاه إلى رجل يسأله أشد عليه من تركه الطعام لو تركه». انظر 
«المصنف» »)٥٥۹۷ /٤۸٥ /١(‏ وعلقه صاحب «الاستذكار» /٤١/۷(‏ 2)4099 
وهذا سند ضعيف. 

(س) أثر أبي مجلز: من طريق عمران ‏ هو ابن حُدَيْر -» عن أبي 
مجلزء قال: «أَصِبْ شيئاً قبل أن تغدوة. أخرجه ابن أبى شيبة /5804/١(‏ 
۸) وعلّقه صاحب «الاستذكار» (4088/41/1): وسنده صحيح. 

(ق) أثر إبراهيم ‏ وهو ابن محمد بن المنتشر ‏ قال: «كانوا يستحبون أن 
يأكلوا يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة». أخرجه عبدالرزاق (70107/9/ 
۸ وعلقه صاحب «الاستذكار» (۷/ /٤۲‏ 2)4696 وفي سنده ضعف . 

(ر) أثر إبراهيم النخعي: من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: «إن طعم 
فحسن؛ وإن لم يطعم فلا بأس». أخرحه ابن أبي شيبة 2)070/445/1١(‏ 
ورواية مغيرة عن إبراهيم فيها كلام. 

ومن نظر فيما سبق يجد أن أثر ابن مسعود وأثر النخعي اللذين خيّرا 
بين الأكل قبل الغدو وتركه لا يصخان» والله أعلم. 

وهناك أحاديث وآثار جمعت بين الكلام على الأكل في الفطر دون 
الأضحىء فمن ذلك: 

(أ) حديث بريدة: 

© من طريق ثواب بن عتبة المهري عن عبدالله بن بريدة عن أبيه» قال: 
«كان النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» 
ولايطعم يوم الأضحى حتى يصلي» أخرجه الترمذي /٤١۹/۲(‏ ١٤٥)ء‏ 
والطوسي في «مستخرجه» (*/ 75/ ۳۷۷) بنحوهء وابن ماجه )١0/557/508/١(‏ 
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وابن خزيمة (۲/ »)۱٤۲۹/۳٤۱‏ وابن حبان (۷/ /٥۲‏ 225815 وانظر «موارد 
الظمآن» (۲/ ۳۲۲/ 097), والحاكم »)۲۹٤/۱(‏ وأحمد /٥(‏ 017" 0556 
والطيالسي (ص )3١9‏ برقم (١١۸)ء‏ وابن المنذر في «اللأوسط» (69/5؟/ 
)© وابن قانع في «معجمه» (۱/ ۷۵ )۷١‏ مقتصراً على الجزء الأول» 
وابن عدي )٥۲۸/۲(‏ مرتين» والدارقطني (۲/ 55)» والبيهقي في «الكبرى» 
(۳/۳) مرتين» وفي «السئن الصغير) /1١(‏ 184/758 معلقاًء :)14١‏ وفي 
«المعرفة» (۳/ 5 / 1885)» وفى «الشعب» (۳/ 207077١ /٠٤١‏ والبغوي في 
شرح السنة» ٠٤/٣٠٠٠١ /٤(‏ 1 وفي «الشمائل» /٤٥۷ /١(‏ 546). 

وثؤاب لا يُحتجَ بهء وقد تابعه عقبة بن عبدالعزيز بن عبدالله الرفاعي 
الأصم: ثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ كان يطعم» يوم الفطر قبل أن يخرجء وكان إذا كان يوم النحر 
لم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته» أخرجه الدارمي (١/١۳۷)ء‏ وأحمد 
۳ 07*). والطبرانى فى «الأوسط» (/165/ 2070565 وانظر 

مجمع البحرين» )49 وأخرجه البيهقي (۲۸۳/۳) وزاد: 

7 رجع أكل من كبد أضحيته1» وعلّقه في «المعرفة» »)۴١/۳(‏ وكذا 
أخرجه البغوي في «شرح السنة» (5/4:*) معلقاً. 

وعقبة ضعيف مدلس. إلا أنه يشتد بما سبقء وقال الحاكم: وهذه 
سنة عزيزة من طريق الرواية» مستفيضة في بلاد المسلمين 1.ه. 

(ب) حديث جابر بن سمرة: من طريق ناصح أبي عبدالله عن سماك عن 
جابر بن سمرة» قال: "كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ إذا كان يوم 
الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات» وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئاً». 

أخرجه البزار» كما فى «كشف الأستار» »)149/11١/1١(‏ وامختصر 
زوائد البزار» (4048/149/1): وابن عدي في «الكامل» )۲١۱۱/۷(‏ بمعناه» 
وناصح لا يحتج بهء والظاهر أن سماكاً لم يسمع من جابر بن سمرة» وقال 

۳۷ 








ابن عدي: وهذه الأحاديث عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة غير 


أخرجه الطبراني في «الأوسط» 07 وانظر «مجمع 
البحرين» :)٠٠١5/778/5(‏ ثنا أحمد بن خليدء ثنا إسحاق بن عبدالله 
التميمي الأذني» ثنا إسماعيل بن عبلة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس قال: «من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا يوم النحر 
حتى يرجع؟ . 

وأحمد بن خليد مترجم في «النبلاء» (۱۳/ 584) وقال فيه الذهبي : ما 
علمت به بأساً. 

ويُنظر من هذا التميمي؟ 

وقد جاء عن طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: «إن من 
السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة» ولا تخرج حتى تطعم» أخر جه ابن 
أبى شيبة »)٥١۸۳ /184 /١(‏ والطبراني في «الكبير؛ /٠٤١ -1١41/١1١(‏ 
7 والدارقطني (۲/٤٤)ء‏ وابن عبدالبر في «الإستذكار» (۳۸/۷/ 
۳ من طريق ابن أبي شيبة» وحجاج ضعيف ومدلس» وقول ابن 
عباس: «من السنة . . ٠‏ له حكم الرفع» على ضعف فيه. 

(د) حديث أنس: بلفظ : «أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - إذا كان يوم الفطر لم يعد حتى يأكل» وإذا كان يوم النحر لم يأكل 
حتى يغدوا» وفي رواية: «حتى يأكل لحم أضحيته 4. 

أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» »)۳۹٩/۲٥۸/۱(‏ وفيه من 
يحتاج إلى نظر. 

(ه) حديث أبي سعيد» وسيأتي الكلام عليه إن شاء اللهء في الكلام 
على الصلاة قبل الغدو وبعده. 

(و) أثر سعيد بن المسيب: أخرجه الشافعي في «الأم؟ /١(‏ ۳۸۷)» 


۳۸ 





والفريابي في «أحكام العيدين؛ (ص 48 برقم »)١9‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۳/ ۸۳). وفى في «المعرفة» ۱۸۸۸/۳۰( وابن عبدالير ف في «الاستذكار» 
(oA / 6° /۷(‏ معلّقاً. 

من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» قال : 
«كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصلاةء ولايفعلون ذلك يوم النحر» . 

وسنده صحيح . 

ومن قول سعيد بن المسيب» أخرجه الفريابي ص )٠٠١  49(‏ برقم 
(۲۰)» وسنده لا يُحتجٌ به . 

وروى مالك عن ابن شهابء ثني سعيد بن المسيب» أن الناس كانوا 
يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. أخرجه في «الموطأ» »)٤۳۲(‏ ومن 
طريقه الفريابي (ص١١١٠)‏ برقم »)۲٤(‏ والبيهقي في «المعرفة» (۳/ ۳١‏ - 
5 244 وعلقه البغوي في «شرح السنة؛ .)٠۷/٤(‏ 

وهذا سند صحيح. 

(ز) أثر صفوان بن محرز: أخرجه ابن أبي شيبة »)٥0۸۷ /5805 /١(‏ 
وعلّقه ابن عبدالبر في7الاستذكار» /408/41): ثنا ابن علية عن يحيى 
ابن أبي إسحاق» وهو الحضرمي» قال: «أتيت ت صفوان بن محرز يوم قطرء 
فقعدت ببابه حتى خرج عليّ» فقال لي كالمعتذر: إنه كان يؤمر أن يصيب 
من غدائه قبل أن يغدوء وإني أصبت شيئاء فذاك الذي حبسني» وأما الآخر 
أو الأضحى - فإنه يؤخر غداءه حتى يرجع». 

ديحي صدوق ربما أخطاء فالأثر حسن. 

)ا ثر الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة /٤۸٥/۱(‏ 0690): ثنا هشيم» 
ثنا المغيرة عن الشعبي» قال: «إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن 
يغدوء ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع» . 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۷/ ۳۹/ 
كلاةة). 


۳۹ 





وهذا سند صحيح . 

(ط) أثر الزهري: «أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدوء ولا يأكل 
يوم النحر حتى ينحرا. 

أخرجه عبدالرزاق /5٠57/5(‏ 01/70) عن معمر عن الزهري به. 

وانظر بعض ما سبق في مصنف عبدالرزاق (۳/ ۳۰٥‏ _ ۳۰۷), 

وهذه الآثار تقرّي حديث بريدة السابق» وتدلٌ على صحة هذا 
الحكمء وال أعلم 

وفي النفس شيء من ثبوت الأكل وتراء وقد رويت في ذلك طرق تدور 
على عبيدالله بن أبي بكربن أنس عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً». 

أخرجة ابن حبان »)۲۸۱٤(‏ والحاكم (94/1»» وزاد: «أو أقل من 

و أكثر من ذلك وترف والطبراني في «الأوسط» (5015/187/0) 

ا وكذا البيهقي في «الكبرى» )/ عم وفي «المعرفة» (۳ برقم 
«(AAO‏ وفي «الشُعب» ا وعلقه البخاري في «التاريخ 
الكبير» (5757/57 - »)٥۲۷‏ كلهم من طريق عتبة بن حميد عن عبيدالله به 
وعتبة صدوق له أوهام . 

وتابعه مُرجّى بن رجاءء ثني عبيدالله عن أنس بنحوه: 

أخرجه ابن خزيمة (۲/ »)۱٤۲۹/۳٤۲‏ وأحمد (/017): والدارقطني 
70 //) والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ ۲۸۲)ء وعلّقه في «الصغير» 
«(TAA / 0۷/1)‏ وعلقه البغوي في «شرح السنة) »)۳٠١/6(‏ وأبو نعيم في 
«المستخرج» كما في تغليق التعليق» »)۳۷٤/۲(‏ ومُرَّجُى صدوق ربما 
وهمء وعلقه البخاري في (صحيحه» .)٤٤1/۲(‏ وتابعهما علي بن عاصم» 
ثنا عبيدالله بن أبي بكربن أنس عن أنس بنحوه. | 

أخرجه أحمد (۲/۳١۲)ء‏ وعليّ قال عنه الحافظ: صدوق يخطىء 
ويصرء ولعله أشد ضعفاً من ذلك. ` 
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عتبه بن حميد 

ومرجى بن رجاء 1 عن عبيدالله عن أنس مرفوعاً بذكر الإيتار 
وعلي بن عاصم 

قد خالفهم هشیم بن بشير عن عبيدالله عن أنس مرفوعاً بدون ذكر الإيتار. 


أخرجه البخاري برقم (405)» وابن ماجه »)۱۷٥٤(‏ والدارقطني (۲/ 
٥‏ والبيهقي م كدت «(TAY‏ وفي «الصغير) /۲١۷ /١(‏ 1۸۷)ء 
والبغوي في «شرح السنة» (8057/4/ :»)١١١6‏ من طريق البخاري. وهشيم 
ثقة ثبت» فهو أولى ممن سبق ذكرهم» ولا سيما أن البخاري لم يخرج هذه 
الزيادة» فلعلَ ذلك لذلك» والله أعلم. 

وهشيم قد اختّلف عليه في السند» فروي عنه بوجه لا يصح لعنعنته 
ومخالفته» أخرجه الترمذي »)٥٤۳(‏ والدارمی /١(‏ هل/ا)» وابن خزيمة (۲/ 
؟غ"/1158) وابن حبان (۲۸۱۳)» والحاكم (١/٤۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة 
»)0081/585/١(‏ والبيهقتي ات (YAT‏ 


هذا وقد رويت رواية شاهدة لرواية هشيم: من طريق أبي خليفة - 
واسمه الفضل بن حباب الجمحي ل انا ماد نا محمد بن جابر عن 
وعلى آله وسلم - ا 


أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (9/ 545 - .)۲٤١‏ 


وأبو خليفة ترجمته في «اللسان» )٥١١  57١/4(‏ تدل على 


ل 








جابر ‏ وهو السحيمي - فإنه لا يحتج به لسوء حفظه»› انظر «النبلاء» 
(TAN)‏ 


إلا أن روايته -إذا لم يخالف - تقوّي رواية هشيم» على أن رواية 
هشيم قوية لذاتها. 

ومن حديث جابر بن سمرة: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲/ /۲٤۷‏ 
۹“ ومن طريقه الشجري في «الأمالي» )٤۹/۲(‏ من طريق ناصح عن 
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة» قال: «كان النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل سبع تمرات». 

وناصح ضعيف› ومنهم من ترکه» وروايته هذه لا تعد شاهدة لما 
مضى؛ لأنها حددت الوتر بالسبع خلافاً لما مضى» وقد ضعَّف الحديث 
شيخنا الألباني - حفظه الله وعافاه ‏ في «ضعيف الجامع» (4505)» وانظر 
ااصحيح الجامع» (48560). 

والعلم عند الله تعالى . 

(فصل): اذعى أبن رشد في «بداية المجتهد» )014/1١(‏ الإجماع على 
استحباب الأكل في الفطر قبل الغدو إلى المصلى بخلاف الأضحى فإنه 

أن لا يفطر إلا بعد الانصراف من الصلاة. ويرد على ذلك» أن ابن 

قمر قد صخ عله اند كان لا ا برد ا ا بل وقد 
جاء في «الاستذكار» (۷/ ۴۷)ء قال مالك: لا أرى ذلك على الناس في 
الأضحى» قال أبو عمر: قول مالك... يدل على أن الأكل فى الفطر عنده 
مؤكّد يجري مجرى السنن المندوب إليهاء التي يحمل الناس عليهاء وأنه في 
الأضحى من شاء فعله» ومن شاء لم يفعله» وليس بسنة في الأضحى ولا 
بدعة» وغيره يُستحبٌ أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته» ولو 
من كبدها |.ھ. 

والقول بالاستحباب قول الأكثرء كما قال ابن المنذر فى «الأوسط» 


1/85 )0 وقال المقدسي في «المغني' (۲۲۹/۲): السنة أن يأكل في 


۲ 
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الفطر قبل الصلاةء ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي» وهذا قول أكثر أهل 
العلم. . . لا نعلم فيه خلافا. اده 

وذكر ابن رجب في اتح الباري» :»)557/١(‏ أنه قول الجمهور. 

وقد ذكر العلماء عللاً عدة في تفرقة السنة بين الفطر والأضحى في 
الأكل والإمساكء ومحصّل ذلك: 

)١(‏ أن الأكل قبل الفطر فيه مبادرة إلى الفطر في يوم العيدء لتظهر 
مخالفته لرمضان» حيث كان تحريم الأكل في نهارهء ولو كان لغير الامتثال؛ 
لأكل قدر الشبع. 

(۲) وأنه مخالفة لأهل الكتاب ولا أدري كيف توجيهه في الحالتين 
جميعاً فإن تم توجيهه في الفطرء فكيف في الأضحى› والعكس؟ . 

(۳) وأنه لما كانت صدقة الفطر تخرج قبل الصلاة استحبٌ الأكل قبل 
الصلاة ليشارك المساكين» ولما كانت الأضحية بعد الصلاة» استحبٌ 
الإمساك حتى يأكل منها. انظر «فتح الباري» لابن رجب )15١/8(‏ وما 
وراءهاء وافتح الباري» للحافظ (۷/۲٤٤)ء‏ و«المجموع» (٥/٦)ء‏ 
و«الحاوي» للماوردي (؟/88).: ولاسبل السلام» .(TV/Y)‏ 

والمستحب في ذلك التمرء كما وردت به السنةء قال الحافظ في 
«الفتح» : : والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي 
يضعفه الصوم. ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويُعبّر به المنام» ويرق به القلب» 
وهو أيسر من غيره» ومن ثم استحبٌ بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
(مطلقاً) كالعسل... . ثم قال: هذا كله في حق من يقدر على ذلك» وإلا 
فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبةٌ ما من الاتباع . ١ه .(EEV/)‏ 

واستحبٌ بعضهم أن يأكل تمرات وترأء للحديث» وفيه نظر كما 
سبق» ولأن الوترية فيها إشارة إلى وحدانية الله عز وجل» وكذلك كان 


۳ 





صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يفعله في جميع أموره؛ تبركاً بذلك. 1.ه 
«الفتح» (۷/۲٤٤)ء‏ فلو راعى أحد الوترية لذلك فلا بأسء على ما في 
الحديث من نظرء والله أعلم. 
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[۷] وأن يَخْرْج إلى مُصَنَّئ العيد مبكّراً ماشياً ما لم يشقٌّ عليه - 
ويستخلف الإمامُ من يُصلّي بضعفاء الناس في المسجد كصلاة الإمام.. 
aR‏ 





[۷] وقد شمل هذا الباب عدة مسائل: 

الأولى : الخروج إلى مصلى العيد: 

فيستحب الخروج إلى المصلى لصلاة العيد - إلا من عذر -» كما في 
«الصحيحين» برقم (455) عند البخاري ‏ واللفظ له -» وبرقم (884) عند 
مسلم ‏ بنحوه - من حديث أبي سعيد الخدري» قال: «كان رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى 
المصلىء فأول شيء يبدأ به الصلاةء ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس» 
والناس جلوس على صفوفهم؛ فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم» فإن كان يريد 
أن يقطع بعثاً قطعه» أو يأمر بشيء أمر بهء ثم ينصرف» قال أبو سعيد: فلم 
يزل الناس على ذلك حتى حْرَجْتٌ مع مروان» وهو أمير المدينة» في 
أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان 
يريد أن يرتقيه قبل أن يصلّيء فجذبت بثوبه» فجذبني» فارتفع» فخطب قبل 
الصلاةء فقلت له: غيّرتم والله» فقال: أبا سعيد» قد ذهب ما تعلم» 
فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون 
لنا بعد الصلاةء فجعلتها قبل الصلاة». 

وهناك أحاديث أخرى فى «الصحيحين» وغيرهماء ذكرها شيخنا 
الألبانى - حفظه الله وسلّمه ‏ في رسالة «صلاة العيدين في المصلى هي 
السنة؛ (ص/7١‏ - 19). 1 1 1 

وقد قال الفقهاء الأربعة بصلاة العيدين في المصلىء إلا أن الشافعي 
استحبٌ إذا كان المسجد واسعاً أن يصلوا فيه» وذكر بعض الشافعية أن ذلك 
لشرف المساجدء ولأنّ أهل مكة يصلّون في المسجد الحرام» قال الشافعي في 
«الأم» (۱/ ۳۸۹)ء بعد أن ذكر خروج عامّة البلدان للمصلى: إلا أهل مكة› 
فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم»؛ وأحسب 
ذلك والله تعالى أعلم ؛ لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنياء فلم يحبوا أن 
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يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم» وإنّما قلت هذا لأنه قد كانء وليست لهم 
هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة» ولم أعلمهم صِلَّوا عيداً قط 
ولا استسقاءً إلا فيه. ١.ه..‏ وبنحوه في «المجموع» /٥(‏ 5). 

وقد تعقّب المقدسي في «المغني» (۲/ )٠١١‏ هذا المذهب بعد ذكر ما 
ذكرت من أدلتهم» فقال: ولنا أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
كان يخرج إلى المصلىء ويَدَع مسجده» وكذلك الخلفاء بعده» ولا يترك 
النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ الأفضل مع قربهء ويتكلف فِغل 
الناقص مع بُعْدهء ولا يشرّع لأمته ترك الفضائلء ولأننا قد أمرنا باتباع النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون 
المأمور به هو الناقص» والمنهي عنه هو الكاملء ولم يُنقل عن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذرء 
ولأن هذا إجماع المسلمين» فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى 
المصلى» فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه» وكان النبي - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - يصلي في المصلى مع شرف مسجده 
وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه. . . اھ 

وقد قال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» :)٤۸٠/١۷(‏ ولم 
يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيتهء كما لم 
يكونوا يصلون جمعة في مساجد القبائل. . . ١.ه.‏ 

وقد ذكر ابن المنذر في «الأوسط؛ .)٠٠١۷/٤(‏ أن السنة أن يخرج 
الناس إلى المصلى» في العيدء فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلى 
أمر الإمام من يصلي لمن تخلف من أهل الضعف في المسجد. . . اه 

واعلم أن العذر قد يكون من المطر أو البرد الشديد أو الخوف أو 
نحو ذلك» وأما حديث أبي هريرة: "أنهم أصابهم مطر في يوم عيد» فصلّى 
بهم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلاة العيد في: المسجدا» فلا 
يصخ. 
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وقد أخرجه أبو داود (۳۰۱/۱/ »)١156‏ وابن ماجه (1717/417/1)) 
والحاكم (۱/ 078 والبيهقي (۳/ )۳٠١‏ من طريق الوليد بن مسلمء ثنا رجل 
من الفرويين (سماه بعض الرواة بأنه: عيسى بن عبدالأعلى بن أبي فروة)» أنه 
سمع أبا يحيى عبيدالله التيمي يحدث عن أبي هريرة. . . فذكره. ١‏ 

والفروي مجهول» انظر «الميزان» (۳/ 207160 والتيمي لا يُحتج به 
والحديث قد صححه الحاكمء وسكت عنه الذهبي» وجود سنده النووي في 
«المجموع» (/ »)٥‏ إلا أن سنده لا يُحتج به كما سبقء وقد ضعَفه الحافظ 
في «التلخيص» »)1٦1/۲(‏ وفي «بلوغ المرام»» انظر «سبل السلام» (۳/ 
۷/۴۳ ) وحكم عليه الذهبي في «الميزان» (۳/ )۳٠١‏ بأنه فرد منكرء وكذا 
ضعَفه شيخنا الألباني حفظه الله في «صلاة العيد في المصلى. . .» (ص۴۲). 

وقد روي أيضاً أثر عمر بن الخطاب في الصلاة في المسجد من أجل 
المطرء عند الشافعي في «الأم» /١(‏ ۳۸۹) ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (7/ 
»)۱۹٤١ /07 _‏ وفيه إبراهيم بن محمد الأسلمي المتروك. 

ومن طريق أخرى عند البيهقي في «الكبرى» (/١71)»فيها‏ محمد بن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن» وهو متروك عند البخاري والنسائي» وانظر 
تضعيف شيخنا الألباني حفظه الله لهذا الأثرء في الرسالة السابقة (ص۲۷)ء 
وانظر ترجمة محمد بن عبدالعزيز هذا في «اللسان» (۰/ ۲٣۹‏ ۔ 5590). 

المسألة الثانية : 

ويُستحتٌ التبكير للصلاةء والآؤلى في ذلك أن يوافي المرء المصلى 
عند طلوع الشمس» ولو بكر قبل ذلك فهو الأؤلى إن أمكن» فيخرج بعد 
صلاة الفجرء وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين حفظه الله ومتع به أدلة أفضلية 
التبكيرء فقال في «الشرح الممتع» (0/ 154): 

)١(‏ عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - کان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس» ويجد الناس قد 
حضرواء وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا. 
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(؟) ولأن ذلك سبق إلى الخير. 

(7) ولأنه إذا وصل إلى المسجدء وانتظر الصلاة» فإنه لا يزال في صلاة. 

() ولأنه إذا تقدّم حصل له الدنو من الإمام. 

كل هذه العلل مقصودة من الشرع . اه 

وإنما يكون التبكير للمأموم لا للإمامء قال النووي في «المجموع» 
:)١١ - ٠١ /0(‏ فأما الإمام فإنه يُستحبٌ له أن يتأخّر في الخروج إلى الوقت 
الذي يصلي بهم فيهء للأحاديث الصحيحةء أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ «كان إذا خرج يوم العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة»» 
واتفق أصحابنا وغيرهم على هذاء ونصٌ عليه الشافعي في «المختصر» ودليله 
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ولأنه أبلغ في مهابته. . 
اه. 

وقد ورد في التبكير في الخروج للمصلى أحاديث وآثار» وفي بعضها 
التأخير» فمن ذلك: 

(i)‏ حديث عمرو بن حزم» وسيأتي إن شاء الله تعالى في وقت صلاة 
العيد» وفيه إبراهيم بن محمد بن الأسلمي المتروك. 

(ب) مرسل الحسن» وسيأتي إن شاء الله في الموضع المشار إليه آنفاًء 
وفيه إبهام» ويخشى أن يكون هو الأسلمي أيضاً. 

١ج‏ وكذا حديث عبدالله بن بسره وهو صحيح» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى هناك . 

(د) أثر ابن عمر: من طريق أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر 
يصلي الصبح في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ى ثم 
يغدو كما هو إلى المصلى». أخرجه ابن أبي شيبة (0504/4487/1): وابن 
المنذر في «الأوسط» (2)7777/959/4 وسنده صحیح . 

وعن الأسلمي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يغدو إلى 
المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس». أخرجه الشافعي في «الأم» (۱/٦۳۸)ء‏ 
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ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» ("/ 7/84 18481).» والأسلمي متروك. 

(ه) أثر رافع بن خديج: من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج 
أنه رأى جده رافع بن خديج وبنيه يجلسون في المسجدء حتى إذا طلعت 
الشمس صلوا ركعتين» ثم يذهبون إلى المصلى» وذلك في الفطر والأضحى. 

أخرجه ابن أبي شيبة (0117/541//1)» وابن المنذر في «الأوسط» 
۲٠۲٤/۲٠١ /4(‏ وعلقه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (71/9): وعيسى 
ممن لا يُحتج به» لکن لو قيل: إنه يروي قصة شاهدها عن أهل بيته» 
وتكررت هذه القصة أمامهء فهذا يقرّي ضبطه لما حكى» من قال هذاء فما 
أبعد عن الصواب» والله أعلم. 

(و) أثر أبى أمامة وجماعة من الصحابة: من طريق بقية بن الوليد عن 
محمد بن زيادء قال: «رأيت أبا أمامة الباهلي ورجالاً من أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا صلوا الفجر في العيدين مع الجماعة 
فسلّم الإمام» عسّلوا الخروج حتى يقعدوا قريباً من المنبر». 

أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» برقم (۲۸). وبقية مدلس. 

(ز) أثر سلمة بن الأكوع: من طريق يزيد بن أبي عبيد» قال: «صليت مع 
سلمة بن الأكوع في مسجد النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ صلاة 
الصبح» ثم خرج فخرجت معه» حتى أتينا المصلى» وجلست حتى جاء الإمام؟ . 

أخرجه الفريابي برقم (وى عن ° الاك ۲ ۷۳ وهذا 

© أثر عبدالله بن مغفل وأبي عبدالرحمن - ولعله السلمي - في 
الخروج بعد انقضاء صلاة الفجرء أخرجه ابن أبي شيبة )٥٦1١/٤۸٦/١(‏ 
وفيه عطاء بن السائب». وسيأتي إن شاء الله تعالى بلفظ آخرء عند الكلام 
على التكبير عند الذهاب إلى المصلى. 

وهناك آثار عمن دون الصحابة: 

() أثر عمر بن عبدالعزيزء أنه كتب إلى ابنه وهو عامل على المديئة: 
«إذا طلعت الشمس يوم العيد» فاغدُ إلى المصلى». 
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أخرجه الشافعي في «الأم» (2)887/1 ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» 
مم ۲,)؛) ‏ وفيه الأسلمي المتروك. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الصلاة 
قبل العيد وبعده» أنه كان يبكر بالخروج للخطبة والصلاق وسنده صحيح . 

(ب) أثر ابن المسيب: كذلك في الأم»  "85/1(‏ لمع 
و«المعرفة» .)۱۸۸۳/۳٤/۳(‏ وفيه الأسلميء وفى (۱/ ۳۸۷) /٣٤/۳(‏ 
٤؛,)‏ وفيه الأسلمى. 

وعن حاتم بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن حرملة» أنه كان ينصرف 
مع سعيد بن المسيب من الصبح حين يسلّم الإمام في يوم عيدء حتى يأتي 
المصلى عند دار كثير بن الصلت» فيجلس عند المصراعين. أخرجه ابن أبي 
شيبة /٤۸1/١(‏ ١٠51ه)‏ وحاتم وعبدالرحمن فيهما كلام. 

وأخرج مالك في «الموطأ» (877)» أنه بلغه عن سعيد بن المسيب» 
أنه كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح» قبل طلوع الشمس. والله 
أعلم بحال من بلغ مالكاً رحمه الله بذلك. 

(ج) أثر أبي عبدالرحمن السّلميء قد مر في أثر عبدالله بن مغفل. 

(د) أثر إبراهيم: «كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم» يعني يوم 
العيد». أخرجه ابن أبى شيبة /441/١(‏ 220777 وسنده صحيح . 

وعن شريك عن منصور قال: «غدوت إلى إبراهيم يوم عيد فوجدته 
قد صلىء وعليه ثيابه»؛. أخرجه ابن أبى شيبة .)5511/441//1١(‏ 
مصلاك) . أخرجه ابن أبى شيبة (۱/ /٤۸۷‏ 51م من طريق عمران بن 
«الاستذكار» (1۱/۷). 

(و) أثر عروة: «کان لا يأتي العيد حتى تتعلى الشمس». أخرجه ابن 
أبي شيبة (314/441//1ه)» وفيه حاتم بن إسماعيل» فيه کلام . 


مز جح“ ط) أثر محمد بن علی» وعامر الشعبي » وعطاء» قالوا: الا 
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يُْخْرَجٍ يوم العيد حتى تطلع الشمس». أخرجه ابن أبي شيبة /141//١(‏ 
6,», وفيه جابر الجعفي. 

(ي) أثر ربيعة: «إذا طلعت الشمس فالتعجيل فيهما أحسن من التأخير؟ . 

أخرجه الفريابي برقم (۳۲)ء وفيه أبو صالح كاتب الليث. 

(ك) أثر الزهري في التأخير حتى يرتفع النهار جداًء وسيأتي إن 
شاء الله في وقت صلاة العيد. وسنده حسن إن شاء الله . 

المسألة الثالثة: الخروج ماشياً - إن أمكن -. 

وفى ذلك أحاديث وآثار: 

(أ) حديث علي رضي الله عنه: 

من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب» قال: 
«من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياًء وأن تأكل شيعا قبل أن تخرج». 

أخرجه الترمذي (۲/ /1٠١‏ ۰)» والطوسي (/ 548/05)» وابن ماجه 
(254/411/1» مقتصراً على ذكر المشي» وعبدالرزاق كذلك (189/5/ 
17+.» وكذلك ابن أبي شيبة /١(‏ 4487/ ١٠٠٥)ء‏ وأخرجه ابن المنذر بزيادة: 
ااتشربافي «الأوسط» (5/ 755/ ۲۱۱۰)» »)۲٠۳١/۲۹۳/0‏ والبيهقي (؟/ 
١‏ مرتين» وفي الأخيرة زيادة : ثم تركب إذا رجعت»» وفي «المعرفة» معلّقاً 
اضف وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» .)71/947/761١/1١(‏ 

وهذا سند ضعيف» من أجل عنعنة أبي إسحاق وضعف الحارث» ومنهم من 
وهاه وتركه» والراجح فيه الضعف» وانظر تضعيف الحافظ في «الفتح» (101/5) 
لهذا الأثرء والأثر عند الطبراني في «الأوسط» )4٠40(‏ - وانظر «مجمع البحرين» 
-)١٠١ 9/5١‏ بلفظ : «الخروج إلى الجَبّانة في العيدين من السنة»» والله أعلم . 

وأخرج المشي إلى العيد عبدالرزاق (۲۸۸/۳/ 220377 عن الثوري 
عن صاحب له عن رجل حدثه عن علي» قال: «رأيته يأتي العيد ماشياً) . 

وفيه مبهمان. 

(ب) حديث سعد القرظ: 


عن هشام بن عمار» ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء ثني 
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أبي عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يخرج إلى العيد ماشياًء ويرجع ماشياً) . 

أخرجه ابن ماجه .)۱۲۹٤/٤۱۱/۱(‏ والطبراني في «الکبیر» (89/7؟/ 
© وفي «الصغير» (؟/ 85 - ۲۸۳) برقم (21119/7» والبيهقي (۳/ ۲۸۱)ء 
وفيه : ثنى أبي عن آبائه. . 

وهشاء فيه ضعف» وعبدالرحمن ضعيف» وأبوه مستورء وقد رُوي 
الحديث بهذا الإسناد بلفظ آخرء وهو: : "كان يكبّر في العيدين» في الأولى سبعاً 
قبل القراءة» وفي الأخرى خمساً قبل القراءة». أخرجه ابن ماجه 2351/97 
>؛ والطبراني فى «الصغير» (۱۱۷۳/۲۸۱/۲). وهذا يدل على اضطراب 
من رجال هذا السندء وسيأتي بعضه في الكلام على التكبير في الصلاة إن 
شاء الله تعالى (ص١١١)ء‏ وكذا عند الكلام على المخالفة في الطريق. 

- ومن طريق خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد 
عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج إلى العيد 
ماشياًء ويرجع ماشياً من غ غير الطريق الذي خرج فيه . 

أخرجه البزار في «البحر الزخار» (۳/  ”٠١‏ ١۳۲/١٠١١١)ء‏ وفى 
المسئل سعدا (برقم ۲ وانظر «كشف الأسرار» 1/0 16 
ولمختصر زوائد البزار» للحافظ .)٤٥۹4/۳٠١/١(‏ وخالد متروكء» وسيأتي 
عنه من وجه آخر إن شاء الله تعالى. 

ومن طريق عبدالرحمن بن سعد» ثني عبدالله بن محمد بن عمار بن 
سعدء وعمار وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم 
«أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كبر في العيدين» في في 
الأولى سبعاًء وفي الأخرى خمساأً. وصلى قبل الخطبة» كان يكبّر قبل 
القراءة» ويذهب ماشيآء ويرجع ماشياً». 

رواه العقيلى في «الضعفاء» (۲/ 2070١‏ والدارقطني (؟/57) بدون ذكر 
المشي» مع اختلاف في السندء والبيهقي 588/9 ).: وهذا سند ضعيف جداً. 
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قال ابن معين في رجال هذا السند: ليسوا بشيء. انظر «ضعفاء العقيلي». 

(ج) حديث ابن عمرء وله طرق: 

)١(‏ من طريق عبدالرحمن بن عبدالله العمري عن أبيه وعبيدالله عن 
نافع عن ابن عمر» قال: «كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
يخرج إلى العيد ماشياء ويرجع ماشياً» . 

أخرجه ابن ماجه (411/1/ 22١140‏ والطبراني ف فى «الأوسط» (۳/ /1١87‏ 
۷ وزاد: وأبو بكر وعمرء وقال: (إلى الجبّان» بدلاً من "إلى العيد) . 

وهذا سند ضعيف جداًء من أجل عبدالرحمن» فإنه متروك. 

(۲) ومن طريق محمد بن عبذالله بن عمر العمري عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر» قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - إذا 
غدا إلى العيد غدا ماشياء وإذا رجع رجع راكبا». 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲۸۲)» والعمري هذا متروك» 
وعلقه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۲۹۱/۱/ ۳۸۰). 

(۳) ومن طريق حسان بن حسان البصري » ثنا عبدالله بن جعفر عن 
عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم - يوم الفطر ويوم الأضحى يخرج ماشيأء وتحمل بين 
يديه الحربة» ثم تنصب بين يديه في الصلاةء يتخذها سترة؛ وذلك قبل أن 
تبْئّ. الدور في المصلى»ء قال: «وفعل ذلك بعرفة». 

أخرجه البيهقي (۲۸۱/۳)» وسنده ضعيف: حسان ممن يهمء وينظر 
من عبدالله بن جعفر؟ . 

وأصل هذا الحديث عند البخاري برقم (1و4 حذى “AVY‏ "الاو 
ومسلم برقم ».)2١1(‏ وقد رواه عن عبيدالله جماعة من الثقات المشاهيرء لم 
يذكروا فيه المشي» > ولذلك فذكر المشى فى هذا الحديث منكرء وقد قال 
اليهقي بعد إخراج الحديث: قوله: «ماشيأء غريب» لم أكتبه من حديث ابن 
عمر إلا بهذا الإسنادء وليس بالقوي» فأما سائر ألفاظه فمشهورة. أه. 
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)٤(‏ ومن طريق أبان بن عبدالله البجلي» ثنى أبو بكر بن حفص بن 
عمر بن سعد قال: : خرجن مع ابن عمر يوم أصحى أو قطر» فخرج يمشي حلي 
أتى المصلى» »> فجلس حتى أتى الإمام» ثم صلی وانصرف» ثم انصرف ابن عمرء 
فلم يصلٌ قبلها ولا بعدها صلاة» فقلت: يا ابن عمرء ما قدّامها صلاة ولا بعدها؟ 
قال : «هكذا رأيت رسول الله صلی اله عليه وعلى آله وسلم - يصنع» . 

أخرجه الترمذي (058/418/1) مختصراً بدون ذِكْر: «المشي»» 
وأخرجه الحاكم (١/١۲۹)ء‏ وأحمد  )01/1(‏ مختصراً كرواية الترمذي» 
وعبد بن حميد في «المنتخب» (۲/ .)۸۳١/٤۷‏ 

وأبان ترجمه الحافظ بقوله: صدوق في حفظه لينء ولو نظرنا في 


ترجمته علمنا أن من ضعفه وليّنه مد متعنتون» وأن من أطلق توثيقه معتدلون» 
فلو قيل: صدوق ريما وهم كان أولى» وعلى ذلك فالسند موقوف حسن »2 
وأبو بكر ثقةء والله أعلم . 


وستأتي بقية لذلك إن شاء الله تعالى (ص941 - 48) في المسألة [17]. 

(د) حديث أبي رافع : 

من طريق مندل عن محمد بن عبيدالله بن بي رافع عن أبيه عن جده 
«أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كان يأتي العيد ماشياً». 

أخرجه ابن ماجه (۱/ /51١‏ ۱۲۹۷) وبرقم (۱۳۰۰) بزيادة : : الويرجع من غير 
الطريق الذي ابتدأ فيه»» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (918/1/ )۹٤١‏ بزيادة . 

وهذا سند واو؛ فمحمد بن أبي رافع إلى الترك أقرب» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى بلفظ آخر عند الكلام على المخالفة في الطريق ص .)757-75١(‏ 

(ه) ومن طريق خالد بن إلياس عن يحيى بن عبدالرحمن عن أبيه: 
«أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كان يأتي العيد ماشياً 
على باب سعد بن أبي وقاص» ويرجع إلى أبي هريرة». 

أخرج» ابن شبة في «تاريخ المدينة» (22 وانظر: «المطالب 
العالية» کچ وخالد متروك. 
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وأما المخالفة في الطريق؛ فقد ثبت ذلك من حديث جابر عند 
البخاري برقم (487)» وسيأتي الكلام عليهء إن شاء الله تعالى. 

وقد رواه خالد أيضاً عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب» قال: «كان 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم يأتي العيد ماشياً». أخرجه 
إسحاق في «مسندهاء انظر «المطالب العالية) (WY)‏ 

(و) أثر سعيد بن المسيب: أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين؛ 
(برقم ۸ :)5١5‏ ثنا قتيبة» ثنا ليث عن عبدالرحمن بن خالد عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب» أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: المشي إلى 
المصلى» والأكل قبل الخروج» والاغتسال». وهذا أثر حسن؛ وله حكم 
المرسل»ء وقد سبق الكلام عليه في الاغتسال» ولسعيد مرسل بذكر التكبير 
والمخالفة في الطريق» أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/۷١٠/۸٠۱۷)ء‏ 
وفيه سليمان بن أرقم المتروك. 0 

(ز) مرسل الزهري: أخرجه الشافعي في «الأم» (١/۳۸۸)ء‏ ومن طريقه 
البيهقى فى «المعرفة» (۳/ 87/ ۱۸۷۷)ء قال: بلغنا أن الزهري قال: «ما ركب 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ في عيد ولا جنازة قط)» وفيه 
بلاغ وانقطاع مع إرساله» ورواه الفريابي: ثنا عبدالله بن عبدالجبار الحمصيء 
ثنا محمد بن حرب» ثنا الزبيدي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - لم يركب في جنازة قطء ولا في خروج أضحى ولا فطر» 
ا. ه من «أحكام العيدين» برقم (۲۷)» ورواه سعيد بن منصورهء كما في 
«التخليص» .)١٠٤١/۲(‏ 

والحمصى صدوق» وشيخه ثقة» والزبيدي هو محمد بن الوليد أحد 
الثقات الأثبات»» فصحح هذا إلى الزهري» ويكون هذا المرسل مع ما سبق من 
أثر سعيد بن المسيب» مع ما سبق من فعل ابن عمرء وحديث علي على ما 
فيه» وبعض ما سيأتي» كل ذلك يقري استحباب المشي للعيدين» والله أعلم. 

(ح) أثر عمر بن الخطاب: 
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أخرجه ابن أبى شيبة »20505/487/1١(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» 
(710/57/5): من طريق عبدالرحيم بن سليمان» وهو الكناني» عن 
مسعر عن عاصم عن زر قال: «خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو في 
يوم أضحى. خرج في ثوب قطن متا به يمشي». 

وعاصم فيه ضعف. وانظر «مسلسل العيدين» للخطيب (ص۳۷) برقم 
(08). 

(ط) أثر عمر بن عبدالعزيز: من طريق جعفر بن برقان» قال: كتب 
ابن عبدالعزيز يرغبهم في العيدين: «من استطاع أن يأتيهما ماشياً فليفعل». 

أخرجه عبدالرزاق (”/2571/589). وابن أبى شيبة /583/١(‏ 
٠4‏ ) وابن المنذر في «الأوسط» معلقاً (514/4)» وجعفر بن برقان: 
إنما يهم في حديث الزهري» وليس هذا منه. 

(ي) أثر إبراهيم النخعي: عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن 
إبراهيم النخعي «أنه كان يكره الركوب في العيد والجمعة». أخرجه 
عبدالرزاق (۳/ ۲۸۹/ 356ه), وهذا سند صحيح . 

وعن وكيع عن سفيان عن ابن المهاجر عن إبراهيم «أنه كره الركوب 
إلى العيد والجمعة». أخرجه ابن أبي شيبة (١/1//485١كة).‏ 

(ك) حديث مخنف بن سليم : أخرجه عبدالرزاق برقم (2777) عن ابن 
التيمي» وهو معتمر ابن سليمان التيمي» عن أبيه عن مخنف بن سليم» وكانت له 
صحبة» قال: «خروج يوم الفطر يعدل عمرة» وخروج يوم الأضحى يعدل حجة». 

وقد رواه أحمد من طريق عبدالرزاق» كما في «سؤالات ابن هانى» 
(EVA /4° /1)‏ وسنده صحیح› إن كان سليمان التيمي قد سمعه من 
مخنف. وما أعلم أحداً صرح بسماعه منه وفي «الإصابة» (۹/١١٠)ء‏ رواية 
التيمي عن مختف بواسطة رجلينء فالظاهر الانقطاع» والله أعلم» وليس فيه 
دليل على المشي» إن صحٌ. 

وروى ابن أبي شيبة (١508/547/1ه)2‏ عن وكيع عن محمد بن أبي 
حفصة. قال: «رأيت الحسن يأتي العيد راكباً». 
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وعلى كل حال فالظاهر مما سبق ثبوت المشي للعيدين» بشرط عدم 
المشقة» والله أعلم. 

قال الترمذي بعد إخراج حديث علي في (۲/ :)٤١١ - 5٠١‏ والعمل 
على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد 
ماشياًء وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج إلى الصلاةء ويستحبٌ أن لا يركب إلا 
من عذر. ١.ه.‏ والعلم عند الله تعالى. 

(فصل) قال ابن المنذر في «الأوسط» (774/5): المشي إلى العيد 
أحسنء وأقرب إلى التواضع» ولا شيء على من ركب. |.ه. وذكر 
رحمه الله ممن استحبٌ المشي: عمر بن عبدالعزيز» والنخعي» والثوري» 
والشافعي» وأحمدء وكلام أحمد في استحباب المشي في «سؤالات ابنه 
عبدالله» (ص86؟١).‏ 

واستدلٌ العراقي بحديث: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون 
انظر «نيل الأوطار» (9/ 005 . 

وقال النووي: المشي أولى» وإن ركب عند العودة فلا بأس؛ لأنه لم 
يقصد قربة. ا.ه من «المجموع» (ه/ 1° .)0١-‏ 

وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثغرا استحبٌ الركوب وإظهار 
السلاح. ١.ه‏ من «الإنصاف» للمرداوي .)٤۲١/۲(‏ وما ثبت في السنة 
أولى. 

وقد قال الترمذي (0/ )8١١ 4٠١‏ بعد ذكر حديث علي: والعمل 
على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» يستحبّون أن يخرج الرجل إلى العيد 
ماشياً. . . ويستحبّ أن لا يركب إلا من عذر. |.ه. وقد سبق نقله مطوّلاً. 

المسألة الرابعة: استخلاف الإمام من يصلي بضعفة الناس. 

ورد في ذلك استخلاف علي رضي الله عنه من صلى بضعفاء 
المسلمين في المسجدء من طرق: 

(أ) فمن طريق الأعمش عن عبدالرحمن بن ثروان عن الهزيل قال: قبل 
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لعلي: لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس في المسجد يوم العيد؟ قال: لو 
أمرته لأمرته أن يصلي أربعاً. |.ه من «جزء فيه مجلسان من إملاء أبي 
عبدالرحمن النسائي» (ص58) برقم (*"2). وعبدالرحمن صدوق ریما خالف» 
وفي عنعنة الأعمش كلام خفيف» فالسند حسن» إن شاء الله تعالى. 

(ب) ومن طريق شعبة عن محمد بن النعمان عن أبي قيس عن أبي 
الهزيل» أن علياً أمر رجلاً أن يصلي بضعفاء الناس في المسجد يوم العيد 
أربع ركعات. 

أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط) .)۲۱۱۷/۲١۷/٤(‏ والبيهقي في 
«الکبری) (۳/ 083١‏ و«المعرفة) برقم 2)١947 21941١(‏ وفيه: : «هذيل»ء 
وعلّقه مرة أخرى برقم »)۱۹٤۲(‏ ومحمد بن النعمان ثقةء وأبو قيس 
صدوق» وكذا الهزيل - وهو ابن شرحبيل -» فالسند ظاهره الحسن. 

(ج) وعن وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال: أظتّه عن هذيل» أن 
علياً أمر رجلاً يصلي بضعفاء الناس يوم العيد أربعاًء كصلاة الهجير. 

أخرجه ابن أبي شيبة (2)0810 وعلّقه البيهقي في «الكبرى» (۳/ 
.»)"٠‏ وسفيان كما ترى لم يجزم برواية أبي قيس عن هزيلء وأما 
محمد بن النعمان فقد جزم برواية أبي قيس عن أبي الهزيل» فالراجح رواية 
سفيان» والراجح أيضاً أن «هزيل» و«هذيل» و«أيا هزيل) واحدء والله أعلم . 

)د وعن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاقء أن علياً أمر رجلاً يصلي 
بضعفة الناس في المسجد ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة »)054١14(‏ وأبو 
إسحاق لم يسمع من علي» وقد صرّح بذلك الحافظ ابن كثير في «مسند 
الفاروق» .)۱۸۷/١(‏ 

(ه) ومن طريق ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل من 
الصحابةء أن علياً أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد 
ركعتين . 

أخرجه البيهقي معلقاً في «المعرفة» (۸/۳٥)ء‏ وعلّقه في «الكبرى» 
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(م/ )۳١١ "٠١‏ بدون ذكر الرجلء وكذا في موضع آخر في «المعرفة» 
(08/6) وسنده صحیح› لولا عنعنة أبي إسحاق. 

(و) ومن طريق يعلى بن عبيد» ثنا سفيان عن عبدالأعلى؛ هو ابن عامر 
الثعالبي» عن أبي عبدالرحمن» قال: رأى علي أناساً يذهبون يوم العيد» 
فقال: ما هؤلاء؟ فقالوا: يأتون المسجدء فقال: «إنما الجماعة في الجبانة» 
وأمر رجلاً فصلى بهم . أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)5١18/508/5(‏ 

(ز) ومن طريق زهير عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي 
رضي الله عنه قال: «السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى» والخروج يوم 
العيدين من السئة» ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مریض؟ . .. وفيه 
زيادة: «لكن اخرجوا إلى المصلى» > ولا تحبسوا النساء) . أخرجه البيهقي 
(11/6)» ورواية زهير عن أبي إسحاق فيها ضعف» والأعور مشهور 
بالضعف؛ فرواية سفيان عن أبي إسحاق مقدّمة على رواية زهير. 

(ح) وعن حميد بن عبدالرحمن عن حسن ` - هو ابن صالح عن ابن 
ا أب :پم > قال: 
خطية؟ قال : تعم. 

أخرجه ابن أبي شيبة شيبة (08119)» وابن أبي ليلى هو عبدالله بن عيسى» 
واظاهر ند لم يسيع من علي . وقد روي بهذا السند بلفظ آخر من فعل ابن 
أبي ليلى. أخرجه ابن أبي شيبة (08157). 

(ط) ومن طريق ليث بن أبي سليم عن الحكم عن جتن وهو ابن 
المعتمرء قال: قيل لعلي بن أبي طالب: 0 
الخروج إلى الجبانة » فأَمَرَ رجلا يصلي بالناس أربع ركعات: ركعتين للعيد» 
وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة . 

أخرجه ابن أبى شيبة (۳١۸٥)ء‏ والبيهقي (5/ ١٠۴)ء‏ وفي «المعرفة» 
CET /oA/Y)‏ . 
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وهاك شكلاً يوضّح لك الطرق السابقة: 


عبدالرحمن بن تروان عن الهزيل عن علي ٤‏ ركعات 
محمد بن التعمان عن أبي قيس عن أبي الهزيل عن علي ٤‏ ركمات 
وكيع عن سفيان عن أبي قيس أظنه عن هذيل عن علي ٤‏ ركعات 
وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن علي بر كعتين 
أبن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل من الصحابة عن علي بركعتين 
يعلى بن عبيد عن سفيان عن عبدالأعلى بن عامر عن أبي عبدالرحمن عن علي بدون ذكر عدد الركعات 
زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بدون ذكر عدد الركعات 
ليث بن أبي سليم عن الحكم عن حنش عن علي ركعتان وركعتان 


حميد بن عبدالرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن بي ليلى ‏ عنعلي بركعتين 

ومن نظر في ذلك علم: 

)١(‏ أن سفيان قد رواه على أوجهء وهو إمام. 

(؟) أن محمد بن النعمان خالف سفيان على أبي قيس فجزم 
محمد بن النعمان» ولم يجزم سفيان. والقول قول سفيان. 

() أن المشهور عن سفيان وأبي إسحاق ركعتان» ورواية حميد بن 

() طريق ابن مهدي عن سفيان أقوى من غيرهاء لولا عنعنة أبي 
إسحاق» وقد وافق وكيع على رواية الركعتين - في رواية لابن مهدي مع 
عدم ذكره الرجل من الصحابة. 

(5) رواية ليث فيها جمع بين رواية الركعتين ورواية الأربع» وقريب 
من ذلك ما قاله البيهقى فى «الكبرى» (9/ 076١‏ و«المعرفة»؛ )٥۸/۳(‏ لكن 
الضعف في الرواية؛ يجعل النفس لا تطمئن لهذا الجمع . 

»( رواية يعلى ليس فيها تحديد للركعات» وهو مضعّف في سفيان» 
ورواية من سبق عن سفيان أولى» وعبدالأعلى مضئّف. 

00 الذي يترجُح عندي أن ذكر الركعتين أشهر من ذكر الأربع» 
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وداب ابن ثروان لا تقاوم رواية ابن مهدي» على تدليس فيهاء ورواية ابن 
أبي ليلى» على إرسال فيهاء والله أعلم. 

فخلاصة البحث: أن الذي ترججح عن علي أنه استخلف من صلى 
بضعفاء الناس ركعتين لا أربعاً وهذا يلتقي مع ما ثبت عن أنس بن ميك 
رضي الله عنهء أنه كان يصلّي بأهله إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام. كما 
يصلي الإمامء أي ركعتين» والله أعلم. 
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]۸[ ويجب على النساء أن يخرجن لصلاة العيد ‏ ما لم يكن في 
ذلك فتنة أو مشقة - ويُستحبٌ إخراج الصبيانء مع تاديبهم. 
اس ل لے 

۸1[ وقد وردت في ذلك أحاديث وآثار: 

)١(‏ حديث أم عطية: «أمرنا - تعني النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ۔ أن تُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر الحيّض أن 
يعتزلن مُصلى المسلمين». 

وفي رواية: "كنا نؤمر بالخروج في العيدين» والمخبأة والبكرء قالت: 
والخيّض يخرجن فیک خلف الناس» يكبرن مع الناس». 

وفي رواية: «أمرنا رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - أن 
نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور؛ فأما 
الحدة فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمينء قلت: يا 
رسول الله؛ إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: لتلبشها أختها من جلبابها». 

أخرجه البخاري »)۳۲٤(‏ ومسلم 0 واللفظ له» وعبدالرزاق 
۷ ۰)۲ وابن أبى شيبة (0۷۹۲). 

(0) حديث ابن عباس : 

من طريق سفيان عن عبدالرحمن بن عابس» قال: «سمعت ابن عباس 
قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعمء 
ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. حتى أتى العَلّم الذي عند دار كثير بن 
الصلت» فصلىء ثم خطب» ثم أتى النساء» ومعه بلال فوعظهنء 
وذكّرهن» وأمرهن بالصدقة ۽ فرأيتهن يهوين بأيديهن. يقذفنه في ثوب بلالء 
ثم انطلق هو وبلال إلى بيته». أخرجه البخاري (۷۷٩)ء‏ والفريابي (۸۷). 

ومن طريق أخرى : حجاج عن عبدالرحمن عابس عن ابن عباس» قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ یخرج بناته ونساءه إلى العيدين» . 

أخرجه ابن ماجه (4١١1)ء‏ وابن أبي شيبة (۵۷۸۳)ء والبيهقى (۳/ ۳۰۷)» 
والحجاج هو ابن أرطأة ضعيف ومدلس» وقد خالف سفيان راويه عند البخاري بغير 
هذا المتن. لكن ما كان رسول الله صلى لله عليه وعلى آله وسلم - ليأمر 
المسلمين بإخراج نسائهم» ويترك أهله صلوات الله وسلامه عليه فإِنَّ أخشانا لل 
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وأتقانا للهء وأعلمنا بالله» هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 

(۳) حديث عائشة: أخرجه أحمد ١84/5(‏ و۲۱۸)ء وابن أبي شيبة 
(0۷۸۷)» وإسحاق في المسئده؟ (43/8// ١۸۱)ء‏ كلهم من طريق خالد عن 
أبي قلابة قال: قالت عائشة: «قد كانت الكعاب تخرج لرسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ من خدرها في الفطر والأضحى». 

وهذا سند رجاله ثقات: خالد هو الحذاءء لكن أبا قلابة يظهر أنه لم 
يسمع من عائشةء انظر «جامع التحصيل» (ص١١5)»‏ وانظر تواريخ وفاة مَنْ 
جزم العلماء بعدم سماع أبي قلابة منهمء مع تاريخ وفاة عائشة رضي الله 
عنهاء يترجح لك الإرسالء لأنه إذا لم يسمع ممن تأخرت وفاته» فمن باب 
أولى عدم سماعه ممن تقدمت وفاتهء والله أعلم. 

تنبيه : الكواعب : النواهدء ومفردها كاعب: أي: نهد ثديهاء والله أعلم. 

() أثر على: من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي» 
قال: «حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين»» قال: «ولم يرخص 
لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين». 

أخرجه ابن أبي شيبة »)٥۷۸٥(‏ .وابن المنذر (۲۱۲۷/۲۹۲/۹). 

وأبو إسحاق مدلس» والأعور ضعيف. 

(0) أثر أبي بكر رضي الله عنه: من طريق طلحة اليامي» قال: قال 
أبو بكر: «حق على كل ذات نطاق» الخروج إلى العيدين». 

أخرجه ابن أبي شيبة «(OVA)‏ وطلحة لم يسمع من أبي بكر. 

(8) أثر ابن عمر: من طريق إسماعيل» وهو ابن علية» ثنا أيوب عن نافع 
قال: «كان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في اليد . أخرجه ابن أبي شيبة 
(0/487)» وابن المنذر /٤(‏ 577 - ۲۱۲۸/۲۹۳)» وهذا سند صحيح . 

وجاء عنه بخلافه : 

فرواه عبدالرزاق عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء أنه كان 
لا يخرج نساءه في العيدين. انظر «المصنف» (01/75) ولعل فيه سقطاء 
ومن طريق إسحاق الدبري عنه أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (577/4/ 
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c(4‏ وإسحاق في روايته عن عبدالرزاق كلام خفیف› وإن كان لا يعتمد 
هذا الجرح دائماًء إلا أنه قد يُعوّل عليه أحياناًء فهنا اختلاف على ابن عمر 
في إخراج نسائه وعدمه؛ فإما أن يُقال: العهدة على إسحاق»ء أو 56 
ل م ان ابن عمر منع خروجهن لما رأى ما أحدث النساءء وما قاله 
ابن حزم في «المحلى» :)۸۸/٥(‏ ولا يجوز أن يُظَنَ بابن عمر إلا أنه إذ 
منعهن لم يكن بلخه أمر رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فإذ بلغه 
رجع إلى الحق... ١.ه.‏ هذا الجمع مستبعد؛ لأنه يُستبعد أن ابن عمر أنام 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - - لم ير إخراج النساء للمصلىء 
ولو كان إخراجهن عنده سنه فقط لما تركه» وهو ابن عمر الحريص على 
الاتباع» كما هو مشهور عنه» رضي الله عنه» ومما يؤيد ذلك أنه قد جاء 
عند ابن أبي شيبة :)٥۷۹٤(‏ ثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن جابر عن 
نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين اه وهذا سند 
حسن» رجاله ثقات مشاهيرء إلا عبدالله بن جابر» وهو البصري أبو حمزة» 
ترجمه الحافظ بقوله: مقبول» وعندي أنه أرفع من هذاء فهو صدوقء فقد 
وثقه ابن معين» وقال البزار: لا بأس بهء فلا ينزل عن صدوق» والله أعلم. 
(A «۷)‏ أثر علقمة والأسود: في في إخراج نسائهما في العيد دون الجمعة. 


أخرجه ابن أبى شيبة (89لاه), وفيه س بن أرطأة. 
0 أثر امرأة علقمة: : في الخروج للعيدء» عند عبدالرزاق (oV)‏ 
وابن أبى شيبة .)٥۷۹۱(‏ 


ر :0 ثر امرأة أبي ميسرة: في الخروج للعيد . عند ابن أبي شيبة ( 04۰( 

)١١(‏ أثر 0 أنه كان یکرم ه خروج النساء في العيد. عند ابن أبي 
عن سن ب اليم عن منص می رام ا قال را 
العيدين» . .(oVAV)‏ وسنده صحيح ١‏ وعليه يُحمل الإطلاق السابق. 


)١0‏ أثر عروة: أخرجه ابن أبي شيبة: ثنا أبو أسامة عن هشام بن. 
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عروة عن أبيهء أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا أضحى. 
)0۷40( وسنده صحيح . 

)1١(‏ أثر القاسم بن محمد بن أبي بكر: أخرجه ابن أبي شيبة 
(0145): ثنا أبو داود عن قرة» ثنا عبدالرحمن بن القاسمء قال: «كان 
القاسم أشد شيء على العواتق» لا يدعهن يخرجن في فطر ولا أضحى). 
وهذا سند صحيحء وقرة هو ابن خالد السدوسي. 

والعواتق: جمع عاتق» وهي البنت التي بلغت» وقيل: لم تتزوجء 
والله أعلم . 

(فصل): اختلف العلماء في إخراج النساء لصلاة العيد» وقد ذكر ابن 
رجب مذاهبهم في ذلك في «فتح الباري» (۳۹/۹ - )٤١‏ وعذها خمسة 
مذاهب: 

الأول: أنه مستحب» وحُكي عن طائفة من السلف» منهم علقمة. 

الثاني : أنه مباح غير مستحب ولا مكروه» حكي عن مالك. 

الثالث: أنه مكروه بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو 
قول النخعي» ويحيى الأنصاري» والثوري» وابن المبارك» ورواية عن 
أحمك. 

الرابع : يرخص للعجائز دون الشواب» وروي عن النخعي» وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن أحمد. 

الخامس: يستحبٌ الخروج للعجائز وغير ذوات الهيئاتء أي: ذوات 
الحسن والجمال ومن تميل النفس إليهن» ويُكره لهن الخروج لما فيه من 
الفتنة. ١.ه‏ ملخصا. 

وزاد في (21/9) فقال: وهذا مما لا يُعلم به قائل أعني: وجوب 
الخروج على النساء في العيد. ١.ه.‏ 

وقد خولف في ذلك فذكر الصنعاني في «سبل السلام» (۱۳۸/۲ - 
9 أن أقوال العلماء ثلاثة أقوال: 
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الأول: الوجوب» وعزاه لأبي بكر وعُمر وعلي رضي الله عنهم. قلت : 
السند إلى أبي بكر رضي الله عنه لا يصح؛ لانقطاع بين طلحة بن مصرف 
وبين أبي بكرء وسند أثر علي فيه الحارث الأعورء وينظر أين أثر عمر؟ 

الثاني: الاستحباب؛ لأن العلة المذكورة في الحديث: 

«ليشهدن الخير ودعوة المسلمين» لا للوجوب» وتعقبه الصنعاني» 
فقال: وفيه تأمّلء فإنه قد يُعلّل الواجب بما فيه من الفوائدء ولا يُعلّل بأدائه. 

الثالث: أنه منسوخ. قاله الطحاوي» قال: لأن ذلك كان في صدر 
الإسلام للاحتياج في خروجهن لتكثير السوادء فيكون فيه إرهاب للعدوء ثم 
سخ قال الصنعاني: وتُعقّبٍ أنه نسخ بمجرد الدعوةء ويدفعه أن ابن عباس 
شهد خروجهن وهو صغيرء وكان ذلك بعد فتح مكة» ولا حاجة إليهن لقوة 
الإسلام حينئذٍء ويدفعه أنه علّل في حديث أم عطية حضورهن لشهادتهن 
الخير ودعوة المسلمين» ويدفعه أنه أفتت به أم عطية بعد وفاته ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - بمدة. ولم يخالفها أحد من الصحابة» واستدلوا أيضاً 
بقول عائشة: الو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ما 
أحدث النساء لمنعهن عن المساجد» ا.ه. وقول عائشة» أخرجه البخاري برقم 
0 ومسلم »)۲٤۲(‏ ومحله عند الفتنةء ولمن أحدثت» أما مَن لم 
تُحدِث» فلا تترك ما كان عليه رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم . 

ومن قال بوجوب إخراج النساء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وقد مضى في حكم صلاة العيدين» واستدلٌ بحديث أم غطية على وجوب 
الصلاة» لأنهن يخرجن للصلاة وغيرهاء وأيضاً قد صرّح ابن الهمام في 
«شرح فتح القدير» (1۸/۲)ء والكاساني في «بدائع الصنائع» ٤٨۷ /١(‏ _ 
24 أن شروط وجوب الجمعة وجوازهاء هي شروط وجوب وجواز 
صلاة العيدء ومن ذلك الجماعة إلا الخطبة. ` 

وقد يُقال: نحن نسلم بوجوب صلاة العيد؛ لكن ننازع في وجوب إخراج 
النساء للمصلى. فالجواب: أن حديث أم عطية دليل ظاهر في وجوب 
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إخراجهن» وقد روى التصريح بالوجوب من حديث أخت عبدالله بن رواحة 
مرفوعاً: : «وجب الخروج على كل ذات نطاق». . أخرجه أحمد )۳١۸/١(‏ من 
طريق محمد بن النعمان» قال: سمعت طلحة الأيامي يحدث عن امرأة من بني 
عبدالقيس عن أخت عبدالله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - به. وكذا أخرجه الخطيب في «ت بغداد» )٦۳ /٤(‏ من طريق 
محمد بن النعمان بهء إلا أنه جعل المبهم رجلاً. وقد توسع شيخنا الألباني 
حفظه الله في تخريج الحديث في «الصحيحة» /٥(‏ 2)751148/0577 وكذا محقق 
«مسند أبي يعلى» (۱۳/ 6 - 7/5/ )۷٠١١‏ وعلته المبهم أو المبهمة» ومن قوَاه 
نظر إلى حديث أم عطية» وقد أعله ابن رجب بالمرأة المبهمة. 

وقال: وخرّج ابن شاهين في كتاب «العيدين» من حديث ابن عباس 

عن النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: «العيدان واجبان على 
كل حالم من ذكر أو أنشي». وفي إسناده عمرو بن شمر: ضعيف جداً. 
ا.ه. وانظره في «ضعيف الجامع» (۳۹۰۵). 

أقول: إذا كان حديث أم عطية ظاهراً ة فى الوجوب» وقد قال به شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو قول من قال بالوجوب العيني؛ ۽ لأن 
الكاساني قال في «بدائع الصنائع» ».)508/١(‏ وهو ممن قال بالوجوب 
العيني : والجماعة شرط لأنها ما أَدْيَتْ إلا بجماعة. 

فالظاهر وجوب إخراجهن» وهذا الحكم له صلة وثيقة بحكم صلاة 
العيد» فمن رأى استحبابهاء لم يرَ وجوب إخراج النساء» ومن قال 
بالوجوب» قال بوجوب إخراجهن؛ لأنه لم يُعهد في السنة أن تصلي المرأة 
في بيتها صلاة العيد» بدون عذر ولا شك أن هذا مقيد بما لم تكن فتنةء 
أو إذا لم يكن في خروجهن حرج ومشقة» لأن الله رفع الحرج عن هذه 
الأمةء والله أعلم . 

انظر عدة مصادر في هذا البحث بخلاف ما تقدم» مثل : «الأوسط» (4/ 
0778-5 «سؤالات صالح بن أحمذ» :)484/478/١(‏ واسؤالات 
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عبدالله» (ص ۰)۱۳ و«سؤالات ابن هانئ» (ص2)40 و«المجموع» )4/0 
واشرح مسلم» 414/0(« والمجموع الفتاوى») (508/5 _ »)٤٥۹‏ و«الحاوي» 
للماوردي 79 - 545).» و«المُحلى» /٥(‏ ۸۸). والله أعلم . 

(فصل): قال ابن بطال: : خروج الصبيان للمصلىء إنما هو إذا كان 
الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب» يقل الصلاة» ويتحفظ مما يفسدهاء 
ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة. | 

قال الحافظ ابن حجر معقياً عل : وفيه نظر؛ لآن مشروعية إخراج 
الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرّكء وإظهار شعار الإسلام لكثرة من يحضر 
منهم » ولذلك شرع للحيّض. .. فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة ة أم لا 
وعلى هذا إنما يُحتاج أن يكون مع الصبيان من يف بطهب عما ذكر من 
اللعب ونحوه» سواء صلوا أم لاء وأما ضبط ابن عباس القصةء فلعله كان 
لفرط ذكاته. والله أعلم . ا. هھ من «الفتح» 5/0 )). 

وقد فهم أبن رجب من قول ابن عباس: «ولولا مكاني من الصّغر ما 
شهدته»؛ أن هذا يدل على أن الأصاغر من الصبيان لم يكونوا يشهدون العيد 
إلا من كان منهم من أقارب الإمام» فلهم خصوصية على غيرهم. . وذكر 
أحاديث في خروج أقارب النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلمء ول تصح 
كما سبق في المسألة السابعة ... ١.ه .)٤١/۹(‏ 

إلا أن الحافظ في «الفتح! (577/7) حمله على أن في السياق تقديماً 
وتأخيرا ومراده: أنه لولا صغري لما شهدت ما وقع من وعظه ‏ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم -للنساء؛ لأن الصغير يقتضي أن يغتفر له الحضور 
معهن بخلاف الكبير. .. | .هھ 
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]°[ ويُستحبّ للرجال أن يجهروا بالتكبير عند الغدو للمصلىء والنساء كذلك,» 
إذا أمنت الفتنة» وأن دكيّر الجميع في المصلىء حتى يقوم الإمام للصلاة. 
ا ااا ا 





[] والتكبير عند الذهاب إلى مصلى العيدء فيه أحاديث وآثارء 
صخت موقوفة ومقطوعة» ولم تصح مرفوعة» فمن ذلك: 

: حديث ابن عمرء وله طرف‎ )١( 

(أ) ابن أخى ابن وهب - واسمه أحمد بن عبدالرحمن بن وهب - ثنى 
عمي وهو عبدالله بن وهبء ثنا عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن 
عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان يخرج في 
العيدين مع الفضل بن العباس وعبدالله بن عباس والعباس وعلي وجعفر 
والحسن والح وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن» رافعاً 
صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلىء فإذا فرغ 
رجع على الحذائين حتى يأتي منزله). 

أخرجه ابن خزيمة (۲/١١٤۳/١۳٤۱)ء‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى» (۲۷۹/۳)» وفي «فضائل الأوقات» (ص96١3)‏ برقم )10( وفي 
«الشعب» (۷/ »)"”551/8٠١‏ وعلقه في «المعرفة» )/*(. 

وأحمد بن عبدالرحمن وعبدالله بن عمر العمري فيهما ضعفء وقد 
خالفا: 

فرواه أبو همام وهو الوليد ب بن شجاع ب بن الوليد السكوني» ثني ابن 
وهب فر عبدالك بن قمر وأساءة بن زيد عن نافع عن ابن عمر دأ كان يجهر 
بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى» حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيرة». 

أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (07). 

وأبو همام ترجمه الحافظ بقوله: ثقة» وعندي أن أحسن أحواله أنه 
صدوق. وعلى كل حال فهو أعلى من ابن أخي ابن وهب» وقد أوقف 
الحديث» وعبدالله بن ع عمر العمري قد روى الحديث وكيعٌ عنه أيضاً 
موقوفاًء أخرجه الفريابي برقم )0¥( وقد توبع على الوقف من أسامة بن 
زيدء ورواه آخرون عن نافع موقوفاء فالرفع منكرء ولذلك قال ابن خزيمة: 
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باب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين إن صح الخبرء فإن 
في القلب من هذا الخبر» وأحسب الحمل فيه على عبدالله بن عمر العمري» 
إن لم يكن الغلط من ابن أخي ابن وهب 1.ه. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: رواه يحيى القطان عن ابن عجلان موقوفاًء 
ورواه أبو شهاب عن عبذالله بن عمر موقوفاًء ورواه عبدالله بن عمر العمري عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً. ١.ه.‏ مشيراً بذلك إلى توهين الرفع؛ ولذا قال في 
«الكبرى) (۳/ ۲۷۹): والحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله» وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - ورضي عنهم مثل ما روينا عن ابن عمر في التكبير عند الغدو 
إلى المصلى . ا.ه. وانظر «فتح الباري» لابن رجب (4/ 47). وللكلام على 
طريق العمري المكبّر بقية في الكلام على المخالفة في الطريق إن شاء الله 
تعالى . 

(ب) ومن طريق ابن أبي عاصمء ثنا ابن مصفى» ثني يحيى بن سعيد 
العطار عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عمر «أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى 
يغدو إلى المصلى». 

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۲۷۸/۳ - ۲۷۹)ء وقال: ذكر «الليلة» 
فيه غریب |.ھ. 000 

وهو كما قال؛ فإن الرواية عن ابن عمر بالتكبير يوم الفطر عندما يغدو 
إلى المصلى» والعطار ضعيف» والله أعلم. 

(ج) ومن طريق موسى بن محمد بن عطاء ‏ هو البلقاوي ‏ ثنا 
الوليد بن محمد هو الموقري ‏ ثنا الزهري» نا سالم بن عبدالله بن عمر أن 
عبدالله بن عمر أخبره «أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان 
يكبر يوم الفطر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى». 

أخرجه الحاكم 7910/١(‏ - 225948 والدارقطني (؟2)55/1 والبيهقي 
(4/۳(. 








وموسى والوليد متروكان» إلا أن الحاكم قال : وهذه سنة تداولها أئمة أهل 
الحديث» وصحت به الرواية عن عبدالله بن عمر وغيره من الصحاية. ١.ه.‏ 

(د) ومن طريق ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يخرج في 
العيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المضلى». 

أخرجه الحاكم (١/۲۹۸)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ برقم 911۸)» ومسدد 
فى «مسنده»» كما في «المطالب العالية» /٠٠٠١ /١(‏ ۷۸۲)ء والدارقطني (۲/ 
4) وزاد: «ويكبر حتى يأتي الإمام)» وأخرجه أيضاً في (45/1): 
والفريابي (برقم ۳ ٤‏ 80 بزيادةء ١٤)ء‏ والبيهقي في «المعرفة» (؟/ 
5.568 وهذا سند حسن. 

(ه) وعن عبدالله بن جعفر بن يحيى - وهو البرمكي ‏ أنبا معن عن 
مالك عن نافع عن عن ابن عمر «أنه كان يكبر إذا غدا إلى المصلى يوم العيد) . 
أخرجه الفريابي برقم (۳۹) وسنده ضحیح . 

(و) وعن أبي همامء ثنا ابن المبارك ثنا أسامة عن نافع عن ابن عمر 
«أنه كان إذا خرج في الأضحى والفطر يكبر». أخرجه الفريابي برقم (05)» 
وقد روى هذا الحديث أبو همام على أوجه كثيرة سبق بعضهاء وسيأتي 
بعضها إن شاء الله تعالى. 

(ز) ومن طريق محمد بن ماهان المصيصي» ثنا حاتم بن إسماعيل عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء «كان يكبر يوم العيد حتى يأتي 
المصلى»ء ويكبر حتى يآتي الإمام» . أخرجه الفريابي برقم (58). 

(ح) وقد أخرج الشافعي في «الأم» )۳۸١/١(‏ عن إبراهيم بن محمد 
الأسلمي» ثني عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أنه كان يغدو إلى 
المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمسء > فيكبر حتى يأتي المصلى يوم 
العيد» ثم يكبر بالمصلى». حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير». ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۳/ ۷۰/۳۰( وعلّقه البغري في «شرح 
السنة) .)٠١/٤(‏ 
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والأسلمي متروك» لكن المعنى ثابت عن ابن عمرء والله أعلم. 

(ط) ومن طريق موسى بن عقبة وعبيذالله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر» «كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبّر حتى يأتي المصلىء > لا يخرج 
حتى تخرج الشمس». أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)۲٠١٠/۲٠۰/۶(‏ 

(ي) ومن طريق ابن جريج» أخبرني نافع «آن ابن عمر كان يكبر بمنى الأيام : 
خلف الصلوات» وعلى فراشه؛ وفي فسطاطه» وفي ممشاه والأيام جميعاً» . 

أخرجه أبو بكر بن المنذر في كتاب «الاختلاف»» والفاكهى فى «أخبار 
مكة» |.ه من تغليق التعليق» (۲/ ۳۷۹). 0 

(۲) مرسل الزهري: 

من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري «أن 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كان يخرج يوم الفطر فيكبر 
حتى يأتي المصلىء حتى يقضي الصلاةء فإذا قضى الصلاة قطع التكبير». 
أخرجه ابن أبي شيبة (0170) وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة؛ ١11/1١(‏ - 
۲) وعزاه الحافظ في «التلخيص» (۲/ )٠٠١‏ إلى أبي بكر النجاد وقد 
وقفت عليه في «العلل» لأحمد (۲/١٠۲۳۷۹/۳)ء‏ قال عبدالله بن أحمد: 
ثني أبي» ثني يزيد بن هارونء فذكره بزيادة. 

وبرقم (0145) أخرجه ابن أبي شيبة: بهذا السند وفيه: «أن 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان يكبر من صلاة الظهر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق». 

وبنفس السند عن الزهري: «كان الناس يكبرون في العيد حين 
يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام» فإذا خرج 
الإمام سكتواء فإذا كبر كبزوا». 

أخرجه ابن أبي شيبة (برقم 425178 والفريابي (برقم 4٥)ء‏ وعلقه 
البيهقي في «المعرفة» .)۳١١/٤(‏ والظاهر أن هذاء إن كان محفوظاء يشير 
إلى التكبير في الصلاة والله أعلم. 
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.. وعن عمر بن عثمان» ثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري» 
«أظهروا التكبير يوم الفطر فإنه يوم تكبير». أخرجه الفريابي برقم 
(؟4). 


.. وعن أبي همامء ثنا ابن المبارك عن أبي ذئب» قال: سألت 


الزهري عن | لتكبير ليلة الفطرء فقال: «التكبير يوم الفطرء وترك ليلة 
الفطر». أخرجه الفريابي برقم (04). 


وهذا الأثر عن الزهري مضطربء ولعله بسبب ابن أبي ذئب» فقد 
قال ابن معين: حديثه عن الزهري ضعيف» ثم قال: يضعفونه في الزهري. 
1 .ه من ااشرح علل الترمذي» 07 ة وهذه الروايات تدل على ذلك 

فمرة جعله الزهري مرسلاً من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ومرة حکاه عن الناس» ومرة من قوله» قال أحمد: هذا حديث 
منكرء > ثم قال: دخل شعبة على ابن أبي ذئب فنهاه أن يحدث» وقال: لا 
تحدث بهذاء وأنكره شعبة. اه والله أعلم . 

(۳) أثر أبي عبدالرحمن السلمي: من طريق محمد بن إسحاق 
الصغاني» ثنا قبيصة بن عقبة» ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبدالرحمن السلمي» > قال: «كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في 
الأضحى». أخرجه الحاكم (۲۹۸/۱)ء والدارقطني (؟/55)» والفريابي برقم 
(16)» والبيهقى فى «الكبرى» (۳/ ۲۷۹)» وعلّقه في «المعرفة» (۳/ .)١١‏ 

والصغاني ثقة ثبت» إلا أن رواية قبيصة عن سفيان فيها نظرء وسفيان 
لو سلم ممن دونه» فروايته عن عطاء مستقيمة»› ومع ذلك فليس في هذا 
الأثر شاهد صريح لهذا الباب» والله أعلم. 

(5) أثر عمر: من طريق ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن عبدالله بن 
هشامء هو ابن زهرة» أنه كان يسمع تكبير عمر بن الخطاب» وهو يمر في 
زقاق» وعمر يمر في زقاق آخر يوم العيد. أخرجه الفريابي برقم .)٦١(‏ 

۷۳ 








وفيه ابن لهيعة» وإلا فزهرة ثقة عابدء وعبدالله صحابي صغير. 


(5) أثر علي: أخرجه الدارقطني: ثنا الحسين» هو ابن إسماعيل 
المحاملي» ثنا عباس بن محمد ثنا الفضل بن دكين» ثنا عائذ بن حبيب 
عن احج مر ابن أرطلة؛ من سعيد بن أشوع عن حنش بن المعتمر 

والحسين : شيخ الدارقطني اما 5 هو الدوري إمام أيضاً وكذا 
الفضل بن و وعائذ صدوق» والحجاج لا يحتج به» وسعيد بن أشوع 
إلى (صدوق» أقرب منه إلى «ثقة)» وحنش صدوق له أوهام . . ففي السند 
ضعف› والله أعلم . 

ورواه عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن حجاج» ثني رجل من 
المسلمين عن حنش بن المعتمرء «أن عليا يوم أضحى كبر حتى انتهى إلى 
العيد». أخرجه ابن أبي شيبة (برقم 017554). 

والمحاربي مع صدقه يدلس» وحجاج يدلس مع ضعفهء ولعل المبهم 
هنا هو سعيد بن أشوع السابق» وحنش قد سبق أن فيه ليناً. 

أضف إلى ذلك أن ابن أبى شيبة أخرجه برقم (0575): ثنا المحاربي 
عن حجاج عن عطاء قال: إن من السنة أن يُكبّر في العيد». 

فهذا كله اضطراب من حجاج بن أرطأًةء والله أعلم . 

.. وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» :)١٠١١/٠٠١ /٤(‏ ثنا محمد بن 
ڪيه ٿا سمي حدثثي سويد بن عبدالعزيز؛ ثنا حصين عن أبي جميلة. 
الجبانة ثم نزل فصلى» ثم خطب على راحلته». 


وهذا سند ضعيف من أجل سويد» وينظر من أبو جميلة؟ ولعله سين 
الصحابى الصغير» والله أعلمء وينظر من سعيد الذي يروي عن سويدء وكذا 
شيخ ابن المنذرء فلم أنشط للبحث عنهما. 
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0) أثر ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (برقم 0579) ومن طريقه 
ابن المنذر في «الأوسط» (5/ :)51١ 5/50١‏ ثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي 
ذئب عن شعبة» وهو مولى ابن عباسء قال: كنت أقود ابن عباس يوم 
العيدء فيسمع الناس يكبرون» فقال: ما شأن الناس؟ قلت: يكبرون» قال: 
يكبرون» قال: يكبر الإمام؟ قلت: لاء قال: أمجانين الناس. 

وهذا سند ضعيف: شعبة مولى ابن عباس سيىء الحفظ› يحدث عن 
ابن عباس بسبب سوء حفظه ‏ بأحاديث لا يرويها عنه الثقات» كأنه ابن 
عباس آخرهء ولو قلت: إنه روى قصة شاهدهاء فقد اضطرب ابن أبي ذئب 
فى هذا الأثرء كما مر في مرسل الزهري» والله أعلم. وقد قال ابن رجب 
في «فتح الباري» )۳١/۹(‏ بعد ذكره للأثر: 

وشعبة هذا متكلَّم فيه» ولعله أراد التكبير في حال الخطبة 1.ه. 

(۷) أثر أبي قتادة: أخرجه ابن أبي شيبة (برقم 220119 والفريابي 
برقم )۷( من طريق عبدالله بن إدريس عن يحيى بن عبدالله بن أبي قتادة 
قال: أراه عن محمد بن إبراهيمء أن أبا قتادة كان يكبر يوم العيدء 
ويذكر الله. 

وقد زاد الفريابي : (احتى يأتي المصلى»» وجزم برواية يحيى عن 
محمد بن إبراهيم . 

ويحيى يُنظر مَنَ هو؟ وأما محمد بن إبراهيم» إن كان التيمي» فلم 
يسمع من أبي قتادة؛ فإنهم ذكروا أنه لم يسمع من ابن عباس» وقد توفي 
(سنة 1۸)ء وأما أبو قتادة فقد مات قبله (سنة 05). والله أعلم. 

(۸) أثر أبي عبدالرحمن وابن مغفل: 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم :)0571١(‏ ٿا أبو الأحوص عن عطاء بن 
السائب» قال: خرجت مع أبي عبدالرحمن وابن مغفل» فكان أبو 
عبدالرحمن يكبر يرفع صوته بالتكبير» وكان ابن مغفل يقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
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وعطاء مختلط. ورواية أبي الأحوص عنه في زمن اختلاطه. وقد سبق 
في المسألة [1؛ في الكلام على الخروج إلى المصلى» بمتن آخرء والله أعلم. 

)٠١ »9(‏ أثر سعيد بن جبير وعبدالرحمن بن أبي ليلى. 

أخرجه ابن أبي شيبة (0557)» والفريابي (51): من طريق أبي 
بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد قال: «خرجت مع سعيد بن جبير 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى» فلم يزالا يكبّران ويأمران من مر بهما يكبر). 
ويزيد ضعيف» وقد اضطرب: 

فأخرجه الفريابي (برقم :)1١‏ ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا أبو عوانة عن 
يزيد بن أبي زياد قال: «كان إبراهيم وعبدالرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن 
جبير إذا أتوا العيد كبروا في الطريق» فإذا بلغوا جلسواء فلم يصلوا قبلهاء 
وصلوا بعدها». 

.. ومن طريق جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير 
ومجاهداً وعبدالرحمن بن أبي ليلى» أو اثنين من هؤلاء الثلاثةء ومن رأينا 
من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: «الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله الله أكبرء الله أكبر ولله الحمد». أخرجه الفريابي برقم (1۲). 

:)0535( أثر الحكم وحماد: أخرج ابن أبي شيبة برقم‎ )١١ »١١( 
ثنا ابن علية عن شعبة» قال: قلت للحكم وحماد: «أكبّر إذا خرجت إلى‎ 
. العيد؟ قالا: نعم». وهذا سند صحيح‎ 

۳( أثر عروة بن الزبير: من طريق هشام بن عروة أن أباه كان يكبر 
في العيد. أخرجه ابن أبي شيبة برقم (02)0751 والقريابي (59. 250 
1( وسنده صحيح . 

)١15(‏ أثر نافع بن جبير: أخرجه الفريابي برقم (07): ثنا أبو همام ثنا 
محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق» قال: «رأيت نافع بن جبير يكبر 
يوم العيدء ويقول: الله أكبر الله أكبرء ألا تكبرون يها الناس». والحراني ثقة» 
وابن إسحاق صدوق» وأما أبو همام فقد سبق أن تلوّن في هذا الأثرء والله أعلم . 
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ومن طريق الشافعي» ثني إبراهيم بن محمد وهو الأسلمي» ثني 
يزيد بن الهاد أنه سمع نافع بن جبير يجهر بالتكبير حين يغدو إلى المصلى 
يوم العيد. أخرجه البيهقي في «المعرفة» (۴/ /8٠‏ /181). 

والأسلمي متروك. 

)١15١ »٠٥(‏ أثر الأوزاعي ومالك: روى الفريابي برقم :)٤١(‏ ثنى 
صفوان بن صالح» ثنا الوليد» سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار 
التكبير في العيدين» قالا: نعم» كان عبدالله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى 
يخرج الإمام. وقد أمِنًا في هذا السند من تسوية وتدليس صفوان والوليد. 

وبنحو ذلك عن مالك. انظر «المدونة» (1710/1)» و«أحكام العيدين» 
للفريابي برقم (6). 

(۱۷) أثر سعيد بن المسيب: أخرجه الفريابي (برقم 55): ثنا أبو 
همامء ثني ابن وهب» ثني عبدالله بن الشيخ عن عثيم بن نسطاسء قال: 
«كان سعيد بن المسيب يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى 
يخرج الإمام» فيكبر بتكبيره». 

وأبو همام سبق التنبيه على تلونه في هذا الأثر. 

وعبدالله بن الشيخ لم أعرفه» وعثيم لا يحتج به. 

۸- أثر بكير بن الأشج: أخرج الفريابي برقم (00): ثنا أبو همام» 
ثني ابن وهب» ثني إبراهيم بن نشيط» قال: رأيت بكير بن الأشج يفعل 
ذلك - يعني ما سبق عن سعيد بن المسيبه -. 

وإبراهيم ثقة» والسند صحيح لولا تلون أبي همام. 

4- أثر زاذان: أخرج الفريابي برقم (1۷): ثنا عثمان بن أبي شيبة» 
ثنا ابن إدريس عن عمه عن عبيدالله بن كثيرء أن زاذان كان يخرج يوم العيد 
يتخلل الطرق فيكبر ويذكر الله حتى ينتهي إلى المصلى والجبانة. وعم 
عبدالله بن إدريس هو داود بن يزيد الأودي ضعيفء وشيخه لم أعرفه. 

)١١ 0٠0‏ أثر أبي أمامة وأبي رهم وغيرهما: أخرجه ابن المنذر في 
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«الأوسط» :)257١7/500/5(‏ ثنا موسىء ثنا محمد بن عامرء ثنا الحوطىء 
ثنا يحيى بن سعيد العطار عن عتبة بن المنذر عن حرب بن المنذرء قال: 
«رأيت أبا أمامة وأبا رهم وناساً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى الصلاة» وهذا سند ضعيف؛ 
لضعف العطار» وفيه من لم أعرفه» ومن لم أهتدٍ إليه. 

(۲ ۲۳) حديث أبي هريرة مرفوعاً: «زينوا أعيادكم بالتكبير. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» 09“ ) وانظر لمجمع البحرين» 
م وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف» وينظر شيخ الطبراني 
عبدالله بن وهيب. 

وحديث أنس مرفوعاً: «زينوا العيدين بالتهليل والتقديس والتحميد 
والتكبير». أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۸۸/۲). وانظر «مسند الفردوس» 
للديلمي (۳۳۳۲). 

وقد استغريه أبو نعيم لانفراد علي بن الحسن الشامي نزيل مصر به 
وبغيره عن الثوري . 

وذكر العجلوني في «كشف الخفاء؛ )١441 /015/١(‏ بأن في سنده كذابين. 

(۲۶) أثر ابن الزبير: أخرجه البيهقي (۲۷۹/۳): ثنا أبو زكريا بن أبي 
إسحاق» ثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبدالوهاب» وهو 
النيسابوري» ثنا جعفر بن عون» ثنا الأعمش عن تميم بن سلمة قال: «خرج 
ابن الزبير يوم النحرء فلم یرهم يكبّرون» فقال: ما لهم لا يكبرون؟ أما 
والله (إذ) فعلوا ذلك فقد رأيتنا في العسكر ما يُرى طرفاه» فيكبر الرجلء 
فيكبر الذي يليه» حتى يرتج العسكر تكبيراًء وإن بينكم وبينهم كما بين 
الأرض السفلى والسماء العليا؛. وهذا سند صحيح: زكريا هو يحيى بن 
إبراهيم المزكي ثقة حافظ. انظر ترجمته في «النبلاء؟» واتذكرة الحفاظ»» 
ومّن فوقه ثقات. وهذا شاهد للتكبير يوم النحر. 

وفي نهاية البحث» فالذي يظهر أن التكبير إذا غدا الرجل إلى مصلى 
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العيد ثابت عن بعض الصحابة والتابعين» ولم يصح مرفوعاء والله أعلم. 

تنبيه: عند ابن أبي شيبة برقم (0171): ثنا عبدالله بن نمير عن 
الأعمش» قال: كنت مع أصحاب إبراهيم وخيثمة وأبي صالح يوم العيد فلا 
يكبرون. 

فينظر إن كانت كلمة (لا) مُفْحَمةَ فذاك وإلا فما سبق أقوى في 
الاحتجاج به من هذاء والله أعلم. 1 

(فصل) : ذهب أبو حنيفة في رواية عنه - إلى أن التكبير يجهر به في 
عيد النحر دون عيد الفطرء أثناء الغدو إلى المصلى› » لأثر ابن عباس 
السابق» وهو ضعيف كما سبق وقد أجابوا عن قوله تعالى: لإ وڪيا 
ليده وَلفُكَيوا أله عل ما عَدَسُْ)2 وهو في الفطرء بأن المراد بالتكبير 
في الصلاةء أو المراد تعظيم الله لقوله تعالى: لر َك والصواب أن 
التكبير للفطر والأضحىء وما قالوه لا يتعيّن الحصر عليه» كما رجّحه 
الطحاوي؛ لأن سنة العيدين واحدة» ولا دليل على التفريق» وهو قول أكثر 
العلماءء وفعل جماعة من السلف. انظر الكلام حول هذا في امختصر 
اختلاف العلماء» للطحاوي (۴۷/۱ - ۳۷۸( و«بدائع الصنائع» للكاساني 
»)416/١(‏ وافتح الباري» لابن رجب (۳۱/۹ ۔ ۳۲). 
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]١١[‏ ويبدأ التكبيرُ في عيد الفطر: من الغدو إلى المصلىء وينتهي 
بقيام الإمام للصلاة. وفي الأضحى: يبدأ بعد صلاة فجر يوم عرفة 
إلى آخر أيام التشريقء والأمر في هيئة التكبير واسع» واصع ما 
ورد في ذلك تكبير ابن عباس وسلمان. 
ج س 

]11۰ في بداية وقت التكبير وانتهائه وهيئته آثار عن الصحابة فمن 
دونهم: 

(۱) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه) (برقم 00 حدثنا حسين بن علي 
عن زائدة عن عاصم عن شقيق» وعن علي بن عبدالأعلى عن أبي 
عبدالرحمن عن علي «أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة» إلى صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق» ويكبر بعد العصر». 

أخرجه الحاكم )44/1( والبيهقي في «الكبرى) (۳/ 715 وفي 
«فضائل الأوقات» برقم (۲۲۳)ء مقتصرَيْن على الإسناد الأول. وهذا السند 
علته عاصم بن ابي النجودء وفيه ضعف . والرواية عن علي بن عبد الأعلى 
معلّقة وإن كان في السند تصحيف» وصوابه «عبدالأعلى بن عبدالأعلى»؛ ‏ 
أحد شيوخ ابن أبي شيية ل فإنه منقطع؛ لأن عبدالأعلى لم يرو عن أبي 
عبدالر حمن 

إلا أن عاصماً توبع: فقد رواه ابن أبي شيبة برقم (071): ثنا وكيع 
عن أبي جناب عن عمير بن سعيد عن علي أنه كان يكبر من صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق». 

وأبو جناب ضتفوه؛ لكثرة تدليسه» وليس معنى ذلك تركهء وعمير بن 

وقد اخثلف على أبي جناب» فرواه هشيم عنه عن عمير بن سعيد 
قال: : اقدم علينا أبن مسعود فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة 
العصر في آخر أيام التشريق». أخرجه الحاكم (99/1؟  .)٠٠١‏ 

م 


وهشيم مدلّس» وقد عنعنء وفي السند إليه شيخ الحاكم أبو يحيى 
السمرقندي انهم في إكثاره عن شيخه - في السند - محمد بن نصر 
المروزي» مع ثبوت إجازته إياه بما صح عنده عنهء فرواية وکيع عن بي 
جناب أرجح» ويكون هذا المتن من فعل علي لا ابن مسعود رضي الله 
عنهماء وقد يقال: هذا من أبي جناب. 

وقد رواه ابن المنذر فى «الأوسط» )۲۲٠۹/۳۰۲/٤(‏ ثنا علي بن 
عبدالعزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي» «أن علياً كان يكبر يوم عرفة صلاة الفجر إلى العصر من 
آخر أيام التشريق» يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد». وحجاج الراوي عن أبي إسحاق هو ابن أرطأة» وهو ضعيف 
مدلس» ومع ذلك فقد خالف أكثر أصحاب أبي إسحاق الذين رووه عنه من 
فِعْل ابن مسعودء والله أعلم. 

وفي «شرح فتح القدير» (؟/١8)»‏ قال بعد ذكر رواية عاصم بن بهدلة: 
ورواه محمد بن الحسن» أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
النخعي عن علي بن أبي طالب. . فذكره. |.ه. وسنده لا يُحتجٌ به. 

(۲) أثر ابن مسعود: سبق الكلام على طريق أبي جناب التي فيها ذِكْرٍ 
أبن مسعود» وهناك طرق أخرى: 

- فمن طريق أبي إسحاق عن الأسود قال : اكان عبدلله يكبر من ار 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر ‏ ولعل صوابه: «النفر؟ - يقول: 
أكبر الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد». أخرجه 
ابن أبي : شيبة (077*7) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. 

وبرقم (0301) أخرجه بتثنية التكبير عن أبي الأحوص أيضاًء ورواه 
الطبراني في «الكبير) (9/ /۳٠۵‏ 5 40) من طريق الثوري عن أبي إسحاق 
به» دون ذكر هيئة التكبير بالكلية ومن طريق الثوري عنه أخرجه ابن المنذر 
في فى «الأوسط» )۲۲۰۸/۳۰٤/٤(‏ بذكر التكبير بالتثنية. 
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واختّلف على أبي إسحاق: فرواه ابن أبي شيبة برقم (0190): ثنا وكيع 
عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله «أنه كان 
يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولل 
الحمد». وأبو إسحاق مدلس» وقد عنعن في الطريقين» وروى الأثر مرة عن 
الأسودء ومرة عن أبي الأحوص» مع اختلاف في المتن وأخرجه الطبراني في 
"الكبير؛ (908/507/5): ثنا محمد بن النضر الأزدي» ثنا معاوية بن 
عمروء ثنا زهير» ثنا أبو إسحاق عن أصحاب عبدالله عن عبدالله. «أنه كان 
يكبر صلاة الغداة من يوم عرفة» ويقطع صلاة العصر من يوم النحر ‏ كذا ‏ إذا 
صلَّى العصرء قال: وكان يكبّر: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اه والله 
أكبر الله أكبر ولله الحمدى وكل هذا الاختلاف من أبي إسحاقء والله أعلم. 

وفي (16174/500/4) من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن ابن 
مسعود «آنه كان يكبّر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم 
النحر ‏ كذا »2 وهذا بسبب أبي إسحاق» والله أعلم. 

وعند ابن آبي شيبة برقم :)٥٦٥۲(‏ ثنا يزيد بن هارونء ثنا شريك» 
قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر عليّ وابن مسعود؟ قال: کانا 
يقولان: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولل الحمده. 
ولا يحتج به» كما هو ظاهر. 

وقد رواه ابن أبي شيبة برقم 7  )‏ ثنا ابن مهدي عن سفيان عن 
غيلان بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبدالله. «أنه كان يكبر 
من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر» ولعله النفرء 
والذي يظهر أنه غيلان بن جامع» فإنه من مشايخ سفيان الثوري» وهو ثقةء 
فالسند صحيح إلى ابن مسعود بذكر بداية ونهاية وقت التكبير» دون الهيئة» 
وما جاء في الروايات: «النحر» في النفس منه شيء» ولعلّه تصحيف»ء 
وصوابه: «التفر» وسواء كان النفر الأول أم الأخيرء فذلك في أيام التشريق» 
وهو المناسب لبقية الروايات عن ابن مسعود وغيره» والله أعلم. 
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وأخرجه الطبراني في «الكبير» (501/9/ /95117) : ثنا علي بن عبدالعزيز» 
ثنا حجاج ب بن المنهال» ثنا شعبة» أنا الحكم وحماد عن إبراهيم» قال: كان 
عبدالله يقول: : «التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد العصر 
من يوم النحر» ولعله «النفر' لما سبق. . ورواية إبراهيم عن عبدالله مقبولة عند 
جماعة من العلماء» وإن لم يسمع منه» لتصريحه بسماعه من جماعة عنه. 

(۳) أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من طريق الحجاج» هو ابن 
أرطأة» سمعت عطاءء هو ابن أبي رباح» يحدث عن عبيد بن عميرء قال: 
اكان عمر بن الخطاب يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر 
من آخر أيام التشريق»؟. 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٤۳٦٥)ء‏ والحاكم (۲۹۹/۱) ۔ على تصحيف 
في السند عندهما -» وابن المنذر في «الأوسط» (707/4/ ۲۲۰۷)ء مع زيادة . 

والحجاج لا يُحتجٌ به» وإلا فبقية السند ثقات» وعبيد سمع من عمر 
رضي الله عنه . 

(5) أثر زيد بن ثابت: من طريق أبي عوانة عن عبدالحميد , بن أبي 
رباح الشامي عن رجل من أهل الشام عن زيد بن ثابت» «أنه كان يكبر من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق» يكبر في العصر». 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم »٥٦۳٥(‏ ١۷۳٥)ء‏ وفيه مبهم ‏ على خلاف 
في متنه لما سبق وعبدالحميد مترجم في «الجرح والتعديل» »2)١7/5(‏ 
و«الثقات» لابن حبان (۱۱۹/۷)» ولا يحتج به» والله أعلم. 

(0) أثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة برقم (079): ثنا وكيع عن 
العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 
العصر من يوم النفر» يعني الأول. وانظر «سؤالات الآجري» (1/ 2441/5147 . 

وقد سبق أن كثيراً من الرواة رووه عن نافع ڪن ابن ر ري 
الغدرٌ إلى المصلى. وعند ابن المنذر في «الأوسط» (5/ :)59١١ /9٠6‏ 
علي» ثنا حجاجء ثنا حماد عن عبدالله بن عمر بن نافع عن أبن عمرء «أنه 


كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» 


م 


يقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». والظاهر أن فيه تصحيفاء وأنه 
عبدالله بن عمر عن نافع ؛ فيعود لما سبق. 

0) أثر ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة برقم »٥٦٤٥(‏ 05304): ومن 
طريقه ابن المنذر في «الأوسط) (54/ 7801 77837) (4/ #04 ۲٠١/۳۰١‏ 
وانظر «الكبرى» للبيهقي (۳/ 714 216), و«فضائل الأوقات» برقم (2)575 
و«الأمالي» للشجري (77/1) ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكار وهو 
الحكم بن فروخ» عن عكرمة عن ابن عباس» أنه كان يكبر من صلاة الفجر إلى 
آخر أيام التشريق» لا يكبر في المغرب: الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله أكبر 
وأجلء الله أكبر ولله الحمد». وهذا سند صحيحء رجاله كلهم ثقات»› ولعلّه 
أصح ما ورد عن صحابي في هيئة التكبير. وهذا أخرجه الحاكم (۲۹۹/۱) 
وسقط عنده: اعكرمة» وهو ثابت كما في ابن أبي شيبة» واتلخيص الذهبي». 

تنبيه : لفظ ابن المنذر في «الأوسط» في الموضع الثاني :«الله أكبر الله 
أكبر كبيرأء الله أكبر كبيرأء الله أكبر وأجلء الله أكبر ولله الحمد». 

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً برقم (0778): ثنا وكيع عن شريك عن 
خصيف عن عكرمة عن ابن عباسء «أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم 
النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق». 

وشريك وخصيف لا يُحتجٌ بهما. 

(۷) أثر سلمان: أخرجه البيهقي في «الكبرى» )۳٠١/١(‏ وفي «فضائل 
الأوقات» (ص٤۲٤)‏ برقم (۲۲۷) من طريق عبدالرزاق أخبرنا معمر عن 
عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال: كان سلمان يعلمنا التكبير يقول: 
كبروا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً ‏ أو قال: تكبيراً - اللهم أنت أعلى وأجل 
من أن تكون لك صاحبة» أو يكون لك ولدء أو يكون لك شريك في الملك» 
أو يكون لك ولي من الذلء وكبّره تكبيرأٌ اللهم اغفر لناء اللهم ارحمناء ثم 
قال : والله لتكتبن هذه» لا تترك هاتان» ولتكونن شفعاً لهاتين اه. 

وهذا سند صحيحء وقال الحافظ في «الفتح» (177/5): وأما صيغة 
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التكبير» فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن سلمانء 
قال: كبروا الله : «الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا» اه. 

ولم أقف على الأثر فى «مصنف عبدالرزاق» فالله أعلم. 

(۸) أثر عمر بن عبدالعزيز: أخرجه ابن أبي شيبة برقم (05719): ثنا 
سهل بن يوسف عن حميدء هو الطويل» قال: «كان عمر بن عبدالعزيز 
يكبر تكبير العبد من صلا الظهر يوم النحر ا آخر أيام التشريق؛ . وسهل 

40 أثر سعيد بن جبير: أخرجه ابن أب شيبة ابرقم 40 5 ثنا 
وکيع عن سفيان عن عبدالكريم عن سعيد بن جبيرء قال: ايكبّر من صلاة 
الظهر ليرا النحر إلى آخر أيام التشريق»). وعبدالكريم محتمل أنه الجزري 
الثقة » أو أبو أمية الضعيف . 

وأما طريق يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير وغيره» فقد تكلمت 
على اضطرابها في الكلام على التكبير عند الغدو إلى المصلى كما في 
(ص076)» والله أعلم. 

)٠١(‏ مرسل الزهري: أخرجه ابن أبي شيبة برقم 50 ثنا 
يزيد بن هارونء ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري› «أن رسول الله - صلی الله 

عليه وعلى آله وسلم كان يكبر من : صلاة الظهر يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق». ومرسل الزهري حدث فيه اضطراب کی ِيَنْثُه عند الكلام على 
التكبير عند الغدوٌ إلى المصلى» كما في (ص۷۲ ل الى 

)١١(‏ أثر إبراهيم : أخرجه ابن أبي شيبة برقم (25569): ثنا جرير عن 
منصور عن إبراهيم ؛ قال: «كانوا يكبّرون يوم عرفة» وأحدهم مستقبل القبلة 
فى دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 


الحمد». وهذا سند صحيح» ولو اعتبرنا ذلك من فعل الصحابة» فيضاف 
إلى ما سبق من أثر ابن عباس» وإلا فهو فعل التابعين» والله أعلم. 

)١7(‏ أثر الحسن البصري: عند ابن أبي شيبة برقم (9767): : نا يزيد بن 
هارون نا حميد أن الحسن كان يكبر : «الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات». 
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وسنده صحيح» إن كان حميد سمعه من الحسنء والله أعلم . 

() أثر الأوزاعي: أخرجه الحاكم في :)00/١(‏ ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء أنا العباس بن الوليد بن مزيده ثنا أبي » قال: سمعت 
الأوزاعي وسئل عن التكبير يوم عرفةء فقال: «يكبر من غداة عرفة إلى آخر 
أيام التشريق» كما كبر علي وعبدالله). 

وهذا سند ل رجاله ثقات» والعباس صدوق. 

وهدا يدل على أن التكبير عن ابن مسعود إلى آخر التشريق» لا إلى 
يوم النحرء كما سبق التنبيه على احتمال تصحيفه (ص۸۲)ء إلا أن المسافة 
بين الأوزاعي وابن مسعود بعيدة» والله أعلم. 

ثم وقفت على أحاديث رُويّث في ذلك : 

(۱) حديث جابر بن عبدالله: من طريق عَمرو بن شمر عن جابر عن 
آي جعفر عن علي بن حسين عن جابر قال: «کان رسول الله - صلی الله 

: عليه وعلى آله وسلم - يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 

آخر أيام التشريق» حين يسلّم من المكتوبات». 

أخرجه الدارقطني (۲/ )٤٩‏ . . وعمرو بن شمر وجابر الجعفي متروكان. 

دا لاد ل با شمر من جايو عن محمد بن علي عن جايرء 
«أن النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كبر في عرفة» وقطع في 
أيام التشريق». أخرجه الدارقطني .)٤۹/۲(‏ 

وانظر «الكبرى» للبيهقي (۳/ .)۴٠١‏ و«فضائل الأوقات» .)٠٠٠(‏ 

)١١015(‏ ومن حديث علي وعمار: من طريق سعيد بن عثمان 
الخرازء ثنا عبدالرحمن بن سعيد المؤذن» ثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل 
عن علي وعمارء «أن النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كان يجهر في 
المكتوبات ب (يسم الله الرحمن ن الرحيم)» وكان يقنت في صلاة الفجرء وكان 
يكبر من يوم عرفة صلاة الخداة» ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق». 

أخر جه الحاكم »)2514/١(‏ قال الذهبي متعقّباً للحاكم: بل خبر واو 


ىم 








كأنه موضوع؛ لأن عبدالرحمن صاحب مناكير» وسعيداً إن كان الكزبري فهو 
ضعيف» وإلا فمجهول. ا 

ورواه عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي 
وعمار مرفوعاً بنحوه. 

وعمرو وجابر متروكان» والحديث قد أخرجه الدارقطني (51/1)» 
والبيهقي في «المعرفة» )١1948/51/(‏ و«فضائل الأوقات» برقم (075. 

والخلاصة أنه قد ثبت عن بعض الصحابة والتابعين التكبير يوم عرفة» بعد 
الفجر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق» وكذا ثبت عنهم التكبير دبر 
الصلوات» وأصح ما ورد في هيئة التكبير» ما جاء عن ابن عباس : «الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر وأجل» الله أكبر ول الحمد؛» وما جاء عن إبراهيم : «كانو يكبرون 
يوم عرفة» وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة : الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا اللهء والله أكبر الله أكبر ولله الحمد؛ء وتكبير سلمان» والله أعلم . 

(فصل): واختّلف في بداية التكبير ونهايته في الفطر والأضحى : 

أما الفطر: فمن أهل العلم من قال: يبدأ بإكمال عدة رمضان» سواء 
رؤي هلال شوال» أم أتمت عدة رمضان» وينتهي بخروج الإمام للصلاة أو 
انقضاء العيد» وقد قال بذلك الشافعي وغيره» ورجح ذلك شيخ الإسلام 
كما في «مجموع الفتاوی» (۲۲۱/۲۲)» و«الاختيارات» (ص85). 

ولفظ الشافعي في «الأم» (400/1): يكبّر الناس في الفطر حين تغيب 
الشمس ليلة الفطرء فرادى وجماعات في كل حال» حتى يخرج الإمام 
لصلاة العيد» ثم يقطعون التكبيرء قال: وأحب أن يكون الإمام يكبّر خلف 
صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك» وغادياً حتى ينتهي إلى المصلى» 
ثم يقطع التكبيرء > وإنما أحببت ذلك للإمام أنه كالناس فيما أحبّ لهم» وإن 
تركه الإمام كبّر الناس... 1.ه. 

وقال صاحب «المغني» :(TTT _ 0 /Y)‏ 

مسألة: قال: ويظهرون التكبير في ليالي العيد. . 
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قال المقدسي: وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي 
العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهمء مسافرين كانوا أو مقيمين» لظاهر 
الآيةء أي: ( يڪيا آله عل ما هدنک 

قال: ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت بهء واستّحبٌ ذلك لما فيه من 
إظهار شعائر الإسلام» وتذكير الغير... ١‏ 

قال الماوردي بعد ذكره كلام الشافعي السابق : 

وهذا كما قال» أما التكبير في ليلة النحر فسنة إجماعاً. فأما في ليلة 
الفطر ويوم الفطر فمذهبنا أنه سنة أيضاً. 

قال: وقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق: يبتدي بالتكبير يوم 
العيده قال: والدلالة على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: وكيوا ألَيدَّدٌ 
تكبا آله عل ما هَدَسْكُم4؛ فأمر بالتكبير بعد إكمال الصوم» وذلك 
لغروب الشمس من ليلة شوال» فاقتضى أن يكون ذلك أول زمان التكبير. 
ا.ه من «الحاوي» (۲/ .)٤۸٤‏ 

إلا أنْ النووي رحمه الله نقض هذا الاستدلال على الشيرازي الذي 
استدل به أيضاً. فقال النووي رحمه الله: هذا استد لال لا يصح إلا على 
مذهب من يقول: الواو تقتضي الترتيب» وهو مذهب باطل» وعلى هذا 
المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبه الفورء فالحاصل أنه لا دلالة فيه 
للمصنف» وال أعلم . اه «المجموع؛ .)1١/45(‏ 

وقد قال القاضي عبدالوهاب البغدادي في «المعونة» :)۳۲۳/١(‏ إن 
التكبير يوم الفطر دون ليلته. 

وفي «سؤالات ابن هانى» )45/١(‏ ما يشير إلى أن أحمد يرى التكبير 

وقد قال ابن المنذر في «الأوسط» (14/5؟  )19١‏ بعد نقله كلام 
الشافعي: وقد روينا عن زيد ب بن أسلم روايتين في معنى قول تعالى : 
ل رَتْحيلوا ليده وبا آله عى ما هَدَسَكُْ4؛ إحداهما: أن التكبير من 


AA 


حين يرى الهلال حتى ينصرف الإمام في الطريق والمسجدء إلا أنه إذا 
حضر الإمام كف فلا يكبر إلا بتكبيره» قلت: أخرج هذه الرواية الطبري 
في اتفسيره» (۲/ :)٠٥۷‏ ثنا المثنى» ثنا سعيد بن نصرء أنا ابن المبارك عن 
داود بن قیس» قال سمعت زيد بن أسلم... فذكره. والمثنى لم أقف على 
ترجمة لهء وقد خالف كما سيأتي إن شاء الله. 

قال: والرواية الأخرى عن زيدء أنه قال في هذه الآية: بلغنا أن 
التكبير يوم الفطر. 

قلت: أخرجها ابن أبي حاتم في «تفسیره» :)١115/514/1(‏ ثنا 
أبى» ثنا سهل بن عثمان عن ابن المبارك عن داود بن قيس عن زيد به. 
وهذا سند مسلسل بالحفاظ المشاهير» وهو أولى من السند الأول الذي فيه 
من لم يترجم» والله أعلم . 

ثم قال ابن المنذر : فأما سائر الأخبار عن الأوائل فدالة على أنهم كانوا 
يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة» فممن كان يفعل ذلك ابن عمرء 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي أمامة الباهلي وأبي رهم وناس من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» ثم ذكر جماعة فعلوا ذلك. 

وقد عد ابن حزم في «المحلى» )۸4/١(‏ التكبير ليلة عيد الفطر 
فرضاًء وجعله حسناً ليلة عيد الأضحى وكذا يوم الفطر ويوم الأضحىء 
قال: فلم يأتِ به أمرء لكن التكبير فعل خير وأجر. اء ه. 

وخلاصة ما سبق؛ أنه لم يثبت التكبير ليلة عيد الفطر عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين» فيما أعلم» وجمهور العلماء على أن التكبير عند 
الغدو إلى المصلى في الفطرء وهو الراجحء والله أعلم. 

© أما عيد الأضحى: فقد ثبت عن بعض الصحابة» وهو قول أكثر 
أهل العلمء أن التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» وبعضهم 
يقول إلى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق» وهو محمول على التكبير 
المقيد الذي عقب الصلوات» أما التكبير المطلق الذي هو في المساجد 
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والأسواق وغير ذلك: فينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق» وسيأتي 
الكلام إن شاء الله تعالى على التكبير أيام التشريق في محله. 

تنبيه: ذهب داود بن علي وابن حزم إلى وجوب التكبير» وأكثر أهل العلم 
على استحبابه» ومذهب الحنفية عدم التكبير في الفطرء وقول الجمهور أولى» 
والاستدلال بالآية على الوجوب محل بحثء وانظر تفسير ابن كثير (1/ ۲۹۵).. 

(فصل): والأصل في التكبير قول الله عز وجل في الفطر: 9 واوا 
ليده ربڪا آله عل ما مدن على نزاع في المراد بالتكبير» وقول الله 
عز وجل في الأضحى: ل كلك سخا لي نکیا لله ع ما هدک . 

ولم يَرِدْ عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هيئة محددة 
إنما ورد عن بعض الصحابة» ومنه ما هو ثابت» ومنه دون ذلك» والثابت 
عن ابن عباس قوله: الله أكبر كبيراًء الله أكبر كبيرأء الله أكبر وأجلء الله 
أكبر ولله الحمد». 

وورد عنه أيضاًء إن سلم من التصحيف: «الله أكبر الله أكبر كبيراًء الله 
أكبر تكبيراًء الله أكبر وأجلء الله أكبر ولله الحمد». 


وعن سلمان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً. . ٠.‏ وفيه زيادة ثناء 
على الله عز وجل بعيد لفظها عن التكبير؛ ولذا والله أعلمء لم يعدّها 
الحافظ من التكبير. 

وهناك أثر لابن مسعود» لم يصح› على شهرتهء وهناك آثار أخرى 
عن آخرين لم تصخَء كما هو ظاهر من الدراسة الحديثية السابقة. 

ومن أجل ذلك عد كثير من العلماء الأمر في هيئة التكبير واسعاً: 

انظر «المدونة» )١54/١(‏ «سؤالات أبي داود للإمام أحمد؛ )11/١(‏ 


واسؤالاات عبدالله بن أحمد» (ص۱۲۸) و(اسؤالاات ابن هانى» (ص2)97 
و«الأوسط» لابن المنذر )٥۲/0‏ 9 ۳۰۵ وانظر «الأم» (۱/ 
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١‏ واالمجموع) »)١ »۳۹/١(‏ و«الحاوي» (1/ 26500 و«المغني» 
)ل والمجموع الفتاوى» 77/8 


تنبيه : التكبير في المصلى للرجال والنساء مأخوذ من حديث أم عطية » 
وانظر ما قاله ابن رجب في «فتح الباري» (۹/ “2077 والله أعلم . 


تنبيه آخر: أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وفي «لسان العرب» 
(/2 وتشريق اللحم تقطيعه وتقديده وبسطه» ومنه سميت أيام 
التشريق» لأن لحم الأضاحي يُشَرَّقَ فيها للشمس... . وقيل: سميت 
بذلك؛ لأن الذي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي: تطلعء 
وقيل: لأنها كلها أيام تشريق لصلاة النحرء وذهب أبو حنيفة إلى أنها أيام 
التكبير» ولم يذهب إليه غيره» ويطلق التشريق على العيد. . . ١.ه‏ ملخصاً. 


۹۱ 


]١١[‏ والتكبير في الأضحى آكد من الفطر. 





3 قد. اختلف أهل العلم: أي العيدين آكد في التكبير؟ 

فذهب الشافعي في القديم إلى أن التكبير في ليلة النحر أوكد؛ لإجماع 
السلف عليهاء وقال في الجديد: ليلة الفطر أوكد لورود النص فيهاء قال الله 
تعالى: ريسيلا اليه وكيا آله عى ما مَدَسَكْم) ١.ه‏ من «الحاوي» 
للماوردي (۲/ .)٤۸٩۵‏ 

وذهب الإمام أحمد إلى أن التكبير في الفطر أوجب من الأضحى 
للآية» انظر «سؤالات عبدالله» (ص۱۲۸)ء و«سؤالات ابن هانى» .)۹٤/١(‏ 

وذهب أبو حنيفة إلى التكبير في الأضحى دون الفطرء وسيأتي إن 
شاء الله بقية الكلام على مذهب الحنفية. 

وذكر الصنعاني في «السبل» (؟/١9١)‏ أنه ليس بينهما فرق في 
مشروعية التكبير؛ لاستواء الأدلة فى ذلك» قال: وإن كان المعروف عند 
الناس إنما هو تكبير عيد النحر. 1.ه. 

وذهب شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع» 
)٠١ 5١4 /5(‏ إلى أن عيد الفطر آكد في التكبير للآيةء قال: وشيء نص 
عليه القرآن بعينه يكون آكد مما جاء على سبيل العمومء قال: أما عيد 
الأضحى فإنه - أي التكبير - داخل في عموم العمل الصالح الذي قال فيه 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن العمل الصالح في هذه الأيام 
أحبّ إلى الله من أي وقت آخر»» قال: وهو داخل في قوله 0 
ويل أو جملا منك يك آم آل على ما رهم يذ بَهِيمَدٍ 
الاي . اه 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» كما في «مجموع الفتاوى» 
۲۲/9 - ۲۲۲) إلى أن كلا منهما له مزية من وجهء فقال رحمه الله : 
أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق» وكذا هو مشروع في عيد 
الفطر عند مالك والشافعي وأحمدء وذكر ذلك الطحاوي مذهباً لأبي حنيفة 
وأصحابهء والمشهور عنهم خلافه» لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة 

۹۲ 


رضوان الله عليهم» والتكبير فيه أوكد؛ من جهة أن الله أمر بهء بقوله: 
(تَتْخيؤا ية رتكا أله عل ما هدنک لمڪم تفكرت». . 

وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات» 
وأنه متفق عليهء وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان» وعيد النحر 
أفضل من عيد الفطر. .. ١‏ 

وقد أجاب الحافظ ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (9/؟*) 
على من جعل التكبير في الفطر آكد للآية» فقال: قال أحمد في التكبير في 
عيد الفطر: كأنه واجبء لقوله تعالى: وڪيل اليك وڪيا اه عل 
ما هَدَسَكُمَ4؛ قال ابن رجب: وهذه الآية ية نظيرها قوله تعالى في سياق ذكر 
الهدايا: کلک سا لي گیا لَه عل ما مک فاستوى العيدان في 
ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم . ا.ه. 

وأما أثر عبدالرحمن السلمي: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في 
الأضحى؛ فقد أخرجه الحاكم (۲۹۸/۱)ء والدارقطني (؟/55)» والفريابي 
(برقم 54)» والبيهقي (۳/ ۲۷۹)ء وفي «المعرفة» (۳/ )"١‏ تعليقاً. كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق الصاغاني» ثنا قبيصة بن عقبة» ثنا سفيان عن 
عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن به. وقبيصة مضّعّف في سفيان» وهو 
علة هذا الأثرء وأما عطاء فلو صحت الرواية إلى سفيان» فإن سفيان قوي 
فيه » والصاغاني ثقة ثقة ثبت» والله أعلم . 

فمن نظر في جواب ابن رجب على الآية» واتفاق العلماء على التكبير 
في الأضحى» وفي اختلافهم في الفطرء وطول زمن التكبير في الأضحى 
دون الفطرء ظهر له أن التكبير في الأضحى آكدء والله أعلم. 


۹۲ 


[؟١]‏ والآؤلى ترك الصلاة في المصلّى قبل العيد وبعدهء والاشتغال 
- قبل خروج الإمام للصلاة ‏ بالتكبير وَذِكْر الله عز وجل. 


]١[‏ وذلك لما رواه البخاري برقم (9554) ومسلم برقم )۸۸٤(‏ من 
حديث ابن عباس: «أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - خرج 
يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين» لم يصلّ قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء 
ومعه بلالء فأمرهن بالصدقة. . .» الحديث» وانظر حديث ابن عُمر وابن 
عَمرو وجابر بنحو ذلك في «الإرواء» (5/ 949 )٠٠١‏ في الحديث رقم 
(TY)‏ 

وقد روي حديث في الصلاة بعد العيد: 

من طريق عبيدالله بن عمر والرقي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلّى 
ركعتين؟ . 

أخرجه ابن ماجه »)۱۲۹۳/٤۱۰/۱(‏ وابن خزيمة (۲/ 5517 2)١559‏ 
والحاكم (۲۹۷/۱)ء وأحمد (۲۸/۴» ١٤)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
0 /))“) وأبو يعلى (؟/ 407/5٠0٠‏ 17)ء والبيهقي (۳۰۲/۳). 

وقد رواه هكذا عن عبيدالله غير واحد» وهم: الهيثم بن جميل» 
وزكريا بن عدي» وأبو مطرف ابن أبي الوزير وكلهم ثقات» ورواه أحمد بن 
عبدالملك بن واقد عن عبيدالله بن عمر عن ابن عقيل عن عطاء عن أبي 
سعيد قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - يأكل يوم 
الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى». 

أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار»؛ (۳۸/۷/ )۹٥۷١‏ من طريق ابن أبي 
شيبة: ثنا أحمد بن عبدالملك بهء والحديث فى «المصنف» /٤۷٦/١(‏ 
١ه»‏ وأحمد ثقة» وهذا الاضطراب في المتن من ابن عقيل» وتوهيم 
أحمد بن عبدالملك» حيث خالف الجماعة» وتبرئة ابن عقيل» مما تدفعه 
قواعد هذا الفن» لا سيما وابن عقيل ليّن في حفظه. وقد يقال: رواية 
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أحمد بن عبدالملك مختصرة وليست مخالفة» لأن زكريا بن عدي» وأبا 
مطرف بن أبي الوزير ذكرا الأكل قبل الغدو إلى العيدء فبقي الأمر منحصراً 
في ضعف ابن عقيل من قبل حفظه» ومثله لا يحتاج إلى الجمع بينه وبين 
الثقات الذين رووا عدم الصلاة مطلقا قبل العيد وبعده» كما في حديث ابن 
عباس وابن عمرو وغيرهما. 

وقد اختلف عليه بوجه آخرء فرواه الشافعي في «الأم) (۳۹۱/۱)ء 
وانظر «المسند» /١(‏ ۷٠۳)ء‏ ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «١معرفة‏ 
السنن» /٥۳/۳(‏ ١١۱۹)ء‏ قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم» ثني عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن محمد ابن علي بن الحنفية عن أبيه» قال: «كنا في عهد 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يوم الفطر والأضحى لا نصلي في 
المسجد حتى نأتي المصلى» فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه». 

لكن إبراهيم متروك. 

فعلى كل حال لا يُحتجٌ بابن عقيل؛ لضعف في حفظه» والله أعلم. 

© وهناك آثار عن الصحابة فمن دونهم في الصلاة قبل العيد وبعده. 
أو الصلاة بعده فقطء أو ترك الصلاة قبل العيد وبعدهء أذكرها وأبين حالها 
من حيث الصحة والضعف» ثم أعمل ملخصاً لما صح عنهم في هذه 
المسائل إن شاء الله تعالى: 

01 5) أ ثر أنس وأبي هريرة وغيرهما: 

أخر جه عبدالرزاق برقم (05:0) عن معمر عن قتادة قال: «كان أنس 
وأبو هريرة والحسن وأخوه سعيد وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام 
وبعده». وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (177/5) من طريق عبدالرزاق. 

وقتادة لم يسمع من أبي هريرة» قاله أبو حاتم وانظر «جامع 
التحصيل» (ص”05؟) وهو مدلسء فروايته عن الباقين علتها عدم تصريحه 
رحمه الله بالسماع» لكنه قد توبع على بعضه؛ فرواه عبدالرزاق برقم 
(0507) عن ابن التيمي» وهو معتمر بن سليمان بن طرخان» عن أبيه قال: 
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رأيت أنس بن مالك والحسن وأخاه سعيد أو جابر بن زيد أبا الشعثاء 
يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام. 

فهذا يموي رواية قتادة في الصلاة ة قبل خروج الإمام» لا بعد العيده 
ولا يصح ذكر أبي هريرة فيهء للإرسالء والمخالفة. 

وكذلك رواه من طريق سليمان بن طرخان التيمي ابن أبي شيبة برقم 
(اكلاه/ «(oV7Y‏ والفريابي (145)» والبيهقي (۳۰۳/۳). 

وقد أخرجه عبدالرزاق برقم )060١(‏ عن معمر عن أيوب» قال: 
«رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل صلاة العيد». 

وهذا سند صحيح ورواه ابن أبي شيبة برقم (01/04) عن ابن عليةء 
وابن المنذر في «الأوسط» (519/7717/5) عن سفيانء كلاهما عن 
أيوب» قال: «رأيت أنس بن مالك لن يصليان قبل خروج الإمامء 
يعني يوم العيد. وهذا سند صحيح جد وأخرجه البيهقي في «الكبرى» 
من طريق بشر بن موسی» ثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق» ثنا 
جرير بن حازم عن أيوب» قال: «رأيت أنس بن مالك يجيء يوم العيد 
فيصلي قبل خروج الإمام» . وسنده صحيح. لكن عدم ذكر الحسن لا يضِرٌ؛ 
لثبوت ذكره فيما سبق. 

() أثر ابن عُمر وغيره: 

من طريق التيمي عن أبيه عن الأزرق بن قيس عن رجل قال: «جاءنا 
ناس من أصحاب النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - يوم العيد قبل 
خروج الإمام فصلواء وجاء ابن عمر فلم يصلّء > فقال الرجل لابن عمر: 
جاء ناس من أصحاب محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فصلُواء 
وجنت فلم تصل ! فقال ابن عمر: ما الله تبارك وتعالى برادٌ على عبد 
إحساناً (أحسنه)». أخرجه عبدالرزاق برقم (0505)» وأخرجه ابن أبي شيبة 
برقم )0۷70( مختصرا دون ذكر ابن عمر ووالد التيمي» وعلة السند هذا 
الرجل المبهم . 


۹٩ 








والمشهور عن ابن عمر عدم الصلاة : 

فقد رواه مالك في «الموطأ» (ص15١)‏ برقم »)٤١٥(‏ عن نافع عن 
ابن عمر «أنه كان لا يصلي قبل العيدين ولا بعدهما شيئا». 

وأخرجه من طريق نافع به: 

الحاكم (۲۹/۱). وعبدالرزاق برقم (١الكدى‏ (5١ا5م)»‏ وزاد: 
«كان لا يصلي يومئذٍ حتى يتحول النهار»» وأخرجه أحمد (07//7) وابن أبي 
شيبة (١٤۷٥)ء‏ والفريابي 2١5١ .١70(‏ ١٦1)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(77/5// 20715 والبيهقي في «المعرفة؛ (۳/ 1971/07). 

وأخرجه عبدالرزاق برقم (0517) عن معمر عن قتادة عن ابن عمر 
مثله . 

وقتادة لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس»ء قاله أحمد 
رحمه الله . 

وأخرجه عبدالرزاق برقم (0114) عن الثوري ومعمر عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر مثله» وزاد: «كان يصلي الغداة يوم العيد وعليه ثيابه» ثم 
يغدو إلى المصلى» . 

ومن طريق أبان بن عبدالله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن ابن 
عمر (أنه خرج يوم عيدء فلم يصلٌ قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فعله» أخرجه الترمذي برقم (۳۸٥)ء‏ 
والحاكم (۱/ .)۲۹١‏ وأحمد .)٥۷/۲(‏ 

وأخرجه ابن أبى شيبة (5“/اه, ۷۳۹٥)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 
(۳۷۹/۱) وهذا الأثر قد حشنه شيخنا في «الإرواء» (94/5) تحت رقم 
(53) وقد صححه الترمذي والحاكم . 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (40/9): وحكى» أي الترمذي» 
في «علله» عن البخاري أنه قال: هو حديث صحيح. ١.ه.‏ ولم أجده هكذا 
في «العلل» )591/١(‏ إنما فيه: باب ما جاء «لا صلاة قبل العيد ولا 
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بعدها»» قال محمد: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: لا صلاة قبل العيدين»: وأبان بن عبدالله صدوق الحديث. ١.ه.‏ 
فيحتمل سقوط كلمة: «صحيح» بعد كلمة: «العيدين»» ويحتمل أن هذا 
الحديث في هذا الباب دون ذكر صحتهء والله أعلم. 

وأبان عندي يُحسَّن حديثه» وقد وثقه كثير من المعتدلين» وجرّخه 
متشددون» فهو إلى الحُسْن أقرب من اللين» لكن في النفس شيء من 
اختصاص هذه الطريق بالرفع عن ابن عمر دون غيرها من طرق المشاهير 
والأئمة. ولعل في ذكر ابن رجب من روى الأثر عن ابن عمر دون رفع» بعد 
ذكره طريق أبان» ما يشير إلى هذا المعنى الذي أشرت إليه سابقاًء والله أعلم. 

وقد سبق بقيةٌ لذلك ص٤٥‏ المسألة [۷]. 

ولابن عُمر ‏ إن سلم من التصحيف من ابن عَمرو ‏ طريق ستأتي إن 
شاء الله تعالى. 

(5) أثر أبي مسعود الأنصاري: من طريق مروان بن معاوية عن 
إسماعيل بن سميع عن علي بن أبي كثير أن أبا مسعود الأنصاري كان إذا كان 
يوم أضحى أو يوم فطر طاف في الصفوف» فقال: «لا صلاة إلا مع الإمام» . 
أخرجه ابن أبي شيبة )٥۷۳۹(‏ ومروان ثقة حافظ. لكنه يدلس أسماء الشيوخ» 
فلا خوف منه هناء وإسماعيل صدوق» وعليٌ ثقة يروى عن أبي مسعود. 

فالسند حسنء ويقؤيه أيضاً: 

ما جاء من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن 
ثعلبة بن زاهد الحنظلي أن أبا مسعود الأنصاري» قام في يوم عيدء فقال: 
«إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يخرج الإمام». 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (01740)» وابن المنذر في «الأوسط» (4/ 
»)5١11/579--4‏ ورجاله ثقات. فالأثر صحيح. 

ولفظ ابن المنذر: لما خرج عليّ إلى صفين» استعمل أبا مسعود 
الأنصاري على الناس» فكان يوم عيد فخرج أبو مسعود» فأتى الجبّانة» 
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والناس بين مُصَلَّ وقاعدء فلما توسطهم قال: «أيها الناس» إنه لا صلاة في 
يومكم هذا حتى يخرج الإمام». وقد رجح الدارقطني في «العلل» /١98/5(‏ 
۷ رواية الثوري عن أشعث عن الأسود عن ثعلبة عن أبي مسعود: 
اليس من السنة الصلاة حتى يخرج الإمام» يعني في العيد. |.ه. 

(5) أثر علي رضي الله عنه: 

عن ابن التيمي عن شيخ من أهل البصرة» قال: سمعت العلاء بن زيد 
يقول: خرج علي يوم عيدء فوجد الناس يصلون قبل خروجه» فقيل له: لو 
نهيتهم؟ فقال: «ما أنا الذي أنهى عبداً إن صلاهاء ولكن سأخبركم بما 
شهدناء أو قال بما حضرنا». ١.ه.‏ ولم يذكر بقيته . 

أخرجه عبدالرزاق برقم (0100) وفيه مبهم. 

وبنحوه مع زيادة» أخرجه برقم (0177)» وفيه الحسن بن عمارة 
المتروك . 

ومن طريق إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي» أبي إسحاق قال: 
سمعت الربيع بن سعيد الجعفي ثنا الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث 
عن عمرو بن حريث» قال: خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في 
يوم عيدء فسأله قوم من أصحابه» فالا يا أمير المؤمنين» ما تقول في 
الصلاة يوم العيد قبل الإمام وبعده؟ فلم يرد عليهم شيئاًء ثم جاء قوم 
فسألوه» كما سألوه الذين كانوا قبلهمء فما رد عليهم» فلما انتهينا إلى 
الصلاة فصلى الناس» فكبر سبعاً أو خمساء ثم خطب الناس» ثم نزل 
فركب» فقالوا: يا أمير المؤمنين» هؤلاء قوم يصلونء قال: فما عسيت أن 
أمنع» سألتموني عن السنةء فإن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
لم يصل قبلها ولا بعدهاء فمن شاء فعل» ومن شاء ترك» فترون أني أمنع 
قوماً يُصلونء فأكون بمنزلة من منع عبداً إن صلّى؟! 

أخرجه البزار فى «البحر الزخار» (۲/ ١79‏ - ١١٠)ء‏ وانظر «كشف الأستار» 
* ام c(0‏ وامختصر زوائد البزار» للحافظ ابن حجر (1/ 7/791 .)551١‏ 
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وهذا سند ضعيف» يُنُظر من إبراهيم بن محمد بن النعمان؟ والربيع 
روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» وقال الذهبي: لا يكاد يعرف» انظر 
«اللسان» (۲/ ١ .)٤٤٥‏ 

وقال الحافظ بعد إخراجه: وفيه من لا نعرفه. |.ه. 

وقال البزار: لا نعلمه عن علي متصلاً إلا بهذا الإسناد.1.ه. 

وأخرج ابن أبي شيبة برقم (0701): ثنا وكيع عن مسعر عن أبي 
صخرة وهو جامع بن شداد ‏ عن الأسود بن هلال» قال: «خرجت مع علي 
فلما صلی الإمام قام فصلى بعدها أريعاً». وهذا سند صحيح . 

وأخرج ابن المنذر في «الأوسط) )١57/4(‏ برقم (۲۱۳۸): ثنا 
محمد بن علي» ثنا سعيد» ثنا إسماعيل» ثنا إسماعيل بن عياش عن 
عبدالعزيز بن عبيدالله عن محمد بن علي» «أن علياً كان لا يتطوع قبل 
العيدين ولا بعدهما شيئاً) . 

ومحمد بن علي لم يسمع من علي رضي الله عنه. انظر «جامع 
التحصيل» (ص757) وبعض رجاله يحتاج إلى بحث. 

(27 7) أثر حذيفة وابن مسعود: 

فمن طريق ابن سيرين «أن ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس» أو 
قال: يُجلسان من رأياه يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد)» . 

أخرجه عبدالرزاق برقم (0507)» والطبراني في «الكبير» (94/ 807/ 
14 ) وبلحوه برقم (4670). وقد ذكر العلائي في «جامع التحصيل» 
(ص:55١)‏ أن ف في «التهذيب» أنه لم يسمع من حذيفة... ١.ه.‏ ولم أره في 
«تهذيب الكمال» ولا في «تهذيبه» وعلى كل حال فلم يذكروا أبن مسعود في 
شيوخ ابن سيرينء فالظاهر أنه لم يسمع منهماء يدلّك على ذلك أن 
الطبراني أخرجه في «الکبیر» (9/ 9077/585. 4077) من طريق زائدة عن 
هشام عن محمد قال: «أنثبت أن ابن مسعود وحذيفة كانا يقومان في النحر 
والفطر ينهيان أن يصلي أحد قبل الإمام». 
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وهشام هو ابن حسان أعلم الناس بحديث ابن سيرين. 

ومن طريق حمادء هو ابن سلمة» عن حماد» هو ابن أبي سليمان» 
ركعات). 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (4078/854/9): وحماد بن أبي 
سليمان ممن له أوهام» وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعودء إلا أنه حكى 
عن نفسه أنه إن حدّث عن ابن مسعود فهو عن جماعة عنه» وإن حدّث عن 
أحد عن ابن مسعود فهو عمن حدّث به عنه. 

وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين وقتادة: «أن ابن مسعود كان 
يصلي بعدها أربع ركعات أو ثمان» وكان لا يصلي قبلها». 

أخرجه عبدالرزاق (6571)» والطبراني في «الکبیر» (9/ 1979/585). 

وقتادة مدلّسء لكن هذا يتقرّى برواية إبراهيم السابقة . 

ومن طريق صالح بن صالح بن حي عن الشعبي» قال: سمعته يقول: 
«كان عبدالله إذا رجع يوم العيد صلّى فى أهله أربعاً». أخرجه عبدالرزاق 
برقم (0370): وأخرجه ابن أبي شيبة برقم »)٥۷١١(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (559/5).» والطبرانی في «الكبير» (4/ 865/ .)467١‏ 

وصالح ثقة» إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. 

وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» :)9١60/577/4(‏ ثنا علي بن 
عبدالعزيزء ثنا حجاج» هو ابن منهال» حدثنا حمادء هو ابن زيدء» عن أبي 
التياح ومعاوية بن قرة «أن ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس يوم العيد 
عن الصلاة قبل خروج الإمام». وهذا سند رجاله ثقات» لكن أبا التياح لم 
يسمع منهماء وينظر: لعل معاوية قد سمع منهماء فإن كان كذلك» وإلا 
فمجموع ما سبق يدلّ على أن ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان عن الصلاة 
قبل العيدء ويصليان بعدهء والله أعلم. 

(۸) أثر جماعة من الصحابة: 
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أخرجه عبدالرزاق برقم (0707) عن معمر عن أبي إسحاق» قال: 
سئل علقمة بن قيس عن الصلاة ة قبل خروج الإمام يوم العيدء فقال: 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله ولم لا بصلون لها 
قال السائل: أرأيت قد صليت؟ قال: : قد أخبرتك عن فعل أصحاب النبي - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - وأنت أعلم». 

وأبو إسحاق مدلس» ولم يصرّح هنا بالسماع. 

وأخرج عبدالرزاق برقم ( )٠‏ عن ابن جريجء قال: أخبرني 
عبدالكريم بن أبي المخارق «أن أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
سل علو ل يصاون حت یشرع لني صلى ال عله على آله ورلا 
أن هذه لمان قي تا والله ا 


وكذلك ما أخرجه عبدالرزاق برقم (08775) عن ابن جريج قال : 


حدثت حديثاً رفع إلى الشعبي أنه سمع أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - يقولون: «لا صلاة قبل الأضحى ولا بعدهاء ولا قبل الفطر 
ولا بعدها حتى تزيغ الشمس». . وفيه واسطة لا يُدرَى كيف هي؟ والله أعلم. 

(١‏ أثر أبن عباس وغيره: : أخرجه عبدالرزاق برقم 55 عن ابن 
جريج قال: بلغني عن مولى لابن عباس عن ابن عباس» قال: «لا يصلي 
قبلها ولا بعدها». قال عبدالرزاق: ورأيت ابن جريج ومسعراً لا يصليان 
قبلها ولا بعدها. 

ومن )١ - ٠١(‏ أثر ابن أبي أوفى وابن عُمرء أو ابن عَمروء وجابر 
وغيرهم : 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (۷۳۷٥)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (4/ 
(TT‏ برقم )۲۱۳١‏ عن ابن إدريس وابن عباد» وفي «الأوسط»: وابن 
علية» عن ليث عن الشعبي قال: «رأيت ابن أبي أوفى وابن عُمرء كذا في 
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«الأوسط» وفي «المصنف»: وابن عَمروء وجابر بن عبدالله وشريحاً وابن 
معقل » > وهو عبدالله بن معقل بن مقرنء ثقة من كبار الثالثة» لا يصلّون قبل 
العيد ولا بعده. 

وليث ضعيف. 

)١5(‏ أثر بريدة: 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (5هلاه): ثنا شبابة بن سوار قال: نا 
المغيرة بن مسلم عن عبدالله بن بريدة عن أبيه» أنه كان يصلي يوم العيد 
قبل الصلاة أربعاًء وبعدها أربعاً». 

وشبابة ضعيف» والمغيرة بن مسلمء هو القسملي» صدوق. 

وقد توبعا في الجملة عند البيهقي )٠4/7(‏ من طريقين: 

أحدهما: من طريق أبي بكر بن إسحاق الفقيهء أنبا أ و المثى. ‏ 
عبدالوارث بن عبدالصمدء ثنا أبي » ثنا الحسين عن أبي بريدةء قال: « 
بريدة يصلي يوم الفطر ويوم النحر قبل الإمام».' 

وأبوالمثنى ينظر من هو؟» وأبو بكر بن إسحاق ثقةء انظر «النبلاء» 
(488/16). 

الثاني: من طريق أبي العباس أحمد بن جعفر البلخي عن علي بن 
مسلم الطوسي» ثنا أبو عامر العقدي» ثنا عون الحارثي» ثنا عبدالله بن 
بريدة» قال: «رأيت أبي توضاأً في يوم عيده ثم صلی في أهله ابع 
ركعات» ثم أخذ بيدي» فخرجنا إلى المصلى» فدنا قريباً من الإمام حيث 
يسمع › فلما قضيت الصلاة ة لم يصلّ قبلها ولا بعدهاء بعد أن يخرج من 
أهله حتى يرجعء ثم صلى في أهله أربع ركعات لما رجع». 

أخرجه البيهقي (/ 200054 والطوسي محدث ثقةء وعون الحارڻي 
يُنْظر من هو؟ وأما العقدي فمشهور. 

ثم رأيت البلخي مترجماً في "تاريخ بغداد» (1۳/6)ء وقد وتقه أبو 
أحمد الحافظ» تلميذه في السندء فقد يقال: عون وإن لم يعرف حتى 
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الآن - إلا أن حُسْنَ سياقه لهذه القصة يدل على شيء من الضبط فيتقوى 
به أثر أشعث» ويقوى الحُكمَ أن بريدة كان يصلي أربعاً قبل صلاة العيدء 
وأربعاً بعدها في بيته»ء لا في مصلى» > وقبول هذا حتى الآن - في نفسي 
أقوى من رده والله أعلم . 

(15) أثر كعب بن عجرة: 

عن محمد بن عثمان» ثنا عبدالعزيز بن محمد عن سعد بن إسحاق 
عن أبيه عن جده كعب قال: قلت لجدي بعد أن انصرف الإمام يوم العيد: 
ألا نذهب إلى المسجد كما يذهب الناس؟ فقال: «يا بني هاتان السجدتان 
يكفيان من السبحة يومنا». 

أخر جه الفريابي برقم »)١14(‏ ومحمد صدوق يخطئ» وشيخه بنحوه 
وسعد ثقةء لکن أباه مجهول الحال» » ما روى عن غير ابنه سعدء قاله ابن 
القطان» والرجل معروف العين» انظر «تهذيب التهذيب» (١/۸٤۲)ء‏ وقال فيه 
الذهبي: تابعي مستور من «الميزان» .)195/١(‏ 

وأخرجه الفريابي (116) عن إسحاق بن موسىء ثنا أنس» وهو ابن 
عياض» ثنى سعد بن إسحاق عن عبدالملك بن كعب بن عجرة» قال: 
اشهدت مع كعب أحد العيدين» قال: فلما انصرف الناس ذهب أكثرهم إلى 
المسجد. ورأيته يعمد إلى البيت» قلت: يا أبف ألا تعمد إلى المسجدء 
فإني أرى الناس يعمدون إليه؟ قال: إن كثيراً مما ترى جفاء وقلة علم» إن 
هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك». 

وعبدالملك هو عم سعد بن إسحاق. مجهول الحال» روى عند سعد 
هذاء وابنه عبدالرحمن» انظر «الثقات» لابن حبان (119/6). 

وكذلك أخرجه من طريقه الطيالسي برقم 2205١5(‏ والطبراني في 
«الكبير» .)7756/١58/19(‏ 

١‏ أثر سلمة بن الأكوع: 

أخرجه الفريابي 09 ٿا عمرو بن علي» ثنا صفوان بن عیسی› 
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ثنا يزيد بن أبي عبيد قال: «صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ثم خرج فخرجت معه؛ حتى 
أتينا المصلى؛ فجلس وجلست حتى جاء الإمام» فصلى > ولم يصلّ قبلها 
ولا بعدها حتى رجع؟. وهذا سند صحيح. 

ومن طرق أخرى إلى يزيد برقم .)١9757( ء)١ال1( )١1/0(‏ 

(۱۷) أثر عبدالله بن عمرو بن العاص: 

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (517/4) برقم (۲۱۳۴۷) من طريق 
عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 
قال : «الصلاة قبل العيد» ليس قبله ولا بعده صلاة». 

والطائفي فيه كلام؛ وقد سبق أن الثقات رووه عنه في عدد تكبيرات 
الصلاة يوم العيدء فارجع إليه من حديث عبدالله بن عمرو. 

© وهناك آثار عمن دون الصحابة: 

)١(‏ أثر عطا 

أخرجه عبدالرزاق برقم (۳/ ۹۸/۲۷۱) عن ابن جریج» قال: سألت 
عطاء عن الصلاة قبل خروج الإمام من يوم الفطر؟ فقال: «إذا طلعت 
الشمس فصل». 

وأخرج عبدالرزاق برقم (05517) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
«هل بلغك من شيء من الصلاة» كان يُسَبَّح به بعد صلاة الفطر؟ قال: لاء 
قلت : إلا بما أكثرت أحبّ إليك؟ قال: نعم». وهذا سندا صحيح . 

(۲) أثر مجا 

أخرجه عبدالرزاق برقم (00949) عن ابن جريج» أخبرني حسن بن 
مسلمء هو ابن يئاق» أن مجاهداً كان يصلي بينهما». ا.ه. وقد ذكر هذا 
الأثر في باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة. والحسن بن مسلم ثقة. 

ولم يظهر لي المراد من قوله: «كان يصلي بينهما» على ماذا يعود 
الضمير في قوله: «بينهما»؟ لكن تبويب عبدالرزاق ظاهر في إباحة الصلاة 
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قبل العيد وبعده» فالله أعلم. وانظر أثر سعيد بن جبير بنفس السند. 

ومن (۳ - )١‏ أثر الحسن وأخيه سعيد وجابر بن زيد وابن سيرين: 

وقد سبق بعضه (ص40) في أثر أبي هريرة وأنس» ولبعضه بقية: 

فعند ابن أبي شيبة برقم (0100): ثنا عبدة عن عاصم قال: «رأيت 
الحسن وابن سيرين يصليان بعد العيد ويطيلان القيام» . 

وعبدة هو الكلابي ثقة وعاصم هو الأحول ثقة؛ فالسند صحيح . 

وعند ابن أبي شيبة برقم (47/ا0)» عن ابن إدريس عن هشام عن ابن 
سيرين قال: : «كان لا يُصَلِي قبل العيد ولا بعده). 

(۷) أثر علقمة بن قيس: أخرجه عبدالرزاق برقم (0314), عن 
الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمةء قال: "كان لا يُصَلّي قبل 
العيدين شيئاء ويصلي بعدهما أربعاً . وسنده صحيح . 

وعند ابن أبي شيبة برقم (0700): ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم؛ 
قال: «كان علقمة يجيء ء يوم العيد فيجلس في المصلىء ولا يصلي حتى 
يصلي الإمامء فإذا صلّى الإمام» قام فصلى أربعاً». وسنده صحيح . 

وعند ابن أبي شيبة برقم (01707): ثنا حفص بن غياث عن الأعمش 

عن إبراهيم عن علقمة وأصحاب عبدالله «أنهم كانوا يصلون بعد العيد 
أربعاً» . وسنده صحيح . 

وسيأتي له طريق تقوي هذا في أثر إبراهيم والأسود إن شاء الله تعالى . 

(من ۸ - )٠١‏ أثر الشعبي ومسروق وشريح: 

أخرجه عبدالرزاق برقم )01۸( عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعبي» قال: : لخرجت معه في يوم عيد فلم يصلٌ قبلها ولا بعدها 

ثم خرجت أنا ومسروق وشريح إلى الجبانة فلما يصليا قبلها ولا 
بعدهاء قال إسماعيل: وقام رجل يصلي يوم العيد بعد الصلاةء فنهاه عامر 
ولم يدعه يصلي بعدها». 

ورواه عبدالرزاق برقم (0575) من طريق عيسى بن أبي عزة قال: 





«رأيت عامراً» - يعني الشعبي - يصلي بعد العيدين ركعتين». وعيسى ربما 
وهم ولعلٌ هذا من أوهامه لمخالفته ما سبق. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة برقم :)٥۷٤۲(‏ ثنا عبدالرحيم بن سليمان عن 
مجالد عن الشعبي قال: «كنت بين مسروق وشريح في يوم عيدء فلم يصليا 
قبلها ولا بعدها». ومجالد ضعيف» إلا أنه يتقّى بما سبق. 

وأخرجه الفريابي برقم :)١79(‏ ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا عبثر عن 
مطرف عن عامر قال: «صليت مع شريح العيدء فلم يصلّ قبلها ولا بعدهاء 
وأتيت المديئة وهم متوافرون» فما رأيت أحداً من الفقهاء يصلي قبله ولا 
بعده». وهذا سند صحيح: عبثرء وهو ابن القاسمء ثقةء وبقيته معروفون. 

ورواه أيضاً برقم (140) من طريق خالد عن مطرف به. 

ورواه برقم :)١814(‏ ثنا قتيبة» ثنا هشيم عن حصين عن الشعبي» 
قال: لا صلاة قبل خروج الإمام. وهشيم مدلسء إلا أن هذا ثابت عن 
: الشعبي» فقد سبق تركه للصلاة قبل العيد وبعدهء والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة برقم (51/40) من طريق أبي إسحاق عن 
عمرو بن عبدذالله الأصمء أنه خرج مع مسروق في يوم عيدء فقمت أصلي» 
فأخذ بثيابي فأجلسنيء ثم قال: لا صلاة حتى يصلي الإمام. وأبو إسحاق 
مدلس» وشيخه مترجم في «الجرح والتعديل» (5/ 22557 و«الثقات» لابن 
حبان (0/ ۱۸۰)ء ولم يُذكَر بجرح أو تعديل. 

(۱۱) أثر سعيد بن جبير: 

أخرجه عبدالرزاق برقم (0309) عن ابن جريج» قال: أخبرني 
حسن بن مسلم» «أن سعيد بن جبير كان لا يصلي قبل خروج الإمام». 
وهذا سند صحيح. مع أنه قد جاء بنفس السند أثر مجاهدء فالله أعلم . 

وعند ابن أبي شيبة برقم (0798): ثنا هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبيرء قال: «كنت معه جالسا في المسجد الحرام يوم الفطرء فقام 
عطاء يصلي قبل خروج الإمام» فأومأ إليه سعيد: أن اجلس» فجلس عطاءء 
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قال: فقلت لسعيد: عمن هذا يا أبا عبدالله؟ قال: عن حذيفة وأصحابه». 

وهذا سند صحيح» لولا عنعنة هشيم» وإلا فأبو بشر من أثبت الناس 
في سعيد بن جبير» إلا أن هذا فيما يتصل بسعيد يتقؤى بما قبله» ويُنْظر في 
سماع سعيد من حذيفة. والله أعلم. 

وله طرف سيأتي إن شاء الله تعالى في أثر إبراهيم. 

)1١(‏ أثر الزهري: أخرجه عبدالرزاق برقم (0115) عن معمر عن 
الزهري» قال: «ما علمنا أحداً كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا 
بعده. وسنده صحيح . 

ورواه الفريابي برقم .:)١77(‏ ثنا إسحاق بن موسىء ثنا أنس» وهو 
ابن عياض» قال: وحدثني يونس عن ابن شهاب» قال: «في الأضحى 
والفطر ليس فيهما أذان ولا تسبيح». وسنده صحيح. ١‏ 

ومن طريق أبي صالح - كاتب الليث - ثني الليث» قال: وثني يونس عن 
ابن شهاب قال: «ولم يبلغنا عن أحد من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدهاء إلا أن يمر 
مار منهم لمسجد رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - فيسبح فيه». 

أخرجه الفريابي برقم 2)١14(‏ وفيه أبو صالح كاتب الليث» لا يحتج 


وفي «المدونة» )10/1( من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب بنحوه »2 دون ذكر المرور في المسجد. 

) أثر عمرو بن شعيب: أخرجه عبدالرزاق برقم (031) عن 
عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي قال: «كان عمرو بن شعيب يأمرنا أن لا 
نصلي قبلها ولا بعدها». 

والطائفي متكلم فيه» وقد سبق في أثر عبدالله بن عمرو بن العاص 
طرف لذلك. 
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)١١(‏ أثر الضحاك: أخرجه ابن أبي شيبة برقم »)٥۷٤٥(‏ والفريابي 
(۱۸۱)» من طريق سلمةء هو ابن نبيط» عن الضحاك» قال: «لا صلاة 
قبلها ولا بعدها». والظاهر صحة السند. 

10 18) أثر إبراهيم وابن أبي ليلى: 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم )٥۷٤6۸(‏ من طريق أبي إسحاق قال: «كان 
سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة يصلون بعد العيد أربعاً». وفيه تدليس أبي إسحاق» 
وقد رأى علقمة ولم يسمع منهء انظر «حاشية تهذيب الكمال» (75/ 4 .)1١‏ 

وبرقم (07/59) من طريق يزيد بن أبي زياد قال: «رأيت إبراهيم 
وسعيداً ومجاهداً وعبدالرحمن ابن أبي ليلى يصلون بعدها أربعاً» . ويزيد 
ضعيف» لكن يتقوى في شأن سعيد وإبراهيم في الصلاة ة بعد العيد. 

وبرقم )٥۷٥٤(‏ عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: «كانوا 
يصلون بعد العيد أربعاًء ولا يصلون قبلها شيئاً». وسنده صحيح. 

ومن طريق هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: «لا صلاة قبل خروج 
الإمام». أخرجه الفريابي (۱۸۳)» وفيه عنعنة هشيم» ومعناه ثابت عن إبراهيم . 

)١19(‏ أثر الأسود: 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (0101): ثنا عبيدة بن حميد عن منصور 

عن اام قال: «كان الأسود يصلي قبل العيدء وكان علقمة لا يصلي 
قبلهاء ويصلي بعدها أربعاً). وسنده حسن» عبيدة صدوق ربما أخطأء 
الال في حديثه الحسن. 

وبرقم 0): ثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن الأسودء «أنه كان 
يصلي يوم العيد قبل خروج الإمام». وسنده صحيح . 

)٠١(‏ أثر القاسم بن محمد بن أبي بكر: 

أخرجه مالك في «الموطأ» (ص51١)‏ برقم »)٤۴۷(‏ عن 
عبدالرحمن بن القاسمء «أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع 
رکعات» . وسنده صحيح . 
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ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «المعرفة» (8/ 08). 

)5١(‏ أثر عروة: 

أخرجه مالك في «الموطأ؛ (ص46١)برقم :)٤۳۸(‏ عن هشام بن عروة 
عن أبيه أنه «كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد». وسنده 
صحيح» وعند الفريابي برقم (174) من طريق حماد بن زيد عن هشام بن 
عروة عن أبيه أنه كان يخرج يوم العيدء فأخرج معه» فيأتي مسجد 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فيبدأ فيصلي فيه ثم يخرجء فلا 
يصلي قبله ولا بعدهء حتى يأتي المسجدء فيختم به. 

وأخرجه الفريابي من طريق حماد بنحوه برقم »)۱۷١(‏ (175) بزيادة: 
«وليس أحد يطمع أن يصلي في مصلى رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ قبل العيد ولا بعده» أو نحوها . 

(۲) أثر مكحول: أخرجه ابن أبي شيبة برقم (01/57): ثنا 
عبدالأعلى» هو ابن عبدالأعلى» عن برد عن مكحولء أنه كان يصلي يوم 
الفطر والنحر قبل خروج الإمام». 

وسنده حسن: عبدالأعلى ثقة» وبرد صدوق. 

59) أثر صفوان بن محرز: عند ابن أبي شيبة برقم (09/57): ثنا 
عبدالأعلى عن الجريري عن خالد الأحدب عن عمه صفوان بن محرزء 
قال: «كانت صلاة صفوان يوم الفطر والنحر عشر ركعات قبل خروج 
الإمام» وركعتين بعد الإمام». 

ورواية عبدالأعلى عن الجريري مستقيمة» انظر «حاشية تهذيب الكمال» 
541/١(‏ ۔ )۳٤۲‏ وخالد صدوق» فالسند حسن. 

)١8(‏ أثر عمر بن عبدالعزيز: أخرجه الفريابي )1١7(‏ ثني أبو مسعودء 
وهو أحمد بن الفرات» ثنا أبو اليمان» أنبا صفوان بن عمرو عن عمر بن 
عبدالعزيز» «أنه كان لا يسبح قبل العيدين ولا بعدهماء ويبكر بالخروج إلى 
الخطبة والصلاة لكيما يصلي» . 
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وهذا سند صحيح› أبو مسعود ثقة تكلم فيه بلا مستئدء وفي سند 
الجرح ابن عقدة» ولا يحتج به» وبقية السند ثقات» والله أعلم . 


وقد أخرجه الفريابي برقم (17) بنفس السندء دون ذكر الصلاة قبل 
العيدين وبعدهما. 


وبرقم (۳۸) قال : ثني ابن سيار مثله. 
)٠٠(‏ أثر عبدالملك بن كعب: 


أخرجه الفريابي (2)171 وقد سبق الكلام على رجاله في أثر كعب بن 


وبعد الكلام على الآثار فهاك تلخيص ما ثبت مما سبق عن الصحابة 
وغيرهم . 


(1) سلمة بن الأكوع . 
(۳) ابن سيرين . 














فأنت ترى أن بعضهم قد دُكر فيمن يرى الصلاة بعد صلاة العيدء وصرح 
بعدم الصلاة قبلها كابن مسعود وابن جبير وإبراهيم وعلقمة» ومنهم من صح عنه 
جواز الصلاة قبل العيد وجواز الصلاة بعد العيد كالحسنء إلا أن الطريق ليس 
واحداء وأما بريدة ومن معه. فجاء التصريح عنهم بالجواز قبل وبعد من نفس 
المخرج› ومنهم من جاء عنه المنع مطلقاًء وجاء عنه الجواز بَعْذُ كابن سيرين . 

(فصل): وقد اختلف آهل العلم في الصلاة قبل العيد وبعده» على 
أقوال: 

فمنهم من أجاز مطلقاً كالشافعي وغیره» كما سبق ذكرهم. 

ومنهم من ملع مطلقا كأحمد وغیره» وقد سبق ذكرهم. 

ومنهم من أجاز قبل ومنع بعد» وقد سبق ذكرهم. 

ومنهم من عكس ذلك» وقد سبق ذكرهم أيضاً. 

ومنهم من فرق بين الصلاة في المصلى فمنعهاء وبين الصلاة في 
البيت فأجازهاء كالإمام مالك . 

ومنهم من فرّق بين الإمام والمأموم فمنع الإمام ورخص للمأموم. 

واستدلٌ المجيز مطلقاً بأن العيد كغيره من الأيام» فإذا زال وقت 
الكراهة جازت الصلاة» واستدلوا بالأدلة العامة في كثرة السجود ونحوهاء 
وأنه لا دليل على المنع؛ هذا مع أن الصحابة لم يفهموا أدلة كثرة السجود 
على هذا الفهم وإلا لتقل لنا أنهم كانوا يجتهدون في الصلاة في المصلى. 
والمنقول خلاف ذلك» بل والإنكار على من فعل ذلك مع وجود من أجاز 
ذلك . 

واستدل المانعون بحديث ابن عباس المتفق عليه: «أن رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين» 
ولم يصل قبلها ولا بعدها. . .) الحديث. 

وقال الإمام أحمد مقوياً قوله في المنع» وقد قيل له: قال سليمان بن 
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حرب: إنما ترك النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - التطوع؛ لأنه كان 
إماماء فقال أحمد: فالذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - لم يتطوعواء ثم قال: ابن عُمر وابن عباس هما رادياء وأخذا به 
قال المقدسي - موجهاً لكلام أحمدء ومستدلاً على المنع -: : يشير والله أعلم 
إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له» وتفسيره يُقدَّم على تفسير غيره» 
ولو كانت الكراهة للإمام كيلا يشتغل عن الصلاة» لاختصت بما قبل 
الصلاةء لم يبق بعدها ما يشتغل به ولأنه تنفل في المصلى وقت صلاة 
العيد فكره... ١.ه‏ «المغني» .)۲٤۸/۲(‏ 

وينحوه ذكر ابن رجب في رد أحمد على من خصٌ المنع بالإمامء 
انظر «فتح الباري» (49/9 - 90). 

وعندي وقفة في الاستدلال بفهم ابن عمر وابن عباس » فقد سبق أن في 
صحته عن ابن عمر بحثاًء أعني استدلاله على ترك الصلاة قبل العيد وبعده 
بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» > أما مجرد فعل ابن عمرء فهو 
صحيح عنهء وأما أثر ابن عباس فقد علّقه البخاري» دون ذكر الاستدلال 
بالمرفوع› ولا شك أنه محل الشاهد عند الإمام أحمد. وقد ذكر اين رجب 
أنه روي من وجوه أخرى» كما في (4/ ۰ ) من كتابهء إلا أن الحافظ ابن 
حبجر لم يذكره في فى «تغليق التعليق»» بل قال في «الفتح» (/لال/اغ): ولم أقف 
على أثره هذاء ‏ يعنى الأثر الذي نحن بصدده فت موصولاً. |.ه. 

وعلى ذلك ١‏ فالاستدلال بفهم هذين الصحابيين لا تطمئن له النفس» 
لما في السند إليهما من كلام. 

واستدل مَن فرّق بين الصلاة في البيت والصلاة في المصلى بحديث 
أبي سعيد» وقد سبق أنه ضعيف» وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - لم يصلّ قبل صلاة العيدء فلما رجع صلى في البيت» وكذلك 
استدلوا بأفضلية الصلاة في البيوت. 

واستدلٌ مَن فرّق بين الإمام والمأموم» بأن النبي - صلى الله عليه 
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وعلى آله وسلم ‏ لم يصل قبل العيد؛ لأنه إمام يُنتظر ولا يُنتظرء وأما 
المأموم فلاء كما في النافلة قبل وبعد الجمعة. 

ومن فرّق بين المسجد والمصلىء فحجته ما جاء في تحية المسجد 
بخلاف المصلى. 1 

والذي يتلخص في هذا البحث أمور منها: 

)١(‏ أن أكثر العلماء على أن صلاة النافلة في غير المصلى مشروعة» 
وبعضهم يرى ترك الصلاة من بعد الشروق حتى الزوال يوم العيدء وهو بعيد. 

(۲) أن الخلاف في حق المأموم كبير» أما في حق الإمام» فقد قال 
ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (97/4): ولا نعلم في كراهة الصلاة 
للإمام خلافا قبلها وبعدها.ا.ه. وقد خالف في ذلك شيخنا ابن عثيمين 
حفظه الله» وأطلق عدم الكراهة في الإمام والمأموم كما في «الشرح 
الممتع» .)53١4/0‏ 

© أن الاشتغال بالتكبير في ذلك الوقت. إظهاراً للشعيرة» أولى من 
الصلاة» انظر «الشرح الممتع» (0/ 606 

(5) لم تثبت سنة للعيد لا قبلية ولا بعدية» كما في «الفتح» (؟/ 
Ga‏ وإنما الخلاف في مطلق صلاة التفل. 

(0) أكثر أهل العلم على ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلىء 
حتى قال الزهري: ما علمنا أحداً كان يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد 
ولا بعده. 

(5) أن آثار الصحابة فمن دونهم مختلفة اختلافاً كثيراً في هذا الباب. 

(۷) أرجح الأقوال عندي ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلىء أما 
إذا صلى أحد في بيته قبل العيدء ولم يؤخره ذلك عن الخروج إلى المصلى أو 
يفوت عليه ما هو أهم في هذا اليوم وليس في وقت الكراهة» أو صلّى بعد 
العيد نافلة لا صلة لها بالعيد؛ فلا أعلم دليلاً بكراهيته فضلاً عن تحريمه 
وحديث ابن عباس يحمل على الصلاة في المصلى لا سيما بعد صلاة العيده 
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وهو قول كثير ممن منع الصلاة قبل وبعد العيدء بل في «شرح فتح القدير» (5/ 
١‏ أنه قول عامة المشايخ» وإلا لزم تحديد نهاية البعدية التي لا يصلّى فيها 
بالزوال» ولا دليل على ذلك . 

(۸) ومع أن الراجح ترك الصلاة قبل العيد وبعده في المصلّى» فإن 
المخالف في ذلك لا يُشهر به ولا يُرمى بألفاظ الذم للخلاف الشائع في 
ذلك. 

(9) انظر مذاهب العلماء وأدلتهم في المصادر التالية: 

«الأوسط؛ لابن المنذر »)۲۷١ _ ۲٠٥/6‏ و«سؤالات أبي داودا 
(ص١5):‏ واسؤالات عبداش» ص(۱۲۸)ء و«الأم» للشافعي وموم 
و«سئن الترمذي» (؟/518)» و«السنن الكبرى» للبيهقي »)٠٤/۳(‏ ورد 
التركماني عليه» و«المجموع» (0/؟١ ‏ 001 وافتح الباري» لابن رجب 
(69/9م ‏ 46)ء و«المغني» (۲/ ٤۷‏ ۔ )۲٤۹‏ و«الفتح» للحافظ ابن حجر 
)٤۷1/۲(‏ و«الاستذكار» .)٥٩  58/19(‏ و«الحاوي» للماوردي ›»)٤۹٤/۲(‏ 
و«المنتقى» (١/١۳۲)ء‏ و«السبل» للصنعاني (؟/57١)ء‏ و«النيل» (۳/ ۳۲۰)» 
و«الإرواء» (۳/ »)٠٠١‏ و«الشرح الممتع» (0/ °1 _ *(. 
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]١5[‏ ووقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس» وزوال الكراهة إلى 
ما قبل توسّط الشمس في السماءء والسّنّة التبكير. 








1[ في وقت صلاة العيد أحاديث وآثار: 

)١(‏ حديث عبدالله بن بْسْر: 

من طريق صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمير الرحبي عن عبدالله بن 
بسرء أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: 

«إن كنا فرغنا في هذه الساعة حين التسبيح». 

أخرجه أبو داود (590/1؟ - 197) برقم (115) وابن ماجه /١(‏ 
۸“ “) والحاكم /١(‏ ١۲4)ء‏ وأحمدء كما في «صلة المسند» للحداد 
(ص٣۳٠‏ - ۱۳۸)ء والفريابي برقم ٠٠١(‏ 6255 والطبراني في امسند 
الشاميين» برقم (2»)441 والبيهقي (۳/ 040187 والحافظ في «تغليق التعليق» 
(۲/ ۳۷ - 7/5). من طريق أحمدء (7/0)» من طريق الطبراني» بغير 
.ما في «مسند الشاميين»» وزاد: «حين تسبيح الضحى»؛ وعند أحمد: «إن 
كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فصرح برفعه. 

وهذا سند صحيح» وصححه الحافظ في «التغليق» وقال: «لا أعلم له 
علة. ..). 

وقال في «الفتح) (؟/لاهع): وفي رواية صحيحة للطبراني. . . إلخ . 

ونقل في «نصب الراية» )5١١/7(‏ أن النووي قال في «الخلاصة»: 
إستاده صحيح . . . |.ھ. 

وعلقه البخاري مجزوماً به )٤٥٦/۲(‏ من «الفتح». 

(؟) حديث آخرء أخرجه الشافعي في «الأم؛ /١(‏ ١۳۸)ء‏ وانظر «المسند» 
(١/710)»ء‏ وأخرجه عبدالرزاق (۲۸۹/۳/ ۱٥٦٥)ء‏ والبيهقى (۳/ ۲۸۲)ء وفى 
«معرفة السنن» (۳/ 18178/7)» كلهم من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» ثني 
أبو الحويرث أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كتب إلى عمرو بن 
حزم وهو بلجران» أو حين وجهه إلى نجرانء أن عجُل الغدو إلى الأضحى» 
وأخر الفطرء وذكّر الناس». والأسلمي إبراهيم بن أبي يحيى متروك. 
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وقال البيهقي: هذا مرسل» وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى 
عمرو بن حزم فلم أجده» والله أعلم. ١.ه‏ من «الكبرى». 

(۳) حديث جندب: من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود 
عن قيس عن جندب قال: «كان النبي ‏ صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 
يصلي بنا يوم الفطرء والشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح . 
عزاه الحافظ في «التلخيص» (177/1) إلى الحسن بن أحمد البنا في «كتاب 
الأضاحي». وقال في «نصب الراية» :)۲۱١/۲(‏ حديث غريب. |.ه. 

قلت: والمعلى بن هلال ترجمه في «التقريب» بقوله: اتفق النقاد على 
تكذيبهء والله أعلم . 1 

() مرسل الحسن: «أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان 
يغدو إلى العيدين الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها». 
أخرجه الشافعي في «الأم» :)"87/١(‏ أخبرني الثقة أن الحسن قال... 
فذكره. ومن طريقه أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (۳۳/۳/ 1۸۷۹)ء 
وفيه مبهمء ويُخشى أن يكون الأسلمي. 

(5) عن الزهري قال: "كانوا يؤخُرون العيد حتى يرتفع النهار جداً». 
أخرجه الفريابي (۳): ثنا محمد بن الصباحء آنا عبدالله بن رجاء عن 
يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. وهذا سند حسن إن شاء الله. 

(فصل) وقد اتفق أهل العلم ‏ فيما أعلم ‏ على أن صلاة العيد تُصلى 
ما بين النهيينء أي بعد ارتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة» إلى ما قبل أن 
يقوم قائم الظهيرة. 

وقد ادعى الاتفاق» أو نفى الخلاف في المسألة جماعة» منهم ابن 
بطال كما في «الفتح) «(to¥/Y)‏ وابن حزم في «المحلى) 2)8١/0(‏ 
وصاحب «البحر» كما في «نيل الأوطارا (۳/ ١٠)ء‏ وابن رشد في «بداية 
المجتهد» .)60٠١ /١(‏ 

واختلفوا حال طلوع الشمس وقبل زوال الكراهة؛ فقد رخص فيه 
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بعضهمء وهو قول مالكء وأما أبو حنيفة وأحمد ووجه للشافعية: فأول 
الوقت إذا.ارتفعت الشمس وزال وقت النهي» والوجه الآخر للشافعية يدل 
عليه» قول النووي في «المجموع» (5/5): أوله طلوع الشمس» وأفضله 
ارتفاعها قدر رمحء وآخره الزوال باتفاق الشافعية. ١.ه.‏ ويُستدلٌ لمالك بأن 
ذوات الأسباب تُصلّى في أوقات النهي» ويَّردُ على ذلك أن هذا فى الفائتة 
أو التي تكاد أن تفوت» بخلاف صلاة هذا الجمع العظيم في وقت الكراهةء 
ثم كيف يواظب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ومن معه من 
الصحابة على صلاتها في وقت الكراهة؟! وعمل جماعة السلف على خلاف 
ذلك» انظر «فتح الباري» لابن رجب  509/8(‏ 850). 

وقد استدل على التبكير في الصلاة» أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح 
بحديث جندب» وهو ساقط لا يفرح به» وبحديث أبي الحويرث» ولا 
يحتجٌ به» وبمرسل الحسن وغيره» وكل ذلك لا يصحء كما سبق. 


وحديث عبدالله بن بسر يدل على التبكير» وقد حمله جماعة من أهل 
العلم على أنه بعد زوال وقت الكراهة» وقال الكاساني: ولأنه المتوارث في 
الأمة فيجب اتباعهم. ١.ه‏ من «بدائع الصنائع» .)٤٠١/١(‏ 


ومنهم من قال: وقتها وقت الضحى» وهو راجع لماسبق. انظر 
«الشرح الممتع» (0/ 100 _ 65 .)1١‏ 


وقد ذكر الشافعي في «الأم» )”85/١(‏ مسألة؛ فقال: يغدو إلى 
الأضحى قدر ما يوافي المُصَلَّى حين تبرز الشمس» وهذا أعجل ما يقدر 
عليه» ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلاً غير كثيرء قال: والإمام في 
ذلك في غير حال الناس» أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفون من 
الصبح؛ ليأخذوا مجالسهم» ولينتظروا الصلاة» فيكونوا في أجرها إن 
شاء الله تعالى» ما داموا ينتظرونها. . . 1.ه. 
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وقال ابن رجب: واختلفوا: هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد 
بالسوية» أو يعجل أحدهما عن الآخر؟ على قولين: أحدهما: أنهما يصليان 
بالسوية» وهو قول مالك وقال ربيعة: إذا طلعت الشمس فالتعجيل 
بهماء... أحسن من التأخيرء... . والثاني: يستحب أن يؤخر صلاة 
الفطر ويقدم الأضحى» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد... |.ه «فتح 
الباري» (م/ ١‏ 45). 


قال: ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من مزدلفة 
إلى منی؛ ورميهم وذبحهم» نص عليه أحمد في رواية حنبل؛ ليكون أهل 
الأمصار تبعاً للحاج في ذلك فإنَ رمْيّ الحاج الجمرة بمنزلة صلاة العيد 
لأهل الأمصار. |.ه افتح الباري» 1/۸( ولا أعلم دلیلاء غير ما 
ذكرء على جعل الفرق مقدراً بذلك لذلكء» فالله أعلم» إلا أنه في «المغني» 
(؟/5380) قال: ويسن تقديم الأضحى... وتأخير الفطر... وهذا مذهب 
الشافعي» ولا أعلم فيه خلافاً... |.ه. وهو محمول على أنه لا يعلم 
خلافاً فيه في مذهب الشافعيء أما الخلاف في المسألة فموجود من كلام 
مالك رحمه الله . 

والعلة في تعجيل الأضحى دون الفطرء أنه بتأخير صلاة عيد الفطر 
يتسع وقت إخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه» وبتعجيل صلاة الأضحى 
يتسع وقت التضحيةء ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل حتى 
يأكلوا من ضحاياهم... اه من افتح الباري» لابن رجب E/N‏ 
وبنحوه في «المغني» ). 

وانظر مصادر أخرىء» فوق ما سبق ذكرهء في مسألة أول وقت الصلاة 
ونهايته. ك «الأوسط؛ لابن المنذر (5/ 170 ١١۲)ء‏ و«شرح فتح القدير» 
لابن الهمام (۷۱/۲ - ۷۲). و«الحاوي» للماوردي (1817/7)» واالمنتقى» 
(۲۱/۱). و«المحلی» .)9١ 241١ /٥(‏ 
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]١6[‏ وليس لصلاة العيد أذان ولا نداء ولا إقامة. 








]١5[‏ قد ورد في ذلك أحاديث وآثار: 

(۱) حديث ابن عباس: 

من طريق ابن جريج» أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير 
في أول ما بويع له: «إنه لم يكن يؤذن يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد 
الصلاة» . 

أخرجه البخاري (4059), ومسلم 7( وزاد: «فلا تؤدّن لهاء فلم 
يؤذن لها ابن الزبير يومه). 

وأخرجه عبدالزاق برقم (2154) بزيادات أخرى» ومن طريقه البيهقي 
(A/D‏ 

ومن طريق ابن جريج» أخبرني عطاءء أن ابن الزبير سأل ابن عباس 
قال: وكان الذي بينهما حسناء فقال: «لا تؤذن ولا تقمء فلما ساء الذي 
بينهما: أذْن وأقام» وخطب قبل الصلاة». أخرجه عبدالرزاق (0578)» وابن 
أبي شيبة (6775: 1۷۸٥)ء‏ وفي الأول لم يذكر: «وخطب قبل الصلاة»» 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5159/715/4). 

وابن جريج صرح بالسماع هنا أيضاً» وقد تابعه يحيى بن سعيدء 
والزيادة التي تدل على مخالفة ابن الزبير لابن عباس لم أرها إلا من هذه 
المواضع» إلا أنها لا تخالف ما سبق» فعند مسلم (887) ما يشير إلى تغيّر 
فعل ابن الزبير حيث جاء: «فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه» ١.ه.‏ ففيه إشارة 
إلى أنه غيّر بعد وعلى كل حال فالسند صحيح لا غبار عليه؛ والله أعلم. 

ومن طريق ابن جريج ثنا الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة. 

أخرجه أحمد (۲۲۷/۱» ۲٤۲‏ بزيادة, ۲٤۲‏ ۔ ۲٤۳‏ بزيادة). ورواه 
أحمد 7 من طريق إبراهيم عن عطاء عن ابن عباس بنحوه. ومن 
طريق أخرى ستأتي ‏ إن شاء الله - في المسألة [8؟]. 

ومن طريق عبدالرحمن بن عابس عن ابن عباسء «أن النبي - 

ليل 








الصلت» فصلى قبل الخطبة» ولم يُذكر أذان ولا إقامة». 

أخر جه ابن أبى شيبة (504ه, 01۷۳) وسنده صحيح . 

من طريق ابن جريج أيضاء أخبرني عطاء عن ابن عباس» وعن 
جابر بن عبدالله الأنصاري قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم 
عبدالله الأنصاري: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام» ولا 
بعدما یخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شیء۰ لا نداء يومئذ ولا إقامة) . 

أخرجه مسلم (۸۸7). وعبدالرزاق (651519)ء والبیهقی (۳/ 585). 

وعند البخاري (410) عنهما بلفظ: «لم يكن يؤدّن بالصلاة يوم 
الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة» . 

ومن طريق أخرى عن عطاء أيضاً عن جابر قال: «شهدت النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة». أخرجه 
ابن أبي شيبة (28505 لاهكه). 

)۳( حديث جابر بن سمرة: من طريق أبي الأحوص عن سماك عن 
جابر بن سمرة» قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة». 

أخرجه مسلم (۸۸۷)ء وابن أبي شيبة (20706» والبيهقي (۳/ .)۲۸٤‏ 

(4:) حديث البراء: أخرجه ابن أبى شيبة (0559): ثنا عبيدالله بن 
موسى» أنا زكريا عن رجل عن الشعبي عن البراءء «أن النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة». 

وفيه مبهم. 

(0) حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (۳۹/۲)ء وا لقطيعي في (اجزء 
الألف دينار» (17)» وفيه «أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه 
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وعلى آله وسلم - وعمر وعثمان فصلُوًا بلا أذان ولا إقامة». 

وفيه عبدالرزاق بن عمر الثقفيء وهو متروك. 

(7) مرسل الزهري: أخرجه الشافعي في «الأم» (۳۹۱/۱)» ومن 
طريقه البيهقي في «المعرفة» /۳١/۳(‏ 1897): أخبرنا الثقة عن الزهري أنه 
قال: «لم يوذن للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ولا لأبي بكر ولا 
لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشامء فأحدثه 
الحجاج بالمدينة حين أمّر عليها». وقال الزهري: «وكان النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ يأمر في العيدين أن يقول: «الصلاة جامعة»». 

وهذا سند ضعيف للمبهم» مع إرساله» ونكارة معناه لمخالفة ما سبق. 

وهناك آثار في ذلك» فمن ذلك: 

- أثر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: أخرجه عبدالرزاق (0379) 
عن معمر عن الزهري عن أبي سعيد مولى عبدالرحمن بن عوف» «أنه شهد 
العيد مع عمر وعثمان وعلي فكلهم صلى بغير أذان ولا إقامة». وأبو سعيد 
صدوق فيه كلام لا يضرّء فالسند حسن. 

وعند عبدالرزاق (054)» وابن المنذر في «الأوسط؛ (4/١07؟/‏ 
857؛ من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن رجل» قال: 
«شهدت مع أبي بكر يوم عيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» بلا أذان ولا 
إقامةء ثم شهدت مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبةء بلا أذان ولا إقامة» ثم 
شهدت مع عثمان فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» بلا أذان ولا إقامة». وعلته 
الرجل المبهم . 

- أثر المغيرة بن شعبة: وفيه أن سماك بن حرب صلى مع المغيرة يوم 
العيدء أو شهده يوم عيدء أو رآه يوم عيد فصلى بهم قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامة» وفي بعض الروايات زيادة: «أنه جيء به يُقاد على بعيره» حتى 
خطب بعد الصلاة على بعيره». 1 

وهذا الأثر أخرجه عبدالرزاق (070. 4)089. وابن أبي شيبة 


هن 








(0559. 0570 وابن المنذر في «الأوسط» (۷٤۲۱)ء‏ كلهم من طرق إلى 
سماك به» والسند حسن. 

ومن نفس طريق سماك عند الفريابي 221٠١5 .1٠١(‏ من «أحكام 
العيدين» لكن بالاقتصار على تقديم الصلاة على الخطبة. 

وعند ابن أبي شيبة (2109) بزيادة: «زياد» مع المغيرة. 

وعند عبدالرزاق (0377/1) عن معمر عن عبدالكريم الجزري» أخبرني 
زياد بن أبي مريمء أنه شهد المغيرة بن شعبة صلى قبل الخطبة ثم ركب 
بخيتاأ له فخطبهم. 
وهذا سند رجاله ثقات› وزياد بن أبي مريم وبقه العجلي والدارقطني» 

والله أعلم . 

- أثر مكحول: أخرجه ابن أبى شيبة (05771): ثنا عبدالأعلى عن برد 
عن مكحول» أنه كان يقول: اليس في العيدين أذان ولا إقامة». وهذا سند 
حسن: برد - وهو ابن سنان الشامي - صدوق. 

- أثر محمد بن سيرين: أخرجه ابن أبى شيبة (035577): ثنا الثقفي عن 
أيوب عن محمد قال: «الأذان في العيدين محدث؟ . وسنده صحيح . ١‏ 

- أثر ابن المسيب: أخرجه ابن أبي شيبة (0775): ثنا وكيع عن هشام 
عن قتادة عن ابن المسيب قال: «أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية». 
وهذا سند لا يحتج به» لعنعنة قتأدة» وقد تكلم ابن المديني في رواية قتادة 
عن سعيد بن المسيب» ولا يتقؤى ذلك بمرسل الزهري الضعيف . 

- أثر إبراهيم: أخرجه ابن أبي شيبة (0510): ثنا سلام عن أبي 
الأحوص عن إبراهيمء قال: «لا أذان ولا إقامة في العيدين» ولا قراءة 
خلف الإمام). وسنده لا يحتج به» ومغيرة عن إبراهيم فيه ضعف. 

- أثر أبي وائل: أخرجه ابن أبي شيبة (077): ثنا مروان بن معاوية 
عن عيسى بن المغيرة قال: قلت لأبي وائل: «كانوا يؤذنون في الأضحى 
والفطر؟ قال: لا24. 

يف 


وعيسى بن المغيرة قد يكون الكوفي» فإن يكنه فلا يُحتج به. 

- أثر عامر والحكم: أخرجه ابن أبي شيبة (08717): ثنا وكيع عن 
إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم قالا: «الأذان يوم الأضحى والفطر 
بدعة». وجابر هو الجعفي . 

- أثر حصين: أخرجه ابن أبي شيبة (02158): ثنا ابن إدريس عن 
حصين قال: «أول من أذن في العيد زيادا. وسنده صحيح . 

# تنبيه: الحديث إذا كان في «الصحيحين» أو أحدهماء ففي الغالب 
أنني لا أنوسّع في جمع طرقهء إلا لحاجةء والله أعلم. 1 

(فصل) قال ابن عبدالبر في «التمهید» (774/75): وهو أمر لا خلاف 
فيه بين العلماءء ولا تنازع بين الفقهاءء أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين» 
ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل» وإنما الأذان للمكتوبات لا 
غير» وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وجماعة 
الصحابة» وعلماء التابعين» وفقهاء الأمصار... ثم قال: هذا قول مالك في 
أهل المدينة» والليث بن سعد في أهل مصرء والأوزاعي في أهل الشامء 
والشافعي في أهل الحجاز والعراق من أتباعه من النظار والمحدثين» وهو 
قول أبي حنيفة والثوري وسائر الكوفيين» وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبو ثور وداود والطبريء وكان بنو أمية يوذ لهم في العيدين. .. ١.ه.‏ 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» :)0065/١(‏ أجمع العلماء 
على. . . أنهما بلا أذان ولا إقامة» لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل» 
قاله أبو عمر. ا.ه. 

قلت: وقول أبي عمر بن عبدالبر في «الاستذکار» (1/١؟)‏ وسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر ابن عبدالبر في «الاستذكار» (7/17 )١5 ١١‏ الاتفاق على ترك 
الأذان والإقامة للعيدين. وكذا اذعى ابن رجب اتفاق العلماء على أن الأذان 
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والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. انظر «فتح الباري» .)٤٤۷/۸(‏ وذكر نحوه 
ابن تيمية شيخ الإسلام» كما في «المجموع» (9؟5/5١١).‏ 

وقد أجاز الشافعي في «الأم» (۳۹۱/۱ ۔ ۳۹۲) قول: «الصلاة 
جامعةا . 

واستدل النووي في «المجموع؛ (5/ »)٠١ ١4‏ والحافظ في «الفتخ» 
«(to /Y)‏ على ذلك بمرسل الزهري» مع القياس على صلاة الكسوف. 
وقد سبق أن مرسل الزهري ضعيف» وهذه الزيادة فيه منكرة؛ لأن من 
الصحابة من صرح بأنه ما كان هناك أذان ولا إقامة ولا شيء ولا نداءء 
أخرجه مسلم (885) من حديث جابر» فكيف نقبل من الزهري» ولو قدرنا 
صحة الأثر إليه أن هناك نداء بقولهم: «الصلاة جامعة»» وجابر يصرّح بأنه 
لم يكن هناك نداء ولا شيء؟! حتى قال ابن رجب: وقول جابر: «ولا إقامة 
ولا نداء ولا شيء» يدخل فيه النداء ب «الصلاة جامعة»... ١.ه.‏ أضف إلى 
ذلك أن مراسيل الزهري فيها وهاءء ‏ لا سيما عند المخالفة كما ههنا. 

وأما القياس على الكسوف. فقد رده ابن رجب في «فتح الباري» (۸/ 
۸ فقال: وقد يُمَرّق بين الكسوف والعيدء بأن الكسوف لم يكن الناس 
مجتمعين له» بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم» فنودوا لذلك» وأما 
العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام. .. ١.ه.‏ 

وأما الكلام حول أول من فعل الأذان والإقافة للعيدين» فقد صحح 
ابن عبدالبر أنه معاوية رضى الله عنه» واستدل بمرسل الزهري» وفيه ما فيه 
مع رواية قتادة عن ابن المسيب» وفيها ضعفء كما سبقء وعلى ذلك فلا 
تطمئن النفس إلى كون معاوية أول من أحدث ذلك اعتماداً على هذين 
الإسنادينء إنما ورد بإسناد صحيح أن ابن الزبير فعل ذلك كما سبق» وليس 
عندي دليل أنه أول من فعل ذلك» إلا أن ابن المنذر قال في «الأوسط» 
(309/5): وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير. 
ا.ه. ولم أقف على سنده. 1 

يقن 


وصح عن حصين بن عبدالرحمن أن أول من أحدثه زياد. 

وحمل ابن عبدالبر الاختلاف في زياد وحجاج وغيرهما على أن ذلك 
من فعل معاوية رضي الله عنه» وأن غيره أخذ بقوله في الأمصار التي تحت 
إمرتهم . 

والله أعلم من أول من أحدث ذلك على وجه التحديد والعموم. وإلا 
فيمكن حمل الاختلاف على الإحداث المقيّدء أي أول من أحدث في بلد 
كذا فلان. والعلم عند الله تعالى. 

تنبيه: في المصادر المشار إليها في البحث فوائد وتتمات لمن أراد 


-022 ل اه 


ذلك . 


شيل 


]١5[‏ ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة. 








]١5[‏ وقد ورد في ذلك أحاديث وآثار: 

)١(‏ حديث ابن عباس: من طريق ابن جريج» أخبرني الحسن بن 
مسلم عن طاوس عن ابن عباس» قال: «شهدت العيد مع رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهمء 
فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة». 

أخرجه البخاري (457)؛ ومسلم مطولا (٤۸۸)ء‏ وعبدالرزاق (2)0585 
وابن أبي شيبة (05195)», والفریابي »۸٥(‏ 86)» والبيهقي (597/9). 

تنبيه : : عند تمّامٍ في «فوائده» حدث قَلْبٌ بتقديم الخطبة على الصلاة» وعلته 
أبو جعفر محمد بن سَليمان بن هاشم بن مطر الورّاق» فإنه ممن يسرق الحديث» 
انظر «الكامل» (5/ ۲۲۳۸)ء وانظر الحديث في «فوائد تمام» /1/١/5(‏ 457) . 

ومن طريق عطاء عن ابن عباس قال: «أشهد على رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسام - لى قبل الخطبة» قال: ثم خطب. . 

أخرجه a‏ (885) واللفظ له والشافعي ف في «الام» )4/0 
وابن أبي شيبة شيبة (07170)» والفريابي برقم (88 - 44)» والبيهقي (797/9). 

وعن معمر عن أيوب عن عكرمة عن أبن عباس» قال: «شهدت النبي 

- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى يوم العيد ثم خطب». أخرجه 
عبدالرزاق (5077ه), وسنده صحيح . 

زفق حديث ابن عمر: قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة». 

أخرجه البخاري (455)» ومسلم (۸۸۸). والشافعي ف في «الأم» )1/ 
۲ وابن أبي شيبة (4)015 والفريابي (1۸ء .)2١ ٠1۹‏ وابن المنذر 
في «الأوسط» ٤/۷/9‏ والبيهقي (595/9). 

(۳) حديث جابر: «أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
قام يوم الفطر فصلى» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم خطب» فلما فرغ 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - نزلء وأتى النساء فذكرهن» 


يفيل 








وهو يتوكاً على يد بلال» وبلال باسط ثوبه يلقين النساء الصدقة». 

أخرجه مسلم (845)» وعبدالرزاق (0351)» وابن أبي شيبة (١۷٦٥)ء‏ 
وابن المنذر في «الأوسط» (5/ ۲۷۰/ ۳٤٠۲)ء‏ والبيهقي (0195/5). 

(4) حديث أبي سعيد: "كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة» 
ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم؛ فيعظهم 
ويوصيهم ويأمرهم» فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه» أو يأمر بشيء أمر به 
ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان 
- وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه 
كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبفته بثوبه» 
فجبذني» فارتفع» فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيّرتم واللهء فقال: أيا 
سعيدء قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم» فقال: إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة . 

أخرجه البخاري (403) واللفظ له» ومسلم (889)» والشافعي في 
«الأم» ,)"9/1١(‏ وعبدالرزاق (675, 1۳ 25548 0354).ء وابن 
المنذر في «الأوسط»؛ )5١07(‏ والبيهقي» (7/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۷). 

)٥(‏ حديث البراء: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن أول 
ما نبدأ'في يومنا هذاء أن نصلي ثم نرجع فتنحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتناء ومن نحر قبل الصلاةء فإنما هو لحم قدمه لأهله» ليس من النسك 
في شيء. . ٠.‏ . 

أخرجه البخاري (4545) ب/ الخطبة بعد العيد» ومسلم 2)١95١(‏ 
وأخرجه البخاري أيضاً برقم (91/7) وفيه: «خرج النبي ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - يوم أضحى إلى البقيع» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه. 
وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع فننحر. . ٠.‏ 
الحديث. 


۱۲۸ 








وقد أطال الحافظ في بيان الشاهد بين الحديث والترجمة» فارجع إليه 
في «الفتح» (؟/504). 

وأخرج ابن أبي شيبة برقم (0714): ثنا أبو الأحوص عن منصور عن 
الشعبي عن البراء قال: «خطبنا رسول الله ۔ صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
يوم النحر بعد الصلاة» 

() حديث جندب بن عبدالله: قال: «صليت مع النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - يوم النحر ثم خطب». 

أخرجه ابن أبي شيبة (07170) بسند صحيح . 

(۷) حديث ابن الزبير: أخرجه الشافعي في «الأم» :)۳۹۳/١(‏ أنا 
إبراهيم عن وهب بن كيسان» قال: «رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة» ثم قال: : كل سنن نبيكم ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قد 
عَيّرت حتى الصلاة». 

وإبراهيم متروك وهذا ظاهر في الرفع لقوله: «كل سنن نبيكم. . 

(۸) حديث عبدالله بن يزيد الخطمي: «أن النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يتبدئون بالصلاة قبل الخطبةء 
حتى قدم معاوية» فقدم الخطبة» . أخرجه الشافعي في «الأم» (0/ ۹۳) وفيه 
الأسلمي المتروك . 

(9) حديث أنس: أخرجه ابن أبي شيبة (05174): ثنا أبو خالد 
الأحمر عن حميد عن أنس قال: «كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة». 

وهذا له حكم الرفع» إلا أن أبا خالد الأحمرء واسمه سليمان بن 
حيان» لا يحتج به. 

)٠١(‏ مرسل أبي البختري: أخرجه ابن أبي شيبة :)078١(‏ ثنا وكيع 
عن ال ء بن عبدالكريم قال : : سمعت أبا البختري يوم العيد سمع رجلا 
يقول: «الصلاة قبل الخطبةء فقال: السنة ورب الكعبة). والعلاء اليامي ثقة» 
7 البختري سعيد بن فيروز ثقة ثبت. 


۹ 








وقد اختلف في قول التابعي: «من السنة كذا» هل يكون له حكم 
الإرسال» أو يكون موقوفاً؟ ولعل الراجح هو الأول» والله أعلم. 

)١١(‏ مرسل سعيد بن جبير: أخرجه ابن أبي شيبة (0787): ثنا كثير بن 
هشامء عن جعفر بن برقان عن أبي حمزة مولى يزيد بن المهلب» أن مطر بن 
ناجية سأل سعيد بن جبير عن الصلاة يوم الأضحى ويوم الفطر» فأمره أن يصلي 
قبل الخطبة» فاستنكر الناس ذلك فقال سعيد: «هى والله معروفة» هي والله 
معروفة». وهذا فيه إشارة إلى الرفع والله أعلمء لكن السند لا يصح . ١‏ 

)١10(‏ مرسل الحسن: عند ابن المنذر في الأوسط (4/ برقم ؟5191). 

(۱۳) مرسل الزهري: أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۹٤)ء‏ والفريابي 
(١لاء‏ 6977 عن الزهري «أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 
كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة». 

وعن ابن جريج عن الزهري» قال: «أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة 
معاوية». أخرجه عبدالرزاق (5715)» والزهري لم يسمع من معاوية. 

© وهناك اثار عن الصحابة فمن دونهم: 

)١(‏ أثر عمر رضي الله عنه: أخرجه البخاري »)٠٥۷١(‏ ومسلم 
(09459)» ومالك في «الموطأ» (١١٤)ء‏ وعبدالرزاق (20777» والفريابي برقم 
)¥ لى VE‏ ملل كلل VA VV‏ على CAY CAN‏ "الى (A‏ واببن 
المنذر في «الأوسط» .)١٠٠١(‏ والبيهقي في «المعرفة» (۳/ ٤1‏ ۔ )١916 /٤۷‏ 
عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهرء قال: اشهدت العيد مع عمر بن 
الخطاب فصلى ثم انصرف» فخطب الناسء فقال:. إن هذين يومان نهى . 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن صيامهما يوم فطركم من 
صيامكم» والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم . . .». وأبو عبيد ثقة. 

وسيأتي هذا الأثر - بلفظ آخر عن عثمان ‏ في المسألة الواحدة 
والثلاثين (ص8لا؟ - ۲۷۹). 

ومن طريق يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبدالله بن سلام: "كان 


1 





الناس يبدأون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة» حتى إذا كان عمر وكثر الناس في 
زمانه» فكان إذا ذهب يخطب» ذهب حفاة الناس» فلما رأى ذلك عمر بدأ 
بالخطبة حتى ختم بالصلاة» . 

أخرجه ابن أبى شيبة (0585): ثنا عبدة بن سليمان» وأخرجه 
عبدالرزاق )٥1٤٤(‏ عن ابن جريجء كلاهما عن يحيى بن سعيد به» وقد 
صرح ابن جريج بالسماع إلا أن ابن عيينة خالفهما؛ فجعل عثمان مكان عمر. 

أخرجه عبدالرزاق (0546)» وابن عبدالبر فى «الاستذكار» (۱۹/۷)» 
و«التمهید» /1١١(‏ 205060154 565). 

وقد رجح ابن عبد البر في «التمهيد؛ )1١91/٠١(‏ أن ابن جريج قد 
أن اشتهار عثمان بذلك أكثر من عمر رضى الله عنهما ‏ وانظر بقية البحث 
فى «التمهيد» (١١/5506-75605؟)),‏ و«الاستذكار؛ (/5/19١-5؟5).‏ 

(۲) أثر المغيرة بن شعبة: أنه صلى يوم عيد ثم خطب على بعيرا. 
عند الفريابى )1۰< ¥( بسندین فيهما ضعف. 

)¥ €( أثر على وعثمان: أخرجه ابن أبى شيبة «(o VY)‏ وفيه 
ميسرة بن أبي جميلة» لا يحتج به» إلا أنه عنهما ثابت في «صحيح 
البخاري» »٠٥۷۲(‏ 2)001 وفي مسلم أثر علي (19389). 

(5) أثر معاوية أو عثمان» عند عبدالرزاق (0147) وفيه بلاغ وانقطاع» 
ومعناه يشير إلى أنه أول من خطب في العيد قبل الصلاة معاوية أو عثمان. 

(5) أثر أبى مسعود في البدء بالصلاة» أخرجه في الأوسط /۲۷۲/۹١‏ 
4( 

(۷) أثر انس: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ برقم )۲٠١١‏ وسنده 

(8) أثر إبراهيم» عند ابن أبي شيبة :)018٠6(‏ «كان الإمام يوم العيد 
يبدأ فيصلى » ثم يركب بعيره » فيخطب قدر ما يرجع النساء) . 


1۳1 


وفي سنده مغيرة عن سماك» ومغيرة مدلس» وقد عنعن» وفيه عدم 
استماع النساء للخطبة» وهو خلاف السنة لو صحء فكيف وهو غير 
صحيح!!. 

(9) أثر مروان: بقصة شبيهة بما مضى في حديث أبي سعيدء أخرجه 
ابن أبي شيبة (0386). 1 ١‏ 

)9١(‏ أثر الحسن في جعل عثمان أول من قدم الخطبة» أخرجه ابن 
المنذر في «الأوسط» (٤/الرقم )5١9١ / 7١6١‏ والحسن مدلسء ولم 
يصرح بالسماعء والسند إليه صحيح» وقد صرح بذلك الحافظ في «الفتح» 
 45١/5(‏ 507).» وانظر «نيل الأوطار» (۳/ 207١7‏ وقد أخرجه العسكري 
في «الأوائتل» (ص7١0)‏ بسند آخر. 

)١١‏ أثر عطاء: عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: «هل تدري أول 
من خطب” يوم الفطر ثم صلى؟ قال: لا أدري أدركت الناس على ذلك». 
أخرجه عبدالرزاق برقم (0517) وهذا سند صحيح. 

(فصل) قال ابن المنذر في «الأوسط» :)71١/4(‏ فقد ثبت عن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في 
يوم العيدء وكذلك فَعَلَ الخلفاء الراشدون المهديون» وعليه عوام علماء أهل 
الأمصارء فممن كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة» وابن 
مسعود» وهذا قول ابن عباس» وسفيان الثوري» والأوزاعي؛ والشافعي» 
وأبي ثورء وإسحاق» وأصحاب الرأي. .. ١.ه.‏ 1 1 

وقال أبو الوليد الباجى فى «المنتقي» :)۳١١/١(‏ لا خلاف في هذاء أي 
في تقديم الصلاة على الخطبة في العيدء بين جماعة فقهاء الأمصار. ١٠.ه.‏ 

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» :)7504/٠١(‏ وأما تقديم الصلاة قبل 

الخطبة في العيدين» فعلى ذلك جماعة أهل العلمء ولا خلاف في ذلك بين 

فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث» وهو الثابت عن رسول الله - 
1۳۲ 


صلی الله عليه وعلى آله وسلم - وأضصحابه والتابعين» وعلى ذلك علماء 
المسلمينء إلا ما كان من بني أمية في ذاك أيضاً. ١.ه.‏ يشير إلى أنهم 
أيضاً جعلوا للعيد أذاناً وإقامة» ولم يكن شيء من ذلك قبلهم» وسيأتي إن 

وفي «الاستذكارا (9/ 42١9-18‏ قال ابن عبدالبر: فهذا هو الصحيح 
الثابت عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وعن الخلفاء الراشدين 
المهديين بعده» أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة في العيدين بلا أذان ولا إقامة» 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيدالله بن الحسن 
وعثمان البتي وأحمد بن حنبل واسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة وداود والطبري: 
كلهم لا يرون في صلاة العيدين أذاناً ولا إقامة» ويصلون قبل الخطبة. ١.ه.‏ 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد) 505/١(‏ -005): وكذلك 
أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة؛ لثبوت ذلك أيضاً عن 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ إلا ما روى عن عثمان بن 
عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة» لئلا يفترق الناس في الخطبة 1.ه. 

وقال المقدسي في «المغني» :)۲٤۳/۲(‏ لا نعلم فيه خلافاً بين 
المسلمين إلا عن بن أمية |.ه. 

ونقل الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/١١۳)ء‏ عن القاضي عياض»ء أنه 
المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى» لاخلاف بين أئمتهم فيه» وهو فعل 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ والخلفاء الراشدين من بعده. . . ١.ه.‏ 

(فصل): وقد اختلف أهل العلم في أول من قدم الخطبة على الصلاة 
على أقوال: 
أم هو مروان أم زياد؟ 

۳ 








فمن ناحية أميري المؤمنين عمر وعثمان» قد جاء عنهما بسند صحيح› 
وقد أعلّه ابن عبدالبر بوهم ابن جريج فيما يتصل بأثر عمرء مع أن ابن 
جريج إمام» وقد صرح بالسماع» وقد تابعه عبدة بن سليمان الكلابي» وهو 
ثقة ثبت عند ابن أبي شيبة» نعم خالفهما ابن عيينة فجعله من فعل عثمانء 
وقد صحح الحافظ السند إلى عمر وعثمان بذلك» انظر «نيل الأوطار» (۳/ 
۳“ ويل ذلك عنهما رضي الله عنهما على النادر القليل» ومع أن ابن 
عبدالبر ضعف الرواية عن عمر إلا أنه صحححَ الرواية عن عثمان» وقال في 
«التمهيد» :)705/٠١(‏ وفى حديث مالك الذي فيه أن أبا عبيد شهد عمر 
وعثمان وعليًا يقدمون الصلاة على الخطبةء وما أظن مالكاً ذكر ذلك واه 
أعلم» إلا إنكاراً لقول من قال: إن عثمان أول من جعل الخطبة في العيدين 
قبل الصلاة» وما ذكره مالك فليس فيه نفي لرواية يحيئ بن سعيد عن 
يوسف بن عبدالله بن سلام؛ لأن عثمان قصر الصلاة في سفر سنين» ثم 
أتمها بعدء وكذلك قدم الصلاة في العيدين سنين» ثم قدم الخطبة» فحكى 
كل ما علِم ورأى. 

قال: والحديئان صحيحان» وهو من حديث أهل المدينة» ذكره 
عبدالرزاق وغيره عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله 
بن سلامء قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر: عثمان بن 
عفان ١.هء‏ وبنحو ذلك في «الاستذكار» (۱۹/۷) كما سبق. 

ومع أن السند ظاهر في الصحة» ومع تصحيح ابن عبدالبر وابن حجر 
لهذا السند؛ فقد صرح جماعة من أهل العلم بعدم صحة أثر عمر وعثمانء 
وقد نقل ذلك الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/ ۳۱۱ - 7307)؛ فقد نقل عن 
القاضي عياضء أن السند إلى عمر ليس بصحيح. قال: ولم يصح عن ابن 
عباس وابن الزبير. ١.ه.‏ 

ونقل عن العراقي أنه قال: ليس بصحيحء وعد رواية ابن أبي شيبة 
عن عمر شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة»ء قال: ولم أجد لرواية عثمان 
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إسناداً. |.ه مع وجود سنده كما سبق» ونقل عن العراقي أن أول من فعل 
ذلك مروان»› وأنه لم يصح عن أحد من الصحابة» لا عمر ولا عثمان ولا 
معاوية ولا ابن الزبير. ١.ه.‏ ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال 
فى السند إلى عثمان: وهو كذب لا يلتفتون إليه اه. 

وقد قال الحافظ في «الفتح» (107/0): وقد روي عن عمر مثل فعل 
عثمان» قال عياض ومن تبعه: لا يصح عنه. وفيما قالوا نظر؛ لأن 
عبدالرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعاً عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن يوسف بن عبدالله بن سلام. كذا قال» والصحيح أن رواية 
ابن عيينة في فعل عثمان لا عمر» وأما فعل عمر فمن رواية ابن جريج 
وعبد بن سليمان عند عبدالرزاق وابن أبي شيبة» أضف إلى ذلك أن رواية 
ابن عيينة ليست عند عبدالرزاق» فيما أعلمء والله أعلم. قال الحافظ: وهذا 
إسناد صحيح» لکن يعارض حديث ابن عياس... وكذا حديث ابن عمرء 
فإن ججمع بوقوع ذلك منه نادراء وإلا فما في «الصحيحين» أصح... ١.ه.‏ 

وبعد هذا النقل عن أهل العلم فأقول: إن كان المقصود بالتضعيف وهنا 
في رجال السند» فالأسانيد السابقة ترد هذا القول» وإن كان المقصود بذلك 
أنه يخالف ما ورد في حديث ابن عباس وابن عمر بالأسانيد الصحيحة» فقد 
جمع بين هذا وذاك ابن عبدالبرء بأن كلا قد حكى ما رأى» وقد جمع 
الحافظ ابن حجرء بأن ذلك وقع أحياناً أو نادراً منهما رضي الله عنهما. 
فقلت: لعل ابن جريج قد عنعن» فوجلته صرح بالتحديث عند عبدالرزاق» 
فقلت: يحيى بن سعيد الأنصاري دُكر في المدلسين ‏ وإن كان الحافظ عَدّه 
فى الطبقة الأولى ‏ وقد يلجأ المحدث إلى الإعلال بعلة غير مُطردة عند 
الحاجة» إلا أني وجدت يحيى قد صرّح بالسماع في أثر عمر رضي الله عنه 
من يوسف بن عبدالله بن سلام عند عبدالرزاق» فإذا كان أهل الحديث قد 
اختلفوا في الحكم على الحديث أو الأثرء فالترجيح بالرجوع إلى تحكيم 
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القواعد على الأسانيدء وهذا يؤيد صحة ما ذهب إليه من صحّح الأثرء والله 
أعلم . 

وأما أثر ابن الزبير: فقد سبق (ص١١١)‏ في الكلام على الأذان 
والإقامة للعيدين أنه سأل أبن عباس فقال: لا تؤذن ولا تقم» وصل قبل 
الخطبة» فلما ساء الذي بينهما أَذّنْ وأقام» وخطب قبل الصلاة . وسئده 

ت 

فبأي شىء ندفع مثل هذه الآثار. وهى بمثل هذه الأسانيد؟!! 

وأما أثر معاوية: فلا أراه يصح إليه؛ فقد روى من طرق؛ وقد سبقت 
مفصلة» وهاك ملخصها: 

)١(‏ ابن جريج عن الزهري. قال: «أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة 
معاوية» . 

والزهري لم يلق معاوية» ومراسيله فيها وهاء. 

(؟) قول عبدالله بن يزيد الخطمي: ... حتى قدم معاوية فقدم الخطبة. 

وفيه إبراهيم بن محمد الأسلمي» وهو متروك. 

() ما أخرجه عبدالرزاق (578417) عن معمر قال: بلغنى أن أول من 
خطب معاوية في العيد أو عثمان في آخر خلافته» شك معمرء قال: وبلغني 
أيضاً أن عثمان فعل ذلك» كان لا يدرك غايبهم الصلاة» فبدأ بالخطبة حتى 

فهذا بلاغ بين معمر ومعاوية» تنقطع فيه أعناق الإبلء مع شكه: هل 
هو معاوية أم عثمان رضي الله عنهما؟ . 

وأما مروان فقد ثبت أنه قدم الخطبة على الصلاةء كما في حديث أبي 
سعيد» وقد سبق ( ص٥٤‏ » 14 وفيه : فلم يزل الناس على ذلك» حتى 
فارتفع» فخطب قبل الصلاة. متفق عليه. 
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وعند مسلم (14) قال طارق بن شهاب: أول من بدأ بالخطبة يوم 
العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل؛ فقال: الصلاة قبل الخطبةء فقال: 
قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». 

وأما زياد: فلم أقف على سند إليه في ذلك الإ ما يحكيه عنه بعض 
العلماء في كتبهم ببلاغات وحكايات» نعم قد ثبت أنه أول من أذن في 
العيدء قاله حصين بن عبد الرحمن» وقد سبق (ص٤١١)ء‏ وقال الحافظ في 
«الفتح» (؟ه:/3): وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك 
زياد بالبصرة. .. 1|.ه.. 

وقد ذكر ابن عبدالبر» أن فِعْلَ مروان بالمدينةء إنما هو بأمر معاويةء 
كما في «التمهيد» (لإه؟/ ١ 20٠١‏ وبنحوه في «الاستذكار» (۷/۲۱)» مع 
زيادة ذكر: ازياد». 

وقد استدل ابن عبدالبر بقول مروان: «ثُرِك ما هناك» أو هترك ما 
تعلم» على أن تركه كان قد تقدمء قال: وأولى ما قيل به في هذا الباب: 
إن أول. من قدم الخطبة معاوية» وهو قول ابن شهاب وغيره.ا.هء انظر 
«التمهيد» .)58١ .758/٠١(‏ وقد سبقت الإشارة إلى ما في هذا القول 
من نظر. 

واستدل الباجي في «المنتقى» )7”15/١(‏ بقول عطاء لما سأله ابن 
جريح عن أول من بدأ بتقديم الخطبة» فقال: لا أدريء إلا أني أدركت 
الناس على ذلك فقال الباجي: هذا يدل على أن تقدم العمل به واتصالهء 
وقلة الإنكار لهء وإن كان قد رُوِي عن أبي سعيد إنكاره» لما شاهد من 
فل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل فإنكاره إنما كان على وجه 


يفيل 


الكراهية» قال: ولعله لما ذَّكَرَ مروانٌ (العذرً) تبيّن له وجهّهء ولذلك اتصل 
العمل دون انكار من جمهور الناس». حتى أخبر عطاءء أنه وجد العمل على 
ذلك» ولم يعلم أول من غيره.!.ه. 

وقد علمت صحة السند إلى عمر وعثمان وابن الزبير من ذلك» مما 
جعل الشوكانى يقول فى «نيل الأوطار» :)۳/۳١١(‏ وقد عرفت صحة بعض 
ذلك» فالمصير إلى الجمع أولى. ١.هھ.‏ 

تنبيه: من قدم الخطبة فقد خالف السنة» لكن الصلاة والله أعلم 
صحيحة» بدليل صلاة أبي سعيد وغيره الذين أنكروا فعل مروانء ومع ذلك 
صلُّوا مع مروان» وهذا ما رجحه النووي في «المجموع» (2)55-714/0 
وفي «شرح مسلم)؛ (518/5) عند رواية «ثم انصرف» أي: انصرف أبو 
سعيد بعد إنكاره على مروان؛ قال القاضي: أي انصرف عن جهة المنبر إلى 
جهة الصلاةء وليس معناه: أنه انصرف من المصلى» وترك الصلاة معه» بل 
في رواية البخاري: أنه صلى معهء وكلّمه في ذلك بعد الصلاة» وهذا يدل 
على صحة الصلاة بعد الخطبة؛ ولولا صحتها كذلك لما صلاها معهء واتفق 
أصحابنا على أنه لو قدّمها (على) الصلاة صخت «(الصلاة)» ولكنه يكون 
تاركاً للسنة مفوتاً للفضيلة» بخلاف خطبة الجمعة» فإنه يشترط لصحة صلاة 
الجمعة تقدم خطبتها عليها؛ لأن خطبة الجمعة واجبةء وخطبة العيد مندوبة. 
ا.ه. وقد قال الشافعي في «الأم» :)۳۹٤/١(‏ ويبدأ في الأعياد بالصلاق 
قبل الخطبة» وإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة» رأيت أن يعيد الخطبة بعد 
الصلاة» وإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة» ولا كفارة» كما لو صلى 
ولم يخطب» لم يكن عليه خطبة ولا صلاة... اه 

«تنبيه آخر»: قال الحافظ في «الفتح» (۲/ 40١‏ -501): واختلف في 
أول من فعل ذلك ... فذكر رحمه الله الكلام على عثمان ومروان» ثم 
قالء وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان؛ لأن عثمان رأى مصلحة 
الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم 

۱۳۸ 





الخطبة» لکن قیل : إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته» 
لما فيها من سب من لا يستحق السب» والافراط في مدح بعض الناس» 
فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسهء ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك 
أحياناًء بخلاف مروان فواظب عليه؛ فلذلك تسب إليه. ١.ه.‏ 


1۳4 


[1] ويعتزل الحُيّض المصلى. 





]!١/١6[‏ والدليل على ذلك حديث أم عطية عند البخارى برقم 
(715 ١4۸4)ء‏ وعند مسلم (840): «يخرج العواتق وذوات الخدور 
والخيّض» وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيض المصلى» وعند 
البخاري (74”) قالت حفصة بنت سيرين لأم عطية: الحُيّض؟ فقالت: أليس 
تشهد عرفة وكذا وكذا؟. 

قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (؟7/5 :)١55- ١5١‏ وفي 
الحديث مر النساء بشهود العيدين» معلّلاً بما فيه من شهود الخير ور 
المسلمين» ... وقد استنكرت ذلك حفصة بنت سيرين» فأجابتها أم عطية 
بأن الحائض تشهد عرفة وكذا وكذاء كأنها تعنى مجامع الحج من الوقوف 
بالمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك فإنه تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف 
بالبيت» كما سبق؛ فكذلك تشهد مجمع العيدين وهي حائض؛ لأنها من 
أهل الدعاء والذكرء فلها أن تفعل ذلك بنفسهاء وتشهد مجامع المسلمين 
المشتملة عليه. 

وأما أمر الحائض باعتزال المصلى» فقد قيل بأن مصلى العيدين مسجدء 
فلا يجوز للحائض المكث فيه» وهو ظاهر كلام بعض أصحابناء منهم ابن 
أبي موسى في «شرح الخرقي»» وهو أيضاً أحد الوجهين للشافعية» والصحيح 
عندهم أنه ليس بمسجد» فللجنب والحائض المكث فيهء وأجابوا عن حديث 
الأمر باعتزال الحيض للمصلىء بأن المراد أن يتسع على غيرهن» ويتميزن» 
قال: وفي هذا نظرء فإنّ تَمَيّر الحائض عن غيرها من النساء في مجلس وغيره 
ليس بمشروع» وإنما المشروع تميز النساء عن الرجال جملةء فإن اختلاطهن 
بالرجال يُخشى منه وقوع المفاسد» وقد قيل: إن المصلئ يكون له حكم 
المساجد في يوم العيدين » خاصة من حال (اجتماع) الناس فيه دون غيره من 
الأوقات» وفي ذلك أيضاً نظرء والله أعلم. 

قال: فالأظهر أن أمر الحائض باعتزال المصلىء» إنما هو حال الصلاة 
ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن» ثم يختلطن بهن في سماع 
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الخطبة» وقد صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجدء 
ولا في يوم العيدء حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيدء والامام 
يخطب فيه بعد الصلاةء فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له... 
|.ه. وانظره مختصراً فى .)٥۷/۹(‏ 

فالراجح أن مصلى العيد لا يأخذ حكم المسجد. والأمر باعتزال 
الحيض؛ لما رجحه ابن رجب» والله أعلم. 

وقد جاءت رواية عند مسلم برقم )894٠0(‏ من حديث أم عطية» بلفظ : 
«فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» فهذا يدل على أن الاعتزال لا لأن المصلى 
مسجد له أحكام المساجدء بل يعتزلن المصلى والصلاة؛ ليتسع المكان 
لغيرهن من النساء الطاهرات» والله أعلم. 

(تنبيه): يُنظر هل هناك من طعن في رواية مسلم: «فيعتزلن الصلاة»؟ 
وإن وجد .ذلك فلا يتغير ما رجحه ابن رجب رحمه الله؛ لأن اعتزال الصلاة 
أمر لا بد منه من الحُيِّْضء واعتزال المصلى أي اعتزال المكان الذي يُصَلَّى 
فيه» ولأنه لو كان اعتزال الحيض لكل ما يطلق عليه اسم المصلى لربما 
بَعْذْنَ عن شهود الخير ودعوة المؤمنين» فإذا كان النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - رأى أنه لم يسمع النساء ‏ أي جميعهن ‏ ووعظهن بعد 
خطبة الرجال» والفرض قربهن» فما ظنك بالحيّض لو بَعْدْن؟ فالظاهر أن 
الحيض كن مجتمعات مع الطاهرات في الخطبةء» وهذا يؤيد ما رجحه ابن 
رجب» والله أعلم. 
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[1٦]‏ ويصلي الإمام إلى سترة» والناس وراءه. 


1 كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري ٩۷۲ ›٤۹46(‏ 
۳ «أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان إذا خرج يوم 
العيدء أمر بالحربة فتوضع بين يديهء فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل 
ذلك في السفرء فمِنْ ثم اتخذها الأمراء». 

وفي بعض الروايات: «كان النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يغدو إلى المصلىء والعنزة بين يديه تحمل» وتنصب في المصلى بين يديه؛ 
فيصلى إليها» . 

قال ابن رجب رحمه الله: وفي هذا إشارة إلى أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ لم يكن يفعل ذلك تعاظماً وتكبرأء كما كان أمراء بني 
أمية ونحوهم يفعلونه . 

قال: والحاجة إلى الحربة: الصلاة إليها فى الفضاءء فأما إن كان فى 
المصلى سترة مبنيةء فلا حاجة إلى حمل العنزة مع الإمام» وقد أشار إلى 
هذا جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم.١.ه‏ «فتح الباري» (9/ 4- 
(. 

«تنبيه: كثير من الأئمة لا يبالون بالصلاة إلى غير سترة» وقد وردت 
أحاديث كثيرة في الأمر بهاء وفي الصلاة إليهاء بل كانت العنزة تُخمل من 
المدنية إلى المصلى» للصلاة إليهاء فأسأل الله أن يشرح صدور المسلمين 
لإحياء سنة نبيهم - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ففي ذلك عزهم 
ونجاتهم من خزي الدنياء وعذاب الآخرة والله أعلم . 


يحلل 


]1١۷[‏ وصلاة العيد ركعتان» وهيئتها كسائر الصلوات المشهورة» 
وفيها تكبيرات زائدة. 





]١١[‏ وقد وردت السنة ببيان ذلك: 

)١(‏ حديث ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
ثم اتی النساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقي خرصها 
وتلقي سخابها» والسخاب: قلادة من طيب معجون على هيئة الخرزء وليس 
فيه جوهر. 

أخرجه البخاري برقم (4554)» ومسلم برقم (884). 

(۲» ۳) حديث أبي واقد الليثي عند مسلم (۸41)» وحديث 
النعمان بن بشير عند مسلم (۸۷۸)ء في القراءة في الركعة الأولى بكذاء 
وفي الثانية بكذاء وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى» في الكلام على 
الجهر بالقراءة. 

(4) حديث عمر: من طريق رَبَيّد بن الحارث اليامي عن عبدالرحمن 
ابن أبي ليلىء قال: قال عمر: «صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتان» وصلاة الأضحئ ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر. 
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم». 

أخرجه النسائي في «الكبرى» /١(‏ 070 -مه/ ۳ ۳( وفي 
«المجتبى» م ۰/1( ۳/۳7 وابن ماجه (۳۳۸/۱/ 
١5‏ ). وابن حبان (۲۳/۷) برقم (۲۷۸۳)» وأحمد /١(‏ ۳۷)ء والطيالسي 
برقم (59. 5١)ء‏ وعبدالرزاق (؟2)5778/019/5 وابن أبي شيبة (۸1۲/ 
؛ وعبد بن حميد 2)759/197/١(‏ وأبو خيثمة في «مسنده» كما في 
«تهذيب التهذيب» (3/ .)۲۳١‏ والبزار في «البحر الزخار» برقم (۳۳۱)ء وأبو 
يعلى (551/701)» والطحاوي في شرح المعاني )57١/١(‏ مرتين» 177)» 
والطبراني ف في «الأوسط» برقم 20501٠١ »۲۹٤۳(‏ 4078) وفيه: عبدالرحمن ابن 
أبي ليلى عن أبيه عن عمرء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (101/4- 59894)) 

1 





(۷) وفي اتاريخ أصبهان (۱/ ١۱۹)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ 
)»٠‏ والخطيب ف في «الجامع» (۲/ ۱۳۴ 1371/15 

وعبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمرء انظر «جامع التحصيل» 
(ص: 555) والظاهر أن ذكر «أبيه» بينه وبين عمر لا يصح› > والله أعلم» 
وروى عن زُبَيِد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ة عن 
عمر به. أخر جه ابن ماجه 2)١١554(‏ وابن خزيمة (۲/ 2)١51786 /915٠١‏ وابن 
المنذر في الأوسط »)۱۸٤۷/۹۸/٤(‏ (7747/93/4). ورواه بيد أيضاً 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر به موقوفاًء 
أخرجه البيهقي (۱۹۹/۳) من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد 

به. مع أنه قد رواه مرفوعاً عند ابن ماجه. 1 

ورواه معاذ بن معاذ عن سفيان عن رُبَيْد عن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عمر به. 

ذكره الدارقطني في «العلل» السؤال .)٠٠١(‏ 

ورواه يزيد بن هارون عن سفيان عن زبيد عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» قال: سمعت عمر به. علقه أحمد ( 70 وذكره الدارقطني في 
«العلل» /١١١/۲(‏ »ع وقال: ولم يتابع يزيد على قوله. ١.ه..‏ وقال 
أبو خثيمة: تفرد به يزيد بن هارون هكذاء ولم يقل أحد: ااسمعت عمرا» 
غيره. |.ه «تهذيب التهذيب» (7574/1). ورواه يحيى القطان عن سفيان 
عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر بهء علقه البيهقي» وأخرجه 
الطحاوي .)177/1١(‏ 

ورواه ياسين الزيات عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر بهء 
أخرجه البزار في «البحر الزخار؛ (۳۳۹)ء ولياسين رواية أخرى وافق فيها 
الجماعة عن زبيد عن عبدالرحمن عن عمرء ذكرها الدارقطني في «العلل» 
(س )٠١١‏ وهذا شكل يوضح لك ما سبق من طرق» وأضيف إليه ما ذكره 
الدار قطني في «العلل» (س )٠٠١‏ وإن لم أقف على طريقه مسنداً: 
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شريك وشعبة ومحمد بن طلحة 
وجماعة عن سقيان 
ويحيى بن أبي أنيسة وعبدالله بن ميمون عن ربد عن عبد الرحمن بن أي لى عن عمر رازا 
الطهوى وسعيد بن سماك بن حرب 
وعلي بن صالح بن حي والجراح بن مليح وعمر 
ابن قيس الملائي وقيس بن الربيع وياسين الزيات 
یحی القطان عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة عن عمر به 


معاذ بن معاذ عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر به 


يزيد هارون عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن سمعت عمر نكر 
يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زيل عن عبد الرحمن عن كس ين عجر عن عم رتوت 
ياسين الزيات عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر به 


ومن نظر في ذلك علم أن رواية الجماعة عن سفيان» ورواية الجماعة مع 
سفيان عن زبيد هي الراجحة. ويزيد بن أبي زياد صدوق» لكن قوله مرجوح؛ 
لرواية الجمع والأحفظء وقد اختلف عليه» فرواه مرفوعاً وموقوفاًء والذي 
رجحته هنا هو ما رجحه أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (۳۸۱/۱۳۸/۱)ء 
وقد اختلف في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر: 

فنفى ابن معين سماعه من عمر» وقال أبو داود: رأى عمرء ولا 
أدري أيصح أم لا؟ وقال ابن أبي خثيمة في «تاريخه»): وقد روى سماعه من 
عمر من طرق» وليس بصحيح. 

وقال الخليلي في «الارشاد»: الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر. 

وقال ابن المديني : كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمرء وقال مرة: لم 
يثبت عندنا من جهة صحيحة أن ابن أبي ليلى سمع من عمرء وكان شعبة . . . الخ . 

وقال النسائي : لم يسمع من عمرء كما في السنة 1١17١ /1١١١/"(‏ 
وانظر الأقوال السابقة في «تهذيب التهذيب» (7/ 227175 وجامع التحصيل , 


ال 








(ص555)». وانظر «مسند الفاروق» لابن كثير (١519-73784/1؟)‏ فى حديث 
رؤية الهلال. فإن ابن كثير يميل إلى عدم الاتصال. 

وقد استدل من قال بسماعه بأدلة: 

)١(‏ أن مسلماً رحمه الله قال في «مقدمة صحيحة؛» )٠٤١ /١(‏ بشرح 
النووي: وأسند عبدالرحمن بن أبي ليلى» وقد حفظ عن عمر بن الخطاب» 

وهذا لا يلزم منه تصريح مسلم بسماع عبدالرحمن من عمرء فقد قال 
مسلم هذا القول في جملة ذكر من روى عن شيخ › وقبل الناس من روايته» 
دون أن يصرح بالسماعء فقد قال كما في :)١57/١(‏ ... فكل هؤلاء 
التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحاية الذين سميناهم » لم يحفظ عنهم 
سماع علمناه منهم من رواية بعينهاء ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعيتهء 
وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالاخبار والروايات من صحاح الاسانيد» لا 
نعلمهم وهُنوا منها شيئاً قطء ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض» إذ 
في العصر الذي اتفقوا فيه ... ١.ه.‏ 

فأنت ترى أن مسلماً يصرح بأن حجته في قبول هذه الروايةء 
المعاصرة مع مكان اللقاءء ومعلوم أن هذا هر الأصل»› إلا إذا طعن أحد 
الأئمة في السماع» فكيف وقد طعن الحفاظ في هذا السماع؟! 
هو ظاهر من بقية كلامه رحمه اللهء فمعناه: روى عبد الرحمن وحفظ عن 
عمرء وهذا ليس بصريح من السماعء يدلك على ذلك أن أبا نعيم قال في 
«الحلية» 5/؟هم): وأسند عن عمر بن الخطاب» وسمع عثمان وعلياً. .. 
الخ ففرّق رحمه الله بين «أسند» وبين ااسمع) فتأمل» والله أعلم . 

زفق واستدل من قال بالسماع بروايات ورد فيها ما يدل على السماع. 
فمن ذلك: 


145 








(أ) ما رواه الطحاوي في «شرح المعاني» )٤١١/١(‏ من طريق محمد بن 
طلحة بن مصرف عن زبيد عن عبدالرحمن عن عمر رضي الله» فذكر الحديث 
وفيه: خطبنا عمر رضى الله عنه ... الحديث» ومحمد بن طلحة صدوق له 
أوهام» وقد خالف تلامذة زبيد في هذه الزيادة؛ فهي من أوهامه. 

(ب) رواه أحمد (١/٤٤)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» )700/١(‏ في قصة 
أخرى وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 704)» من طريق عبد الأعلى به عامر التعلبي 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال : «كنت جالساً عند عمرء فأتاه راكب» فزعم 
أنه رأى الهلال. . .» الحديث . وعبد الأعلى صدوق يخطى ويضعًّف . 

(ج) وما رواه أبو نعيم في «الحلية» (04/4*) من طريق عطاء بن 
السائب عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» قال: «رآيت عمر بن الخطاب بال 
ثم مسح ذكره بالتراب . ٠...‏ الحديث. 

عطاء مختلطء لا يحتج به. 

(د) وما رواه أبو يعلى فى «مسنده» )5١١/1١87/١(‏ من طريق 
حسين بن واقد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» أن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى حدثه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكةء فاستقبلنا أمير 
مكة نافع بن علقمة ٠...‏ الخ. 

وحسين ثقة له أو هامء والأعمش قد عنعن» وإن كنا تُمِشّىء رواية 
حسين وعنعنة الأعمشء إلا أنه لا يمتنع أن تُعل بهما أو إحداهما عند 
الحاجة» وأي حاجة أكثر من تصريح أئمة النقد وفحول الرواية» بأن عبد 
الرحمن لم يسمع من عمر› وهم رحمهم الله لم يَمْنْهم أن هناك روايات فيها 
التصريح بالسماع» بل صرحوا بمعرفتهم لهذه الروايات» وصرحوا أيضاً بأنها 
لا تصح في إثبات هذا الحكمء » حتى قال ابن معين» وقد ذُكر له أن عبد 
الرحمن ابن أبي ليلى قال في بعض حديثه: : كنا مع عمر نتراءى الهلال 
وقوله: سمعت عمر يقول: صلاة الجمعة ركعتان... للحديث» فقال ابن 
معين: ليس بشيء اه. من «جامع التحصيل» (ص٦۲۲).‏ 
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وهذه الأدلة التي اسْتُدِل بها على السماعء انظرها في «نصب الراية» 
04۰-1۸1/9( و«الارواء» لشيخنا الألباني حفظه اللهء وقد صحح السماع 
والحديث (۳/ .)1۳۸/۱٠١‏ وما ذكره محقق امسند أبي يعلى) /۱۸٦/۱(‏ 
11( ال 0 

وقد بان لك ما في هذه الأدلة فبقى كلام الأئمة النافين للسماع 
قائماء واعلم أن تصريح الأئمة بعدم السماع يقدم على هذه الروايات 
الضغيفة» التي بعضها يكون منكراً للمخالفة» والبعض الآخر لا تطمئن فيها 
النفس إلى تقوية الضعيف بمثلهء وذلك عند تصريح الحفاظ بأن هذه الطرق 
لا تصح ولا تنبت سماعاء والله تعالى أعلم. 

(فصل): قال في «المغنى» (۲۳۳/۲) : لا خلاف بين أهل العلم في 
أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان» وفيما تواتر عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - أنه صلى العيد ركعتين» وفعله الأئمة بعده إلى عصرناء 
لم نعلم أحداً فعل غير ذلك» ولا خالف فيه ... ١.ه.‏ وقال النووي في 
«المجموع» :)١۷ /٥(‏ صلاة العيد ركعتان بالاجماع» وصفتها المجزئة كصفة 
سائر الصلوات» وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات» وينوي بها صلاة 
العيدء هذا أقلهاء فأما الأكمل :فأن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح» 
ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات» سوى تكبيرة الاحرام ... الخ ما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» وقد ذكر الشافعي في «الأم» (۱١/٦۳۹)ء‏ أنها 
صلاة كسائر الصلوات من ركوع وسجود وغير ذلك» ويكره القنوت فيها 
لغير نازلة ١.ه‏ ملخصاً والله أعلم. 
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[14] فإذا كير للإحرام دعا دعاء الاستفتاح, ثم كير تكبيرات 
يكبر للركعة الثانية. 








[14] قال ابن المنذر في «الأوسط» :)۲۸١/٤(‏ واختلفوا فيما يستفتح 
به الصلاة بعد التكبير مثل: «سبحانك اللهم وبحمدك» واوجهت وجهي» 
وغير ذلك» متى يقوله المصلي من صلاة العيد؟ ففي قول الأوزاعي: يقوله 
إذا فرغ من السبع تكبيرات» واحتج بعض من وافق الأوزاعي في هذا 
القولء قال: لما كان من ذلك في كل صلاة بعد التكبير» كان كذلك في 
صلاة العيد» يقوله بعد التكبير. وكان الشافعي يقول: يكبر للدخول في 
الصلاة ثم يفتتح؛ فيقول: «وجهت وجهي» وما بعدهاء ثم يكبر سبعاً ليس 
منها تكبيرة الافتتاح . اه. 

وكلام الشافعي رحمه الله موجود في «الأم» )۳۹١ /١(‏ وذكره النووي 
في «المجموع» »)۱۷/١(‏ وعده مذهب الجمهورء والمنصوص عن 
الشافعي» وحكم بالشذوذ على من قال من الشافعية بقول الأوزاعي» وذكر 
الإمام أحمد أن تقديم الافتتاح على التكبيرات الزوائد أعجب إليه» وذكر أن 
من قال بالقول الآخر فلا بأس» انظر سؤالات عبد الله بن أحمد (ص١"1»‏ 
۱۳۲-۱) وسؤالات «ابن هانىئ» )47/١(‏ وقد تكلم المقدسي رحمه الله 
في «المغنى» (510/7) على ذلك ورد على من قال بقول الأوزاعي» فقال 
على قول الخرقي: «ويستفتح في أولها. . .: يعني يدعو بدعاء الاستفتاح 
عقيب التكبيرة الأولى» ثم يكبر تكبيرات العيدء ثم يتعوذء ثم يقرأء وهذا 
مذهب الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى»ء أن الاستفتاح بعد التكبيرات» 
اختارها الخلال وصاحبهء وهو قول للأوزاعي؛ لأن الاستفتاح تليه 
الاستعاذة» وهي قبل القراءة» وقال أبو يوسف: يتعوذ قبل التكبيرء لثلا 
يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة» قال المقدسي: ولنا أن الاستفتاح شرع 
ليُستفتح به الصلاة» فكان في أولها كسائر الصلوات» والاستعاذة شرعت 
للقراءة» فهي تابعة لهاء فتكون عند الابتداء بها؛ لقول الله تعالى: دا كرت 

۱44 








لان سيد له مِنّ ليطن ايمر @)... وإنما جمع بينهما في سائر 
الصلوات؛ لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل ‏ فر أن يليه ما يكون 
في أولها بخلاف مسألتناء وأياماً فعل كان جائزاً. . . 

وقد عزا الكاساني قول الشافعي هذا إلى عامة العلماءء وقال: عند ابن 
أبي ليلى يأتي بالثناء بعد التكبيرات ٠‏ , وهذا غير سديد؛ لأن الاستفتاح 
کاسمه» وضع اتح الصلاة. فكان محلّه ابتداء الصلاة» ثم يتعوذ عند أبي 
يوسف ثم يكبر . - أي الزوائد ‏ وعند محمد: يؤخر التعوذ عن 
التكبيرات» بناء على أن التعوذ (سنة القراءة) على ما ذكرناء ثم يقرأ . 
ا.ه من «بدائع الصنائع» .)41١-0/(‏ وبنحو ذلك قال الطحاوي في 
«مختصر اختلاف العلماء» .)۳۷۳-۳۷۲/١(‏ ونقل عن مالك أنه لا يرى 
التعوذ ولا الاستفتاح في سائر الصلوات» وعن الثوري أن يستفتح بعد 
التكبيرة الأولى بمثل قول الشافعي» قال: ولم یذگرا موضع التعوذء ثم ذكر 
قول الأوزاعي» وأنه قال: ثم يتعوذء ثم يقرأء ثم قال أبو جعفر رحمه الله: 
لما كان الاستفتاح مسنونا في سائر الصلوات عقيب التحريمة التي يكبرها في 
صلب الصلاة» كان كذلك في صلاة العيد» وقال محمد بن الحسن: 
الاستفتاح قبل تكبير العيده والتعوة بعد؛ لأن التعوذ للقراءة ... ١.ه.‏ والله 
أعلم . 


1 


[14] وتكبيرات العيد الزوائد قبل القراءةء في الأؤلى سبع 
تكبيرات» سوى تكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمس تكبيرات» سوى 
تكبيرة النهوض للركعة الثانية. 








1 في عدد التكبيرات في صلاة العيد أحاديث وآثارء فمن ذلك: 

)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنهاء ومداره على ابن لهيعة» وقد تلوّن 
فيه على وجوه كثيرة: 

(أ) قتيبة» ثنا ابن لهيعة» عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة» أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: ”كان يكبر في 
الفطر والأضحى» في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية خمساً». 

وقد رواه قتيبة عن ابن لهيعة عن أبي يونس؛ قال: رأيت أبا هريرة يكبر 
في الفطر والأضحىء في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً. أخرجه برقم .)١١١(‏ 

وأخرجه أبو داود )١١594/539/1(‏ والفريابي في «أحكام العيدين» 
(برقم )٠١5‏ والبيهقي في «المعرفة» (۳۸/۳/٦۱۸۹)ء‏ ورواه قتيبة أيضاً عن 
ابن لهيعة عن أبي يونس» قال: رأيت أبا هريرة يكبر في الفطر والأضحى 
في الأولى سبعاًء وفي الثانية خمساً. أخرجه الفريابي برقم .)١٠١(‏ 

(ب) يحيئ بن إسحاق» ثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد» قال: بلغنا 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ «كان يكبر سبعاً في الركعة الأولى» وخمساً في الآخرة» سوى 
تكبيرتي الركوع». أخرجه البيهقي (۳/ ۲۸۷). 

وأخرجه أحمد (5/ 07١‏ وليس فيه: بلغناء إنما أسند الحديث. 

ورواه يحيى بن إسحاق وهو السليحيني أيضاً عن ابن لهيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: «التكبير في العيدين سبعاً قبل القراء وخمساً بعد القراءة» أخرجه 
أحمد (55/7-/010") وابن الجوزي في «التحقيق» /608/1١(‏ 4819). 

ويحيى بن إسحاق السليحيني وصفه الحافظ في اتهذيب التهذيب» 
(470/7) ترجمة حفص بن هشام بن عتبة» بأنه من قدماء أصحاب ابن 
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لهيعة» وقد ذكر اختلافاً على ابن لهيعة بين قتيبة ورشدين وبين السليحيني 
هذاء ثم قال: وأظن الغلط فيه من ابن لهيعة؛ لأن يحيى بن إسحاق من 
قدماء أصحابه. | ه. فمع أنه من قدماء أصحابه» لا يمنع أن يغلط ابن 
لهيعة؛ وكذا هنا فقد رواه عنه يحيئ نفسه على وجهين» بل على ثلاثة 
وجوه إذا اعتبرنا البلاغ والإسناد وجهينء والله أعلم. 

(ج) ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد - وهو الجمحي 
- عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ١‏ كان يكبر في الفطر والأضحى» في الأولى سبع تكبيرات» وفي 
الثانية خمساً سوى تکبیرتی الركوع؟ . 

أخرجه أبو داود (599/1/ )١15١‏ والدارقطني (۲/ )٤١‏ والبيهقي (۳/ 
۷ وابن الجوزي فى «التحقيق» من طريق الدارقطنی (۱/ .)۸۲١ /٠٠١‏ 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»  ”84”/1(‏ 14" (4/ 
14 إلا أنه في هذا الموضع قال: عن خالد بن يزيد عن عقيل بن حالد 
عن ابن شهاب... به. 

ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة أيضاً كما يلي : 

(د) ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعقيل عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
«كبّر في الفطر والأضحى سبعاً وخمساً سوى تكبيرتي الركوع». أخرجه ابن 
ماجه .)١7580 /5١1//١(‏ 

ومعلوم أن ابن وهب » قد روى عن ابن لهيعة في زمن استقامته» أو 
من أصوله التي حفظت حديثه» وسواء قلنا: إن ابن لهيعة يرويه عن خالد 
أو عن عقيل» فكلاهما ثقة» وحيثما دار الإسناد دار على ثقة» مع أنه من 
المعلوم أن مثل ذلك يقال في الثقاتء لا فيمن اختلطواء لكن لو نظرنا إلى 
أن ابن وهب روى عن ابن لهيعة أيام كان من أهل الضبط سواء للحفظ أم 
للكتاب» فلا غبار على هذا القول في هذا الموضعء ومن أجل ذلك - والله 

ذل 








أعلم - قال محمد بن يحيى الذهلي (وهو الخبير بحديث الزهري) بعد أن 
ذكر رواية ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد عن ابن شهاب: هذا هو 
المحفوظ؛ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة. اه. 

انظر «السئن الكبرى» للبيهقي (14817/7؟) وفي «المعرفة» (۳۸/۳) قال 
البيهقي: ورواه ابن وهب وأبو صالح ومعلى بن منصور عن ابن لهيعة عن 
خالد بن يزيد عن ابن شهاب» قال محمد بن يحيى الذهلي: المحفوظ 
عندنا حديث خالد بن يزيد؛ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعةء 
ومن سمع منه في القديم؛ فهو أولى؛ لأنه خلّط بآخره. اه. 

وقد وصف الحديث غير واحد بالاضطراب وقد ضعف هذا الحديث؛» الإمامٌ 
البخاري كما في «العلل» للترمذي /١(‏ 427584 وأعله الدارقطني بالاضطراب» كما 
في «جُتة المرتاب» لأخينا الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله (ص4 0070 وأعله 
الطحاوي بالاضطراب في «شرح المعاني» /٤(‏ 744 ١٤۴)ء‏ وإعلال هؤلاء الأئمة 
الحديتٌ بالاضطراب» هل يلزم منه طرح الحديث؟ 

لو نظرنا إلى شرطي الاضطراب الموجب للاطراح» وهما: تكافؤ 
الطرق» مع تعذر الجمع. والذي يظهر أن الطرق لم تتكافاً؛ وذلك لأن ابن 
وهب مقدّم على غيره هنا في ابن لهيعة» لما سبق من كلام الذهلي» فإن 
قيل: إن رواية ابن وهب قد حَدّث فيها اختلاف أيضاء فرواه ابن لهيعة مرة 
عن خالد بن يزيدء ومرة عن خالد وعقيل» ومرة عن خالد عن عقيل» 
فأقول: هذه الرواية الأخيرة: «خالد عن عقيل» لم أرها هكذا إلا عند 
الطحاوي» وقد يقال: إنها تصحفت على الطحاوي رحمه الله؛ لأن 
الدارقطني وغير واحد ذكروا الروايات التي رواها ابن لهيعةء فلم أرهم 
ذكروا هذه الرواية»ء وعلى كل حالء فقد يقال: خالد وعقيل كلاهما ثقةء 
فحيثما دار الإسناد دار على ثقةء وقد يقال: رواه ابن لهيعة عن خالد عن 
عقيل إن صخحنا رواية الطحاوي - ثم علا فرواه عن عقيل» وجمعهما في 
رواية» مع أن جمع المختلط لمشايخه يُخشى منهء إلا أن ابن لهيعة إذا 


\or 








روى عنه ابن وهب فلا يُسمّى مختلطأء فالنفس إلى قول الذهلي أميل» على 
أن المسألة خلافية» والله أعلم. 1 

(ه) ومن طريق إسحاق بن عيسى» ثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - يكبر في العيدين اثنتي عشرة سوى تكبير الافتتاح» ويقرأ ب 
(ق والقرآن المجيد) و(اقتربت الساعة)». 

أخرجه الحاكم »)۲۹۸/١(‏ والدارقطني (47/5)» ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق» .)85١/6٠١ /١(‏ 

(و) ومن طريق عبيد بن شريك عن عمرو بن خالد ‏ هو الحراني -» 
ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: «كان 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يكبر في العيدين في الأولى سبع 
تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات» قبل القراءة». 

أخرجه الحاكم (١/۲۹۸)ء‏ والدارقطني (؟2»)57/1 والبيهقي ("/ 
285). وعلقه إسحاق في المستده) (۲/ ١4ه//ا9١١).‏ 

(ز) وعن أبي سعيد مولى بني هاشم ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
كان يكبر في العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءة. 

أخرجه أحمد (195/5) وابن الجوزي في «التحقيق» (411/008/1) 
من طريق أحمد. 

(ح) ومن طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد 
الليشي وعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى بالناس 
يوم الفطر والأضحى» فكبّر في الأولى سبعاًء وقرأ (ق والقرآن المجيد) وفي 
الثانية خمساًء وقرأ (اقتربت الساعة وانشق القمر). 

أخرجه الطحاري في «شرح معاني الآثار» (4/ 27147 20545 وعدذه 
أبو حاتم باطلاً بهذا الإسناد كما في «العلل؟ لابنه (098/901//1). 
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(ط) ومن طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة بمثل رواية أبي الأسود. 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٤٤/٤(‏ 

(ي) ومن طريق ابن لهيعة؛ > نا يزيد بن أبي حبيب ويونس عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ۔ «كان يكبر 

يوم الفطر والأضحى في الأولى سبعء وفي الثانية خمساء > قبل القراءة» . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (؟/ ٠‏ ۷۰ ۵). والدارقطني (51/1). 

وملا شكل يرضح لك الخلاف على ابن لهيعة: 


قتيبة وعمرو بن خالد 


وربيع المؤذن عن أسد بن موسى وأبو سعيد اعن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به 
مولى بني هاشم 

أحمد 3 

وبشر بن موسى ] عن يحبى بن إسحاق 

وابن السراج 2 عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد 2 عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به 
وإسحاق بن عيسى 

حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد وعقيل “لعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به 

حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد عن عقيل 


سعيد بن كثير بن عفير 


ورييع المؤذن عن أسد بن موسى عن بن لي عن أبي الأسود ١‏ عن عروة عن أبي واقد وعائشة به 


بكر بن سهل عن عبدالله بن يوسف 20 عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب] يباين ابن هاب عن عردة عن لت 
أحمد عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة ثنا الأعرج عن أبي هريرة به 
قتيبة عن ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة موقوفاً 


مه 


ومن نظر في ذلك علم أن رواية يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة قد 
اضطربتء فالعلة منهء وهذا يقي ما قررته سابقاًء من أن كون. الراوي من 
قدماء أصحاب شيخ قد اختلط بأخرةء لا يلزم من ذلك نفي الوهم عن 
الشيخ» إذا ظهرت قرينة تدل على ذلك» واش أعلم. 

ويظهر أيضاً دقة نظر الذهلي» حيث رجح رواية ابن وهب عن ابن 
لهيعة عن خالد؛ لأن ابن وهب مع صحة حديثه عن ابن لهيعةء فقد توبم» 
وسبق في الطريق (د) ذكر جماعة آخرين تابعوا ابن وهب. 

ويظهر أن ذكر أبي الأسود وأبي واقد ويزيد ويونس والأعرج وأبي 
هريرة كل ذلك لا يصح › وسيأتي أن المحفوظ عن أبي هريرة الوقف» والله 
أعلم . 

(؟) حديث عيدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ وله طرق 
تدور كلها على عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي يُكْنَى أبا يعلى» وهو ممن 
يخطىء ويهم مع صدقه: 

(أ) عن مسددء ثنا المعتمر سمعت عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: قال 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «التكبير في الفطر سبع في 
الأولى وخمس في الآخرة. والقراءة بعدهما كلتيهما». 

أخرجه أبو داود (2)11617/999/1: ومن طريقه أخرجه الدارقطنى 
(5» والبيهقي »)۲۸١/۳(‏ وعلّقه في «المعرفة» (۳۸/۳)ء وأخرجه 
النسائي في «الكبرى» )18١4/005/1(‏ عن محمد بن عبدالأعلى عن المعتمر 
عن عبدالله الطائفي عن عمرو بن شعيب ثنى أبي أن عمرو بن العاص حدث 
عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: «التكبير في الفطر: سبع 
في الأولى» وخمس في الآخرةا» وزيادة مسدد محفوظة» فإنه أعلى من 
محمد بن عبدالأعلى» وهو الصنعاني البصري» ترجمه الحافظ بقوله: ثقة. 

(ب) ومن طريق أبي أحمد الزبيري ثنا عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي 
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عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم كبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى وخمساً في 
الآخرة سوى تكبيرتي الصلاة . 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٤١ /٤(‏ والدارقطني (؟/ 
۷ _ 48) وفيه: «سوى تكبيرة الأحرام» والبيهقي (۳/ 580). 

(ج) ومن طريق سليمان - يعني ابن حيان - عن أبي يعلى الطائفي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلی الله عليه وعلى أله ورم 
«كان يكبر في الفطر في الأولى سبعاًء ثم يقر أء ثم يكبرء ثم يقوم فيكبر 
أربعاً» ثم يقرأ ثم يركع». 

أخرجه أبو داود )١٠١١/۲۹۹/۱(‏ وقال: رواه وكيع وابن المبارك» 
قالا: «سبعاً وخمساً». وأشار البيهقي إلى تضعيفه» انظر .)۲۸١/۳(‏ 

(د) ومن طريق ابن المبارك عن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ «كبر في صلاة العيد 
سبعاً وخمساً؛. أخرجه ابن ماجه .)۱۲۷۸/٤۰۷/۱(‏ 

(ه) وعن وكيع» > ثنا الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: 
سبعاً في الأولى» وخمساً في الآخرة». 

أخرجه أحمد (۲/ » وابن أبي شيبة (1/ /٤۹۳‏ 220797 وابن الجوزي 

في «التحقيق» من طريق أحمد (9:1/1/ 815): قال أحمد: : وأنا أذهب إلى هذا . 

(و) ورواه عبدالرزاق (برقم /0117) عن الطائفي أنه سمع عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم كبر في العيد 
يوم الفطر سبعاً في الأولى» وخمساً في الآخرة» سوى تكبيرة الصلاة» . 

(ز) ومن طريق أبي نعيمء ثنا الطائفي» سمعت عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - «كبر في العيد 

يوم الفطر سبعاً في الأولى» وخمساً في الآخرة» سوى تكبيرة الصلاة» 

أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (551)» والدارقطني 50 
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والبيهقي في «المعرفة» (۳/ ۳۷/ 18914), وابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 
٠‏ من طريق الدارقطني . 

2١‏ وعن صفوان بن صالحء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا عبدالله بن 
عبدالرحمن؛ ثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: "كبر رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة العيد سبعاً في الأولى» ثم قرأء ثم 
كبر فركع» ثم سجدء ثم قام فكبّر خمسأء ثم قرأ ثم كبر فركعء ثم 
سجد». أخرجه الفريابي برقم .)٠۴١(‏ 

والوليد وتلميذه قد صرحا في موضع الشبهةء فأيًا بذلك من التدليس 
والتسوية. 

(ط) ورواه أحمد كما في «مسائل ابنه عبدالله» (ص/١١):‏ ثنا 
وكيع بن عبدالرحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - "كبر ثلاث عشرة: سبعاً في 
الأولى» وخمساً في الآخرةء ولم يصل قبلها ولا بعدها». 

قال أحمد: وبهذا آخذ, ولا أصلي قبلها ولا بعدها. 

وقد وقع تصحيف في هذا السندء وصوابه: ثنا وكيع عن عبدالرحمن 
- وهو الطائفي -» كما سبق أن أحمد أخرجه في «المسنده (180/9) من 
هذه الطريق» انظر الطريق (ه)؛ وعلى هذا فإن هذه الطريق تعود للطريق 
(ه) إلا أن هنا زيادة عدم الصلاة قبلها ولا بعدهاء والله أعلم . 

والحديث كما ترى يدور على الطائفي» حتى قال الطحاوي فى (4/ :)۳٤٤‏ 
وإنما يدور على عبدالله بن عبدالرحمن» ولیس عندهم بالذي يحتج بروايته. اه . 

إلا أن الحافظ في «التلخيص» 7 نقل تصحيح أحمد وعلي 
والبخاري لهذا الحديثء وفي «العلل الكبير» للترمذي 588/١١‏ - ۲۸۷) 
سأل الترمذي البخاريٍ عن حديث المزني - وسيأتي إن شاء الله تعالى - وعن 
هذا الحديث؛ فصحح هذا الحديث» وقال: وعبدالله بن عبدالرحمن مقارب 
الحديث. اه. 

وسأنقل هذا الجواب بتمامه إن شاء الله تعالى» وتَّقْدَ ابن القطان له 


١همل‎ 


بعد ذكر حديث المزني» وقد نقل البيهقي تصحيح البخاري في «الكبرى» 
انظر (587/7). 

وفي «فتح الباري» لابن رجب (850/4) قال: وقد روى هارون بن 
عبدالله عن أحمد أنه قال: ليس يُروى في التكبير في العيدين حديث صحيح 
عن النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ذكره الخلالء وروى حرب 
عن أحمد قريباً من ذلك» قال حرب: وسألت ابن المديني: هل صح فيه 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلمء قال: ويروى عن 
أبي هريرة من قوله صحيح» ... وقال أحمد في رواية: أنا أذهب إليه.اه. 

وإذا كان هؤلاء الأئمة قد صححوا هذا الحديث. فإما أن يكون 
الطائفي ممن يحتج به مطلقاًء أو على الأقل في هذا الحديث ‏ وهو الراجح 
- أو يقال:. إن الراوي الذي في حفظه ضعف» إذا روى الحديث عنه جماعة 
من الأئمةء ولم يتأخروا عن رواية الحديث عنهء وإدخاله في مصنفاتهمء 
وهذا الراوي روى الحديث - مع كثرة الرواة عنه - على وجه واحده ولم 
يضطرب فيهء دل ذلك على إتقانه لهذا الحديث» والراوي الذي صف 
بالوهم لا يمتنع أن يتقن بعض حديثه» وهذا الحديث قد حَظِيَ بكثير من 
هذه القرائن» ولذا صححه هؤلاء الفحولء والله أعلم. 

)٤ »۳(‏ حديث أبي موسى وحذيفة: 

من طريق زيد بن الحباب عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن 
مكحول أخبرنى أبو عائشة جليس أبى هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى 
: الأشعري وحذيفة بن اليمان» كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا, تكبيره 
على الجنازة» فقال حذيفة: صدقء. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكَبّر فى 
البصرةء حيث كنت عليهم» وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص. ٠‏ 

أخرجه أبو داود (۱/ 5994/ 2»)١1١657‏ وابن أبي شيبة /١(‏ برقم 0594)» 
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والطحاوي في اشرح معاني الآثار» ٠٠١ /٤(‏ - 2257 والبيهقي في «الكبرى» 
)۲۹١ - 789/6(‏ وفى «المعرفة» ‏ معلقاً ‏ (۳/ ٠١‏ - ١٤)ء‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» .)۸٠۸/٤۷١ /١(‏ وعبدالرحمن وأبو عائشة لا يحتج بهماء 
ورواية الطحاوي من طريق غسان بن الربيع عن عبدالرحمن بن ثابت. 

ومن طريق نعيم بن حمادء ثنا محمد بن يزيد الواسطي عن النعمان بن 
المنذر عن مكحول» ثنى رسول حذيفة إلى أبي موسى رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ «كان يكبر في العيدين أربعاً أربعاً سوى 
تكبيرة الافتتاح» . أخرجه الطحاوي (757/54)» والبيهقي ف فى «المعرفة» (۳/ /1٠‏ 
,),٠ ١‏ وزاد: «والركوع» وعلّقه كذلك في «الكبرى» (۳/ ۰ وفيه مبهم . 

وقد ذكر البيهقي حديث حذيفة وأبي موسى» ثم قال: والمشهور من 
هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعودء فأفتاه ابن مسعود بأربع في 
الأولى قبل القراءة» وأربع في الثانية بعد القراءةء يركع بالرابعة» ولم يسنده 
إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي 
وغيره عن شيوخهمء ولو كان عند أبي موسى فيه علم من النبي - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم ‏ ما كان يسأل ابن مسعود. اه من «المعرفة» .)4١/5(‏ 

وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على أثر ابن مسعود في موضعه. 

(5) حديث سعد القرّظ: من طريق عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن 
سعد مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» ثنى أبي عن أبيه 
عن جده أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ "كان يكبر في 
العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة». 

أخرجه ابن ماجه (۱/ ۷ VVE:‏ والطبراني في «الصغير» (۲/ ۲۸۱/ 
c1۷‏ وأبو نعيم - مطولاً - في «معرفة الصحابة», )5184/١779/2(‏ وليسن 
فيه : «عن أبيه . 

وحديث سعد القّرظ فيه اضطراب قد سبق بيانه في الكلام على المشي 
إلى المصلى (ص۲٥)ء‏ وله طريق أخرى عند الفريابي برقم (١٠٠)ء‏ وابن 

لل 








أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» /٤(‏ 851؟/ »)۲٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» 
0544/4٠ 0‏ )» والبيهقي في «الكبرى» (۳/ ۲۸۷)» وعلقه في «المعرفة» 
۳ ۹). وانظر «المستدرك) »)٦٠۷/۳(‏ والطبراني في «الكبير» /٤١ /٦(‏ 
۸ وانظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (۲/٠١۳)ء‏ والدارقطني (۲/ 
۷ والبيهقي (۲۸۸/۳)ء وكذلك انظر امسند الدارمي» (۴۷۹/۱) 
والدارقطني (۲/ )٤۷‏ و«التحقيق» .)۸۱۹/٥۰۹/۱(‏ . 

(5) حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من 
طريق الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبدالرحمن حدثه» ثنى بعض أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: «صلَى بنا رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ يوم عيد فكبّر أربعاً وأربعاًء ثم أقبل علينا بوجهه حين 
انصرف» قال: «لا تنسوا كتكبير الجنازة» وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه». 
أخرجه الطحاوي (515/14). والوضين سيىء الحفظ»› وتحته من ينظر فيه 
مع أن الطحاوي أطلق مدحهم بما فيهم الوضين» وحسّن إسناده !! 

(0) حديث عمرو بن عوف المزني: 

من طريق كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - «كبّر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة؛ وفي 
الاخرة خمسا قبل القراءة». 

أخرجه الترمذي (077/415/7).» وابن ماجه (۱/ /٤۰۷‏ ۱۲۷۹)ء دون 
قوله : «قبل القراءة» وابن خزيمة »)۱٤١۸/۳٤١/۲(‏ بلفظ : «سبعاً وخمساً» (۲/ 
2795© وعبد بن حميد في «المنتخب» (برقم ۲۹۰)-دون قوله : «قبل 
القراءة» وكذا الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ ١٤۳)ء‏ وأخرجه ابن قانع في 
«معجم الصحابة» (؟/98١)»:‏ والطبراني في «الكبير» »)8/١9-114/197(‏ 
والدار قطني (548/7)» وابن عدي :»)7١194/5(‏ والبيهقي (/787): وفي 
«المعرفة» (۳۸/۳/ برقم ١۱۸۹)ء‏ والبغوي في "شرح السنة؛ »)۱١١١/۳١۰۸/6(‏ 
والشجري في «الأمالي» (۲/ 4207 وابن الجوزي في «التحقيق» (83//908/1). 
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وكثيرٌ إلى الوهاء أقرب» ومع ذلك فقد حسّن هذا الحديث الترمذي» 
وقال: وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وغيرهم» وهكذا روي عن أبي هريرة أنه 
صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة» وهو قول أهل المدينة» وبه يقول مالك بن 
أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. . . اه. 

وفي «العلل الكبير؛ 747/١(‏ - ۲۸۸) قال الترمذي: سألت محمداً 
عن هذا الحديث... فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذاء وبه أقول. 
وحديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فى هذا الباب هو صحيح أيضاً» وعبدالله بن عبدالرحمن الطائفى 
مقارب الحديث. اه. 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (509/1؟  )55١‏ متعقباً 
لعبدالحق: فأقول وبالله التوفيق: لم يصحح البخاري حديث كثير بن عبدالله 
المذكور»ء والمنقول عنه في ذلك هو ما ذكره الترمذي عله في كتاب 
«العلل»... وذكر ما سبق» ثم قال: وليس هذا بنص في تصحيحه إياه» إذ 
قد يقول هذا لأشبه ما في الباب» وإن كان كله ضعيفاً. فإن قيل: يؤكد 
مفهوم أبي محمد قوله: «وبه أقول». فالجواب أن نقول: هذا لا أدري هل 
هو كلام البخاري أو كلام الترمذي؟ وهذا إذا كان كلام البخاري يكون 
معناه: وبه أقول وأفتى فى صلاة العيدين» وإليه أذهمب فى عذدد التكبير» 
وإذا كان كلام الترمذي يكون معناه: وبه أقول» أي أن الحديث المذكور 
أشبه ما في الباب وأصخهء فإن قيل: قوله: «وحديث عبدالله بن عبدالرحمن 
الطائفي عن عمرو عن أبيه عن جده في هذا الباب» وهو صحيح أيضاًء 
يؤكد المفهوم الأول» فالجواب أن نقول: وهذا أيضاً لعله من كلام 
الترمذي» فهو الذي عهد عليه أنه يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده إذا روى عنه ثقة» فإن قيل: وهذا الفرار عن ظاهر الكلام 
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المذكورء ما أوجبه؟ فالجواب أن نقول: أوجبه أن عبدالله بن عمرو والد 
كثير هذا لا تعرف حاله» ولا يعلم روى عنه غير ابنه کثیر» وكثير عندهم 
متروك الحديث. . . ثم ذكر أقوال الأئمة فيه... اه. 

ولا يخفى أن في كلام ابن القطان رحمه الله مواضع يمكن أن يستدرك 
عليه فيهاء فالسياق واحد لمن نظر في كلام البخاري» وقد تم الكلام يعبارة 
مشتهرة عن الإمام البخاري» لا سيما لمن نظر في «كتاب العلل الكبير» 
للترمذي» أعني قوله: «... مقارب الحديث». والظاهر أن البخاري كان 
أحسن رأياً من غيره في كثير» انظر «تهذيب التهذيب» ترجمة كثيرء والله أعلم . 

(8) حديث أبي هريرة: قد سبق ذكر طريق ابن لهيعة عن الأعرج عنه 
مرفوعاًء وكذا طريق ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة موقوفاً. . 

والصواب في ذلك الوقف. فقد رواه مالك عن نافع مولى ابن عمر 
قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة؛ فكبّر في الركعة الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة . 

أخرجه مالك في «الموطأ» (ص15١)‏ برقم (٤٤)ء‏ والشافعي في 
«الأم» .)۳۹١ /١(‏ وانظر «المسند» »)570/577/١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
برقم »)٥۷٠۲(‏ وعبدالرزاق برقم 20581١ ,558٠0(‏ 01۸۲)» وعبدالله بن 
أحمد فى «مسائله» (ص ۱۲۸)ء والفريابى ١١١ ١١١ .٠١9(‏ بقصةء 
٤ IF 11‏ والطحاوي ۳٤٤ /٤(‏ مرتین)» والبيهقى (۲۸۸/۳) 
مرتين» وفى «المعرفة» (۱۹۰۰/۳۹/۳)ء والدارقطنی فی «العلل» (۹/ /٤١‏ 
(WY‏ وقد صخح الوقف البخاري كما في «العلل الكبير؛ ۸۹/۷ - 
© والدارقطني كما في «العلل»  557/9(‏ ۷٤)ء‏ وابن عدي (۷/ »)۲٤۸٤‏ 
ونقل ابن رجب في «فتح الباري» (9/ 86) أن ابن المديني صحّح وقفه. اه. 

ومن طريق بركة بن محمدء ثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ «كان يكبّر في العيدين سبعاً وخمسأ». 
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وبركة واوء انظر «اللسان). 

ومن طريق نعيم بن حمادء ثنا عبدالله بن المبارك عن عبدة بن سليمان 
عن عبيدالله العمري عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ "كان يكبر في العيدين سبع تكبيرات في الأولى» وخمس 
تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة». 

أخرجه ابن عدي (۷/ )٤۸٤‏ والصحيح الوقف. 

مع أن الإمام أحمد قال» كما في «سؤالات ابن هانى»: التكبير في 
العيدين أذهب إلى حديث أبي هريرة. اه. .)4۲/١(‏ 

(9) حديث عبدالرحمن بن عوف: من طريق الحسن البجلي ‏ وهو 
ابن عمارة ‏ عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبدالرحمن عن أبيه قال: 
«كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تُخْرَجٍ له العنزة في 
العيدين حتى يصلي إليهاء وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة» وكان أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك». 

أخرجه البزار فى «البحر الزخار» (۳/ 7/777 )٠١‏ وانظر ١اكشف‏ 
الأستار» (1/ 815/ 300). 

والحسن متروك» وقد خولف في إسناده» ورجح الدارقطني رحمه الله 
أن الحديث مرسل» انظر: «العلل )۲۸١ »۲۸٥/٤(‏ برقم .)٥٩۷(‏ 

)۱١(‏ حديث ابن عُمر: من طريق الفرج بن فضالة عن عبدالله بن عامر 
الأسلمي عن نافع عن ابن عمر أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال 
في تكبير العيدين: «في الركعة الأولى سبعاًء وفي الثانية خمس تكبيرات». 

أخرجه الطحاوي (٤/٤٤۳)ء‏ والحارث في «مسنده» كما في «المطالب 
العالية» /08/١(‏ 20791 والفرج وشيخه ضعيفان. ١‏ 

وقد ذكر محقق «أحكام العيدين» للفريابي في (ص )١58‏ متابعين للفرج 
عن عبد الله بن عامرء أحدهما عمر بن حبيب» قال أخرجه البزار في «مسنده» 
(/ ق ٠٠/أ)‏ النسخة الأزهرية: ثنا عبدة بن عبدالله» ثنا عمر بن حبيب به بنحوه. 
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وتابعه إسماعيل بن عياش» أخرجه الشحامي في «تحفة عيد الفطر» 
(ق95١/ب)‏ من طريق الفضل بن زيادء ثنا إسماعيل بن عياش به بنحوه. 

إلا أن عبدالله بن عامرنفسه ضعيف» وقد خالف تلامذة نافع الأثبات» 
فالرفع منكرء والصواب الوقف على أبي هريرة لا ابن عمرء والله أعلم. 

ورواه الفرج عن يحيئ بن سعيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه. 

أخرجه الدارقطني  ]4/۲(‏ ۹4٤)ء‏ وابن الجوزي من طريقه في 
«التحقيق» (508/1 - 818/604)» وانظره في «الفردوس» (۲/ ..)۲٤۲۲/۷١‏ 

ومن طريق الفرج عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)۷٦/١(‏ 

والفرج لضعفه سلك الجادة: فرواه عمن رواه عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاًء ورواه غيره من الثقات كمالك وغيره عن نافع عن أبي هريرة فعله» 
وهذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري كما في «العلل الكبير» (۲۸۹/۱) حيث 
حكم على طريق الفرج بالخطأ. وانظر «العلل» للرازي (۲۰۷/۱/ /ا9ه) 
وذكر الطحاوي أن أصل الحديث الوقفء انظر (8/ 0948 . 

ومن طريق عبدالله بن عبدالحكم المصري عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يكبر في العيدين 
سبعاً في الأولى» وخمساً في الآخرة» سوى تكبيرة الافتتاح». 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)١١٤/٠١(‏ 

وعبدالله بن الحكم خالف أصحاب مالك والصواب ما قدمته عن 
الأئمة» والله أعلم. 

)١١(‏ حديث سعيد بن العاص» بالقصة التي مضت في حديث أبي 
موسى وحذيفة . 

أخرجه الطبرانى في «مسند الشاميين» (١/۱۹۳/۱۲۳)ء‏ والبيهقى (۳/ 
49)») وابن الجوزي في «التحقيق» (١1/١١ه/4879). ١‏ 

قال البيهقي: قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين: أحدهما في 
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رفعهء والآخر في جواب أبي موسى» والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا 
أمرهم إلى عبدالله بن مسعودء فأفتاه ابن مسعود بذلك» ولم يسنده إلى النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم... اھ (۲۹۰/۳). 

)١0(‏ حديث جابر: «مضت السنة أن يُكبر للصلاة فى العيدين سبعاً 
وخمساًء يذكر الله ما بين كل تكبيرتين. أخرجه البيهقي (۲۹۲/۳) وفي 
سنده من لا يحتج بهء ومن يحتاج إلى بحث. وسيأتي في الآثار ذكر لجابر 
إن شاء الله تعالى. 

© وهناك مراسيل: 

)١(‏ مرسل ربيعة وأبي الزناد وعبدالله بن محمد وغيرهم في الخمس 
والسبع في العيدين والاستسقاء. 

أخرجه عبدالرازق برقم (0884) وفيه أبو بكر بن محمد بن أبي سبرة 
وقد اتهم بالوضع . 

(۲) مرسل سعيد بن المسيب: من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري 
عن سعيد أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ «كان يكبر في العيدين 
ثنتى عشرة: فى الأولى سبعاً وفى الثانية خمساًء وكان يذهب من طريق 
ويرجع من طريق1. أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۷١۸/۳١۷١۱)ء‏ 
وابن أرقم متروك. 

(۳) مرسل الزهري: عن عبدالله بن أبي الزناد» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء ثنا ابن أخي ابن شهابء قال ابن شهاب: «والسنة التكبير في صلاة 
الأضحى وصلاة الفطرء أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات» ثم يقرأ بم القرآن 
وسورة من المفصلء» ويكبر في الأخرى من الركعتين خمس تكبيرات قبل 
القراءة» ثم يقرأ بأم القرآن وسورة من المفصل». أخرجه الفريابي برقم .)1١5(‏ 

وابن أخي الزهري فيه لين. 

لكن رواه الفريابي أيضاً برقم )1١1(‏ عن صفوان بن صالحء ثنا الوليد بن 
مسلمء قال: قلت للأوزاعي: كم يُكبّر في صلاة العيد؟ فقال: سبع وخمس» 
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سمعت الزهري يقول: إن السنة مضت في صلاة العيد أن يُكبّر سبع تكبيرات 
في الأولى» ثم يقرأء ثم يكبر فيركع» ثم يسجدء ثم يقوم فيكبر خمساًء ثم 
يقرأ فيكبر ويسجد. والظاهر أن هذا الطريق يقوى طريق ابن أخي الزهري» 
وصفوان والوليد قد صرّحا حيث نخاف منهما. ومراسيل الزهري فيها وهاءء 
لكنها تقرّي الحكم الذي اشتهر عند المسلمين في التكبير سبعاً وخمساً. 

ورواه معمر عن الزهري قوله» عند عبدالرزاق برقم )٥1۸۳(‏ وكذا 
يونس عند الفريابي )1١8(‏ لكن في سنده كاتب الليث» وقد اضطرب؛ 
فرواه أيضاً مرسلاً عند الفريابي ((. 

)٤(‏ مرسلء أو معضل جعفر بن محمد: أخرجه الشافعي في «الأما 
»)۳۹٤/۱(‏ وانظر المسند »)551//971١7/١(‏ وعبدالرزاق برقم (OVA)‏ مع 
زيادةء والبيهقي في «المعرفة» (4/7؟/ برقم ۱۸۹۷). وفيه إبراهيم بن محمد 
شيخ الشافعي» وهو متروك. 

© وهناك آثار عن الصحابة: 

)١(‏ أثر على رضي الله عنه» وله طرق: 

(أ) عن إبراهيم بن محمد - المتروك - ثنى جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعاً وجهر بالقراءة. 

أخرجه الشافعي في «الأم» »)#94/١(‏ وانظر «المسندة )۲/۷ 
© ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (۱۸۹۸/۳۹/۳)ء وعلقه ابن حزم 
في «المحلى» (85/0). 

(ب) ومن طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه «كان يكبر في 
الفطر إحدى عشر: ستاً في الأولى» وخمساً في الآخرةء يبدأ بالقراءة في 
الركعتين» وخمساً في الأضحى: ثلاثاً في الأولى» وثنتين في الآخرةء يبدأ 
بالقراءة في الركعتين». 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (0549)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (7577/5) مفصلا. 


1V 








ومن طريق أبي إسحاق أيضاً عن علي أنه «كان يكبر في النحر خمس 
تكبيرات: ثلاثاً في الأرلىء وثنتين في الثانية؟ . أخرجه الطحاوي (817/4). 

فالطريق الأولى متروكة» والثانية مضطربة في متنها وسندهاء ولا يحتج 
بها - وإن رجحنا بعض الوجوه فيها -. 

(۲) أثر أبي أيوب وزيد بن ثابت: 

عن إبراهيم بن محمد المتروك» ثنى إسحاق بن عبدالله عن عثمان بن 
عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة 
العيدين سبعا وخمسا. 

أخرجه الشافعي في «الأم» (/54"))» وانظر «المسند» (۱/ /٣۲۲‏ 
۹ ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (14995/59/9). 

() أثرُ قر من الصحابة: أخرجه ابن أبي شيبة (برقم 0190): ثنا هشيم 
عن ابن عون عن مكحول أني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة نفر من 
أصحاب الشجرة» فسألهم عن التكبير في العيد» فقالوا: ثمان تكبيرات» قال: 
فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: صدقء ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة. 

وفي سنده مبهم» وعنعنة هشيم» والظاهر أن ذلك راجع لأثر ابن 
مسعود» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(5) أثر أبي هريرة: 

أخر جه مالك في «الموطأ» (ص55١)‏ برقم )٤١٤(‏ عن نافع مولى ابن 
عمرء قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكبّر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات قبل القراءةء وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة». 

ومن طريقه أخرجه الشافعي في «الأم» .)"56/١(‏ وانظر «المسند» 
۷( وابن أبي شيبة برقم »)٥۷٠۲(‏ وعبدالرزاق برقم (من 
۰ _ 0420787 وعبدالله بن أحمد في «مسائله» (ص ۱۲۸)ء والفريابى 
(من ٠١9‏ ١١١)ء‏ والطحاوي (9545/4), والدارقطني في «العلل؛ (4/ 
۷ 5) والبيهقي (588/5): مرتين» وفي «المعرفة» /١4/9(‏ 
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؛ وسبق من كلام البخاري وابن عدي والدارقطني أن الصحيح وقف 
حديث أبي هريرة. 

(5) أثر ابن مسعود» وله طرق: 

(أ) عن هشيمء أنا مجالد عن الشعبي عن مسروق, قال: «كان عبدالله 
يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات: خمس في الأولى» وأربع في 
الآخرة» ويوالي بين القراءتين. أخرجه ابن أبي شيبة برقم (0595). 

ومجالد ضعيف» وقد خالف» وسيأتي إن شاء الله في أثر مسروق» أن 
هذا من قول مسروق» والله أعلم. 

(ب) وعن وكيع عن محل عن إبراهيم» وعن إسماعيل عن الشعبي 
عن عبدالله أنه كان يكبر في الفطر والأضحى تسعاً تسعاً: خمساً في الأولى» 
وأربعاً في الآخرةء ويوالي بين القراءتين. 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (2)0591 والشعبي لم يسمع من ابن 
مسعود» قاله أبو حاتم انظر «جامع التحصيل» (ص؟١5).‏ 

(ج) وعن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبدالله بن أبي 
موسى» وعن حماد عن إبراهيم أن أميراً من أمراء الكوفة» قال سفيان: 
أحدهما سعيد بن العاصء وقال الآخر: الوليد بن عقبة» بعث إلى 
عبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن قيسء فقال: ان هذا العيد 
حضرهء فما ترون؟ فأسندوا أمرهم إلى عبدالله بن مسعودء فقال: يكبر 
تسعاً: تكبيرة يفتتح بها الصلاةء ثم يكبر ثلاثأء ثم يقرأ سورة» ثم يكبرء ثم 
يركعء ثم يقوم فيقرأ سورة» ثم يكبر أربعاء يركع بإحداهن. 

وهذا سند صحيحء لولا عنعنة أبي إسحاق» لكن هذا ثابت عن ابن 
مسعود في الجملة. 

ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن 
مسعود كان يكبر في العيدين تسعاً تسعاً: أربعاً قبل القراءة» ثم كبر فركع» 
وفي الثانية يقرأء فإذا فرغ كبر أربعاء ثم ركع. 

۱4 





أخرجه عبدالرزاق برقم (0345). 

وعن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد قالا: كان 
أبن مسعود جالساً وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري» فسألهما سعيد بن 
العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحىء فجعل هذا يقول: سل 
- فسألهء فقال ابن مسعود: يكبر أربعاً ثم يقرأء ثم يكبر فيركع» ثم يقوم 
في الثانية فيقرأء ثم يكبر أربعاً بعد القراءة. أخرجه عبدالرزاق (برقم /0341) 
وابن حزم في «المحلى» (5/ 8) معلقاً ومن طريق أبي إسحاق عن إبراهيم 
بن عبدلله بن قيس عن أبيه أن سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد... فذكره 
بنحو ما سبق. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 018-141 . 

(د) ومن طريق أشعث عن كردوس عن ابن عباس»ء قال: لما كان ليلة 
العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وأبي مسعود وحذيفة والأشعري». 
فقال لهم: ان العيد غداء فكيف التكبير؟ فقال عبدالله: يقوم فيكبر أربع 
تكبيرات» يقرأ يفاتحة الكتاب» وسورة من المفصل » ليس من طوالها ولا 
من قصارهاء ثم يركعء ثم يقوم فيقرأء فإذا فرغ من القراءة كبر أربع 
تكبيرات» ثم يركع بالرابعة. أخرجه ابن أبي شيبة برقم »)017١5(‏ وانظر 
/١١ - ۴٠٠/۹‏ 4015) من «المعجم الكيير» للطبراني. 

ومن طريق معبد بن خالد عن کردوس» قال: قدم سعيد بن العاص 
اليقوم فيكبر» ثم يكبر فيقرأء ثم يكبر ويركعء ويقوم فيقرأء ثم يكبرء ثم 
يكبرء ثم يكبرء ثم يكبرء ثم يركع». أخرجه ابن أبي شيبة برقم ,)417٠١0(‏ 
والبيهقي (۲۹۱/۳) مفصلا. 

وكردوس لو يُحتج به ومن طريق كردوس» قال: کان عبدالله بن 
مسعود . . .فذكره بنحوه. أخرجه الطبراني في الكبير (9/ /86٠‏ *401). 


وعن ابن جريج عن عبدالكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم النخعي 
عن علقمة بن قيس عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود: "في الأول خر 
تكبيرات» بتكبيرة الركعة» وبتكبيرة الاستفتاح» وفي الركعة الأخرى أربعة 
بتكبيرة الركعة». أخرجه عبدالرزاق (يرقم 0146). 


وعبدالكريم ضعيف وواو. 


(و) ومن طريق نعيم بن حمادء ثنا ابن المبارك عن هشام الدستوائي 
عن حماد عن إبراهيع عن عقمة عن يلا بن مسعود تال «التكبير في 
العيدين خمس في الأولى» وأربع في الثانية». أخرجه البيهقي (۲۹۱/۳). 
ونعيم متكلّم فيه - على إمامته في السنة - وينظر من دونه وانظره بنحوه عند 
الطحاوي (TEA‏ 


(ز) ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم 
أن الوليد بن عقبة دخل المسجد» وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في 
عرصة المسجدء فقال الوليد: إن العيد قد حضرء فكيف أصنع؟ فقال ابن 
مسعود: «تقول: الله أكبره وتحمد الله وتثني عليه» وتصلي على النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلمء وتدعو الله ثم تكبر وتحمد الله وتثني 
عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ثم تكبر 
وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» وتدعو الله ثم تكبر وتحمد الله وتثئني عليه وتصلي على النبي 

- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وتدعوء ثم كَبْرْ واقرأ فاتحة الكتاب 
وسورة» ثم كبر وارکع» واسجد» ثم قم فاقراً بفاتحة الكتاب وسورةء ثم 
كبر واحمد الله واثن عليه» وصلّ على النبي - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم - وادعٌ» ثم كبر واحمد الله واثن ج عليه وصلٌ على النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ واركع واسجدء قال: فقال حذيفة وأبو موسى: 
أصاب» أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ ۲۸۰/6) برقم ,))5١91(‏ 


١و‎ 


وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم © برقم (88) ص(2»)185 وأخرجه الطبراني في «الكبير» /٠١١/۹(‏ 
6 واللفظ لهء والبيهقى فى (۲۹۱/۳ ۔ ۲۹۲)» ورواه عنه هكذا 
حماد بن سلمة وحجاج بن منهال» وعزاه شيخنا الألباني حفظه الله في 
«الإرواء» (؟54) للمحاملي في «صلاة العيدين» )١١١/۲(‏ اه. 


قال الهيئمي: وإبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة» وهو 
مرسل» ورجاله ثقات. اه. 

وعند البيهقي (۲۹۲-۲۹۱/۳) من طريق حماد بن أبي سليمان عن 
ابراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وحذيفة خرج (إليهما) الوليد بن عقبة 
فذكره. وحماد بن أبي سليمان ممن له أوهام» ورواه عنه هكذا هشام 
الدستوائي» فالاضطراب من حماد. 

وقد أخرج الطبراني كثيراً مما سبق» فانظره برقم (من 940١6‏ 

1 ). 
وعلى كل حال فمن نظر فيما سبق علم أنه قد صح عن ابن مسعود 
التكبير تسعاً كما سبق وأنه وال بين القراءة. وأما الكلام على الذكر بين 
التكبيرتين» فلا أراه ثابتاً عن ابن مسعود بهذه الأسانيد» وله ذْكْرٌ قد مضى 
في حديث جابر» ولا يحتج به. وسيأتي إن شاء الله طرف من ذلك في 

الكلام على الذكر بين كل تكبيرتين» والله أعلم. 

(5) أثر ابن عباس» وله طرق : 

(أ) عطاء عن ابن عباس أنه كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة» وزاد في 
رواية: «سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة». 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم )٥۷٠١ »٥۷٠١(‏ وبالزيادة برقم »)٥۷١١(‏ 
وعبدالرزاق في خبر طويل برقم (2)0515 ومسدد في «مسنده» كما في 
«المطالب العالية» /۳١۷/۱١(‏ ١۷۹)ء‏ والحارث في «مسنده» كما في 


يفن 





«المطالب» (۱/ ۳۰۸-۳۰۷/ ١۷۹)ء‏ والفريابى )١١15(‏ بلفظ: «ثلاث عشرة 
سبح وست)» وبرقم (من (AT © 1o‏ والطحاوي )/ (TEV‏ بلفظ : لاست 
في الثانية)» والبيهقي (۳ - 223584 وقد بيّن البيهقي ما يُجمع بين 
رواية سبع وخمس» ورواية: «سبع وست» فقال في رواية: «سبع وست»: 
كأنّه عد تكبيرة القيام. اه (۲۸۹/۳). 

وعطاء هو ابن أبي رباح» والسند صحيح ۰ وله موضع آخر عند عبد 
الرزاق )/ 01۷1/۹1( عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» مفصل 
بسبع في الأولى» منهن تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع» وست في الأخرى» 
منهن تكبيرة الركوع؛ إلا أن الخمس هذه قبل القراءة. 

(ب) وعن هشيمء أنا خالد ‏ هو الحذاء ‏ عن عبدالله بن الحارث - 
هو الأنصاري - قال: «صلّى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تکبیرات : 
خمساً في الأولى وأربعاً في الآخرة» وال بين القراءتين». أخرجه ابن أبي 
شيبة برقم (/#ملاة). 


(ج) ومن طريق حميد - هو الطويل ‏ عن عمار بن أبي عمار أن ابن 
عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة. 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم .)٥۷۲۳(‏ والبيهقي (۲۸۹/۳)» وفي 
«المعرقة) (190*/41/9). 

وعمار يخطىء قليلاًء وقد خالف المشهور عن ابن عباس . 

(د) ومن طريق ابن أبى يحيى عن الحارث عن أبى إسحاق بن عبدالله بن 
كنانة عن أبيه عن ابن عباس أحسبه قد بلغ النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ أنه «كان يكبر في الأضحى والفطرء سبعاً في الأولى وخمساً في 
الآخرة». أخرجه عبدالرزاق برقم (0719). وابن أبي يحيى متروك. 

(ه) وعن إسماعيل بن أبي الوليد» ثنا خالد الحذاء عن عبدالله بن 
الحارث قال: شهدت ابن عباس في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات» 
والى بين القراءتين» قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فَعَل ذلك أيضاًء فسألت 

۱۷۳ 








خالداً: كيف فعل ابن عباس؟ ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث 
معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء. أخرجه عبدالرزاق (0784) وإسماعيل 
خالف هشيماً وغيره في ذكر المغيرة » ولعلّه إسماعيل بن عبدالله بن 
الحارث البصري» وهو الذي روى عن عبدالرزاق ويروي عن خالدء» وهو 
صدوق ربما وهم» فسنده حسن فيما أصاب فيه» في ذكر التسع والموالاة. 

ورواه شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عبدالله بن الحارث أنه «صلى 
خلف ابن عباس في العيدء فكبّر أربعأء ثم قرأء ثم كبر فرفع» ثم قام في 
الثانية» فقرأ ثم كبر ثلاثء ثم كبر فرفع». أخرجه الطحاوي »)۳٤۷/0‏ وقد 
أحلت إلى هذا اللفظ من قبل. 

(و) طريق أخرى فيها سليمان بن أرقم» وهو متروك» أخرجه الشجري 
فى «الأمالى» (۲/ .)٥۳‏ 

(ز) ومن طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس أنه قال: «من شاء كبر سبعاًء ومن شاء كبر تسعاء وإحدى عشرةت 
وثلاث عشرة». أخرجه الطحاوي (7117/5). 

والصحيح عن ابن عباس الطريق الأولى» طريق عطاء بن أبي رباح 
بثلاث عشرة تكبيرة» وهي محمولة على رواية مفصلة. وجعلت من ذلك 
تكبيرة الإحرام والركوعين» وخمساً قبل القراءة في الركعتين. ورواية أخرى 
مثل رواية أبن مسعود» خمس في الأولى وأربع في الآخرة» مع تقديم 
التكبير على القراءة في الأولى» وتأخيره عنها في الآخرة» وهو المقصود 
بالموالاة بين القراءتين» والله أعلم . 

(أ) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن عبدالله 
وسعيد بن المسيب قالا: «تسع تكبيرات» ويوالي بين القراءتين». أخرجه ابن 
أبي شيبة برقم (0103). 

ومن طريق سعيد عن قتادة عن جابر بن عبدالله ومسروق وسعيد بن المسيب 
أنهم قالوا: اعشر تكبيرات مع تكبيرة الصلاة»» وبه يأخذ قتادة» أخرجه الطحاوي 
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(194/4") وقتادة مدلس . وقد اضطرب فجعله مرة من قول ابن عباس » كما سبق . 

وعند عبدالرزاق برقم (02184) التصريح بأن قتادة لم يسمعه من جابر. 

(ب) وعن إبراهيم بن يزيد - وهو الحوزي المتروك - عن جابر قال: 
التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى أربعاًء وفي الآخرة ثلاثاًء فالتكبير 
سبع سوى تكبيرة الصلاة. 

أخرجه عبدالرزاق (برقم 0194). 

(۸) أثر أنس: 

من طريق أشعث - هو ابن سوار - عن محمد بن سيرين عن أنسء أنه 
«كان يكبر في العيد تسعاًاء فذكره مثل حديث عبدالله. وفي رواية زاد: 
خمس في الأولى وأربع في الأخيرة» مع تكبيرة الصلاة. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)01/٠١(‏ والطحاوي - بالزيادة - .)١٤۸/٤(‏ 

وأشعث ضعيف. 

وعن صالح بن عبدالرحمن» ثنا سعيد ‏ هو ابن منصورء ثنا هشيمء 
أنا عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن جده أنس» أنه كان في منزله 
ب «الطف»» فلم يشهد العيد (إلى) مصرهء جمع مواليه وولده» ثم يأمر 
مولاه عبدالله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصرء فذكر مثل حديث 
عبدالله بن الحارث عن اين عباس سواء. 

أخرجه الطحاوي 2/0 وصالح بن عبدالرحمن لا يحتج به 
وهو ابن عمرو بن الحارث المصريء انظر «الجرح والتعديل» (408/4)» 
وهذا يقوّي رواية أشعث في ذكر الخمس والأربع. 

إلا أن يقال: إن أصل الحديث بهذا الاسناد عند البخاري )4٥۳(‏ بلفظ 
آخرء وهو: اکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات». فيكون هذا منكراء والله أعلم» وقد رواه البيهقي (؟/ 
٠‏ من طريق أبي سهل بشر بن أحمدء ثنا حمزة بن محمد الكاتب» ثنا 
نعيم بن حماد» ثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم 


يمن 








رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كان أنس إذا فاتته صلاة 
العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. اه 

وبشر بن محمد أحد الحفاظ مترجم في «النبلاء» »)۲۲۸/١١(‏ وحمزة 
بن محمد الكاتب» هو ابن عيسى أو علي الجرجاني ثم البغدادي» وثقة 
الخطيب » وانظر «النبلاء»؛ (15/ 242١9١‏ ونعيم بن حماد ممن له أوهام على 
علو شأنه في السنة. . وقد خالف في جعل أنس الامام» ولعل ذلك بأمر منه 
ثم وقفت على رواية أحمد عن هشيم أنا عبيد الله . . . فذكره بالمتن الأولء 
وعزاه ابن رجب في «فتح الباري» (9/ 87) إلى عبدالله بن أحمد في 
«مسائله»» والذي أخشاه في أثر أنس المخالفة في المتن» كما سبق ذكره من 
رواية البخاري رحمه الله لكن لا يمنتع أن يروي هشيم المرفوع 
والموقوف. لا سيما وقد توبع هشيم على رواية الموقوف من رواية 
يونس بن عبيد عن بعض آل أنس عن أنس به» والله أعلم. 

(9) أثر عمر بن الخطاب: في السبع والخمس. أخرجه ابن أبي شيبة 
برقم »)٥۷۱۷(‏ وفيه عبدالرحمن بن زياد الافريقي وعبدالرحمن بن رافع» 
وهما ضعيفان. 

ومن طريق الشعبي عن عُمر وابن عباس بتسع تكبيرات: خمس وأربع مع 
الموالاة بين القراءتين. . أخرجه الطحاوي )۳٤١ /٤(‏ ولم يسمع الشعبي من عمر. 

0 أثر أبي سعيد الخدري: في التكبير بسبع وخمس مثل‎ )٠١ 
أخرجه ابن أبي شيبة برقم (19/ا0), وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن‎ 
حبيب» وهو ضعيف.‎ 

(۲) أثر ابن عمر: وعن يحيى بن عثمان» ثنا النضر بن عبدالجبار 
أبو الأسودء ثنى عبدالرحمن بن القاسم عن نافع ب بن أبي نعيم عن نافع عن 
ابن عمر بسبع وخمس. 

أخر جه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /٤(‏ 0140 . 

والظاهر أن هذا من أوهام يحيى بن عثمان؛ لأن الأثر عن نافع 

فل 








معروف بأنه موقوف على أبي هريرة» أما هذا فقد سلك الجادة» والله أعلم. 

وعد أبو حاتم هذا الحديث خطأء كما في «العلل» لابنه /۲٠۷/١(‏ 
۷). وكذا البخاري كما في «العلل الكبير» للتزمذي (۲۸۹/۱)ء إلا أن 
ابن أبي شيبة أخرجه في «المصنف» (445/1) برقم :)٥۷۲۰(‏ ثنا خالد بن 
مخلد ثنا نافع ب بن أبي نعيمء قال: سمعت نافعاً» قال : قال عبدالله بن عمر: 
التكبير في العيدين سبع وخمس اه وخالد بن مخلد لا يحتج به. 

)١0(‏ أثر عبدالله بن الزبير» من طريق ابن جريج» ثنا يوسف بن 
ماهك» أخبرني أن ابن الزبير لم يكن يكبر إلا أربعاً سوى تكبيرتين 
للركعتين. أخرجه الطحاوي .)٤۸/٤(‏ 

وسنده صحيح» وقد سبق طرفه مختصراًء في أثر ابن عباس» طريق 
عطاء وغيره. 

والمقصود أربع في كل ركعة» كما صرح ابن جريج لعطاءء والله أعلم. 

(1) أثر عثمان: بسبع وخمس تكبيرات. أخرجه عبدالله بن أحمد في 
«زوائد المسند» )۷۳/١(‏ بسند فيه كلام. 

© فالذي تلخص عن الصحابة: 

)١(‏ أنه صح عن أبي هريرة سبع في الأولى وخمس في الثانية. 

(۲) وصح عن ابن مسعود تسع تكبيرات خمس في الأولى قبل 
القراءة وأربع في الثانية بعد القراءة» وقد جاء تفصيل ذلك: بتكبيرة 
الإحرامء وثلاث للعيد ثم القراءة» وتكبيرة الركوع في الأولىء والقراءة ثم 
ثلاث تكبيرات للعيد» ثم تكبيرة الركوع» وفي سنده لين» ويحتمل التحسين 
إن شاء الله تعالى» مع الموالاة بين القراءتين. 

(۳) وصح عن ابن عباس سبع في الأولى مع تكبيرة الصلاة» وست في 
الثانية: خمس قبل القراءة» وتكبيرة الركوع» وله رواية أخرى مثل ابن مسعود. 

(4) وثبت عن أنس بمثل ابن مسعود؛ إلا أنه قد يُطعَن فيه بعلة 
خفية» ارجع إليها. 


يفنا 








(5) وثبت عن ابن الزبير أربع في الأولى» وأربع في الأخيرة» سوى 
تكبيرتي الركوع . 

لكن ما ثبت في السنة أولىء وقد قال البيهقي بعد إخراجه أثر ابن 
سعود: وهذا رأي من جهة عبدالله بن مسعودء والحديث المسند مع ما 
عليه عمل المسلمين أولى أن يُتْبَعء وبالله التوفيق. اه (۲۹۱/۳). هذا 
إلا أنه قد قال الإمام أحمد: وليس يُروى في التكبير في العيدين عن 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حديث صحيح. اه. كما في 
«التحقيق» لابن الجوزي )01١/١(‏ و«التلخيص» (۱۷۲/۲) وقد سبق عن 
أحمد - في رواية - نحو ذلك» - انظر المسألة [1۹] -» وكذلك ضعّف 
الأحاديث ابن حزم في «المحلى؛ (/٤۸)ء‏ وقد سبق أن الإمام أحمد 
صخح حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» كما في «التلخيص» (۲/ 
١‏ ولعل الإمام أحمد رحمه الله يقصد صحة خاصةء كأن يقال: 
ضعّف الحديث بأفراده لا بمجموعه.ء إلا أنه يرد على ذلك تصحيحه 
لخديث عبدالله بن عَمرو بن العاص بدون ذكر ما يدل على أنه صخحه 
لشواهده» وعلى كل حالء فحديث عائشة يمكن تقديم رواية ابن وهب 
عن ابن لهيعة فيه على غيرف وحديث ابن عَمرو صححة أئمة» مع 
مرسل حميد ومرسل الزهري» مع أحاديث إن نفعت وإلا ما ضرّت» كل 
ذلك يقوّي رواية السبع والخمس مع عمل المسلمين الذي احتج به 
البيهقي وغيرهء ولا أستدل هنا بتقوية أثر أبي هريرة لهذه الأخبار 
للاختلاف السابق بين الصحابةء والله أعلم. 00 

© وهناك آثار عمن دون الصحابة: 

)١(‏ أثر سعيد بن المسيب: فيه تدليس قتادةء وقد مرّ فى أثر جابر بن 
عبدالله . ١‏ 

(9) أثر عمر بن عبدالعزيز:. 

(أ) عن خالد بن مخلد ‏ هو القطواني » نا ثابت بن قيس» قال: 
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«صليت خلف عمر بن عبدالعزيز الفطر فكيّر في الأولى سبعاً قبل القراءة» 
وفي الثانية خمساً قبل القراءة». ١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم »)٥۷۲۲(‏ والقطواني وثابت فيهما لين . 

ومن طريق ثابت أخرجه الفريابي (۱۱۸) والبيهقي (۲۸۹/۳). 

(ب) ومن طريق عتاب بن بشير عن خصيف أن عمر بن عبدالعزيز 
كان يكبر سبعاً وخمساً. أخرجه الطحاوي (٤/۹٤۳)ء‏ وعتاب وخصيف لا 

(ج) وعن أبي أيوب سليمان بن عبدالرحمنء» ثنا يحيى بن حمزةء أنا 
عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبدالعزيز بنحوه.مع التكبير قبل القراءة في 
الركعتين جميعا. 

أخرجه الفريابي 2)١١7(‏ وأبو أيوب فيه كلامء ومن فوقه ثقات. 

(د) طريق أخرى عند الفريابي )١117(‏ وفيها من يحتاج إلى نظر. 

(ه) ومن طريق الواقدي أخرجه ابن سعد (757/0) والواقدي متروك. 

(و) ومن طريق عمر بن هارون أخرجه ابن أبي شيبة برقم c«(0¥1۸)‏ 
وعمر بن هارون متروك. لكن هذه الطرق تقوّي بعضهاء ويثبت عن عمر بن 
عبدالعزيز أنه كبّر سبعاً فى الأولى وخمساً في الثانية» كل ذلك قبل القراءةء 
والله أعلم . ١ ١‏ 

(اء 5) أثر سالم بن عبدالله وعبيدالله بن عبدالله بن عمر: 

عن خالد بن مخلدء نا محمد بن هلال» سمعت سالم بن عبدالله 
وعبيدالله بن عبدالله يأمران عبدالرحمن بن الضحاك يوم الفطر ‏ وكان على 
المدينة - أن يكبر أول ركعة سبعاء يقرأ ب سيج شد َك الل 9©)) وفي 
الآخرة خمساء ثم يقرأ أا ين يك اليه حل 9©). 

أخرجه ابن أبي شيبة برقم )٥۷۲١(‏ والظاهر أن خالد بن مخلد ‏ وهو 
القطواني - اضطرب في هذه الروايةء فرواها بوجوه سبق بعضها. 

ورواه معن بن عيسى عن محمد بن هلال سمعت عاملاً كان على 
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المدينة يوم عيد بالمصلى يقول: إنه ينبغي للرجل أن يسأل عن سنة أهل 
البلدء ا م يكن برل فکیف سْئتكم؟ فقال سالم: "كبر سبعا في 
الأولى» واقرأ فيها ميج أسَْ رَيْكَ الأ )4 وكبر في الآخرة خمساً 
أخرجه الفريابي ۷ وهذا يقوي رواية خالد بن مخلد عن محمد بن 
هلال» ومحمد صدوق . 

- وعن عبدالأعلى بن حماد ثنا وهيب ثنا عبيدالله بن عمر ‏ هو 
العمري ‏ قال: صلى بنا أمير الأمراء في يوم عيد» فالتفت إلى عبيدالله بن 
عبدالله بن عمر فسأله عن التكبيرء فقال: سبعاً في الأولى وخمساً في 
الآخرة» وخالف بين القراءتين» قال عبيدالله بن عمر: هذه السئة عندناء قال 
وهيب : وقال يحبى بن سعيد ‏ هو الأنصاري -: هذه السنة عندنا. 

أخرجه الفريابي (۱۱۹) و(70١)‏ وزاد: مثل قول أبي هريرة» وسنده حسن . 

(0) أثر مسروق: عن هشيم. أنا داود ‏ هو ابن أبي هند ‏ عن 
الشعبي قال: أرسل زياد إلى مسروق آنا يشغلنا أشغالء فكيف التكبير فى 
العيدين؟ قال: تسع تكبيرات» قال: خمساً في الأولى» وأربعاً في الآخرةء 
ويوالي بين القراءتين. 

أخر جه ابن أبي شيبة برقم (0108) وسنده صحيح. 

وقد قال في هذا بقول شيخه ابن مسعود رضي الله عنه. 

وتابع قتادة الشعبي على ذلك مفصلاً - 

أخرجه عبدالرزاق (2188) ولم يصرح قتادة بالسماع. 

0) أثر الأسود ومسروق» بسند صحیح»› بتسع تكبيرات. 

أخرجه ابن ابي شيبة )08٠09(‏ والطحاوي )۳٤۹/٤(‏ من وجوه. 

(۷) أثر أبي قلابة عند ابن أبي شيبة )٥۷۱۲(‏ بتسع تكبيرات. وسنده 
صح ٤ ٤‏ ع 

() أثر ابن جعفر: بقول ابن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة 


. وفيه شريك النخعي وجابر الجعفى‎ «(ov17) 
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)٠١ »۹(‏ الحسن وابن سيرين: بتسع تكبيرات» عند ابن أبي شيبة 
.)٥۷٠١(‏ وفيه هشام عن الحسن. 

ومن طريق أشعث عن الحسن بتسع تكبيرات خمس وأربع. 

أخرجه الطحاوي /۹٤۳)ء‏ وأشعث هو ابن عبدالملك ثقة. 

فالسند صحيح إليهما: هشام بن حسان عن ابن سيرين قويء وأشعث 
عن الحسن قوي. 


وعن محمد بن سيرين بوجه آخر بنحوه عند الطحاوي )4/ (o‏ 


مرتين . 
إحدى عشرة. 


عند ابن أبي شيبة (0115): ثنا معمر بن سليمان عن إسحاق بن 
سويد عن يحيى به. فهذا سند صحيح. 

)١١(‏ أثر مكحول: بسبع وخمس قبل القراءة فيهما. أخرجه ابن أبي 
شيبة »)017١5(‏ والفريابي (۱۲۲) من طريق برد وهو ابن سئان ‏ عن 
مكحول» وبرد صدوق. 

)١5 .16(‏ أثر الشعبي والمسيب: بتسع تكبيرات: خمس وأربع. 
أخرجه ابن أبي شيبة (0115) بسند حسن. 

وعن الشعبي: ثلاثاً ثلاثاً سوى تكبيرة الصلاة. أخرجه الطحاوي /٤(‏ 
2 بسند حسن. هذا والله تعالى أعلم. 

)٠١(‏ وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - أثر عطاءء وسنده صحيح» في 
التكبير ثلاث عشرة تكبيرة» في الأولى سبع بتكبيرة الاستفتاح والركوع» 
والثانية خمس غير تكبيرة الركوع. انظره في الكلام على المسألة رقم ]۲٠[‏ 
في الكلام على الذكر بين التكبيرتين» والله أعلم. 

(فصل): ذهب أكثر أهل العلم ‏ كما يظهر من الدراسة الحديثية للآثار 
السابقة - إلى أن التكبير الزائد قبل القراءة في الركعتين الأولى والثانية في 
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صلاة العيد؛ ووافقهم أبو حنيفة - تبعاً لابن مسعود وغيره ‏ في الأولى» 
وخالفهم في الثانية» فقدم القراءة على التكبيرء ووالى بين القراءة في 
الركعتين؛ والصواب ما ذهب إليه الأكثرء كما في بعض طرق حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاصء وكما هو قول الأكثر. انظر «المجموع' للنووي 
2)5١- ٠٠ /0(‏ وقد حاول المقدسي رحمه الله فى «المغنى» (۲۳۸/۲) أن 
يفسر الموالاة بأنها قراءة السورة وراء الفاتحة ويرد على ذلك أن هذا لا 
خلاف فيه» وأن الروايات جاءت مفسرة عن ابن مسعود وغيرهء بما يدقع هذا 
لتأويلء والله أعلم. 
تنبيه: ذكر الشوكاني في «السيل الجرار' )9١9-81/١(‏ مُضَعفَاً قول 
من جعل التكبير في الثانية بعد القراءة» لم يثبت يثبت بذلك حديث صحيح ولا 
ضعيف» بخلاف القول الآخر ففيه حديث ابن عمرو» وصحح سنده 
البخاري والعراقي . . . وذكر أنه يتقوى بغيره. اه ملخصاً. 

(فصل): ذكر ابن المنذر أن أهل العلم اختلفوا في عدد التكبيرات في 
صلاة العيدء وسرد الأقوال» فبلغ إلى القول الثاني عشرء ومعلوم أن بعضها 
لا يصح إلى من أسنده إليه - حسب ما سبق من الدراسة الحديثية -» وهاك 
ملخصها: 

)١(‏ سبع في الأولى وخمس في الثانية» وعزاه لكثير من أهل العلمء 
منهم: أبو هريرةء وابن عباس» وأبو سعيد» وابن عمرء ومالك» 
والأوزاعيء والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وغيرهم» وجعل الشافعي السبع 
دون تكبيرة الإحرام. 

() تسع تكبيرات» خمس في الأولى وأربع في الثانية» وهو قول 
لابن عباس وابن مسعود والمغيرة» وقول ابن مسعود فيه خمس في الأولى 
بتكبيرتي الإحرام والركوعء وأربع في الثانية بتكبيرة الركوع» وفيه الموالاة 
بين القراءتين؟ وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. 

(۳) سبع في الأولى» منهن تكبيرتا الافتتاح والركعة» وست في الثانية 
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منها تكبيرة الركوعء قاله ابن عباس. 

)٤(‏ خمس في الأولى» وثلاث في الآخرة» سوى تكبيرتي الركوع» 
قاله الحسن البصري . 

(0) أريع في الأولى» وأربع في الثانية» كالتكبير على الجنائزء قاله 
حذيفة وابن مسعود وأبو موسى وابن الزبير. 

0) أربع في الأولى سوى تكبيرة الصلاة» وثلاث في الثانية بعد 
القراءة سوى تكبيرة الصلاة كذا ولعله: «الركوع؟. 

(۷) ثلاث في الأولى سوى تكبيرة الصلاة» وثلاث بعد القراءة سوى 
تكبيرة الركوع» قاله ابن سيرين. 

(۸) ثلاث سوى تكبيرة الصلاة في الأولى» وثلاث بعد القراءة في 
الثانية» ومنها تكبيرة الركوع. قاله الحسن البصري - في رواية عنه -. 

(4) التفرقة بين الأضحى والفطرء ففي الفطر: يقرأء ثم يكبر خمساء 
يركع بإحداهن» ثم يقومء فيقرأء ثم يكبر خمساء يركع بإحداهن» وني 
الأضحى: يكبر تكبيرة الدخول في الصلاة» ثم يقرأء ثم يكبر ثنتين؛ يركع 
بإحداهماء قاله علي» وصخح أنها في الفطر ثنتا عشرة تكبيرة لا إحدى 
عشرة . 

)٠١(‏ نتان ثم يقرأ في الأولى وكذا في الثانية» هذا في الأضحىء أما 
الفطر فمثل قول ابن مسعود» وهذا قول يحيى بن عمر. 

(۱۱) ليس في تكبير العيد شيء مؤقت» قاله حماد بن أبي سليمان. 

)1١(‏ تسع وإحدى عشرة وثلا(ث) عشرة» وكلّ سُئَّهَ قاله ابن عباس 
- في رواية عنه -» ورجح ابن المنذر القول الأول. اه من «الأوسط» /٤(‏ 
۷۴ _ 0104 

وكذا ذكر المذاهب الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳۱۹/۳ - )۳٠۸‏ 
وعدها تسعة أقوال» وذكر أدلتهاء ورجح المذهب الذي رجحه ابن المنذرء 
أي سبع في الأولى» وخمس في الآخرة. وكذا رجحه في «السيل الجرار» 
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ورد على من جعل التكبير بعد القراءة في الثانية» انظر (0910//1). 

وقد ذهب الشافعي إلى أن الس كلها زوائد في الأولىء فقال في 
«الأم» :)45/١(‏ والأحاديث كلها تدل عليه أي على هذا القول - لأنهم 
يشبهون أن يكونوا إنما حكوا من تكبيره ه ما أدخل في صلاة العيدين من 
التكبير مما ليس في الصلاة غيره» وكما لم يدخلوا التكبيرة ة التي قام بها في 
الركعة الثانية مع الخمسء كذلك يشبه أن يكونوا لم يدخلوا تكبيرة الافتتاح 
الأولى مع السبع» بل هو أولى أن لا يدخل مع السبع؛ لأنه لم يدخل في 
الصلاة إلا بهاء . .. ولو ترك التكبيرة التي يقوم بها - أي للركعة الثانية - لم 
تفسد صلاته. اه. 

وبهذا القول قال ابن حزم في «المحلى» (87/5) وعدّ هذا مما لا 
خلاف فيه مع أن الخلاف فيه شائع - كما سبق - فانظر كيف يدعي ابن 
حزم رحمه الله الإجماع في مسائل النزاع» وينكر الإجماع الصحيح في 
موضعه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (5؟7/ ۲۲۰) أن أكثر 
الصحابة والأئمة يكبّرون سبعاً وخمساًء وفي (55/70) قال: إن غالب 
السنة والآثار توافق مذهب أهل المدينة» في الأولى سبع تكبيرات» بتكبيرة 
الافتتاح والإحرام» والثانية خمس. اه. 

وكذا قال تلميذه ابن القيم رحمه الله في «الزاد» .)83717//١(‏ 

قلت: وحسب ما سبق من دراسة الأسانيد للصحابةء فلم يصح عنهم 
ما قاله شيخ الإسلام إلا عن ابن عباس في رواية عنه. 

ومما يقوّي ما قاله الشافعي أن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة في 
حديث عائشة» فيها: سبع وخمس سوى تكبيرتي الركوع. وقد نقل الاتفاق 
ابن عبدالبر في «الاستذكار» (9/ 07) على أن الثانية خمس غير تكبيرة 
القيام. اه. وذلك الاتفاق محمول على من قال بالخمس في الثانية» وأيضاً 
في حديث ابن عمرو ‏ على ما في الطائفي من كلام إلا أنه قد صححه 
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أئمة -: «سوى تكبيرة الإحرام؛ء وفي رواية: «سوى تكبيرة الصلاة» عند 
عبدالرزاق والدارقطني وغيرهما. 

واستدلٌ الإمام أحمد بظاهر الأحاديث: : اسيع في الأولى» فعد من 
ذلك تكبيرة ة الإحرام» لكن لو أخذنا بالعموم ريما لزمنا أن نجعلها ثما 
تكبيرات لتكبيرة ة الركوع» فإن أخرجنا تكبيرة ة الركوع› فمن باب اول أن أن 
نخرج تكبيرة ة الإحرام» لأصالتها في الصلاةء والله أعلم . 

وانظر مصادر أخرى في البحث مثل: اسؤالاات أبي داود لأحمد» 
(ص9ه  )5١‏ و«سؤالات صالح» 79 وافتح الباري» لابن 
رجب )25/4 وما وراءهاء و«بدائع الصنائع» )411/1( و«المنتقى» 1/ 
۹ ) و«السبل» .)١55/5(‏ 

تنبيه: عد ابن عبدالبر هذا الاختلاف بين الصحابة أنه عن توقيف» 
ولم يظهر لي ذلك» انظر «الاستذكار» ›»)٤4۹/۷(‏ وفي الأمر سعة» وأرجح 
ما يكون مذهب الشافعي » ثم يليه مذهب مالك وأحمد. والله أعلم . 
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['] ولا باس أن يرفع يديه في التكبير. 

]٠١[‏ في رفع الأيدي مع تكبيرات العيد آثار: 

)١(‏ أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي زرعة اللخميء قال: 
«كان عمر بن الخطاب يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازةء 
وفي الفطر والأضحى». 

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ /٠۸۲ /٤(‏ 31777 والبيهقي (؟/ 
۲۳ ) معلقاً. . 

وأبو زرعة هذا يُنْظّر من هو؟ وابن لهيعة لا يحتج بب أما بكر فثقة 





فقيه . 

ورواه البيهقي من طريق ابن لهيعة دون ذكر أبي زرعة هذاء وقال: 
هذا منقطع. 

(۲) أثر عطاء: أخرجه عبدالرزاق (۳/ ۲۹۷/ 0398)» والبيهقى ‏ معلقاً - 
(6/ 51 عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: يرفع الإمام يديه كلما كبّر هذه 
التكبيرات الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم» ويرفع الناس أيضاًء واللفظ 
لعبدالرزاق» وأما رواية البيهقي فمطولة» وهذا سند صحيح» وسيأتي طرف من 
ذلك عند الكلام على الذكر بين التكبيرتين» إن شاء الله تعالى. 

() أثر الأوزاعي: 

أخرجه الفريابي )۱۳١(‏ عن صفوان» ثنا الوليدء قال: قلت للأوزاعي: 
فأرفع يدي كرفعي في تكبيرة الصلاة؟ قال: نعمء ارفع يديك مع كلهن. 

وهذا سند صحيح» صفوان هو ابن صالح المؤذن ثقةء والوليد هو ابن 
مسلم ثقة أيضاًء وكل منهما يدلّس تدليس التسوية» ونحن هنا آمنون من 
تدليسهما وتسويتهماء والله أعلم. وبرقم (۱۳۷) أخرجه بنفس السند إلا أن 
الوليد قال: سألت مالك بن أنس عن ذلك» فقال: نعمء ارفع يديك مع كل 
تكبيرة» ولم أسمع فيه شيئاً. اه والله أعلم. 

(فصل): اختلف أهل العلم في رفع الأيدي مع التكبير في صلاة العيد: 
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فذهب الشافعي وأحمد كما في (سؤالات عبداله» (ص١17)‏ وأبو 
حنيفة والأوزاعي وعطاء وابن المنذر ‏ وهو ظاهر كلام البخاري في «رفع 
اليدين» (ص50؟١)‏ - إلى الرفع في تكبيرة الإحرام وغيرها. وذهب مالك إلى 
الرفع في تكبيرة الإحرام فقطء كما في «المدونة» »)١60/١(‏ وله قول آخر 
بالتخيير في التكبيرات .الزوائد» وقول ثالث بالرفع في كل التكبيرات» انظر 
«المنتقى» )"19/١(‏ والمشهور عنه الأول. 

وقال بقوله المشهور الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف» كما في 
«المجموع» (/۲۱). وبنحوه قال ابن حزم في «المحلى» (٥/۸۲)ء‏ أي لا 
يرفع في العيد إلا حيث يرفع في سائر الصلاة. اه. 

© وحجة الجمهور: الأثر والنظرء فمن الأثر حديثان: 

أما الحديثان: فاستدلوا بحديث: «أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - كان يرفع يديه مع كل تكبير»» وحديث: «لا رفع الأيدي إلا في 
سبعة مواطن» ومنها تكبيرات العيدء والحديثان لا يصحًانء ويأتي الكلام 
عليهما في آخر الكلام - إن شاء الله تعالى -. 

وأما الأثر: فاستدلوا بأثر عمر ‏ ولم يصح كما سبق - وبأثر ابن عمر 
بالرقع في العيد. قال ابن القيم رحمه الله في «الزاد» :)٤۲۷/١(‏ وكان ابن 
عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه في كل تكبيرة. اه. قال شيخنا الألباني - 
حفظه الله - في «تمام المنةه (ص: 594”): لم أقف عليه الآن. اه. 

قال في «المغني» (۲/ )۲٤۰‏ بعد استدلاله بأثر عمر: ولا يعرف له 
مخالف في الصحابة. أه. 

قلت: قد سبق -أنه لا يصح إليه رضي الله عنه. 

وأما النظر: فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: رفع رسول الله - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - يديه حين افتتح الصلاةء وحين أراد أن 
يركع» وحين رفع رأسه من الركوع» ولم يرفع في السجودء فلما رفع 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - في كل ذكر تكبيره؛ وقول: 
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سمع الله لمن حمده» وكان حين يذكر الله جل وعز رافعاً يديه قائماء أو 
رافعاً إلى قيام من غير سجود» فلم يجز إلا أن يقال: يرفع المكبر في 
العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قائماً فيها تكبيرة ة الافتتاج» والسبع بعدهاء 
والخمس في الثانية. . . فإن ترك ذلك کله عامداً أو ساهياً أو بعضه» كرهت 
ذلك لهء ولا إعادة للتكبير عليه» ولا سجود للسهو. اه. 

وقال ابن المنذر في «الأوسط؛ :)۲۸۲/٤(‏ سن رسول الله - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم أن يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاةء وإذا ركع 

وإذا رفع رأسه من الركوعء وكل ذلك تكبير في حال القيام» فكل من كبر 
في حال القيام» رفع يديه استدلالاً بالسنة. اه. ا ذلك © بلختصيص من 
السنة على موضع النزاع» إلا أن يقال بالقياسء» فذاك أمر 

وذكر الكاساني في «بدائع الصنائع» :)٤11/١(‏ أن ل هو إعلام 
الأصمء ولا يحصل إلا بالرفع . فيرفع كتكبيرة الافتتاح . . . بخلاف تكبيرتي 
الركوع ؛ ؟ لأنه يؤتى بهما في حال الانتقال» فيحصل المقصود بالرؤية» فلا 
حاجة إلى رفع اليد للإعلام... اه 

واستدل من منع ذلك: بان الرقع حركة في الصلاة» وهي عبادة» ولم 
يُنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء واستدلوا بحديث : 
«كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام» ثم لم يعدا وهو حديث ضعيف» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والذي يظهر لي أنه لا ينكر على من رفع اليدين؛ لما قاله الشافعي 
والكاساني وغيرهماء وقياساً على رفع ابن عمر وزيد بن ثابت في تكبيرات 
الجنازة» ولأنه قول الجمهور والجواب على من استدل بأن الرفع حركة 
زائدة في الصلاة» ولم يُنْقّل ذلك من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
أن تكبيرة ة الاحرام يُرفع فيها باتفاق» ومع ذلك لم يُنقل لنا في صلاة العيد 
أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - رفع يديه فيهاء فإن قيل: 
قد ثبت الرفع فيها في الصلوات الأخرى» قلنا: هذا منكم قياس لصلاة 
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العيد على غيرها من | لصلوات» فإن أجزتم قياس صلاة على صلاة» فمن 
باب أولى قياس تكبيرات في صلاةٍ واحدة حال القيام على بعض التكبيرات 
في نفس الصلاة» والله أعلم. 3 رمع ذلك ثلا بكر على من ام يرع ' لعدم 
وجود الدليل الملزم للمخالف» والله تعالى أعلم. 

(تنبيه) : بقى البحث الحديثي لأدلة الطرفين: 

ل أولاً أدلة الجمهور: ١‏ 

(أ) حديث: كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يرفع يديه 
مع كل تكبيرة» . 

روي من حديث جماعة من الصحابة: 

)١(‏ حديث عمير بن حبيب: 

من طريق رفدة بن قضاعة» ثنا الأوزاعي عن عبدالله بن عبيد بن عمير 
عن أبيه عن جذه عمير بن حبيب» قال... فذكرهء وزاد: «في الصلاة 
المكتوية» . 

أخرجه ابن ماجه :))851/186/١(‏ وابن عدي (۱۰۳۹/۳)ء وابن 
حبان في «المجروحين» /١(‏ 0004 بلفظ: «في كل خفض ورفع» والعقيلي 
(؟/56)» بدون الزيادة» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)۲٥۳/۲(‏ (۱۱/ 
٠‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)9775/477/1١(‏ من طريق ابن 
حبان وبلفظه. وعزاه بعضهم ضهم لأبي نعيم في «معرفة الصحابة». وهذا سند 
ضعيف من أجل رفدة بن قضاعة. 

وقال مهنا: سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث» فقالا جميعاً: ليس 
بصحيح » قال أحمد: لا نعرف رفدة بن قضاعةء وقال يحيى: هو شيخ 
ضعيف. اه من «فتح الباري) لابن رجب (0701/5. وقال ابن حبان بعد 
إخراجه: وهذا خبر إسناده مقلوب» ومتنه منكرء ما رفع النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - يده بكل خفض ورفع قطء وأخبار الزهري عن سالم 
عن أبيه تصرح بضدهء أنه لم يكن يفعل ذلك بين السجدتين. أه. 
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(5) حديث ابن عباس: من طريق عمر بن رباح عن عبدالله بن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان 
يرفع يديه عند كل تكبيرة. 

أخرجه ابن ماجه 2)4540/941/١(‏ وابن عدي 2)١7١8/0(‏ وفى 
)17١8 170/(‏ بلفظ: «في كل ركعة» أو مع كل ركعة. وكذا 
الطبراني في «الكبير؛ (197*5/78/11). 

وعمر بن رباح متروك. 

۳( حديث وائل بن حجر: من طريق المسعودي»› ثني عبدالجبار بن 
وائل» ثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة أو التكبير. 

أخرجه أبو داود (0؟2)7/7 وأحمد (11/4*) مع زيادةء والبيهقي (؟/ 
7) والمسعودي اختلط. وأهل بيت عبدالجبار لا يعرفون» لكن يمكن أن 
يُمشّى هذا الحديث من قبلهمء لو اقتصر الأمر على ذلك. وقد تكلمت على 
هذه الطريق بشيء من البسط في كتابي الخاص بأحكام الصلاة. 

ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبدالرحمن 
اليحصبي عن وائل به. 

أخرجه أحمد 09 مطولاً ومختصرأء والبيهقي (؟/57). 

واليحصبي روى عنه أكثر من واحدء انظر «الجرح والتعديل» (0/ 0707 . 

)٤(‏ حديث جابر: أخرجه أحمد (۳/ :)١٠١‏ ثنا نصر بن باب عن 
حجاج عن الزيال بن حرملة» قال: سألت جابر بن عبدالله : كم كنتم يوم 
الشجرة؟ قال: كنا ألفاً وأربعمائة. قال: «وكان رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة؛ . 

ونَضْرٌ قد أتهمه بعضهمء ورم بحديئه آخرونء إلا أن الإمام أحمد 
حسّن به الظن» ودافع عنه. 

)٥(‏ حديث ابن عمر: من طريق عبدالله بن محرّر عن نافع عن ابن 
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اسح سم يوسم 


عمر «أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كان يرفع يديه عند 
التكبير في كل صلاة وعلى الجنائز». 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)۸٤١۷(‏ وعبدالله بن محمد متروك. 

فمن نظر في حديث عمير وحديث وائل لوجد الحديث يتقوّى بذلك» فلو 
سهّلنا الأمر في نصر بن باب عملاً بقول أحمد فيه نفعنا حديثٌ جابر هناء 
ولو أجرينا كلام الأئمة الآخرين في نصر وأهدرناه» ففي طريقي حديث وائل مع 
حديث عمير ما يشير إلى قوة في هذا الحديث؛ ولذلك احتج به الإمام أحمد - 
مع أنه قد سبق تضعيفه لحديث عمير ‏ كما في «المغني» (۲/ ١٤۲)ء‏ قال 
أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل في هذا كله. اه. يعني أن هذا 
الحديث يشمل تكبيرات العيد - وإن كان في الصلوات الأخرى -. ١‏ 

إلا أن مَنْ نظر إلى حديث عميرء وأن فيه اختلافاً في اللفظء كما 
عند ابن حبان وابن الجوزي» ونظر في كلام ابن حبان بعد الحديث» 
وتضعيف أحمد ويحيى للحديثء قائليْن: ولا يعرف عبدالله بن عبيد بن 
عمير روى عن أبيه عن جده. اه من «تهذيب التهذيب» )۲۸٤/۳(‏ مع أنه 
قد صرح في «تهذيب الكمال» )515/1١9(‏ بأنه روى عن أبيهء إلا أن 
الصواب أن عبدالله بن عبيد بن عمير» لم يسمع من أبيه عبيد بن عمير» 
قاله ابن جريح» كما في تهذيب الكمال )5١0/١19(‏ وقال ابن محرز عن ابن 
معين: لم يسمع من أبيه اه. من حاشية (۲) لتهذيب الكمال (5094/15). 
والظاهر من ترجمته أنه مُقلء وقد أنكرت عليه أحاديث» من نظر في هذا 
كله عَلِمَ أن هذا مما لا يتقوى به» والله أعلم. 

بقي حديث وائل» والذي يظهر من روايات الصحابة أنهم جعلوا رفع اليدين 
في مواضع معروفة» وأما هذا الحديث فإنه أطلقه مع كل تكبير» وهذه نكارة في 
المتن تقدح في صحة الحديثء وقال الإمام أحمد: آنا لا أذهب إلى حديث 
وائل بن حجر» وهو مختلف في ألفاظه . اه «فتح الباري» لابن رجب (5/ 07014 . 

(ب) حديث: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاةء وفي 
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التكبير للقنوت في الوترء وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا 
والمروة. وبجمع› وعرفات» وعند المقامين» وعند الحمرتين». 

لم أجده مرفوعاًء إنما روي من قول إبراهيم النخعي» أخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۷۸/۲): ثنا سليمان بن شعيب - وهو 
الكيساني - عن أبيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن طلحة بن مصرف عن 
إبراهيم النخعي قال. . . فذكره. 

وشعيب والد سليمان لم أقف إلا على رواية ابنه عنهء وأنه من 
أصحاب أبي يوسف» فهو مجهول حال» وأبو يوسف وشيخه فيهما كلام 
من قبل الحفظ» ولو فرضنا صحة السند وخلوّه من كل هذاء فهو قول 
لإبراهيم فقطء والله أعلم . 

وأما حديث ابن عباس مرفوعاً: «ترفع الأيدي في الصلاة» وإذا رُئي 
البيت» وعلى الصفا والمروة» وعشية عرفةء وبجمع. وعند الجمرتين» وعلى 
الميت» . 

فقد أخرجه الشافعي» كما في «المسند» .)۸۷١ /٥٤۸/١(‏ والبيهقي 
من طريقه (0/ ۷۲ - ۷۳) مرتين» والبغوي في «شرح السنة» (۷/ /۹٩‏ ۱۸۹۷) 
من طريق ابن جريج» قال: حدّثت عن مقسم مولى عبدالله بن الحارث عن 
ابن عباس بهء وقد قال البيهقي: وهو منقطعء ابن جريج لم يسمع من 
مقسم. اه. ومع ذلك فليس فيه الشاهد. 

ومن طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
مرفوعاً بنحوه. 

أخرجه ابن خزيمة (2)7707 والبزار» كما في «كشف الأستار» /١(‏ 
1 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»  )۱۷١/۲(‏ على تصحيف 
في سنده -» والطبراني في «الكبير» (۱۱/ 9880/ .)۱۲١۷۲‏ 

. بن أبي ليلى ضعيف» وهو محمد بن عبدالرحمن» وقد أعلّه أكثر 

من ار حتى قال ابن حبان في «المجروحين» (؟517/5): ذكر ابن 
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المبارك حديث ابن أبي ليلى في رفع اليدين في المواطن السبعء فقال: هذا 
من فواحش ابن أبي ليلى. اه 

وانظر إعلال البخاري له في «رفع اليدين» (ص١7١‏ - )۱۷١‏ تحت 
رقم .)۸٥(‏ 


وعن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن ابن عباس موقوفاً بنحوه. 
أخرجه ابن أبى شيبة »)۲٤٠١(‏ وعطاء مختلط. 


ورواه مرة أخرى من رواية ورقاء بن عمر من عطاء عن سعيد بن 
جبير 3 ابن عباس مرفوعاً بنحوه» مع زيادة في أوله: «السجود على سبعة 
أعضاء : اليدين» والقدمينء» والركبتين» ا 

أخرجه الطبراني في «الكبير) (۲/۱۱٥٤/۱۲۲۸۲)ء‏ وفي «الأوسط» 
180)» مقتصراً على الزيادة» »)١188(‏ وانظر «مجمع البحرين» 
(١۱۷۲)ء‏ وأخرجه الضياء فى «المختارة» Cee er: ٠(‏ من طريق 
الطبرانى فى «الكبير». وهذا من اضطراب عطاءء وأما أصل الحديث ‏ وهو 
هذه الزيادة الموجودة هنا ففي «صحيح البخاري؛ (2416 415): 
واصحيح مسلم» (590). 


وقد رواه ابن أبي ليلى بوجه آخرء فرواه عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً: : اترفع الأيدي . ..) بنحوه. 

أخرجه ابن خزيمة (2)770 والبزار كما في «كشف الأستار» /١(‏ 
0١‏ © والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/77١)‏ مرتين - على 
تصحيف فى سند إحداهما -. وهذا من اضطراب ابن أبى ليلى. 

وعلى كل حال» فمع ضعف هذه الأحاديث ‏ مرفوعة وموقوفة ‏ فليس 
فيها الشاهد الذي استدل به الكاساني في «بدائع الصنائع» للحنفية» إنما هو 


14۳ 


أثر النخعي على ما فيه من كلامء والله أعلم. 

وانظر «الضعيفة» )٠٠١١(‏ لشيخنا الألباني حفظه الله ومتع بهء فقد 
حكم على حديث ابن عباس الذي فيه: «وترفع الأيدي في. . .» الحديث 
بأنه منكر بذكر رفع الأيدي» وبرقنم )٠٠١٤(‏ بلفظ: «لا ترفع الأيدي 
إلا. . .» الحديث. قال: باطل بهذا اللفظ. اهء والله أعلم . 


14٤ 





دليل من منع من الرفع إلا في تكبيرة الإحرام: 


: حديث ابن مسعود» وله طرق‎ )١( 

(أ) من طريق سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن عاصم بن كليب عن 
عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالله قال: «ألا أخبركم بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: فقامء فرفع يديه أول مرة 
ثم لم يعداء وفي رواية: «فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة». 

أخرجه النسائی .)۱١۲۹/۱۸۲/۲(‏ وفی «الكبرى» »)٦٤١/۲۲۱/۱(‏ 
وأبو داود »)۷٤۸/۱۹۹/۱(‏ والترمذي (۰/۲٤/۷١۲)ء‏ وأحمد 441/١(‏ - 
۲ وابن أبى شيبة 2)5551١/97١/1(‏ وأبو يعلى ٤٥۳/۸(‏ ۔ /٤٥٤‏ 
coor‏ )۳/4 لم «(o‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
)٤‏ مرتين وفي «المشكل» /٠١(‏ ١۴/٦۸4۲٥)ء‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» 
(515/9)» بإسقاط سفيان» وابن حزم في «المحلى» (6/ ۸۷ - ۰)۸۸ وابن 
الجوزي في «التحقيق» (۱/ ۲۳/۳۳۲٤)ء‏ والبيهقي (۷۸/۲)ء رواه هكذا عن 
سفيان وكيع في هذه المصادرء وابن المبارك عند النسائي في «المجتبى». 

(ب) من طريق ابن إدريس عن عاصم عن عبدالرحمن بن الأسود 
عن علقمة أن عبدالله قال: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم ‏ الصلاة» فقام فكبر ورفع يديه» ثم ركع فطبق يديه فجعلهما بين 
ركبتيه» فبلغ ذلك سعداًء فقال: صدق أخيء ألا بل قد كنا نفعل ذلك 


حل 





في أول الإسلام» ثم أمرنا بهذا». 

أخرجه البخاري في «رفع اليدين» برقم (۴۳)» وأحمد كما في «مسائل 
عبدالله» (ص١۷)ء‏ وأبو داود )747/1١9494/١(‏ وزاد: يعنى الإمساك على 
الركبتين» والبيهقي (۷۸/۲). ١‏ 


(ج) ومن طريق محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبدالله. قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 
وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة»» وفي رواية: 
«فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبيرة الأولى». 

أخرجه أبو يعلى )۸/ *هغ/ و م)ل وابن حبان فی «المجروحين» 
ل وابن عدي ١‏ )ل والدارقطنى )40/1( وابن الجوزي 
في «الموضوعات» (؟2)47/5 وفي «التحقيق» .)٤١٤ /۳۳۳ /١(‏ 

(د) ومن طريق حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه 
في أول شيء» ثم لا يرفع بعد . 

أخرجه عبدالرزاق »)۲٥۳۳(‏ (1015). وتابعه أبو معشر عن إبراهيم 
عن عبدالله بنحوه. أخرجه ابن أبى شيبة .)۲٤٤۳/۲۱۳/۱(‏ 

بعدما رأيتَ طرق حديث ابن مسعود المرفوعة والموقوفة» فاعلم أن 
جمهور أهل الحديث على إعلال لفظة: «ثم لم يعد»ء وسأذكر كلامهم إن 

؟- حديث البراء: 

من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء 
«أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لا يعوده. 

لحل 








أخرجه أبو داود برقم (59لاء )/0١‏ من طريق شريك» وأخرجه 
عبدالرزاق /9/١/9(‏ 75971) عن ابن عيينة» والدارقطني (۲۹۳/۱) من طريق 
إسماعيل بن زكريا والطحاوي في «شرح المعاني» )714/١(‏ من طريق مؤمّل 
ابن اسماعيل» والبيهقي (۷1/۲)» وابن عبدالبر في «التمهيد» 25١5/9(‏ 
٠‏ من طريق موسى بن محمد الأنصاري وشريك وابن الجوزي في 
«التحقيق» (۳۳۳/۱/ 470) من طريق اسماعيل بن زكرياء كلهم عن يزيد 
به . 

وهناك رواية لإسماعيل بن زكريا عن يزيد عن عدي بن ثابت بدل 
عبدالرحمن» عند الدارقطني .)۲۹٤/۱(‏ 

- ورواه بدون لفظة : ثم لم يعد) : 

أبو داود .)۷٠١(‏ والحميدي »)۲۷٤/۳۱٦/۲(‏ والبخاري في «رفع 
اليدين» برقم ۳۵ .)۴١‏ وعبدالرزاق (۲/ .)۲٥۳۰/۷۰‏ وأحمد ۰۳۰۱/٤(‏ 
۳ ) وأبو يعلى (۸/۲۱۸/۳٥٦۱)ء‏ والدارقطاي (۰۲۹۳/۱ ٤۲۹)ء‏ 
والبيهقي )1/9( 

ورواه هكذا عن يزيد: ابن عيينة وعبدالله بن محمد الزهري وشعبة 
وخالد بن عبدالله وأسباط بن محمد والثوري وهشيم وعلي بن عاصم كلهم 
عن يزيد بهء دون لفظة: «ثم لم يعد)ا. 

ورواه علي بن عاصم عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن يزيد 
به مع الزيادةء ثم أنكرها يزيد عندما سأله علي بن عاصم عنها. أخرجه 
الدارقطني (4/۱). 

ورواه ابن عيينة عن يزيد مع إثبات الرفع في أكثر من موضعء أخرجه 
ابن عدي (۷/ )777١‏ والبيهقي لاا . 

ورواه عمرو بن عون عن خالد عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن البراء مرفوعاً بذكر الزيادة. أخرجه الطحاوي /١(‏ 
22001 
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ورواه الحسين بن حفص عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن الحكم 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء بنحوه. 

أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (۱/ 0716 . 

ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى وعن الحكم عن 
عبدالر حمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال» فذكره مرفوعاً بنحوه . 

أخرجه أبو داود «((Yo)‏ وابن ن بي شيبة »0۳/۷ (TE‏ ووكيع 
في «أخبار القضاة» (۳/ .)۲٠۳١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» »)۲۲٤/۱(‏ 
وعلقه البخاري في رفع اليدين» برقم (TY‏ 

فأنت ترى أن حديث ابن مسعود قد اختلف فيه: ووكيع قد تابعه ابن 
المبارك» وقد وهم بعضهم سفيان» وذكروا أنه روى الحديث مختصراًٌ. 
ومما يدل على الاختصار رواية ابن إدريس عن عاصمء وبها يظهر أن المراد 
من لفظة: «ثم لم يعدا أي : إلى التطبيق لا الرفع» وهذا معنى كلام أبي 
داود» حيث قال: هذا مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح . اه. 

وقال البخاري بعد ذكره حديث ابن اديس عن عاسم هذا المحفوظ 
ثبت حديث ابن عمر - أي في رفع اليدين. . . ولم يشبت حديث ابن 
مسعود. . . اه. وقال أحمد عن يحيى بن آدم : نظرت فى كتاب عبدالله بن 
إدريس عن عاصم ليس فيه: «ثم لم يعدا اه من «رفع اليدين» (۳۲)» 
وصخح ذلك البخاري ثم وقفت عليه في «مسائل عبد الله» (ص١/-971).‏ 
وقال أبو حاتم: هذا خطأ» يقال: وهم فيه الثوري» وروى هذا الحديث عن 
عاصم جماعة فقالوا كلهم: «إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
افتتح فرفع يديه» ثم ركع فطبق وجعلهما بين رکبتيه» ولم يقل أحد ما رواه 
الثوري». اه من «العلل» للرازي (508/95/1). 

وأما رواية محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة به فقد 
قال ابن عدي : وهذا لم يوصله عن حماد غير محمد بن جابر» ورواه غيره 
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عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله» ولم يجعل بينهما علقمة. اه. 

قال الدارقطني :)796/1١(‏ تفرد به محمد بن جابرء وكان ضعيفاء 
وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبدالله من فعله» غير مرفوع إلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو الصواب. اه. 

وقد حاول الزيلعى فى «نصب الراية» )"95/١(‏ أن يقوّي هذا 
الحديث» فذكر أنهم اختلفوا فيمن يكون علة الحديث: أهو الثوري أم 
وكيع؟ ثم قال: وهذا اختلاف يؤدي إلى طرح القولين» والرجوع إلى صنحة 
الحديث لوروده عن الثقات. اه. 

ولا شك أن هذا كلام لا يُعوّل عليهء بعد تصريح الأئمة بأن الحديث 
روي مختصرأء فوقع فيه الخطأء وإذا كان الحديث معلاً عند العلماءء لكن 
لم تتفق كلمتهم في تحديد المسؤول عن هذه العلة في السندء فهل يعود 
الحديث مستقيماً لهذا الاختلاف؟!!. 

وأما حديث البراءء فرواه يزيد بن أبي زياد ولا يحتج به واختلف عليه 
في ذكر جملة «ثم لم يعد/؛ فالأكثرون لم يرووها عنهء وجاء عنه أنه أنكرها 
لعلي بن عاصمء وقال سفيان: لما كبر الشيخ لقنوه: «ثم لم يعد اه وكذا 
روى الحفاظ مَنْ سمع يزيد بن زياد قديماً» منهم الثوري وشعبة وزهير» اليس 
فيه: «ثم لم يعدا أه. من «رفع اليدين» للبخاري. وقال الحميدي: قال 
سفيان: وقدم الكوفة فسمعته يحدث بهء فزاد فيه: «ثم لا يعود» فظننت أنهم 
لقنوه» وكان بمكة يومئذٍ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفةء وقالوا لي: إنه قد تغير 
حفظهء أو ساء حفظه. اه من «مسند الحميدي» (؟/5١3)‏ وبنحوه عن ابن 
عدي (۷/ ۲۷۳۰). 

وقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن 
يزيدء لم يذكروا فيه: «ثم لا يعود» اه. وقال الدارقطني: وهذا ‏ أي بدون 
ثم لا يعود» ‏ هو الصوابء وإنما ُمّنه يزيد في آخر عمره: «ثم لم يعدا 
فتلقنه» وكان يزيد اختلط. اه (١/٤۲۹)ء‏ ونقل كلام ابن المديني بنحو 


۱۹4 








كلام سفيان» ونقل البيهقي (76/7) كلام سفيان» ونقل عن الحميدي أنه 
قال للمحتج به: إنما رواه يزيدء ويزيد يزيد. اه. 

ونقل تضعيف أحمد ويحيى والدارمی ليزيد في هذا الحديث . . . الخ 
ما قال (۲/ ۷۷). 

وقال البخاري في رواية ابن أبي ليلى محمد بن عبدالرحمن: وإنما 
روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه. فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من 
كتابه» فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد فرفع“ الحديث إلى تلقين 
يزيد» والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة قديماً. اه ارفع 
اليدين» برقم (5*) ص(۱۲۳). 

هذاء وهناك جماعة آخرون غير من ذكرت ضعفوا جملة «ثم لا يعود» 
وإليك أسماء من سبق ومن بقي منهم: 

ابن المبارك» والحاكم» انظر «نصب الراية» /١(‏ 965") وكذا ابن القطان»› 
والدارقطنى ومحمد بن نصر المروزي› انظر «نصب الراية» )۳۹١ /١(‏ وأحمد 
ويحيى والبخاري وأبو حاتم والفقيه أبو بكر بن إسحاق» وأبو داود وابن عدي 
والبيهقي وسفيان والحميدي والدارمي وابن حبان كما في «التلخيص» (۱/ )٤٠۲‏ 
وابن الملقن في «البدر المنير» والنووي في «الخلاصة» وقال: اتفقوا على تضعيف 
الحديث» وأنكروا على الترمذي تحسينه» وشيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة 
النبوية»» وعزاه بعضهم إلى (4/ )٠٠١‏ وابن القيم في المنار» (ص۹٤)‏ وابن 
عبدالبر في «التمهيد» (9/ 0715 )1١9‏ وعد الحديثين معلولين» والبزار» كما فى 
«التمهيد) (۹/ 2)57١‏ ومحمد بن وضاح» كمافي «التمهيد) (۹/ )۲۲١‏ حيث 
قال: الأحاديث التي تروى عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ في رفع 
اليدين ثم لا يعود» ضعيفة كلهاء وقد نقل الحافظ في «التلخيص» )1٠١ /١(‏ اتفاق 
الحفاظ على إدراجهاء وكذا ضعفه يحبى بن آدم وابن الجوزي في «الموضوعات». 


)١(‏ كذ ولعله: «فرجع». 





وقد قَبلنَ الحديث جماعة: كالترمذي فقد قال: حسن - يعني حديث ابن 
مسعود » وصخحه الزيلعى وابن دقيق العيد» كما فى «نصب الراية»» وابن 
حزم في «المحلى» )/ «(A۸‏ وأحمد شاكر في تعليقه على «جامع الترمذي» . 

ولا شك أن القول قول أولئك النقّادء الذين هم مع كثرتهم قد 
رسخت قدم الكثير منهم في هذا الفن» وقد بينوا أدلتهم على ما ذهبوا إليه» 
وهي أدلة تشهد لها قواعد هذا الفن الشريف» والله أعلم. 

وهناك حديث ابن عمر: اكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا 
يعود»». انظره في «الضعيفة» )۳٤١١/۲(‏ برقم (441) وحكم عليه شيخنا 
حفظه الله بأنه باطل موضوع . 

وحديث ابن عباس لا أصل له. انظر «التلخيص»  507/١(‏ 107). 

- أثر أصحاب ابن مسعود وعلي. أخرجه ابن أبي شيبة /5١5/١(‏ 
17) بسند صحيحء وأخرجه البهقي في «الكبرى» .)۸٠/۲(‏ 

- أثر علي : أخرجه ابن أبي شيبة )15447/71/١(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» )۲۲١ /١(‏ مرتين» وفي «المشكل» /١5(‏ 8/ 2»)0875 والدارقطني في 
«العلل» NV ٠١5/4(‏ لامع ووهّم من رواه مرفوعاً» وصوّب وقفه . اه 

أثر ابن عمر: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .0514/١(‏ 

أثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة »)5404/5١15/1١(‏ والطحاوي /١(‏ 
۷) من طريق عبدالله بن أبجر عن الزبير بن عدي عن ابراهيم عن الأسود 
قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعودء قال: 
ورأيت ابراهيم وشعبة (يفعلان) ذلك» وصخح أبو حاتم وأبو زرعة رواية سفيان 
عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه كان يرفع يديه في افتتاح 
الصلاة حتى تبلغا منكبيه فقط . اه من «العلل» للرازي /١(‏ 507/95). 

أثر الشعبى: أخرجه ابن أبى شيبة .)۲٤٤٤/۲۱۳/۱١(‏ 

أثر إبراهيم: عند عبدالرزاق (۳۵٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة (440؟  .)۲٤٤۷‏ 

وهناك آثار أخرى عن ابن أبي شيبة 425١15 /١(‏ والله أعلم. 


۲۰1 


[1] والآؤلى أن يواصل بين التكبيرتين دون ذِكْر بينهما. 





17 وفي الذكر بين التكبيرتين» حديث وآثار: 

)١(‏ أما الحديث» فهو حديث جابر» وقد سبق فى عدد التكبيرات 
المسألة رقم [19] الحديث رقم )١1(‏ (ص55١)2‏ وفيه علي بن عاصم» 
ومنهم من وهاه» وفي السند من يحتاج إلى النظر في حاله. 

والحديث لفظه: «مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعاً 
وخمساًء يذكر الله بين كل تكبيرتين» أخرجه البيهقي (97/9؟). 

(؟) أثر ابن مسعود: 

قد سبق أيضاً في عدد التكبيرات» نفس المسألة السابقة» في الكلام 
على طرق أثر ابن مسعود برقم (ز) (ص١17١)‏ وما بعدهاء وقد اضطرب فيه 
حماد بن أبي سليمان» وهو ممن له أوهامء وللأثر طريق أخرى» أخرجها 
عبدالرزاق (”5957/7) برقم (0591)» والطبراني في «الكبير» (۹/ |٠۴‏ 
۳ من طريق عبدالرزاق» عن ابن جريج أخبرني عبدالكريم ‏ وهو ابن 
أبي المخارق ‏ عن النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: إن بين 
كل تكبيرتين قدر كلمة. 

وابن أبي المخارق لا يحتج به ومنهم من شدد فيه الجرح» ولفظه ليس 
صريحاً في الذكر بين كل تكبيرتين» بل هو إلى العكس أقرب؛ لأن مقدار 
الكلمة الواحدة لا يتسع للذكر. ولو احتجنا للترجيح» لرجحنا رواية حماد بن 
أبي سليمان على رواية ابن أبي المخارق» ومع ذلك فلا يحتج بهاء والله أعلم . 

والبيهقى رحمه الله بعدما ذكر أثر ابن مسعودء قال: وهذا من قول 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه» فنتابعه في الوقوف بين كل 
تكبيرتين للذكرء إذ لم يُرْوَ خلافه عن غيرهء ونخالفه في عدد التكبيرات» 
وتقديمهن على القراءة في الركعتين جميعاً؛ لحديث رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -؛ ثم فِغْل أهل الحرمين» وعمل المسلمين إلى يومنا 
هذاء وبال التوفيق. اه (۲۹۲/۳). 

وقد تعقبه ابن التركماني فأطال وأجادء وخلاصته: تضعيف أثر ابن 








مسعود وحديث جابرء وأن ذلك لم يُعرف عن السلفء ولو كان مشروعاء 
لما أغفلوه ... أه. 

وقد رجح شيخنا الألباني حفظه الله في «تمام المنة» ص(۹٤")‏ 
ضعف أثر ابن مسعود» ثم ذكر أنه . حفظه الله - وقف على طريق عند 
اسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم؟» وحسن سندهء وذكر هذه الطريق في «الارواء» برقم (147) ونقل 
تصحيح السخاوي له في «القول البديع» (ص١١٠)‏ اه. وأنت خبير أن 
هذه الطرق ترجع إلى حماد بن أبي سليمان» وقد اضطرب في هذا الأثرء 
وهو ممن له أوهامء فلا يحتج به. والله أعلم. 

(۳) أثر عطاء: وهو أثر طويل في الذكر بين التكبيرتين» وهو أثر 
صحیح» أخرجه عبدالرزاق (20547/797/9) عن ابن جريج» قال: قال لي 
عطاء: يقوم الإمام فيكبر لاستفتاح الصلاة» ثم يمكث ساعة يدعوء ويذكر 
في نفسه من غير أن يكون بلغه قول معلوم» ولا من دعاءء ولا من غيره» 
ثم يكبر الثانية» ثم يمكث كذلك ساعة يدعو في نفسهء ويكبرء ثم كذلك 
بين كل تكبيرتين ساعة يدعوء ويكبر في نفسه حتى يكبر ستاً بتكبيرة 
الاستفتاح» ثم يقرأء فإذا ختم كبر السابعة للركعة» ثم قام في الثانيةء فإذا 
استوى قائماً كبّر» ثم مكث ساعة يدعو في نفسه ويذكرء ثم يكبر الثانية» 
ثم كذلك حتى يكبر خمساً قبل القراءة» فإذا ختم كبر السادسة» فتلك 
(ثلاثة) عشرة تكبيرة» كلهن يكبر الإمام وهو قائمء قال ذلك غير مرةء ولا 
يحتسب في ذلك بتكبيرة السجود. 

وعند البيهقي (۳/ ۲۹۳) بسند - يحتاج بعضه إلى نظر ‏ إلى سفيان عن 
ابن جريج عن عطاء أنه قال: يرفع يديه في كل تكبيرة» ثم يمكث هُنيهة» ثم 
يحمد الله. ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم يكبرء يعني 
في العيد. 

)٤(‏ أثر مكحول: أخرجه عبدالرزاق (0510) عن محمد بن راشد أنه 


۳ 








سمع مكحولاً يقول: بين كل تكبيرتين صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

ومحمد بن راشد يظهر أنه يُحسَّن حديثهء إلا أن عبدالرزاق ذكر هذا 
الأثر في باب التكبير في الخطبةء والله أعلم. 


(فصل) 
اختيف: هل بين كل تكبيرتين 
في صلاة العيد ذكر أم لا؟ 


فذهب عطاء والشافعي وأحمد وابن المنذر وغيرهم إلى جواز ذلك. 

وأنكره مالك والأوزاعي. 

قال الشافعي في «الأم» :)۳۹١ /١(‏ وإذا افتتح الصلاة ثم بدأ بالتكبيرة 
الأولى من السبعء بعد افتتاح الصلاة فكبرهاء ثم وقف بين الأولى والثانية 
قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة» فيهلل الله عز وجلء ويكبره ويحمدف 
ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من السبع والخمس» ثم يقرأ بعد بأم القرآن 
وسورة» وإن أتبع بعض التكبير بعضاًء ولم يفصل بينه بذكر كرهت ذلك 
لهء ولا إعادة عليه» ولا سجود للسهو علية... اه. 

وفي «سؤالات ابن هانىء» (ص4۳) سثل الإمام أحمد فقال: يسبح ويهلل 
ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقال مرة: صلاة على النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وکل ما دعا به من دعاء فحسن. اه. 

وقال ابن المنذر: يفعل ذلك الإمام» يفعل بين كل تكبيرتين» ليتمكن 
مَنْ خلفه مِنَ التكبير» وإن لم يفعل فلا شيء عليه. اه من «الأوسط» /٤(‏ 
.(A*‏ 

وأجاز ذلك أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» كما في «مجموع 
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الفتاوی»  7١9/75(‏ ١؟؟)‏ وجعله ذكراً مطلقاً بدون تحديد» واستحبه 
تلميذه ابن القيم رحمه الله. كما في الموطن الأربعين من مواطن الصلاة 
على النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ من كتاب «جلاء الأفهام» 
(ص5ة:5). 

واستدلٌ ابن قدامة المقدسى فى «المغنى؛ (؟/١741‏ - 154) على جواز 
ذلك بأثر ابن مسعود ‏ وفيه ضعف - ثم قال: ولأنها تكبيرات حال القيام 
فاستحب أن يتخللها ذكرء كتكبيرات الجنازة. . . اه. 

ودليل من منع؛ أن هذا ذكر في موضع مخصوصء ولم يثبت عن 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ولا عن أحد من أصحابهء فلا 
يُعمل به. وزاد الباجى فى «المنتقى» )"١9/١(‏ فقال: وليس بين التكبيرات 
محل للدعاءء ولا لغيره من الأذكار» قاله ابن حبيب... قال: والدليل على 
ما نقوله: إن هذين ذكران بلفظ واحد ليسا من أركان الصلاة» يُفعلان فى 
حال واحدء فلم يُسَنْ بينهما ذكر غيرهماء كالتسبيح حال السجود. اه ٠‏ 

وقد تعقّب ابن قدامة هذا القياس» فقال: وتفارق التسبيح؛ لأنه ذكر 
يخفى ولا يظهرء بخلاف التكبير» وقياسهم منتقض بتكبيرات الجنازة. . . اه 
من «المغني» (۲/ .)۲٤۲‏ 

والذي يترجح عندي ترك الذكر بين التكبيرتين؛ لعدم ورود دليل على 
ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو أفعال الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ وإن كان الأكثر قد قال به » والله تعالى أعلم. 


[1؟] مسائل فرعية حول التكبير في الصلاة. 








[3] مسألة: إذا نسي الإمام التكبيرء وابتدأ بالقراءة: 

فقال مالك وأبو ثور: يُمَرّق بينما إذا ذكر قبل الركوع أو بعده» فإن 
كان بعد الركوع» اكتفى بالسجود للسهوء وإن كان قبل الركوع كبّرء ثم 
قرأء ثم سجد للسهو قبل السلامء انظر كلام مالك في «المدونة» /١(‏ 
271). وفي «الأوسط» لابن المنذر (5/١8؟)‏ جعل السجود للسهو بعد 
السلام» ثم ذكر أن الشافعي إذ هو بالعراق كان يقول بقول مالك» ولم يذكر 
سجود السهو. اه. وفي «الأم» :)90/١(‏ قال الشافعي رحمه الله: فإن 
نسي التكبير أو بعضهء حتى يفتتح القراءةء فقطع القراءة وكبرء ثم عاد إلى 
القراءة لم تفسد صلاتهء ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعهاء ولا إذا فرغ 
منها أن يكبرء وآمره أن يكبّر في الثانية تكبيرها لا يزيد عليه؛ لأنه ذِكْرٌ في 
موضع إذا مضى الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه في غیره» كما لا آمره 
أن يسبح قائماً إذا ترك التسبيح راكعاً أو ساجدأء قال: ولو ترك التكبيرات 
السبع والخمس عامداً أو ناسياً؛ لم يكن عليه إعادة» ولا سجود سهو عليه 
لأنه ذِكر لا يميد تركه الصلاةء وأنه ليس عملاً يوجب سجود السهوء قال: 
وإن ترك التكبيرء ثم ذكر فكبّرء أحببت أن يعود لقراءة ثانية» وإن لم يفعل 
لم يجب عليه أن يعود» ولم تفسد صلاته» قال: فإن نقص مما أمرته به من 
التكبير شيئاً كرهته لهء ولا إعادة ولا سجود عليه إلا أن يذكر التكبير قبل 
أن يقرأء فيكبّر ما ترك منه» قال: وإن زاد على ما أمرته به من التكبير 
شيئأء كرهته لهء ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه؛ لأنه ذكْر لا يفسد 
الصلاةء وإن أحببت أن يضع كلاً موضعه. اه. 

وفي «الحاوي» )٤۹۲/۲(‏ للماوردي ذكر قول الشافعي القديم» كقول 
مالك» وقال: لأن القيام محل للتكبيرء فإذا ذكره في محله فعليه الإتيان به» 
فعلى هذا إن ذكر ذلك قبل فراغه من الفاتحة فعاد إلى التكبيرء فعليه أن 
يستأنف الفاتحة بعد التكبيرء وليس له البناء على ما مضىء لقطعِه ذلك 
بأخذه في التكبيرء وإن ذكر بعد القراءة» فالمستحب له أن يعيد القراءة بعد 


¥ 








التكبيرء فإن لم يفعل أجزأه. ثم ذكر أن القول الثاني للشافعي ‏ وبه قال أبو 
حنيفة -: يمضي في القراءة» ولا يعود إلى التكبير؛ لأنه هيئةء والهيئات لا 
تقضى بعد فواتهاء ولا سجود للسهو فيها... اه. 

وذكر النووي في «المجموع» )5١/5(‏ مذاهب العلماء في ذلك». وعزا 
القول بأنها تفوت ولا يعود يأتي بهاء إلى أحمد والحسن بن زياد اللؤلؤي 
صاحب أبي حنيفة» وأن القول القديم أي: يأتي بها ما لم يركعء قال به أبو 
حنيفة ومالك . اه. 

وفي «الإنصاف» (۲/ )٤١۳‏ للمرداوي: لو نسي التكبير حتى ركع: 
سقطء ولا يأتي به في ركوعه» وإن ذكره قبل الركوع في القراءة أو بعدها: لم 
يأت به على أصح الوجهين ‏ قال : فإن كان قد فرغ من القراءة لم يعدهاء وإن 
كان فيها أتى به» ثم استأنف القراءة على الصحيح من المذهب. اه. 

والذي تميل له نفسي: أنه إذا كان قد ركع فلا شيء عليه؛ لأن 
التكبيرات سنةء وقد قال في «المغني» :)۲٤١/۲(‏ ... لا أعلم فيه خلافاً. 
اهء وإن ذكر بعد القراءة فالأمر يحتاج إلى نظرء وإن أخذ بأحد قولي 
العلماء فلا بأس» وإن ذكر بعد الشروع» وقبل إتمام القراءة فليأت بالتكبيرء 
كما هو ظاهر المذهب الحنبلي» ثم يستأنف القراءة» ولا سجود للسهوء 
والله أعلم . 

والكاساني في «بدائع الصنائع»  8١7/١(‏ 515) ذهب إلى وجوب 
التكبير» وذكر تفصيلات كثيرة» فارجع إليها إن شئت. 

(مسألة): فإذا فات المأموم التكبيرٌ أو بعضّه مع الإمامء فهل يتم أو 
يسقط عنه؟ 

كأن يأتي المأموم والإمام في الركعة الثانية» فإذا دخل مع إمامه» فهو 
في الركعة الأولى لهء فإذا كبر الإمام خمسأًء وتابعه المأموم» فلا يكبّر 
وحده اثنتين» بل ينصت لقراءة إمامه» ثم يصلي الثانية بعد انصراف إمامهء 
ويکر خمساً فقط. 
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والمأموم المسبوق فيما بقى يتبع ما ترجّح عنده» لا ما ترجّح عند 
إمامه في عدد التكبيرات» ‏ إن كان من أهل الاجتهاد ‏ وفي بعض ذلك 
نزاع بين العلماء: انظر «بدائع الصنائع» للكاساني »)٤١٤  4١7/١(‏ 
و«الحاوي» للماوردي )۲/ 44۲(« و«الإنصاف» للمرداوي )۲/ (EY‏ 

(مسألة): ومن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين» فإن شك هل 
كبّر للإحرام أم لا؟ جعل الأخيرة من التكبيرات تكبيرة للإحرام» واستأنف 
في السبعء وانظر «المغني» (؟/557): و«المجموع» (18/45- »)٠١‏ 
والراجح أن يكبر للإحرام تكبيرة مستقلة بنية الإحرام» والله أعلم. 

(مسألة): من لم يسمع تكبير الإمام فليكبّرء قاله ابن حبيب؛ لأنه 
تكبير في الصلاة يفعله المأموم مع الإمامء فلزمه فَعْلّه إن لم يسمعه كتكبيرة 
الركوع. اه من «المنتقى» للباجي (۳1۹/۱). 


[] والآؤلى أن يجهر بالقراءة» ويُسَنُ له قراءة سبح اسم ربك 
الأعلى)» وطهل أتاك حديث الغاشية) في الثانية» أوظق»4 
و«اقتربت الساعةي» وغيرٌُ ذلك مجزىء. 








1 ومما استدِلٌ به على ذلك: 

ما جاء في «صحيح مسلم» (891): من طريق عبيدالله بن عبدالله أن 
عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليشي: «ما كان يقرأ به رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما 
رواية: عن عبيدالله بن عبدلله عن أبي واقدء قال: سألنى عمر... 
الحديث . 1 ١‏ 

وقد ذكر البيهقي أن الشافعي ‏ في رواية حرملة ‏ قال: هذا ثابت إن 
كان عبيدالله لقي أبا واقد الليثي. قال البيهقي: وهذا لأن عبيدالله لم يدرك 
أيام عمر ومسألته إياه» وبهذه العلة ترك البخاري إخراج هذا الحديث في 
«الصحيح» وأخرجه مسلم؛ لأن فليح بن سليمان رواه عن ضمرة عن عبيدالله 
عن أبى واقد.ء قال: سألنى عمر رضى الله عنه» فصار الحديث بذلك 
موصولاً. اه من «الكبرى» (9/ 195) و«المعرفة) بنحوه (۳/ ٤۳‏ - 44). 

واستٌّدِل أيضاً بما رواه مسلم برقم (۸۷۸) من حديث النعمان بن 
بشيرء قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يقرأ في 
العيدين وفي الجمعة ب ويج اند يك الكل (©» و لعل أنكَ حَرِتُ 
الي © قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما 
أيضاً في الصلاتين». 

وقال البيهقي في «الكبرى» (۳/ :)۲۹١‏ باب الجهر بالقراءة في 
العيدين» وذلك بين في حكاية من حكى عنه قراءة السورتين. 

وتعقّبه ابن التركماني بأن ذلك ليس بِيّناً؛ لاحتمال أن النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ أسمعهم بعض الآيات» فعلموا بما سمعوه السورةء 


أو أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أعلمهم بذلك. اه ملخّصاً. 
1۰ 








والحق أن مجرد حكاية القراءة ليس صريحاً في إثبات الجهرء إلا أنه 
هو الأصل لحكاية من حكى عنه ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قراءة 
السورتين» ومن قال بالسرية فعليه الدليلء والله أعلم. 

© وهناك أحاديث أخرى في الباب» لا أرى شيعاً منها يفرح به» فمن 
ذلك : 

)١(‏ حديث علي» وله طرقان: 

(أ) عن إبراهيم الأسلمي» ثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه 
كبّر في العيدين والاستسقاء سبعاً وجهر بالقراءة. 

أخرجه الشافعي في «الأم» (84/1*) وانظر «المسند» (۱/ ۸/۳۲۲٥٤)ء‏ 
وأخرجه عبدالرزاق (۳/ ۲۹۲)ء والبيهقي في «المعرفة» (۳/ ۳۹/ ۱۸۹۸). 

وقد رواه إبراهيم أيضاً عن جعفر «أن التبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعاً وخمساًء وصلوا 
قبل الخطبة» وجهروا بالقراءة) . 

أخرجه الشافعي في «الأم؛ (2)"44/1 وانظر «المسند؛ (١/١؟؟/‏ 
«(foV‏ وأخرجه البيهقي في «المعرفة» )۳۹/7 / (1A4‏ . 

والأسلمي متروك. 

(ب) ومن طريق عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال: «الجهر في صلاة العيدين من السنة». 

أخرجه الطبراني ف في «الأوسط) (5/54؟151/١24)5041‏ - انظر امجمع 
البحرین» (۲/ ٠۳/۲٤۲‏ 4 - والبيهقي (۳/ 0596 . 

وعمرو صدوق له أوهام» وأبو إسحاق مدلس» والحارث ضعيف . 

ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي قال: القراءة في 
العيدين يسمع من يليه. فلم يرفعه لا حكماً ولا صراحة. ‏ 

أخرجه عبدالرزاق (۳/ ۲۹۷/ )٥۷٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 
4 ) والبيهقي )/40(. 
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وعند ابن أبى شيبة زيادة: «ولا يجهر ذلك الجهر) . 

فرواية سفيان الموقوفة» على ما فيها من علتين؛ مقدَّمة على المرفوعة 
حكماً ويكون الرفع حكماً منكراء والله أعلم» وقد تابعه على الوقف أبو 
الأحوص» عند ابن أبى شيبة /500/١(‏ 20158 والله أعلم. 


(۲) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان 
يجهر بالقراءة فى العيدين والاستسقاء. 


أخرجه الدارقطني (؟57/7)» وفيه الواقديء وهو متروك. 

(©) حديث ابن عباس: وقد سئل عن السنة فى الاستسقاءء فقال: 
«مِْل السنة في العيدين» خرج رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يستسقي فصلى ركعتين»... وفيه: وجهر بالقراءة» ثم انصرف...». 

أخرجه البيهقي (۸/۳٤۳)ء‏ وفيه محمد بن عبدالعزيز» وهو متروك. 
انظر «اللسان» .)۲١۹/٥(‏ 

ومن قول عطاء: يرفع الصوت بالقراءة في الجمعة والعيدين. 

أخرجه ابن أبي شيبة )٥۷1۹/٥٠٠ /١(‏ عن عمر عن ابن جريج عن 
عطاء به. 

ويُنظر مَنْ عُمَرُ هذا؛ فإنه محتمل لغير واحدء والله أعلم. إلا أنه عند 
عبدالرزاق )1190/1٠١-949/5(‏ عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: ما يُجهر 
به الصوت في القراءة من صلاة الليل والنهار من المكتوبة؟ قال: الصبح» 
والأوليين العشاءء والأوليين المغرب» والجمعة إذا كانت فى جماعةء أما إذا 
كان المرء وحده فلاء هي الظهر حينئذ» والفطر حينئذء قال وأظنه الأضحى 
مثل الفطر اه. وسنده صحيح » وأما حديث» «صلاة النهار عجماء». فلا 
يصح» وانظر «مصنف ابن أبي شيبة» (555*, )٠١١‏ و «نصب الراية» 
(۲-۱/۲) و «کشف الخفاء» (۳۹/۲) و «المقاصد الحسنة» (ص 556) و 
«الأسرار المرفوعة» (ص ۲۳٣‏ - ۲۳۷). 








وأحاديث الباب قد ضعَّفها شيخنا الألبانيى حفظه الله انظر «الإرواء» 
(/ 119 4۳/۱۱۹ والله أعلم. ١‏ 

لاتنبيه) : 

أخرج ابن أبي شيبة (۱/ :)٥۷۲۹/٤۹۷‏ ثنا معتمر عن حميد عن أنس 
أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة» حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام . 

وحميد مدلس» وقد ثبته ثابت فيما لم يسمعه من أنسء قاله العلائي 
في «جامع التحصيل»ء» (ص58١):فعلى‏ هذا فالسند صحيح.ء إلا إذا استنكر 
أحد هذا المتن فيُحمّل حميد عهدة ذلك وال أعلم . 

وأثر ابن مسعود في القراءة بأم الكتاب وسورة من المفصل» ليس من 
قصارها ولا من طوالها. أخرجه ابن أبيى شيبة .)٥۷۳۲/٤۹۷ /١(‏ وسنده 
ضعيف» والله أعلم. ١‏ 

(فصل) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قرأ 
بسورة الأعلى والغاشيةء وبسورة (ق) والقمرء فيّسنَ للإمام أن يقرأ بما قرأ 
به رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلمء لكن لو قرأ بغير ذلك جازء 
انظر «سؤالات عبدالل؛» (ص١۱۳)»‏ و«الأم» »”5/1١(‏ و«الأوسط» لابن 
المنذر »)۲۸٤/٤(‏ وامجموع الفتاوى» 2»)5١41/75(‏ وقد ذكر في «بداية 
المجتهد» )207/١(‏ أنهم أجمعوا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين» 
وأكثرهم استحبّ أن يقرأ في الأولى ب «سبح» وفي الثانية ب «الغاشية» لتواتر 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء واشستحبٌ الشافعي 
القراءة فيهما ب لإف ولان المجيد 2©» ول فرت ألسَاعَةُ6 لثبوت ذلك عنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اه. وذكر ابن عبدالبر في الاستذكار» (۷/ 
5 - 18) أن أكثر ما روي القراءة ب «سبح» و«الغاشية». 

(فصل) والقول بالجهر بالقراءة في العيدين قول مالك والشافعي وعوام 
أهل العلم» وقال في «المغني»: لا أعلم فيه خلافاء إلا ما روي عن علي. 
اه (177/7)» والذي روي عن عليّ لا يصح سنده» واستدلوا على الجهر 

يلف 








بحكاية من حكى من الصحابة القراءة» كما سبق» ولأنها صلاة جامعة لها 
خطبة ففيها الجهر كالكسوف والاستسقاء والجمعة» انظر «المعونة» )*960/1١(‏ 
للقاضي عبدالوهاب البغدادي» بل ذكر الزركشي في «شرحه على متن 
الخرقي» )48/١(‏ أن هذا إجماع توارثه الخلف عن السلف» قال: وفي 
قولهم: إنه كان يقرأ في الأولى كذاء وفي الثانية بكذاء دليل على ذلك 
والله أعلم . اه. 

واذعى القرطبي في «المفهم؛ (۲/ )٥١۳‏ أنه لا خلاف فيه. اه. 

وقد ذكر الشافعي أن من أسرّ فلا إعادة عليهء انظر «الأم؛ (2)97/1 
وذكر الشوكاني في «السيل» )”1/١(‏ أن الأصل الجهرء ولا ينفى صحة 
الإسرار. وقد عزا ابن رجب في «فتح الباري»  75/4(‏ ۷۷) القول بأن 
الإمام لا يجهر بالقراءة إلا بمقدار ما يسمع من يليه» إلى الحسن والنخعي 
والثوري» وذكر مرسل الحسن بذلك» وعزاه للمروزي في «العيدين»؛ قال: 
وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين جميعاً. اه. 

والراجح عندي الجهر بالقراءة» مع إجزاء صلاة من أسرّء والله أعلم. 


[4؟] ومن فاتته الصلاة مع الإمام؛ صلّى ركعتينء وكبّر فيهما 
التكبيرات الزائدة سبعاً وخمساء وإذا لم يُعْلَم بدخول العيد إلا في 
اليوم الثاني فإن أمكن الاجتماع في نفس اليوم قبل انتهاء الوقت» 
وإلا خرجوا من الغد وصلّواه مع الفطر في الحالين. 





[]] هناك آثار فيمن فاته العيد» فمن ذلك: 

)١(‏ أثر ابن مسعود: من طريق مطرف عن الشعبي قال: قال 
عبدالله : «من فاته العيدان فليصل أربعا». 

أخرجه عبدالرزاق برقم »)٥۷۱۳(‏ وابن أبي شيبة (۲/ /٤‏ 20144), والفريابي 
».)١59(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (1187/597/4) بزيادة: (مسروق؟ بين 
الشعبى وابن مسعود والطبراني في «الکبیر؛ (5/ «(Aor ٩٥۴۲/۲۰۵‏ 
والشعبي لم يسمع من ابن مسعود» وضعّفه شيخنا حفظه الله بسبب الانقطاع في 
«الإرواء» (/171)ء2 تحت رقم »)1٤۸(‏ ومن نظر في هذه المصادرء علم أن 
الأكثر والأحفظ رووا الأثر بدون ذكر: : «مسروق» فالأثر منقطع» والله أعلم . 

ومن طريق حجاج هو ابن أرطأة -؛ عن مسلم وهوابن صبيح ‏ عن 
مسروق» عن عبدالله قال. . . فذكره بنحوه. . أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ 4/ 20144 . 

وحجاج ضعيف ومدلس» وأرجو أن رواية حجاج تتقوّى برواية 
الشعبي» إلا أني أخشى من مخالفة مطرف لإسماعيل بن أبي خالد في 
الشعبي» كما سيأتي في أثر الشعبي» إن شاء الله تعالى. 

ورواه مطرف عن الشعبي عن مسروق عن أبن مسعود. . أخرجه ابن 
المنذر في «الأوسط» )١185(‏ وقال برقم :(Y1A¥)‏ روى يحيى بن آدم عن 
الحسن بن صالح عن مطرف قال: حدثني رجل عن الشعبي عن مسروق عن 
عبدالله» فيمن فاته العيد» قال: فبطل الحديث» لما أخبر مطرف أن رجلا 
أخبره ولم يذكر من الرجل. اه. (599/5): وقد قال ابن رجب في افتح 
الباري» (۷۷/۹): ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر لهء فإنه روي بأسانيد صحيحة 
اه قلت: قد ظهر لك مما سبق أنه لا يصحء أما الأكثر فرووه بدون ذكر 
رجل بين مطرف والشعبي» والله أعلم . وعزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(éVo/)‏ إلى سعيد بن منصور» وصحح سئدة» فيْئْظرء والله تعالى أعلم . 
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(؟) أثر أنس: أخرجه ابن أبي شيبة (برقم ۲ ثنا ابن علية عن 
يونس - هو أبن عبيد ‏ ثني بعض آل أنس» أن أنساً كان ربما جمع أهله وحشمه 
يوم العيد فصلى بهم عبدالله بن أبي عتبة ركعتين . وعلقه البيهقي (۳/ .)٠٠٠‏ 

وضعفه شيخنا الألباني حفظه الله - في «الؤرواء» .)1٤۸(‏ 

وعلة ضعفه الإبهام» والذي وقفت عليه في ترجمة يونس» أنه روى 
عن ثمامة بن عبدالله بن أنس وأبي بكر بن أنس بن مالك وكلاهما يحتج 
به» ويونس أيضاً رأى أنساً رضي الله عنه . 

ومن طريق صالح بن عبدالرحمن عن سعيد» ثنا هشيم» أخبرني 
عبيدالله بن أبي بكر بن أنس عن جد أنه إذا كان في منزله ب «الطّف» فلم 
يشهد العيد (إلى) مصره» جمع مواليه وولده» ثم يأمر مولاه عبدالله بن أبي 
عتبة فيصلي بهم كصلاة ة أهل المصر. 

أخرجه الطحاوي »)۳٤۸/٤(‏ وصالح بن عبدالرحمن لا يحتج به» وقد 
تكلّمت على ذلك في مسألة عدد التكبيرات في أثر أنس برقم (۸) (ص175). 

وذكرت طريقاً أخرى إلى هشيم. أخرجها البيهقي (۳/ 700) بسند 
رجالها ثقات إلا نعيم بن حماد فإنه لا يُدفع عن الاستشهاد بهء إلا أنه جعل 
أنساً هو الإمام» ولعل ذلك لأن ذلك بأمر منهء والنفس تطمئن إلى ثبوت 
ذلك عن أنس» والله أعلم . 

ثم وقفت على ما رواه عبدالله بن أحمد في «مسائله» عن أبيه: ثنا 
هشيم ٠‏ فذكره كرواية سعيد عن هشيم» أخبرنا عبيدالله به» فصح السند انظر 
«فتح الباري» لابن رجب (۸۳/۹). 

إفرفق أثر قتادة: أخرجه عبدالرزاق (15ل/اه) عن معمر عن قتادة قال: 
من فاتته الصلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام» قال معمر: إن فاتت 
الإنسان الخطبة أو الصلاة يوم الفطر أو أضحى» ثم حضر بعد ذلك فإنه 
يصلي ركعتين. 

وسنده صحيح . 

حل 








(:) أثر الشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة :)588٠00(‏ ثنا وكيع عن 
إسماعيل عن الشعبي» قال: يصلي أربعاً. وسنده صحيحء وإذا قلنا: إن 
إسماعيل ‏ وهو ابن أبي خالد ‏ مقدّم في الشعبي على مطرف بن طريف 
راوي أثر ابن مسعودء رججحنا أن الصواب من قول الشعبي» والله أعلم. 

(0) أثر عطاء: أخرجه ابن أبيى شيبة :)0801١(‏ ثنا يحيى بن سعيد عن 
ابن جريج عن عطاء قال: يصلي ركعتين ويكبر. وهذا سند أرجو أن يكون 
صحيحاً. وعنعنة ابن جريج هنا أمشيها؛ لأن ابن جريج أخبر عن نفسهء أنه 
إذا قال: قال عطاء كذاء فقد سمعه منهء ويظهر أن لا فرق بين «قال» 
و«عن» عند المدلس» إلا أن يقال: المدلس قد عرفنا عنه الالتواء في 
الألفاظء فلا نتجاوز ما صرّح بهء فأقول: نعمء هذا يكون كذلكء» إذا لم 
يكن المدلس مكثراً عن شيخهء أما إذا كان مكثراً عنه ملازماً له - كما في 
ابن جريج مع عطاء - فيقبّل منه» وإن لم يصرح بالسماع» والله أعلم . 

)١(‏ أثر أبي عياض : أخرجه ابن أبي شيبة )0۸٠۳(‏ ثنا وكيع عن شعبة 
عن الحكم قال: كان أبو عياض مستخفياً فجاءه يوم عيدء فصلى بهم 
ركعتين» ودعا. وسئده صحيح» والحكم هو ابن عتيبة» وأبو عياض 
جماعة» لعل أقربهم هنا هو مسلم بن نذير» ويقال ابن يزيد» والظاهر أنه لا 
يحتج به والله أعلم . 

وأخرجه عبدالرزاق من طريق شعبة به وزاد فرواه من طريق شعبة عن 
قتادة عن عكرمة مولى ابن عباس» أنه كان يقول مثل ذلك. اه /١٠/۳(‏ 
۸ . 

(۷) أثر الضحاك: من طريق جويبر عن الضحاك قال: من كان له 
عذر يُعذر به في يوم فطر أو جمعة أو أضحى ؛ فصلاته أربع ركعات. 

أخر جه ابن أبي شيبة برقم )£ «(O0A*‏ وجويبر ضعيف جداً. 

(8) أثر ابن الحنفية : أخرجه ابن أبي شيبة (0805): ثنا وكيع عن إسماعيل 
عن ابن عمر عن ابن الحنفية قال: يصلي ركعتين . وابن عمر هو دينار بن عمر 


1¥ 








الأزدي البزار» حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن» وبقية السند ثقات 
(94) أثر الحسن: أخرجه ابن أبي شيبة (08905): ثنا وكيع عن ربيع 
عن الحسن قال: يصلي مثل صلاة الإمام. وعلّقه البيهقي (۳/ )٠١‏ بنحوه. 
وهذا سند ضعيف من أجل ربيع وهو ابن صبيح: صدوق سيىء 
الحفظ . 

)١(‏ أثر إبراهيم: أخرجه ابن أبي شيبة :)0۸٠۷(‏ ثنا جرير عن مغيرة 
عن حماد ‏ وهو ابن بي سليمان -» عن إبراهيم النخعي قال: إذا فاتتك 
الصلاة مع الإمام» فصل مثل صلاته» قال إبراهيم: وإذا استقبل الناس 
راجعين فلتدخل أدنى مسجدء ثم فلتصل صلاة الإمام» ومن لا يخرج إلى 
العيد فليصلٌ صلاة الإمام . وحماد ليّن. 

)١١(‏ أثر حماد بن أبي سليمان: أخرجه ابن أبي شيبة (0808): ثنا 
هشيم عن مغيرة عن حماد فيمن لم يدرك الصلاة يوم العيدء قال: يصلي 
صلاته» ويكبر مثل تكبيره - يعني صلاة وتكبير الإمام -. وفيه عنعنة هشيم . 

:)0809( أثر أبي إسحاق السبيعي: أخرجه ابن أبي شيبة برقم‎ )1١( 
ثنا شريك» قال: سألت أبا إسحاق عن الرجل يجيء يوم العيدء وقد فرغ‎ 
الإمام» قال: يصلي ركعتين.‎ 

وشريك فيه ضعف. 

)١16(‏ أثر محمد بن سيرين: أخرجه ابن أبى شيبة :)08٠١(‏ ثنا 
المحاربى عن ابن عون عن محمد في الذي يفوته العيدء قال : كان يُسْتَحَب 
أن يصلي مثل صلاة الإمام» وإن علم ما قرأ به الإمام قرأ به. 

وعلقه البيهقي (۳/ .)٠٠‏ والمحاربي هو عبدالرحمن لا بأس بف إلا 
أنه يدلّسء وقد عنعن» وابن عون هو عبدالله بن عون ثقة ثبت فاضل. 

:)١5/8( أثر الأوزاعي» أخرجه الفريابي ف في «أحكام العيدين»‎ )١5( 
صفوان بن صالح ثنا الوليد سألت الأوزاعي قلت: جئت الإمام وقد فرغ من‎ 
العيد وهو يخطب؟ فقال: اجلس إلى خطبتهء ثم إذا فرغ منها فقم فصل‎ 





ركعتين» لا تجهر بقراءتك» ولا تكبر تكبير صلاة العيد. اه. وسنده 
صحيح ء والله أعلم. 

وخلاصة ما صح مما سبق أن أنساً رضي الله عنه یری أن يصلي صلاة 
الإمام» وأن الشعبي يرى قضاء العيد بأربع ركعات» وأما عطاء وأبو عياض وابن 
الحنفية وعكرمة» فيرون قضاء العيد بركعتين» وقتادة يرى أنه يصلي كما يصلي 
الإمام» وهو راجع لقول أنس وعطاء ومن معهماء والأوزاعي يرى الصلاة 
ركعتين بدون جهر ولا تكبيرء وبقية الآثار لا تسلم من غمزء والله أعلم . 

٠.‏ وقد روى أبو بشر ‏ واسمه جعفر بن أبي وحشية ‏ عن أبي 
عمير بن أنس عن عمومة لهء أن قوماً رأوا الهلال؛ فأتوا النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار» وأن يخرجوا 
إلى العيد من الغد. 

أخرجه النسائى (۳/ 9٠18//ا660١)»‏ وفی «الكبرى» (۱/ »)۱۷١١/٥٤١‏ 
وأبو داود (1/ ۱۱۵۷/۳۰۰)ء وابن ماجه (۲۹/۱/ *2)178 وعبدالرزاق /٤(‏ 
226 وأحمد (2)08/0 وابن أبى شيبة (۲/ /۲١‏ 224451 والبغوي 
فى امسند على بن الجعد» (1/ /٠٠٠١‏ ۱۷۳۷)ء وابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ 
40/ 4( وابن الجارود فى «المنتقى» ۲۹۹/۲۳۳/۷( والدارقطنى 0/ 
» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »۳۸٦/۱(‏ ۰۳۸۷ ۳۸۸ مرتين)» 
والبيهقي (٤/۹٤۲ء‏ ١٠٠)ء‏ وفي «المعرفة» /٦۳/۳(‏ ۲٥1۹ء‏ ۳١۱۹)ء‏ وابن 
حزم في «المحلى» (5/ »)٩۲‏ وصخحهء والمزي في «تهذيب الكمال» (5؟/ 
147 

وهذا حديث حسن» وعمومة أبي عمير هم من الأنصار من أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كما جاء في بعض المواضع 
السابقة. وقد حسّنه الدارقطني» وقال ابن المنذر: حديث أبي عمير بن 
أنس» ثابت» والقول يجب به. اه. 

وحسّن سنده البيهقي» وصخح إسناده ابن حزمء وابن السكن» انظر 

11۹ 


«التلخيص» (۲/ ۱۷۷) وكذا صحح وجود ابن كثير في «إرشاد الفقيه» /١(‏ 
۳ إسناده إلى أبي عمير » ثم قال: وهو ثقة. اه. وقال ابن رجب فى 
«فتح الباري» (471/8): وصححه إسحاق بن راهويه والخطابي والبيهقي 
واحتج به أحمد وتوقف فيه الشافعي» وقال: لو ثبت قلنا به. اه. وقد 
صخحه النووي في «المجموع» /٥(‏ ۲۷). > وقد صخحه شيخنا الألباني 
حفظه الله في «الإرواء؛ »)1۳٤/۱١١/۳(‏ وأبو عمير قد صخح وحسّن 
حديثه جماعةء وقال فيه ابن سعد ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وانفرد بالرواية عنه أبو بشرء وهو أكبر أولاد أنسء» فالنفس مطمئنة 
ولله الحمد إلى ثبوت حديثه. 


وقد رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (2)7497/7117//8 والبزار كما في 
«كشف الأستار» (۱/ 910/7/47), والبيهقي (49/4؟). من طريق سعيد بن 
عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس عن عمومة له بنحوهء فجعله من مسند 
أنس» وقد خطأ سعيد بنّ عامر جماعةٌ من الأئمة كالبزار والبيهقي وأبي 
حاتم» كما في «العلل» لابنه (۱/ ۲۳۵/ .)٩۸۳‏ 


ومن نظر فيما سبق من مواضع للحديث علم ما يلي : 


جماعة عن شعبة : 0 70 
1i, 1‏ عن أبي بشر عن أبي عمير عن عمومة له مرفوعاً به. 
وبر 
جماعة عن هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير عن عمومة له مرفوعاً به. 


عبدالله بن صالح عن فشيم عن أبي بشرعن أبي عمير عن عمومةلهمرفوعابه 
وزاد: «فصلى بهم صلاة العيدا. 

وهذه الزيادة جاءت عند الطحاوي» وقد أشار إلى إعلالها /١(‏ ۳۸۷). 

وقد حكم الماوردي في «الحاوي» (007/5) على الحديث 
بالاضطراب» وقال: لولا اضطرابه لأعيدت الصلاة من الغد قولاً واحداً. 


۰ 


اه. وأنت خبير أنه ليس كل اضطراب واختلاف يقدح في الحديث من 
جميع الوجوهء والله أعلم. 

(فصل): من فاتته الصلاة مع الإمام: اختلف أهل العلم في أمره: 

فقالت طائفة: يصلى أربعاً» كما روي عن ابن مسعود» ولا يصحء 
وكذلك اتدل باستخلاف على من صلى بضعفة المسلمين أربعاً - ولا 
يصح -» وهذا قول الشعبي والثوري ورواية عن أحمد. 

وقالت طائفة : يصلى كصلاة الإمام : ركعتين ويكبر الزوائد» كما فعل 
أنس بن مالك وقد صح عله كما تقدم ‏ وهو قول قتادة وعطاء» وروي 
عن النخعي وابن سيرين» وهو قول الشافعي وأبي ثورء ورواية عن أحمدء 
وعزاه ابن رجب للحسن ومالك والليث» وأبي حنيفة وابن أبي شيبة» حتى 
أحمد في رواية أبى طالب اه من «فتح الباري» (075/9. 

وقالت طائفة: إن شاء صلی وإن شاء ترك» وإن صلی فصلى أربعاً أو 
ركعتين فلا بأسء وهو قول أهل الرأي» وعزا ابن رجب لأبي حنيفة القول 
بسقوط القضاءء وأنه إن صلى سواء ركعتين أو أربع ركعات» فإنما يصلي 
تطوعاً مطلقاً. لا صلاة العيد آه .)۸٠-۷۹/٩(‏ 

وذهب الأوزاعي إلى أنه يصلى ركعتين» لا يجهر بقراءة» ولا يكبر 
التكبيرات الزائدة . 

ومنهم من ذهب إلى الصلاة ركعتين» كابن الحنفية وعكرمة وأبي 
عياض وهو قول لمالك وأحمد في رواية ومذهب البخاري صلاة ركعتين 
مطلقاء انظر الفتح (۲/ 410-841/4). 


وفرّق إسحاق بين ما إذا صلى في الجبّان أم لاء فإن صلى في 


۲۲١ 


الجبان: صلى كصلاة الإمام» وإلا صلى أربعاء والتخيير بين ركعتين أو أربع 
قول لأحمدء عزاه إليه ابن رجب» في «فتح الباري» (۷۸/۹). وجمع بعض 
أهل العلم بين من قال بالركعتين مطلقأء وبين من قال: كصلاة الإمام في 
قول واحد» كما صنع ابن رجب في «فتح الباري؛ (0/0/5). اه. ملخّصاً 
من «الأوسط» (91/5؟ - ۲۹۳) و«فتح الباري» لابن رجب. 


ومنهم من قال: من فاته العيد جماعة: فإن صلى جماعة صلى كصلاة 
الإمام كما فعل أنسء وإن صلى وحده صلى أربعاً؛ لقول ابن مسعود» وهي 
رواية أحمد بن القاسم عن أحمدء كما قال ابن رجب (۷۸/۹). 


ومنهم من قال: ليس لهذه الفائتة قضاءء وهو قول لمالك» كما في 
«المنتقى» )۳۹/١(‏ وجوّز صلاة النساء لهاء كصلاة الإمام أفذاذاً لا 
جماعة. كما في «المدونة» .)١661/١(‏ 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يسن قضاؤها؛ لأن ذلك 
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأنها صلاة ذات اجتماع 
معين» فلا تشرع إلا على هذا الوجه. اه من «الشرح الممتع» 08/0 
وهذا ما اختاره شيخنا ابن عثيمين حفظه الله . 

وقد نقل ابن رشد في «بداية المجتهد» )2١١/١(‏ الأقوال السابقق 
وضعف قول من قال بالأربع تشبيهاً له بصلاة الجمعة» فقال: وهو تشبيه 
ضعيف» قال: ومن قال: ركعتين كما صلاهما الإمام» فمصيراً إلى أن 
الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداى ومن منع القضاءء 
فلأنه رأى أنها صلاة كان من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة» فلم يجب 
قضاؤها ركعتين ولا أربعاء إذ ليست هي بدلا من شيءء قال: وهذان 
القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر» أعني قول الشافعي ‏ أي كصلاة 
الإمام -» وقول مالك أي ترك القضاء ‏ وأما سائر الأقاويل في ذلك 
فضعيف لا معنى له؛ لأن صلاة الجمعة بدل من الظهرء وهذه ليست بدلا 


يضف 





من شيء» فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء. . 

© قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الاختلاف في هذه ا 
ينبنى على أصل» وهو: أن صلاة العيد هل يشتر ترط لها العدد والاستيطان 
وإذن الإمام؟ 

فيه قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمدء وأكثر العلماء على أنه لا 
يشترط لها ذلك وهو قول مالك والشافعي» ومذهب أبي حنيفة وإسحاق: 
أنه يشترط لها ذلك. فعلى قول الأولين: يصليها المنفرد لنفسه في السفر 
والحضر والمرأة والعبدء ومن فاتته جماعة وفرادى» لكن لا يخطب لها بعد 
خطبة الإمام؛ ؛ لأن فيه افتئاتاً عليه وتفريقاً للكلمة. وعلى قول 0 لا 
يصليها إلا الإمام أو من أذن لهء ولا تصلى إلا كما تصلى الجمعة» ر 
فاتته فإنه لا يقضيها على صفتهاء كما لا يقضي الجمعة على صفتها. . 

ثم قال: وليست العيد كالجمعةء ولهذا يصليها الإمام والناس معه إذا 
لم يعلموا بالعيدء إلا من آخر النهار من غد يوم الفطرء والجمعة لا تُقضى 
بعد خروج وقتهاء ولأن الخطبة ليست شرطاً لها؛ فهي كسائر الصلوات 
بخلاف الجمعة. 

ثم قال: والذين قالوا: تُقضى إذا فاتت مع الإمام لم يختلفوا أنها 
تُقضى ما دام وقتها باقياًء فان خرج وقتها فهل تقضی؟ قال مالك: : لا 
تُقضىء وعن الشافعي قولان» والمشهور عندنا: أنها تقضى 

ثم قال: : ولو أدرك الإمام» وقد صلی وهو يخطب للعيد؟ ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يجلس فيسمع الخطبة» ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاءء 
وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثورء ونص عليه أحمد أيضاً. 

والثاني: أنه يصلي والإمام يخطب» كما يصلي الداخل في خطبة 
الجمعة والإمام يخطب» وقال الشافعية: إن كان الإمام يخطب في المصلى 
جلس وا سشمد؛ لال ما لم يفرع من الخطبة» فهر في شعار إقامة المي 
فيتابع فيما بقي منه› ولا يشتغل عنه بالصلاة» وإن كان يخطب في 


YY 


المسجدء فإنه يصلي قبل أن يجلس... ثم قال: ووجه قول الأوزاعي 
وأحمد: أن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليومء فإذا فاتت 
الصلاة معه لم يفوّثث استماع الخطبة» وليس كذلك الداخل في خطبة 
الجمعة؛ لأن المقصود الأعظم: الصلاةء وهي لا تفوت بالتحية. . . اه من 
«فتح الباري (۷۹/۹ - ١۸)ء‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ذلك في 
الفصول التابعة للمسألة الثامنة والعشرين. 

أما إن أدرك الإمام في التشهد جلس معهء فإذا سلّم الإمام قام فصلى 
ركعتين» يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من 
أربع » فقضاها على صفتها كسائر الصلوات. .. اه من «المغني» 01١/0‏ )., 

(فصل) فإن لم يُعلم بدخول العيد إلا في اليوم الثاني: 

فإن كان قبل الزوال» وأمكن جمع الناس وأداء الصلاة والخطبة في وقت 
صلاة العيد فلا بأسء وهناك قول للشافعية بترك الصلاة من يومها بحالء 
ليتمكنوا من صلاتها في وقتها المسنونة بعد ارتفاع الشمس من الغدء كما في 
«الحاوي» )هم وإذا لم يمكن جمع الناس» فقد اختلف العلماء: 

فذهب الشافعي إلى ترك القضاء؛ لأن هذه صلاة لها وقت معين» وقد 
فات» كالوقوف بعرفة. مع القول بالإفطار لحرمة صيام يوم العيد. 

وذهب أحمد وإسحاق إلى الخروج من الخد لصلاة العيدء وهو قول 
الأوزاعي والثوري أيضاًء عملا بحديث أبي عمير بن أنس عن عمومته» وقد 
صخحه جماعة. 

وقد قال ابن المنذر: وحديث أبى عمير بن أنس ثابت» والقول به 
يجب . اه من «الأوسط» (۲/ 209946 وكذا قال الخطابى: وحديث أبي عمير 
صحيحء فالمصير إليه واجب. قال في «المغني» (507/1؟): ولأنها صلاة 
مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض» وقياسهم على الجمعة لا 
يصمّ؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط» منها الوقت» فإذا فات واحد 
منها رجع إلى الأصل. اه. 

4 


واستحبّ النووي القضاء كما في «المجموع» (4/60» 59). 

وقالت طائفة: تسقط ولا تُصلَّى بعد ذلك كما لا تُقضى الجمعة إذا 
فاتت» وهو قول مالك وأبي ثورء والشافعي في قول له» والقول المشهور 
عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد؛ خرجوا وصلوا 
في بقية اليومء و[ وإلا أخروه إلى الغد. ثم ذكر اختلاف الشافعية: هل هو 
قضاء أم أداء؟ فإن كان قضاءً - وهو الاسم عندهم ‏ قضوا في بقية النهارء 
إذا أمكن جمع الناس» وإن كان أداء أخّروها للغدء ولا خلاف عندهم أنه 
إذا لم يعلم بالعيد إلا في الليلة الثانية أنه يصلي من الغدء قالوا: ويكون 
أداء بغير خلاف» واستدلوا بحديث: «قطركم يوم تفطرون» اه ملخصاً من 
«افتح الباري» لابن رجب (157/48). 


واعترض الصنعاني على قياس الأضحى على الفطر وكذا جميع 
الأعذار لعدم معرفة العلة الجامعة في القياس» كما في «السبل» re‏ 8 


id‏ لكن رد د ذلك الشوكاني في «النيل» «(TYA/™)‏ والصحيح أن الحكم 
واحد لمن لم يعلم بدخول العيد» والله أعلم . 


Yo 


[©1] ويسنّ له أن يخطب قائماً على الأرض» ولا يرتقي منبراً إلا 
لحاجة. 
ل ل يي سس 

[5"] وقد وردت أحاديث صحيحة في خطبة النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - فلم يذكر فيها المنبر» وقد رويت روايات بذكره لکن لا 
تصحء وروايات بأنه ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كان يخطب على 
رجليه أو راحلته» وفيها بحث سيأتي إن شاء الله تعالى» ومنها ما هو صريح 
بأن ذلك في العيدء ومنها ما هو صريح بأن ذلك في الحج. ومنها ما ليس 
ظاهراً في هذا ولا ذاك وهاك تفصيل هذه الكلمات: 

)000 حديث أبن عباس» وله طرق : 

)( من طريق عطاءء قال: سمعت ابن عباس قال: «أشهد على النبي 

- صلی الله عليه وعلى آله وسلم - أنه خرج ومعه بلال» فظن أنه لم يُسمع 

النساء» فوعظهنء وأمرهن بالصدقةء قَجَعَلَت المرأة ة تلقي القرط والخاتم» 
وبلال يأخذ في طرف ٹوبه» وقد ورد مطولً ومختصراً: 

أخرجه البخاري مع «الفتح» (۱/ 4۸/۱۹۲)ء 9 ومسلم 
٣ oY /OT/D‏ ) والنسائي (9/ 2/184 » في «الکبری» /١(‏ 
برقم/ ۰۱۷٦1‏ ۱۷۷۸)ء (۳/ /٤٥۰‏ ٤۸4٥)ء‏ وأبو داود (۱/برقم/ ١٤۱۱ء‏ 
EF‏ 114ل وابن ماجه .)۱۲۷۳/٤۰٩/۱(‏ والدارمي (۴۳۷۹/۱)ء وابن 
حبان (۷/ 714/€ ¥۸1(« /١76/8(‏ اسم والشافعي كما في «المسند» /١(‏ 
۸ 1). وأحمد )۲۲۰/۱ ۲۲۹ 2547 ۲۸٢‏ 5750). والحميدي 
«(EVT//0)‏ وابن أبي شيبة /٤۹۱/۱(‏ 01۷۰)ء (۲/ ٤/٠٠١‏ ۸۰°( 
والفريابي في «أحكام م المي (44 ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۲ وأبو يعلى (4/ 
(Tov 41‏ والبيهقي (2)1977/9 وابن عبدالبر في «التمهيد» 2)514/1٠١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» .)١١١١/۲۹۹/6(‏ 

(ب) ومن طريق سفيان عن عبدالرحمن بن عابس عن ابن عباس» قال 

له رجل: شهذت الخروج مع رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم؟ - 

وفي رواية: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - العيد 


احرف 








أضحى أو فطر؟ ‏ قال: نعم» ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني من صِعْره 
۔ أتى العَلّم الذي عند دار كثير بن الصلت» ثم خطب» ثم أتى النساءء 
فوعظهن» وأمرهن أن يتصدقن» فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقهاء 
تلقي في ثوب بلال» ثم أتى هو وبلال البيت». 

أخرجه البخاري برقم (3م 0 ). والنسائي (۱۹۲/۳/ 
27). وفي «الکبری» (۲۳۲/۱» »)۱۷۷٦/٥٤۷‏ وأبو داود (۲۹۸/۱/ 
15) وابن حبان (۲۸۲۳/۹۳/۷)» وأحمد 540/15/١(‏ ۔ ۰۳٤۹‏ 
۷ ۳۸ وابن أبى شيية 2)05908/490/١(‏ (١551975/4941/1)ء‏ 
والفريابي في «أحكام العيدين» (برقم ۸۷) وابن الجارود في «المنتقى» برقم 
(۲۸)ء وأبو يعلى (٥/٤۲۷۰۱/۹)ء‏ والبيهقي (۳/ ۰)۰۷ وابن عبدالبر في 
«التمهید) (۱۰/ ۲٣۲‏ ۔ 5617). ۰ ٠‏ 

(ج) ومن طريق عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل 
قبلهما ولا بعدهماء ثم اتی النساء ومعه بلالء فأمرهن بالصدقة» فجعلن 
يلقين: تلقي المرأة خرضها وسخابها. 

أخرجه البخاري (۲/ برقم 4 484 مختصرا)ء (۳/ برقم »)١471‏ 
(١٠/احخف c(OAAY‏ ومسلم (/ برقم »)۲۰٣۵ ٤‏ والنسائي / 
N ۳‏ - مختصراً - وكذا في «الكبرى» (561/1/ :)١997‏ وأبو داود 
(۱٠٥۹ /۳۰۱/۱(‏ والترمذي /٤۱۷/۲(‏ ۳۷) - مختصراً - وابن ماجه /١(‏ 
٠۰‏ _ مختصراً ‏ والدارمي (١/5لا”)ء‏ وابن خزيمة (۲/ /٠٤٥‏ 
5 © وابن حبان (818/08/0 2 - مختصراً ‏ والشافعي كما في 
«المسند» )٤٥١/۳۱۷/۱(‏ وأحمد (۳٤١ 37806 275600 /١(‏ والطيالسي 
برقم (۲۹۳۷)» وابن أبي شيبة (۱/ ٥۷۳/٤۹۷‏ مختصرا)» (۸/۲/ ٥۸٥۱‏ 
مختصرا)» وابن الجارود فى «المنتقى» (2»)551 والطبراني في «الكبير» 
54/45/10 والبغوي في «شرح السنة» .)١١١۹/۳۱۰۵ /٤(‏ 


YY 





(د) ومن طريق ابن جريج» أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن 
عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبةق ثم 
يخطب بعد» خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء كأني انظر إليه حين 
يُجَلْس الناس بيدهء ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال» فقال: يات 
لبن إا جاك المُؤْمِتَتُ يفتك € الآية» ثم قال حين فرغ منها: «آنتن على 
ذلك؟» قالت امرأة واحدة منهن. لم يجبه غيرها: نعم. قال: افتصدقن به»؛ 
فبسط بلال ثوبه» ثم قال: هلم لکن فداء أبي وأمي» فيلقين الفتخ : والخواتيم 
في ثوب بلال. قال عبدالرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 

أخرجه البخاري (۲/ برقم 457 مختصراء 914)» (رقم )088١‏ مختصرأء 
ومسلم (1/ برقم 0١‏ وزاد: «فنزل نبي الله صلی الله عليه وعلى آله وسلماء 
والنسائي في «الكبرى» (۱/ ۱۷۹۸/٥٤٥‏ مختصراً). وأبو داود (۲۹۸/۱/ 
۷ ) وابن ماجه (403/1/ 0119/4 والدارمي (975/1")» وابن خزيمة (؟/ 
7 وأحمد (۳۳۱/۱)» وابن أبي شيبة (۱/ 070/5/4917) والفريابي 
في «أحكام العيدين» (برقم ٥‏ ۰۸1 44)» وابن الجارود في «المنتقى» برقم 
(55”)» والبيهقى (9/ 20355 251). بالزيادة السابقة» وابن عبدالبر فى «التمهيد» 
«(to «01/1°)‏ وابن حزم في #المحلى» (۸۸/0)» وفي بعض هذه 
المواضع جاء الحديث مختصراً ومكرراً بأكثر من وجهء والله أعلم . 

(ه) وعن عبدالرزاق» نا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
شهدت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ صلى يوم العيد ثم خطب» فظن 
أنه لم يُسْمِع النساءء فأتاهن فوعظهن وقال: «تصدقن»» فجعلت المرأة تلقي 
الخاتم والخرص والشيء» ثم أمر بلال فجمعه في ثوبه حتى أمضاه؛ . أخرجه 
أحمد (۱/ 3771 ۳۳۲)ء والطبراني في «الكبير» (11/ 8315 .)۱۱۸٤۹/۳۱۵‏ 

(و) ومن طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عياس 
رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يوم 
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الفطرء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» بلا بلا أذان ولا إقامة» ثم ركب راحلته» فخطب 
عليهاء ثم أتى النساء» فخطبهن وحضهن على الصدقة» فقال: «تصدقن يا معشر 
النساء»»› كانت المرأة تلقي ثوبها وخاتمها وقرطهاء فجمع ذلك بلال في ثوبه؛ . 

أخرجه الطبراني فى «الكبير» » )۱۲۲۹٤/٤٥۷/۱۱(‏ ومن طريقه 
الشجري في «الأمالي» (14/9): وعطاء مختلط» ومن روى عنه هنا ليس 
ممن روى عنه في زمن الاستقامة» وسيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - على 
كلمة: «على راحلته» في حديث أبي سعيد الخدري. 

(ز) وعند الطبراني ف في «الكبير؛ (9/11* ۰ تر ثا الحسين بن 
السميدع الأنطاكي» ثنا موسى بن أيوب» ثنا حاتم بن إسماعيل عن 
محمد بن عجلان عن حسين بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان يخطب يوم الجمعة ويوم 
الفطر والأضحى على المنبر» فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة قام فخطب». 

وأخرجه البيهقي (۲۹۹/۳) وزاد: ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب» ثم 
ينزل فيصلي». 

وقال: فجمع ‏ إن كان محفوغا بين الجمعة والعيدين في القعدةء ثم 

جع بالخبر إلى حكاية الجمعة. 

وهذا سند ضعيف: حسين بن عبداله هو ابن عباس قد ضقفه أئمة؛ 
وحاتم بن إسماعيل ممن يهم ۔ وإن كان صحيح الكتاب ‏ وأما موسى بن أيوب 
فصدوق» والحسين بن السميدع ثقة. . وقد اختلف على حاتم بن إسماعيل : 
فرواه هشام بن عمار عنه عن محمد بن (غيلان) عن عكرمة بنحوهء دون ذكر 
حسين بن عبدالله » أخرجه الشجري في «الأمالي» (؟/59. 

وهشام بن عمار ممن يتلقن» فلا يحتج به والأولى عن حاتم الأول» دالا 
فهو من اضطراب حاتم» وفي «الأمالي» (محمد بن غيلان) والظاهر أنه تصحيف» 
وأنه: «محمد بن عجلان»» كما سبق» وكما في «تهذيب الكمال» والله أعلم . 

(۲) حديث أبي سعید» وله طرق: 


۹4 


() من طريق زيد بن ن أسلم عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد 
الخدري» قال: : «خرج رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في أضحى 
أو فطر إلى المصلىء > فمرٌ على النساءء فقال: «يا معشر النساء تصدقن. فإني 
رأيتكن أكثر آهل النارء فقّلن: : وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير»ء > ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذق من 
إحداكن» قلن : : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن : بلىء قال: «فذلك نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم تصلّ ولم تصم»؟ قلن: بلىء قال : «فذلك نقصان دينها»» . 

أخرجه البخاري ۷ ۱/0 مختصرا)» (5/ 
17 مختصرا) وابن خزيمة )١57 /۳٤۲/۲(‏ مختصرا والشافعي 

في «الأم» (۳۹۳/۱) مختصراء وانظر «المسند) (۱/ ۳۲۰ _ )٤0۹/۳۲١‏ 
وابن المنذر في «الأوسط؛ 7١١5/751/4(‏ مختصرا)ء والبيهقي في 
«المعرفة» (4/5) مختصراً. 

با من لرن ارہ بن یں عن عياض بن عدا بن سعد عل أي 
سعيد الخدري «أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يخرج 
يوم الأضحى ويوم الفطرء فيبداً بالصلاة» فإذا صلّى صلاته وسلّمء قام 
فأقبل على الناس» وهم جلوس في مصلاهم» فإن كان له حاجة ببعث ذكره 
للناس» أو كان له حاجة بغير ذلك أمرهم وكان يقول: «تصذّقوا تصدقوا 
تصدقوا». وكان أكثر مَنْ يتصدق النساءء ثم ينصرف» فلم يزل كذلك حتى 
كان مروان بن الحكم» فخرجت مخاصراً مروان» حتى أتينا المصلى» فإذا 
كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين ولّينء فإذا مروان ينازعني يدهء كأنه 
يجرني نحو المنبرء وأنا أجره نحو الصلاةء فلما رأيت ذلك منهء قلت: أين 
الابتداء بالصلاة؟ فقال: لاء يا أبا سعيد: قد ترك ما تعلمء > قلت: كلا 
والذي نفسي بيدهء لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات» ثم انصرف. 


أخر جه مسلم (1107/5/ © والنسائي )١075/141//9(‏ مختصراء 


(۳/ ۱۷۹/۱۹۰) مختصراًء وفى «الكبرى» /0537/١(‏ 1لالا1)» /019/1١(‏ 
6»؛» مختصراً (۱/ ۱۸۰۱/۰۵۳)» وابن خزيمة 24)١548/800/1(‏ وابن 
حبان (/77/114" مختصرا)» وعبدالرزاق (۳/ ٥٦۳٤/۲۸۰‏ مختصراً)» 
وأحمد ۳٦/۳(‏ ١٤ء‏ 54 مختصراً ومطولا) وابن أبي شيبة (؟/8/؟085)) 
أبو يعلى (448/1/ 1747 مختصرا)» وبقي بن مخلد كما في «الزادا /١(‏ 
۰ والبيهقي (0/ ۷). وفي «المعرفة» (۳/ .)۱۹۱۹/٤۷‏ 

وتابع داو ابن نمير عند ابن أبي شيبة »)۹۸٠۸/۳١١/۲(‏ وبقي بن 
مخلد في «مسنده» كما في «زاد المعاد» /١(‏ ١١٤)ء‏ من طريق ابن أبي شيبة . 

وتابعهما ابن عجلان عند الشافعي كما في «المسند» )٤٥١ /97١ /١(‏ 

وتابعهم هشام بن سعيد عن عياض به» أخرجه ابن عبدالبر في 
«التمهيد» .)077/1١(‏ 

ورواه ابن ماجه (۱/ /٤۰۹‏ ۱۲۸۸) من طريق أبي أسامة» ثنا داود بن قيس 
عن عياض بن عبدالله» أخبرني أبو سعيد الخدري» قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين» ثم يسلمء 
فيقف على رجليه» فيستقبل الناس وهم جلوس» فيقول: «تصدقوا تصدقوا» فأكثر 
من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء» فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثاً 
يذكره لهمء وإلا انصرف». ورواه وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن 
عبدالله بن أبي سرح عن أبي سعيد أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خطب 
يوم عيد على راحلته . أخرجه ابن خزيمة (۲/ 48 ؟/ .)۱٤٤١‏ 

واختّلف على وكيع فرواه ابن أبي شيبة (؟/8/ 0807) عن وكيع عن 
داود عن أبي سعيد ‏ دون ذكر عياض - به. 

ورواه أحمد عن وكيع عن داود عن عياض بن عبدالله بن أبي سعيد 
أن النبي ۔ صلی الله عليه وعلى آله وسلم - خطب قائماً على رجليه». انظر 
«المسند» »)۳١/۳(‏ ومن نظر فيما سبق علم ما في هذا الشكل: 


۳1 


إسماعيل بن جعفر 
والدراوردي وإسماعيل 
ابن عمر أبو المنذر 
ويحيى بن سعيد وأنس عن داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد» 
ابن عياض والقعنبي بلفظ : «أقبل على الناس بوجهه». 
وابن وهب وعبدالله بن الحارث وابن نمير أو نحوه 
وعبدالرزاق وأبو عامر وابن عجلان 
وهشام بن سعيد 
سلم بن جنادة 
وأبو خيثمة وکیع عن داود عن عياض عن أبي سعيد بلفظ «راحلته» 
ومحمد بن سليمان 
ابن أبي شيبة عن وكيع عن داود عن أبي سعيد 
أحمد عن وكيع عن داود عن عياض عن أبي سعيد بلفظ: «رجليه» 
أبو أسامة عن داو .1 


ومن نظر في ذلك: علم أن أكثر تلامذة داود رووه بلفظ: «أقبل على 
الناس بوجهه» وهي رواية «الصحيح» ‏ على أن بعض المذكورين في الشكل 
السابق لم يرووه بهذا اللفظ - ويدلّك على رجحانها متابعة ابن نمير وابن 
عجلان لداود عليها. 

أما رواية وكيع فقد اضطرب فيها سنداً ومتناء ولو قلنا بترجيح أي 
اللفظين» فوكيع نفسه مرجوح لما سبق عن داودء وقد رجح شيخنا الألباني 
حفظه الله رواية: «رجليه» وعد رواية «راحلته» تصحيفاًء انظر «السلسلة 
الصحيحة» (1/ القسم الثاني/ ص١4١١/‏ برقم ۸ وسبق إلى ذلك الامام 


۲ 


ابن القيم رحمه الله كما في «زاد المعاد» /١(‏ 2)80-479 والراجح عندي 
ما سبق» وهو الموافق لما في «الصحيح» ولبقية الأحاديث ٠»‏ والله أعلم. 
ورواه الشافعي كما فى «المسند؛ /7١/١(‏ 500) ومن طريقه 

البيهقي في «المعرفة» (6/ »)١911/45 _ ٤٥‏ مقتصراً على قصة مروان. 
وفيه الأسلمي شيخ الشافعي وهو متروك. ١‏ 

(ج) ومن طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» قال: أول من بدأ 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
الخطبة فقال: قد ثُرِكَ ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يقول: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». أخرجه مسلم (برقم ٥‏ 0075)ء والنسائي (4/ 5008/11١١‏ 
مختصراًء 2004): والترمذي (4)5177/4154/4: وابن ماجه 
(۱/ 1۲۷/۰( ۳۳۰/۲7 ) رابن حبان »)٠٠/٠٤١/١(‏ وأحمد 
٥٤ ٩ ۲۰ /۳(‏ 4۲) والطيالسي برقم (5193)» وابن أبي شيبة /١(‏ 
۳ ) وابن عبدالبر في «التمهيدا (۱۰/*). 

(د) ومن طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد ح 

وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال: أخرج 
مروان المنبر في يوم عيدء فبدأ بالخطبة قبل الصلاةء فقام رجل فقال: يا 
مروان» خالفت السنة: أخرجت المنبر في يوم عيدء ولم يكن يخرج فيه؛ 
وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: 
فلان بن فلان» فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه... الحديث. 

أخرجه أبو داود )11١4١ /69/١(‏ (8/4؟1540/1) مختصراء وابن 
ماجه (65/5:5/1/ا7١)ء‏ (۲/ ۳۳۰ ١٠"‏ 4)ء وابن حبان (7017/041/1), 
وأحمد (م/ )٥۲ ٠١‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 49/ 220586 والبيهقي (۳/ 
)40/٠١( 5‏ مختصرأء وفي «الشَّعَبِ)» (18/517/1)» وابن عبدالبر في 


۳ 


«التمهيد» (١٠08/1؟ ‏ ۲۵۹ 75) والعسكري في «الأوائل» (159). 

(۴) حديث جابر: من طريق ابن جريج» أخبرني عطاء عن جابر بن 
عبدالله قال: «أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قام فبدأ بالصلاةء 
ثم خطب الناس بعدء فلما فرغ نبي الله نزل» فأتى النساء فذكرهن» وهو 
يتوكأ على يد بلال. وبلال باسط ثوبه» يلقي فيه النساء صدقة». 

وفي بعض المواضع زاد: قلت لعطاء: أترى حقاً على الإمام الآن أن 
يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم» وما لهم أن لا 
يفعلوا. 

أخرجه البخاري .)411/٤١١/۲(‏ بالزيادة (1/8/555/5ة). ومسلم 
07 بالزيادة» وأبو داود »)۱۱٤۱/۲۹۷/۱(‏ وابن خزيمة (۲/ 
(IEEE TEA‏ (57/صاه”/ (t04‏ بالزيادة» والفريابي في «أحكام العيدين» 
(ص۷٣/‏ برقم c(۸‏ ( ص۱٤۱‏ برقم c(۳‏ (ص ۱۳٣۹‏ برقم (r‏ وابن المنذر 
في «الأوسط» /۲۸١ /٤(‏ ۷ والبيهقي (۳/ ۲۹۸) بالزيادة وابن عبدالبر في 
«التمهید» (۱۰/ ۳٣۲)ء‏ وابن حزم في «المحلى» /٥(‏ ۸۷) بالزيادة. 

ومن طريق أخرى عن عطاء عن جابر قال: شهدت مع رسول الله # 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير 
أذان ولا إقامةء ثم قام متوكثاً على بلال» فأمر بتقوى الله » وحتٌ على طاعته 
ووعظ الناس وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكّرهن فقال : «فإن 
أكثر كن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساعء سفعاء الخدين. فقالت: لِم 
يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير»» قال: فجعلن 
يتصدقن من حليهن» يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن . 

أخرجه مسلم 4)7١45/116  4١5/5(‏ والنسائى (185/9/ هلاه 
وفي «الكبرى» »)۱۷۸٤ /٥٤۹/۱(‏ (0/١45/5051مم)ل‏ وفى اعشرة النساء» 
(ص۳۱۷ برقم ۳۷۳)» وابن خزيمة (1//ا1570/58).: والدارمي /١(‏ 
(VY‏ والفریابی فى «أحكام العيدين» (ص۱۳۸) برقم (49)» وابن الجارود 


۳4 





في «المنتقى» مع «الغوث» »)۲١۹/۲۲۸/۱(‏ والبيهقي ذش لوي 
وابن عبدالبر في «التمهيد؛ )155١/٠١(‏ مرتين. 

ومن طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبدلله بن خنع عن 
جابر قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ الأضحى 
بالمصلى» فلما صلی وقضى خطبته نزل عن منبره» فأتي بكبشه فذبحه 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - بيده» وقال: «بسم الله والله 
أكبرء» هذا عني وعمن لم يضح من أمتي؛ أخرجه أبو داود (١٠٠۸)ء‏ 
والترمذي )١51١(‏ وقال: غريب من هذا الوجهء والدارقطني (580/5)» 
والبيهقي (547/4 - ۲۸۷). 1 

وهذا سند رجاله ثقات» إلا أن المطلب كثير التدليس والإرسال» وقد 
عنعن» بل قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة» ولم يسمع من جابر. اه من 
«سئن الدارقطني» (586/5)ء وفي «جامع التحصيل» (ص١78‏ - 5847) 
أقوال كثيرة للأئمة في عدم سماعه من جابر. 

وقد أخرج الحديث أحمد 98/0 ۳۹۲). والحاكم (٤/۲۲۹)ء‏ 
والبيهقي (۹/٤٠۲)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (4/لال1١‏ - ۱۷۸)ء 
وليس عندهم ذكر «المنبر». 

ولا تطمئن النفس إلى رواية الطحاوي التي فيها تصريح المطلب 
بالأخذ عن جابرء لأن تصريح الأئمة مقدّم على مجرد إسناد أو إسنادين 
يحتملان التصحيف أو الرواية بالمعنى أو غير ذلك ولو سلمنا ‏ جدلاً - 
بأن المطلب سمع من جابرء فالأكثر رووا الحديث بالعنعنة» وروايتهم مقدّمة 
على رواية من صرح بالسماع» وكون أبي حاتم قال: يشبه أنه أدرك جابر بن 
عبداللهء فلا يلرم من الإدراك السماعء لا سيما وقد صرّح الأئمة بعدم 
سماعه من جابر» بل صرّح أبو حاتم نفسه بأن المطلب لم يسمع من جابرء 
فلو احتجنا إلى الجمع : : فنمي السماع أصرح حكماً وجزماء بخلاف قوله: 
«يشبه أنه أدرك جابر بن عبدالله» فليس صريحاً في السماعء ولا في الجزم 


داوف 








بالإدراك» أقول هذاء وأعلم أنهم يستعملون قولهم: «يشبه» - أيضاً - في 
الجزم» لكن مع الاختلاف نحتاج إلى الترجيح بما رجحت به. وقد صحّحح 
شيخنا الألباني حفظه الله الحديث محتجاً بما سبق» انظر «الإرواء» (5/ 48+ 
- 08008 برقم (۳) والراجح عندي ما قدمتهء والله أعلم. 

أضف إلى ذلك أن عطاءً روى حديث الخطبة في العيد عن جابرء 
ولم يذكر: «المنبرء إنما اكتفى بقوله: «فلما فرغ نبي الله نزل» بل صرّح 

فى الرواية الثانية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «قام متوكباً على 

بلال؛» ولا يكون ذلك على منبرء كما هو ظاهر. فكل ذلك يرجح نكارة 
ذكر: «المنبر؛ في حديث جابرء والله أعلم. 

)٤(‏ حديث الهرماس بن زياد: 

من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا رجل من باهلة» يقال له: 
الهرماس بن زيادء قال: «رأيت النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يخطب على راحلته يوم الأضحى وأ أنا ردف أبي1 . 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (517/8)» وأبو داود (194805) 
والنسائي في «الكبرى» (؟/ 447/ ٠40‏ “4 وأحمد /٥(‏ ۷)» مرتين» وزاد: «على 
ناقته العضباء» وار بن أبي شيبة (۲/ ۹/ »)٥۸0٩‏ وفي «المسند» (؟2)0179/11/5 
وابن سعد في «الطبقات» /٩(‏ ۷۷» ۷۸). وأبو الفتح الأزدي في «المخزون في 
علم الحديث» ( ص۹٦۱۹‏ برقم ٥9‏ ترجمة الهرماس» والطبراني في «الكبير» 
0( وزاد: «وأردف خلفه الفضل بن عباس» (۲۲/ ۲۰۳/ »)٥۳۳‏ 
من وجوه» مع زيادة أخرى» والمزي في «تهذيب الكمال» .)۱١١ /۳١(‏ 

وعكرمة ممن يهم» أضف إلى ذلك أن هذا في الحج يوم النحر بمنى» كما 
أخرجه ابن حبان (۹/ ۱۸۷/ ۳۸۷۵)ء وأحمد (۳/ ٥۸٤)ء‏ والبيهقي (5/ (NE‏ 

واد آخر ال العرماس اک رجه الطبراني في «لكير» 0411:9110 , 

(5) حديث أبي كاهل الأحمسي: من طريق إسماعيل بن أبى خالد 
عن أخيه عن أبي كاهل الأحمسي قال: «رأيت النبي صلى اله عليه وعلى 


افا 


آله وسلم _ يخطب على ناقة» وحبشي آخذ بخطام الناقة» . 

أخرجه النسائي (۳/ 186/ »)٠١۷۳‏ وفي «الکبری» »)1185/048/١(‏ 
(5047/57/9)» وابن ماجه (۰۸/۱ 6 بلفظ : رأيت أبا كاهل وكانت 
له صحبة فحدثت أخي عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- . الحديث . وأخرجه ابن حبان /۱۸٦/۹(‏ ٤۳۸۷)ء‏ وأحمد (5/ 
)0 وابن أبي شيبة (۹/۲/ »)۵۸٥۷‏ والطبراني في «الكبير» (۱۸/ /٠٠٠‏ 
٤‏ 9476)ء والبيهقي (۲۹۸/۳)ء والمزي في «تهذيب الکمال» (7”5/ ؟7١5).‏ 

واختّلف في أخي إسماعيل: هل هو سعيد أو أشعثء وكلاهما لا يحتج 
به» وير هل هناك ثالث؟ فهذا سند لا يحتج به» وليس فيه ذكر العيد. 

ورواه اسماعيل عن قيس بن عائذ هو أبو كاهل _ قال: «رأيت النبي 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على ناقة حسناءء وحبشي آخذ 
بخطامها» أخرجه ابن ماجه /٤١۸/١(‏ ١۱۲۸)ء‏ والراجح عن إسماعيل الرواية 
السابقة» لكثرة من رواها عنهء والله أعلم. 

(7) حديث عمرو بن خارجة: من طريق شهر بن حوشب عن عبد 
حدس كن ند صر بن خارجة أذ المي . صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - خطبهم وهو على راحلته» وإن راحلته لتقصع بجرتهاء وإن لعابها 
ليسيل بين كتفي؟. 

أخرجه النسائي (1/ ۷٤۲)ء‏ والترمذي (5/ 4 15171/47)؛ وابن ماجه 
(۲۷۱۲/۹۰/۲) وعبدالرزاق (3 ۰ ۷ ) وأحمد (185/5-/20141 ۲۳۸ 
۲۳۹ ۲۳۹) والطبرانى فی «الكبير» (۳۲/۱۷ (NY‏ لش OY‏ 
ابن لبي شيبة (/ )٥ ٩٥۸/4‏ والدارقطني (197/4) والبيهقي (554/1): 
والدارقطني (4101) وابيفقي 05110 . وشهر مضعف» وليس فيه ذكر العيد. 

(۷) حديث نبيط: أخرجه الطبراني ف فى «الأوسط» (۲/ )۱۹۲۱/۲۹٣۰‏ 
من طريق يحيى بن سليمان الجعفي» نا عبد له المبارك عن سلمة بن نبيط 
عن أبيه قال: «رأيت النبي ۔ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يخطب على 


يفا 


جمل أحمر» ويحيى لا يحتج بد وفي سلمة كلام. وليس فيه ذكر العيد. 

(8) حديث أبي بكرة في الخطبة يوم النحر بمنى على الراحلة» عند 
أبي يعلى (0117/85/5) وفيه بحث» والحديث متفق عليه في خطبة 
الني - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على راحلته في حجة الوداع» وانظر 
تخريجه في حاشية أبي يعلى 26/5 - ۸۷). 

(9) حديث أبي أمامة: في الخطبة يوم النحر على الراحلةء أخرجه 
الطبراني في «الكبير» (۸/ 45354/186) والشجري في «الأمالي» (۲/ 07/4 
وفيه الوليد بن مسلمء وهو يدلس ويسوي. 

- مرسل ابن سيرين: «أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان 
يخطب على راحلته» بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحرا. 

أخرجه الشافعي «في الأ ۳/۲0) وانظر «المسند» /١(‏ 779 _ 
۴ 4)115 وفيه الأسلمي المتروكف وقد مر في حديث أبي بكرة من 
رواية ابن سيرين عن أبي بكرة. 

- أثر علي وعثمان في الخطبة على الراحلة في العيد عند ابن أبي شيبة 
7 وفيه ميسرة بن أبي جميلة» ولا يحتج به» ومن طريق أخرى 
عن علي وحده أيضاً (4/5/ 000856 وفيه ضعف وجهالة» ومن طريق 
أخرى عن علي (۸/۲/ 0800) وفيه ضعيف. 

- أثر المغيرة بن شعبة في الخطبة يوم العيد على بعيرء عند ابن أبي 
شيبة (؟2)0855/9/5 والبيهقي (۲۹۸/۳).. وعزاه بعضهم للمحاملي في 
«صلاة العيدين». وانظر كتاب «الآثار» للشيباني 0۷ ) «وأحكام 
العيدين» للفريابي (ص۳۸١)‏ برقم »)۱۰٩(‏ (ص٩٤۱)‏ برقم (۱۰۲). 

فالذي يظهر من الأحاديث والآثار السابقة في الخطبة على الراحلةء 
ثبوت ذلك» لكن ليس للعيدين ذكر في المرفوعات. وهي إلى الخطبة في 
الحج أقرب» وهناك آثار ستأتي إن شاء الله تعالى» عند الكلام على تكبير 
الإمام في الخطبة» والله أعلم. 


۴۸ 


(فصل) يظهر مما سبق من بحث الأحاديث والآثار أن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لم يخطب العيد على منبرء بل خطب مرة 
قائماً متوكثاً على بلال» وكذا لم يصح أنه خطب العيد على راحلته. 

وقد ذهب الشافعي رحمه الله في «الأم» /١(‏ 744 ۳۹۷) إلى جواز 
الخطبة على المنبر قياساً على الجمعة» وعد النووي ذلك مستحباء كما في 
«المجموع» (ه/ ۲۳-۲۲) وبرّب ابن المنذر لحديث جابر الذي فيه «فلما فرغ 
نبى الله نزل» فأتى النساءة بباب: ذكر الخطبة على المنير في العيدين» وذكر 
الكاساني في «بدائع الصنائع؛ (4160/1) أنه لم يصح ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء إلا أنه قد جرى التوارث من لدن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلى يومنا هذاء ثم قال: ولهذا 
اتخذوا في المصلى منبراً على حدة من اللين والطين» قال: واتباع ما اشتهر 
العمل به في الناس واجب اه. 

والذي رجحه ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» )٤۴١ - ٤۲۹/۱(‏ 
عدم الخطبة على المنبر» فقال في حديث البراء الذي فيه: «ثم أقبل علينا 
بوجهه»: وأما استقباله الناس: فالمراد به بعد الصلاة عند الخطبةء وذكر 
استقباله الناس يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرق منبراً 
وأنه كان على الأرض» والله سبحانه وتعالى أعلم اه وفي «زاد المعاده /١(‏ 
)٤۳۱ _ 8‏ رجح عدم اخراج المنبر» وأَوّلَ قول الصحابي: «فنزل» أي 
عن دكان (مصطبة)» أو مكان مرتفع اه. 

وبنحوه قال الحافظ في «الفتح» (/5”097) فقال: قوله: (ثم خطب» 
فلما فرغ نزل) فيه إشعار بأنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يخطب 
على مكان مرتفع» لما يقتضيه قوله: «نزل» وقد تقدم في «باب الخروج إلى 
المصلى» أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يخطب في المصلى 
على الأرض» فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال ... اه. ٠‏ 

قلت: أو أن يكون المراد أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ تحول من 
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هيئته التي كان متكثاً فيها على بلال» جمعاً بين روايتي حديث جابر والله أعلم . 

والذي يترجح عندي: أنه لا يسن إخراج المنبرء ولو أخرجه الرسول 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لنقل إليناء كما تقل اخراج العنزة» فلو 
أخرج المنبر لتُقِل من باب أولىء بل الروايات السابقة تدل على أنه 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم لم يرق منبراً في خطبته العيدء وقد انكر أبو 
سعيد الخدري على مروان المنبر وغيرهء والعلماء لا زالوا مختلفين ‏ كما 
سبق - فأين التوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
الذي أدعاه الكاسانى رحمه الله؟ 

إلا أنه قد يقال: إذا كان للمنبر حاجة شرعية ككثرة الناس» أو نحو 
ذلك فلا بأس بإخراجه؛ لما يستفاد من قول الصحابي: «فنزل» والله أعلم. 

(تنبيه) : ذكر المقدسي في «المغني» (585/1) أنه يستحب أنه يخطب 
قائماً .... وإن خطب قاعداً فلا بأس؛ لأنها غير واجبة» فاشبهت صلاة 
النافلة ... اه. 

وذكر النووي في «المجموع» (57/0): أنه لا يشترط فيهما القيام - 
أي الخطبتين - بل يجوز قاعداً ومضطجعاًء مع القدرة على القيام» والأفضل 
قائماء .... اه. 
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[Y3‏ والعلماء على أن للعيد خطبتين» مع أن ظاهر الأحاديث 
الصحيحة خطبة واحدة» وفهم أهل العلم مقدّم على فهمنا. 
.اباس سح سي سر 

[1] وقد رويت أحاديث في خطبة العيدء وأنها خطبتان: 

(۱) حديث جابر بن عبدالله: قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم _ يوم فطر أو أضحى» فخطب قائماًء ثم قعد قعدة» ثم قام. 

أخرجه ابن ماجه )۱۲۸۹/٤۰۹/۱(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم 
الخولاني» ثنا أبو الزبير عن جابر به. وإسماعيل الخولاني هو المكي. 

وإسماعيل ضعيف» وأبو الزبير مدلس» وقد عنعن» وقد قال شيخنا 
الألباني حفظه الله في «ضعيف ابن ماجه» لسكا برقم (766): منكر سنداً 
ومتنء والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة. . 

ا 9 عا بجوي قال : أخبرني أبو الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: : كان النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
إذا خطب استند إلى جذع من سواري المسجدء » فلما صنع له مثبره فاستوى 
عليه اضطريت تلك السارية كحنين الناقة» حتى سمعها أهل المسجد. . 
الحديث. فلعلَ إسماعيل المكي وهم على أبي الزبير» فرواه باللفظ السابق. 

وأيضاً حديث جابر عند البيهقي (۳/ ۱۹۸) أن رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم _ كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهماء ويخطبهما 
وهو قائم. اه. إلا أنه مرسل عند ابن أبي شيبة برقم (011/4)؛ فكل هذا يون 
ذكر العيدين في حديث إسماعيل بن مسلم المكي. والله أعلم . 

(۲) حديث سعد: 

أخرجه البزار في «البحر الزخار (/0115/80)» وانظر «كشف 
الأستار» :)٠١۷/۳٠١ /١(‏ : ثنا عبدالله بن شبيب» ثنا أحمد بن محمد بن 
عبدالعزيزء قال: وجدت في كتاب أبي: حدثني مهاجر بن مسمار عن عامر بن 
سعد عن أبيه «سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد بغير 
أذان ولا إقامة» وكان يخطب خطبتين قائماً؛ فيفصل بينهما بجلسة. 

وهذا سند ضعيف جد عبدالله بن شبيب واهء انظر «اللسان» (؟/ 
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ك000-6). ومهاجر لا يحتج به» ومنهم من يحتاج إلى بحث» 
ومحمد بن عبدالعزيز ترجمته في «اللسان» )751١ /٥(‏ تدل على وهائه. 

(؟) حديث ابن عباس: أخرجه البيهقي (۲۹۹/۳) من طريق أبى بكر 
محمد بن مروان بن عبدالملك البزار» ثنا هشام - يعني ابن عمارء ثنا حاتم 
- يعني ابن إسماعيل ‏ ثنا محمد بن عجلان عن حسين بن عبدالله عن 
عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان 
يقعد يوم الجمعة والفطر والأضحى على المنبرء فإذا سكت المؤذن يوم 
الجمعةء قام فخطب» ثم جلس» ثم يقوم فیخطب» ثم ينزل فيصلي». 

قال البيهقي: فجَمَّع ‏ (إن) كان محفوظاً - بين الجمعة والعيدين في 
القعدة» ثم رجع بالخبر إلى حكاية الجمعة. اه. وأخرجه الشجري في 
«الأمالي» (194/7) دون ذكر حسين بن عبدالله» وحسين بن عبدالله؛ هو ابن 
عبدالله بن عباس» جده عبدالله بن عباس» ضعيف. وفيه: «محمد بن غيلان» 
بدل: «محمد بن عجلان» والصواب ما أثبتهه كما سبق» وهشام بن عمار 
تلقن بأخرةء وحاتم صدوق يهم مع صحة كتابه» ومحمد بن عبدالملك بن 
مروان» هو محمد بن خُريم العقيلي» ترجمه في «النبلاء» (458/15 - 
8) وذكر أنه الإمام المحدث الصدوق مسيد دمشقء وبيّن أن أبا أحمد 
الحاكم ‏ تلميذه في هذا السند ‏ كان يغلط في اسمهء وينسبه إلى جد جدمفء 
وهو محمد بن خريم بن محمد بن عبدالملك بن مروان ‏ كذا -. . . أه. 

وفي النفس شيء من تقوية حديث جابر بحديث ابن عباس؛ لأن في حديث 
ابن عباس نكارة في المتن» حيث عد الخطبة على المنبر من هديهء وهذا خلاف 
المشهورء ولكثرة الضعف في السندين» ولما غمز به البيهقي في حديث ابن 
عباس» فالظاهر أن هذا من أوهام حسين بن عبدالله بن عبدالله بن عباس» 
وحديث جابر بن عبدالله لا يسلم من نكارة أيضاًء كما سبق والله أعلم. 

(5) أثر إسماعيل بن أمية: 

أخرجه الشافعي في «الأم»  91/١(‏ ۳۹۸) عن إبراهيم بن محمدء 
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أخبرني إسماعيل أنه سمع أن التكبير في الأولى من الخطبتين تسع» وفي 
الآخرة سبع » وإبراهيم روك وقد خالفه معمر فرواه عن إسماعيل بن 
أمية قال: سمعت أنه يُكبّر في العيد تسعاً وسبعاً. اه. أخرجه عبدالرزاق 
)٥۷/۹۰/۳(‏ ولم يذكر الخطبة أصلاًء إلا أن عبدالرزاق ذكره في باب 
التكبير في الخطبة» فإن كان كذلك فالأثر صحيحء وإسماعيل ثقة ثبت من 
السادسة» كما في «التقريب». 

)٥(‏ أثر عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: السنة أن يخطب الإمام في 
العيدين خطبتين. وروي مطولاً: يفصل بينهما بجلوس. 

أخرجه الشافعي في «الأم» »)910/١(‏ وانظر «المسنده (١/1؟5/‏ 
۳) وعبدالرزاق »٥٨۷۳(‏ 2205174 والبيهقي في «الکبری» (۳/ 2)7599 
وفي «المعرفة» (۳/ ۹۸/4 ۱۹۲۰) وکل هؤلاء من طريق إبراهيم بن 
محمدء وهو متروك» واضطرب في سندهء وجاء أيضاً من طريق إبراهيم 
بذكر أثر عمر بن عبدالعزيزء أخرجه الشافعي في «الأم؛ ومن طريقه البيهقي 
في في الم (م/1ه/1975). وهذا الأثر له حكم المرسل» إلا أنه بالحالة 
التي قد 

وجاء من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عبد القاري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء قال: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر على 
العيدين تسعاً قبل الخطبة وسبعا بعدها. 

أخرجه ابن أبي شيبة (۹/۲/ 0880) وليس صريحاً في الخطبتين» لكن 
عند عبدالرزاق (۳/ ٠‏ 0 أنه قال: يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن 
يخطب تسعاً حين يريد القيام» وسبعاً في كذا ‏ عالجته على أن يفسر لي 
أحسن من هذاء فلم يستطع› ٠‏ فظننت أن قوله: حين يريد القيام في الخطبة 
الثانية . والقاري لا يحتج به» ولفظه ليس صريحاً في الباب - على تشويش 
في العبارة -» فلا يعتمد على روايته» والله أعلم. 

(تنبيه) : اسيّدلٌ بحديث سماك عن جابر بن سمرة» قال: «كانت للنبي 
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- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ۔ خطبتان يجلس بينهماء > يقرأ القرآن. 
ويذكّر الناس». 
أخرجه مسلم (855), والنسائي 4)١116/١١94/9(‏ (۱۹۱/۳/ 
2054 14 )») وفي «الكبرى» لمم الال )1 00۰/ AVAA‏ 
۹٩‏ ,) وأبو داود ٩ ۰ 6/A‏ وابن ماجه (١/١ه8/‏ 
CO1 11°‏ والدارمي 07 ) وابن خزيمة )۳٤۹/۲(‏ برقم 
NEY)‏ ةوك والحاكم 7( وعبدالرزاق (۳/ ٥۲٥۹/۱۸۷‏ 
۷ وأحمد (۵|/ ۸۷ ۱ ۹۳ مرتين» 55 0٥۷ ا١١ 4٥‏ 
وأبو يعلى (1۳/ (۷٤٤1/٤۳۸‏ (66۸/۱۳/ ¥40۲(« وابن عدي /٤(‏ 
1( وابن المنذر في «الأوسط؛ (٤/۷٥/۱۷۹۳)ء‏ (5/"ة/ لله 
والطبراني في «الكبير» .)0۹۷۳/۲۳٤/۲(‏ 
والاستدلال بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه قد جاء التصريح بأن ذلك 
في الجمعةء عند ابن خزيمة »)۱٤٤۷(‏ وأحمد ٩٤ ۹۳ ٩۱ /٥(‏ _ ه4 
),.١‏ وكذلك عبدالرزاق (04805, .)٥۲۵۷‏ 
وهكذا بوب أهل العلم الذين أخرجوا الحديث. وأدخلوه ه في ك/ 
الجمعةء باستثناء ء النسائي» في موضع برقم )١115(‏ وفي «الكبرى» برقم 
(۱۷۸۸ 0986)ء فأدخله في العيدين» وبنحو ذلك استدلال ابن خزيمة 
بحديث ابن عمر (2)7514/5 والحديث معروف في خطبة الجمعة عند 
البخاري برقم )٩۹۲۸(‏ ومسلم برقم (851). 
وانظر تعليق شيخنا الألباني - حفظه الله على ما قاله ابن خزيمة 


والله أعلم . 





(فصل) ظاهر الأحاديث الصحيحة فى خطبة العيد أنها خطبة واحدة» 
لكن السلف من فقهاء الأمة على أنها خطبتان يُفْعَد بينهماء حتى قال ابن 
حزم في «المحلى» (87/0): ... فإذا سلّم الإمام قام فخطب الناس 
خطبتين يجلس بينهما. . . وذكر قبل ذلك وبعده مسائل» ثم قال: كل هذا 
لا خلاف فيه... اه. 
فإما أن ينصوا على خطبتين استدلالا بالأحاديث السابقة - وهي ضعيفة - أو 
بالقياس على الجمعة» ولا شك أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف فإذا 
كان هذا قول المذاهب الأربعة وأئمتها والمشاهير من علمائهاء وانضم إلى 
ذلك فقهاء الأمصارء فيعتمد على هذا الاتفاق الذي نقله ابن حزم 
رحمه الله » مع أنه ممن يرد كثيراً من دعاوى الإجماع» وقد يظن بعضهم 
وقوع الخلاف بعد المتقدمين» كما يظهر من كلام المرداوي في «الإنصاف) 
(۲۹/۲٤)ء‏ إلا أن كلامه محمول على الخلاف بين الأصحاب ‏ أي في 
المذهب الحنبلي - في عدم وجوب الجلوس» كما نقل عن المجمع 
البحرين»» أما الجلوس بين الخطبتين: فلم أقف على إنكار أحد له من 
العلماء المتقدمين» وهذا هو الراجح عنديء لأننا لا نستقل بفهم النصوص 
دون الرجوع للسلف» ولعل عندهم من الأدلة ما لم نقف عليه بعد 
إلا أن هذا لا يسوّغ لنا الإنكار والهجر لمن خالف ذلك فخطب خطبة 
واحدة» والله تعالى أعلم . 

وانظر هذه المسألة في «الأم» (1/ ۹ ۳۹۷). و«المدونة» /١(‏ 
7») و«المغني» (۲/ ۲۳ - 555). و«المجموع» (/۲۳). وابدائع 
الصنائع» للكاسانى (١/١٠٤)ء‏ و«سبل السلام» (18/1). وانيل الأوطار» 
(۳/ 7"). و«السيل الجرار» (18/1)» وغير هذه المصادرء والله أعلم. 





(1) وسأفرد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مسألة الرجوع لفهم السلف في مصئّف مستقلء أسأل الله 
تعالى أن ييسره ويتمه على خير. 
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[11] ويفتتح الخطبتين بالحمد؛ لاله الاصل» ولم يثبت التكبير قبل 
الخطبتين لا مرفوعا ولا موقوفا. 
اح :0:0 
ا راض ص سي 

[۷] هناك حديث وآثار في تكبير الإمام في الخطبة يوم العيد: 

١‏ - حديث سعد القرظء وهو حديث مضطرب» مر في كثير من 
الأبواب السابقة. وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (0148/59/5): وفي 
ار «(IVT /YAT I/D)‏ والبيهقي (۲۹۹/۳). 

- أثر ابن مسعود: ذكره البيهقي )44/۳( في التكبير في الخطبة» 

بلفظ : 

«كان ؛ يكبر تسعاً تسعأء يفت باکر ويختم بها . 
وقد مر موسعاء والحمد لله رب العالمين . 

۳ - أثر أبي موسى : روي مطولةٌ وفيه نكارة يدل عليها طول المتن . 

أخرجه الفريابي برقم 10 وأخرجه ابن المنذر ف في «الأوسط» 0/ 
/AT‏ 1۷4( مختصراً. ويدور على زياد بن ن أبي زياد» » وهو ضعيفء 
ويرويه عن ابي كنانة القرشي» وهو مجهول حال وترجمه الحافظ بقوله: 
مجهول. 

٤‏ - أثر أبي هريرة في «الأم» ۰)۷ و«الکبری» للبيهقي (؟/ 
°( و«المعرفة) )4۲1/0۰( . وفيه مبهم . 

٥‏ أثر ابن عباس» وقد مضى في الكلام على التكبير عند الذهاب إلى 
المصلى» والأثر برقم (5)» ولا يحتج به . والله أعلم . 

١‏ - أثر عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: قد سبق في الكلام على 
الخطبتين. وفيه متروك. وطريق أخرى فيها محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن عبدالقاري» ولا يحتج به» وفي سنده ومتنه اختلاف» انظره 

في «الأم؟ 45" وامصنف عبدالرزاق» (الاكم. 0۹۷۳ء الاكم) 


وابن ن أبي شيبة )09۸70(« والفريابي 215 البيهقي ف في «الكبرى» ۳ 
44( و«المعرفة» ة:ة/ )2 


لقف 








٠‏ - أثر إسماعيل بن أمية في أن التكبير في الأولى في الخطبتين تسعء 
وفي الأخرى سبع . 

أخرجه الشافعي في «الأم» (۳۹۸/۲0). وعبدالرزاق (2)0579/1 وسنده 
صحيح» وقد سبق في الكلام على الخطبتين. 

8 أثر عمر بن عبدالعزيز: أخرجه الشافعي في «الأم؛ (۳۹۸/۱) 
ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (۳/ :)۱۹۲١ /٠١‏ «أخبرني من أثق به من 
أهل العلم» قال: أخبرني من سمع عمر بن عبدالعزيز» وهوخليفة يوم فطر 
على المنبر» فسلم» ثم جلس قال: إن شعار هذا اليوم التكبير والتحميد» 
ثم كبر مراراً الله أكبر الله أكبر وله الحمد» ثم تشهد للخطبةء ثم يفصل بين 
التشهد بتكبيرة» . وهذا سند مظلم للوبهام . 

4 أثر الحسن: أخرجه ابن أبي شيبة (0877) من طريق الحسن بن 
أبي الحسناء عن الحسن قال: يكبر على المنبر يوم العيد أربع عشرة تكبيرة. 

والحسن بن أبي الحسناء صدوق» لكن ينظر هل سمع الحسن؟ 

٠‏ - أثر مكحول: أخرجه عبدالرزاق (051/0) عن محمد بن راشد 
أنه سمع مكحولاً يقول: «بين كل تكبيرتين صلاة على النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ » 

وقد سبق الكلام عليه في الذكر بين التكبيرتين في الصلاة (ص4١5)»‏ 
والظاهر أنه لا علاقة له بتكبيراث الخطبةء والله أعلم. 

.1١(‏ ؟١)‏ أثر مالك وابن أبي ذئب: 

أخرجه الفريابي (١٤1ء :)١57‏ ثنا إسحاق بن موسىء ثنا معن قال: 
قال لي مالك وابن أبي ذئب: يبدأ الإمام يوم العيد إذا صعد المنبر بالتكبير. 

وهذا سند صحيح» والله أعلم. 

(فصل) ولم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
ولا عن أحد من أصحابهء أنه كبّر قبل خطبة العيد» وهناك من قال 
بالتكبير» كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 
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وأكثر كلام الائمة على أن الخطبة الأولى يكبر قبلها بتسع بكبيرات» 
وقبل الثانية بسبع» وزاد مالك فقال: ويكبرالناس مع الإمام» فمالك يرضاهء 
وغيره يأباف كما قال النووي في «شرح مسلم؛ (١/۱۹٤)ء‏ ومع ذلك فقد 
اختلفوا في عدد التكبيرات» والذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله: أن تستفتح الخطبة بالحمد لله لأنه لم ينقل عن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه افتتح خطبة بغيرها اه. وقال الشوكاني 
في «السيل الجرار» :)۳١۹/۱(‏ لم يرد في ذلك يعني البدء بتسع وسبع 
تكبيرات ‏ دليل صحيح للتمسك به . . . ثم نقل كلام ابن القيم الذي 
سبق ذكره ملخصا. 

والظاهر صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام» ومن بدأ بالتكبير فلا يبطل 
الخطبة؛ بل ولا يتعين النكير عليهء لأنه اجتهاد أكثر أهل العلم» والله أعلم. 
وانظر أيضاً هذه المسألة في «الأوسط» لابن المنذر (۲۸۷/6)ء و«الأم؛ /١(‏ 
«(4A‏ و«المجموع) (ه/ «(YT‏ و«مسائل ابن هانىء (ص 96) برقم (EA)‏ 
و «الحاوي» للماوردي (۹۳/۲٤)ء‏ و «المنتقى» )۳٠۸/١(‏ و «المعونة» /١(‏ 
»)۳۲١ _ ٥۵‏ و «الإختيارات» (ص۸۲). «وزاد المعاد» (۱/ ٤۳۱‏ ۔ (٤۳۲‏ 


و«السَيْل) (۱/ ۳۲۰)ء واش أعلم. 
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[14] ومن صلّى حضر الخطبةء ولزمه الإنصاتء إلا أن يرى منكراً 
في الخطبةء فلا باس بالإنصرافء فإن كان بعضهم لا يسمع 
الخطبة؛ فالأولى له الاشتغال بالذكر ونحودء بما لا يشوش على 
غيره» واستّحِبٌ للخطيب ‏ إن أمكن - أن يُذَكّر ويعظ من لم يسمع» 
بعد خطبته» والمستمع يؤْمّن على دعاء الخطيب ‏ على الأظهر - 
وقد سبق حكم من فاتته الصلاةء بما في ذلك من لم يأت إلا في 
الخطبةء والآؤلى ترك السؤال حال الخطبة. 








[8] أما التخيير بين الجلوس للخطبة أو الانصراف» ففيه نظرء 

وقد روي من حديث عبدالله بن السائب: 

من طريق الفضل بن موسىء ثنا ابن جريج عن عطاء عن عبدالله بن 
السائب أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ صلى العيدء وقال: امن 
أحب أن ينصرف فلينصرف» ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم». 

أخرجه النسائى (۳/ 185/ 1لا5١)؛‏ وفي «الکبری» (١/8/018/ا/ا١),‏ 
وأبو داود (1/ (۱٠٥١/۳۰۰‏ وابن ماجه :)١790/41١/١(‏ وابن خزيمة 
09 والحاكم »)۲۹١ /١(‏ وابن الجارود في «المنتقئ» /١(‏ 
۰ 2548). والدوري في «تاريخ ابن معين» (۳/ .)٥۷ /٠١‏ والفريابي في 
«العيدين» برقم »٠١(‏ والدارقطني (۳۳/۲) برقم (۱۷۲۲)ء والبيهقي (۳/ 
لللكووة والكتاني في «مسلسل العيدين» .)١١(‏ 

والفضل بن موسى هو السيناني» قد مدحه جماعة من الأئمة وثبّتوى 
حتى فضله بعضهم على ابن المبارك !!» ومع ذلك فهو ممن روى مناكير» 
قاله أحمدء كما في « تهذيب التهذيب» (2)5487/8 وابن جريج مدلس» 
لكن تقبل عنعنته؛ عن عطاء ‏ على الراجح -. لأنه من الملازمين المكثرين 
عنه؛ ولأنه قد صرح بالإخبارء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والعلة التي دندن حولها بعض أهل العلم هي مخالفة السيناني لغيره: 
فقد أسند» وغيره أرسل. 
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فقد روى عبدالرزاق في «مصنفه» (۳/ ۲۹۰/ )٥٩۷۰‏ عن ابن جريج» 
أخبرني عطاءء قال: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان يقول: 
«إذا قضينا الصلاة فمن شاء فلينتظر الخطبة› ومن شاء فليذهب». قال فكان 
عطاء يقول: ليس على الناس حضور الخطبة يومئذء وأخرجه ابن أبي حاتم 
في «العلل» .)01/18٠ /١(‏ 

فأنت ترى تصريح ابن جريج بالإخبار عن عطاءء وقد قال ابن معين: 
عبدالله بن السائب الذي يروي أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
صلى بهم العيدء هذا خطأء إنما هو عن عطاء فقطء وإنما يغلط فيه 
الفضل بن موسى السيناني» يقول: عن عبدالله بن السائب. اه من «السنن 
الكبرى» للبيهقي 400١/50‏ وانظر «تاريخ الدوري» (01/15/9). 

وقال النسائي: هذا خطأء الصواب مرسل.اه من «نصب الراية» (؟/ 
١‏ ) واتحفة الأشراف» (9140//4). 

وقال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. اه (1/ 07٠0‏ ونقله الدارقطني في «سنته» (۲/ ۳۳) دون تعقب. 

وقال ابن خزيمة: هذا حديث خراساني غريب غريب» لا نعلم أحداً 
رواه غير الفضل بن موسى السيناني» كأن هذا الخبر أيضاً عن أبي عمار عن 
الفضل بن موسى» لم يحدثنا به بنيسابور» حدث أهل بغداد» على ما 
أخبرني بعض العراقيين. اه. وقد صحح أبو زرعة الإرسال» كما في 
«العلل» للرازي (۱/ ))٥۱۳/۱۸۰‏ وانظر « فتح الباري» لابن رجب الحنبلي 
(64-4/4). 

وقد توبع عبدالرزاق على هذه الرواية : 

فقد روى البيهقي )3١١/7(‏ مشيراً إلى صحة ما نقله عن ابن معين - 
وقد سبق ذكره ‏ فقال: أخبرنا بصحة ما قاله أبو القاسم زيدٌ بن جعفربن 
محمد العلوي وأبو القاسم عبدالواحد بن محمد النجار المقرىء بالكوفةء 
قالا: ثنا محمد بن علي بن رحيمء ثنا إبراهيم بن إسحاق. ثنا قبيصة عن 
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سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: صلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ بالناس العيدء ثم قال: «من شاء أن يذهب فليذهب» ومن شاء أن 
يقعد فليقعد؛ . 

ورواية قبيصة عن الثوري قد اختلف فيها أهل العلم: 

فقد قال حنبل : قلت أي لأبي عبدالله - فما قصة قبيصة في سفيآن؟ 
فقال أبو عبدالله: كان كثير الغلطء قلت: فغير هذا؟ قال: كان صغيراً لا 

وقال ابن معين: قبيصة ثقة في كل شيء» إلا في حديث سفيان» فإنه 
سمع منه وهو صغيرء ... وقال أبو داود: كان قبيصة وأبو عامروأبو 
حذيفة لا يحفظونء» ثم حفظوا بعد . . . وقال صالح بن محمد: كان 
رجلاً صالحاًء تكلموا في سماعه من سفيان ... وقال النووي : كان ثقة 
صدوقاً كثير الحديث عن سفيان الثوري ... اه من «تهذيب التهذيب» (۸/ 
(EA‏ 

وهناك من مدح حديثه عن سفيان؛ فقد قال أبو زرعة الدمشقي عن 
أحمد بن أبى الحواري: قلت للفريابى: رأيت قبيصة عند سفيان؟ قال: 
نعې رأيته صغيراء قال أبو زرعة: فذكرته لابن نمير» فقال: لو حدثنا 
قبيصة عن النخعي لقنا منه» وقال ابن أبي حاتم : . . . سألت عن قبيصة 
وأبي حذيفة» فقال: قبيصة أحلى عندي > وهو صدوق» ولم أرَ من 
المحدثين من يحفظ : يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره» سوى قبيصة 
وأبي نعيم في حديث الثوري... وقال الفضل بن سهل الأعرج: كان قبيصة 
يحدث بحديث الثوري على الولاء درساً درساً حفظأ... وقال هارون 
الحمال: سمعت قبيصة يقول: جالست الثوري وأنا ابن )١7(‏ سنةء ثلاث 
سنین. .. اه من «تهذيب التهذیب» .)۳٤۹/۸(‏ 

فأنت ترى أن الذين قدحوا في رواية قيبصة عن سفيان ذكروا أمرين: 
الأول: الغلطء والثاني: الصغر. 
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- أثر الحسن: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 03417/497) من طريق يونس 
عن الحسن» أنه كان يكره الكلام والإمام يخطب في العيد» وسنده صحيح . 

- أثر إبراهيم: من طريق مغيرة عن إبراهيم أنه كرهه. أخرجه ابن أبي 
شيبة (2)0586 وفيه ضعف. 

- أثر أبي إسحاق: من طريق سفيان عن أبي إسحاق» قال: قلت له: 
تكره الكلام في العيد والإمام يخطب؟ قال: نعم. أخرجه ابن أبي شيبة 
(041( وسنده صحيح . 

- أثر الحكم بن عتيبة: ثنا معاذ بن معاذ عن شعبةء قال: كلمني 
الحكم بن عتيبة والإمام يخطب. أخرجه ابن أبي شيبة (0587) وسنده 
صحيح ء وفيه جواز الكلام أثناء الخطبة» عند الحكم وشعية » والله أعلم . 

(فصل): 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن حضور خطبة العيد سنة» ومنهم من 
استدل على ذلك بمرسل عطاء» وقال الشافعي في «الأم» :(۳4A/۱)‏ وأحب 
وأحب أن لا ينصرف أحد حتى يسمع الخطبة» فإن تكلم أو ترك 
الإستماع» أو انصرف» كَرِهْتٌ ذلك لهء ولا إعادة عليه ولا كفارة» وليس 
هذا كخطبة يوم الجمعة؛ لأن صلاة يوم الجمعة فرض. اه. وذكر صاحب 
«المغني» 01/0 أن الخطبتين سنة لا يجبا حضورهماء ولا استماعهما 

وإنما أَخَرت عن الصلاة ‏ والله أعلم ؛ لأنها لما كانت غير واجبةء 

جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها مِنْ تَكهاء بخلاف خطبة الجمعة» 
والاستماع لها أفضل » وقد روي عن الحسن وابن سيرين » أنهما كرها ا0 
يوم العيد والإمام يخطب» وقال إبراهيم : يخطب الإمام يوم العيد قدر ما 
يرجع النساء إلى بيوتهن» وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس 
لاستماع الخطبة؛ لئلا يختلطن بالرجال» وحديث النبي - صلى الله عليه 


من حديث سعد: 

أخرجه الكتاني في «مسلسل العيدين» برقم (۲) والذهبي في «الميزان» 
(/٠058).ء‏ وفيه من اتهم بهذا الحديث» وهو أبو عبدالله محمد بن عيسى 
التميمى البغدادي المعروف بابن العلآف» وعد الذهبئُ الحديث منكراء والله 
أعلم. ١‏ 

فالراجح في الحديث الإرسال» والجلوس لاستماع خطبة أهل السنة 
والجماعة لا تخلو من فوائد» فلا يعرض عنها إلا محروم» أما أهل البدع 
والأهواءء وأهل المقالات الشنيعة عند أهل السنةء فلا خير في مجالستهم» 
والله المستعان. 

وهناك آثار في الإنصات للخطبة وتركه» فمن ذلك : 

أثر ابن عباس: «السكوت في أربعة مواطن: الجمعة» والعيدين» 
والإستسقاء. أخرجه عبدالرزاق عن الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن 
مجاهد عن ابن عباس به. انظر «المصنف» (۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳/ )٥٦٤١‏ والحسن 
متروك. وأخرجه برقم (0585) عن قيس بن الربيع عن سلمة به ولفظه: 

«وجب الإنصات في أربعة. . : من الأثر. 

وقيس مضعًف من قبل حفظه لتغيره. 

وأخرجه البيهقي (۳/ )٠١‏ من طريق يحيى الحماني عن قيس بن 
الربيع ويحيى بن سلمة بن كهيل عن سلمة به. ولفظه: يكره الكلام 
فى...» الأثرء والحمانى رماه أحمد بالكذب» ويحيى بن سلمة متروك» 
فالأثر ضعيف . ١‏ 

أثر عطاء: أخرجه عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
أيذكر الله الإنسان والإمام يخطب يوم عرفة» أو يوم فطرء ويعقل قول 
الإمام؟ قال: لاء كل عيد فلا يتكلم فيه. انظر «المصنف» (۳/ ۲۸۲/ 
. وهذا سند صحيحء ومن طريق ابن جريج عن عطاء أنه كرهه. 
أخرجه ابن أبي شيبة (0144). 
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- أثر الحسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 03417/497) من طريق يونس 

عن الحسنء أنه كان يكره الكلام والإمام يخطب في العيد» وسنده صحيح. 

- أثر إبراهيم: من طريق مغيرة عن إبراهيم أنه كرهه. أخرجه ابن أبي 
شيبة (2)05869 وفيه ضعف. 

- أثر أبي إسحاق: من طريق سفيان عن أبي إسحاق» قال: قلت له: 
تكره الكلام في العيد والإمام يخطب؟ قال: نعم. أخرجه ابن أبي شيبة 
0 وسنده صحيح . 

- أثر الحكم بن عتيبة: ثنا معاذ بن معاذ عن شعبة» قال: كلمني 
الحكم بن عتيبة والإمام يخطب. أخرجه ابن أبي شيبة (0397) وسنده 
صحيحء وفيه جواز الكلام أثناء الخطبة» عند الحكم وشعبة» والله أعلم . 

(فصل): 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن حضور خطبة العيد سنةء ومنهم من 
استدل على ذلك بمرسل عطاءء وقال الشافعي في «الأم» :)۳۹۸/١(‏ وأحب 
لمن حضر خطبة عيد أو استسقاء أو حج أو كسوف أن ينصت ويستمع» 
وأحب أن لا ينصرف أحد حتى يسمع الخطبةء فإن تكلم أو ترك 
الإستماع» أو انصرف» كَرِهْتٌ ذلك لهء ولا إعادة عليه ولا كفارة» وليس 
هذا كخطبة يوم الجمعة؛ لأن صلاة يوم الجمعة فرض. اه. وذكر صاحب 
«المغني» (515/7) أن الخطبتين سنة لا يجب حضورهماء ولا استماعهما 

وإنما أُخَرت عن الصلاة ‏ والله أعلم -؛ لأنها لما كانت غير واجبةء 

جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها مِنْ تَرْكهاء بخلاف خطبة الجمعةء 
والاستماع لها أفضل» وقد روي عن الحسن وابن سيرين» أنهما كرها الكلام 
يوم العيد والإمام يخطب» وقال إبراهيم: يخطب الإمام يوم العيد قدر ما 
يرجع النساء إلى بيوتهن» وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس 
لاستماع الخطبة؛ لئلا يختلطن بالرجال» وحديث النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - في موعظته النساء بعد فراغه من خطبته دليل على أنهن لم 
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ينصرفن قبل فراغه» وسنة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
بالاتباع. اھ 

وذكر الكاساني في «بدائع الصنائع» :)409/١(‏ أن الخطبة ليست 
بشرط؛ لأنها تؤدى بعد الصلاةء وشرط الشيء يكون سابقاً عليه» أو مقارناً 
له... اه . 

وذهب الإمام أحمد إلى عدم ترك الناس الخطبةء ففي «سؤالات ابن 
هانیء» (ص4۳) برقم (811) وفيه: . . . قلت: فإن حضر الصلاةء ولم 
ينتظر الخطبة؟ قال: ينبغي له أن يتنظر الخطبة» أرايت لو ذهب الناس كلهمء 
على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شیئ اھ وفي ص : (4 47( 
برقم )54١(‏ قال: سألته عن حضور الخطبة يوم العيد؟ قال: ينتظر حتى يفرع 
الإمام من الخطبة» قلت له: إن عطاءً يقول: لا يمكن ألا ينتظرء > قال: لا 
أذهب إلى ما قال عطاءء أرأيت لو ذهب الناس كلهم » على من كان يخطب 
الإمام؟. اه. وفي «فتح الباري» لابن رجب (59/9) قال: ولعله أراد 
انصراف الناس كلهمء فيصير الامام وحدهء فتتعطل الخطبةء والله أعلم اه. 
ومنع مالك رحمه الله من انصراف النساء والعبيد» وقد سئل عن العبيد والنساء 
ممن لا يجب عليهم الخروج ‏ على مذهب المالكية ‏ فلما صلوا مع الإمام 
أرادوا الإنصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم» 
قال: لا أرى أن ينصرفوا إلا بإنصراف الإمام اه من «المدونة» »)٠١١ /١(‏ 
وكذا في «المنتقى» (۳۲۲/۱). قال الباجي في الشرح: وهذا كما قال؛ لأن 
الخطبة من سنة الصلاة وتوابعهاء فمن شهد الصلاة ممن تلزمه أو ممن لا 
تلزمه من صبي أو امرأة أو عبد لم يكن له أن يترك حضور سنتها مع 
القدرة» ثم قال: والأصل في ذلك طواف النفل» لما كان الركوع من توابعه 
لم يكن لمن بنفل به أن يترك الركوع اه. 


(1) كذاء ويحتاج إلى تأمل. 
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وذكر شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع» /٥(‏ ۱۹۲ - 
9) أنه لا يجب الحضور إلى خطبتي العيد» بل للإنسان أن ينصرف» 
ولكن إذا بقي يجب عليه أن لا يكلم أحداً. . 


ثم قال : وقال بعض أهل العلم: لا يجب الإنصات لخطبتي 
ايديا لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضورء ولحرم الإنصراف» فكما 
كان الانصراف جائزاً وكان الحضور غير واجب» فالاستماع ليس واجب» 
ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين» 
حرم الكلام من أجل التشويشء لا من أجل الاستماع» وبناء على هذا لو 
كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيدء فإنه يجوز أن يراجعه؛ 
لأنه لا يشوش على أحدء أما على المذهب الذي مشى عليه المؤلف: 
فالاستماع واجب ما دام حاضراً. . 
وقال في ص )١١١ - 7٠١(‏ ذاكراً دليل من قال بسنية الخطبة: 

واستدلوا على كونها سنة: بأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
رخص لمن أراد أن يقوم ولا يحضرء أن يقوم ولا يحضرء ولو كانت واجبة 
لوجب حضورهاء هكذا قالواء ولكن هذا التعليل عليل من الواقع؛ لأنه لا 
يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوبهاء فقد يكون النبي - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم أذن للناس بالإنصراف» وهي واجبة عليه» فيخطب 
فيمن بقي» ثم إن الغالب ‏ ولا سيما في عهد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - أنه لا ينصرف أحد إلا.من ضرورة» ولهذا لو قال أحد 
بوجوب الخطبة أو الخطبتين لكان قولاً متوجهاً. رلأن الناس الآن في 
اجتماع كبير» لا ينبغي أن ينصرفوا من غير موعظة وتذكير. اه. 

وذكر الشوكاني ف في «السيل» )۳۲١ /١(‏ الإنصات في الخطبة فقال: 

وأما كون الإنصات مندوباء فلكون سامع الموعظة ينبغي له أن يفهمهاء وإذا 
اشتغل بالكلام» ولم ينصتء لم يفهمهاء فهو إنما يَحْسُّن من هذه الحيثية» 
لامن حيث الدليل» فإنه لم يرد في خطبة العيد ما يدل على ذلك. . 
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فأنت ترى قولاً لمالك ولأحمد بحضور الخطبة» وظاهر هذا القول 
وجوب الحضور على من صلى العيدء وجعله شيخنا ابن عثميين قولاً 
متوجهاًء وفي حديث البراء أن الخطبة من شعائر يوم العيد بعد الصلاة» وقد 
ترجح وجوب الخروج لشهود البركة ودعوة المسلمين» والغالب أن الدعوة 
تكون في الخطبة» كما قال ابن رجب في افتح الباري» في حديث أم 
عطية» فكل هذا يرجح وجوب الحضور. ‏ وإن كان الأكثر على سنية 
الحضور -» والخلاف في وجوب الإنصات لمن حضرء أقل من الخلاف في 
وجوب الحضورء والذي يظهر لي أن المسلم لا يترك خطبة العيد لمواظبة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ عليهاء ومواظبة أصحابه على 
ذلك» حتى إن النساء اللاتي لم يسمعن الخطبة لم ينصرفن» حتى وعظهن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - موعظة أخرى؛ لما رأى أنه 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لم يسمعهن؛ وإذا نظرنا إلى المفاسد التي 
تترتب على عدم الحضور عند الإمام وغيره» وكذلك المفاسد التي تترتب 
على عدم الإنصات» لُتَوَجْهِ القول بوجوب الحضور والإنصات» لكن يعكر 
على ذلك أن في زمن بني أمية أن الناس كانوا بعد الصلاة ينصرفون» ولا 
يحضرون الخطبة» كما أخرجه البخاري برقم »)40٩(‏ ومسلم برقم )۸۸٩۹(‏ 
وغيرهما. ولاشك أن فيهم مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ لتوافرهم آنذاكء فلو كانوا يرون الوجوب لما انصرفواء إلا أن 
يقال: إن إنصرافهم لما في الخطبة من مناكير» مثل سب بني أمية لأهل 
البيت» أما إذا خطب إمام بكر بالله عز وجل؛ فيلزم الحضور والإنصات» 
هذا مما يمكن أن يستدل به للطرفين» وفي النفس شيء من الجزم بوجوب 
الحضور - وإن كان هو الراجح ‏ أما من حضرفيلزمه الإنصات - قولاً واحداً 
والله أعلم. 

(فصل): فإذا كان الخطيب لا يُسمع الناس كلهم» فالأولى لمن لم 
يسمع» ولم يستطع الجلوس في موضع يسمع فيه الخطيب؛ أن يشتغل 
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بالذكر والتلاوةء بما لا يشوش على أحدء وقد سئل الإمام أحمد: إذا كان 
الإمام يخطب وعطس رجل يشمت ويُرَدَ عليه؟ قال: إذا كان لا يسمع 
الخطيب سبح وقرأء فقيل: يأكل ويشرب؟ قال: لا اه من «سؤالات 
عبدالله» (ص ۷ برقم (455). 

وهذا الأمر ‏ ولله الحمد ‏ قلّ في هذا الزمان» لوجود المكبرات 
الصوتية التي تُسْمِع مَّن خلف المصلى لمسافات بعيدة. 

وإذا تمكن الخطيب من تذكير ووعظ من لم يسمع. أو من أتى بعد 
فعل كما فعل النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ للنساى لما رأى 
أنهن لم يسمعن الخطبةء متفق عليف وقال الشافعي رحمه الله: ... وإن 
رأى أن النساء وجماعة من الرجال لم يسمعوا خطبته» لم أر بأساً أن يأتيهم 
فيخطب خطبة خفيفة يسمعونهاء وليس بواجب عليه؛ لأنه لم يرو ذلك عن 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا مرة واحدةء وقد خطب خطباً 
كثيرة» وفي ذلك دلالة على أنه فعل وترك والترك أكثر. اه «الأم » 
4£/0(. وانظر «المجموع» (/ .)٤‏ 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» 9 في حديث ابن عباس المتفق 
عليه في صفة الخطبة: وفيه أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما 
انتقل من مكان خطبته للرجال» أشار إليهم بيده أن لا يذهبواء وفيه دليل على 
أن الأولى للرجال استماع خطبة النساء أيضاء لينتفعوا بسماعها وفعلهاء كما 
ينتفع النساءء وقد تقدم أن الإمام يفرد النساء بموعظة» إذا 'لم يسمعوا موعظة 
الرجال» وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا اه. 

(فصل): قال النووي في «المجموع» :)١١/١(‏ قال الشافعي 
والأصحاب: فإن كان أي الإمام - في عيد الفطرء استّحب للخطيب 
تعليمهم أحكام صدقة الفطرء وفي الأضحى أحكام الأضحيةء ويبينها بياناً 
واضحا يفهمونه» . . . اه. 

وقد تعقب شيخنا ابن عثميين حفظه الله في «الشرح الممتع» ١943/5(‏ 
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14¥( الكلام على أحكام صدقة الفطر في عيد الفطرء لأن البيان جاء 
متأخراً عن وقت الحاجة إليه اه. ملخصاً. والظاهر أن الخطبة تكون موعظة 
وتذكيراً بما يحتاج إليه المسلمون» ويتجه في خطبة الأضحىء ذِكْرُ أحكام 
الأضاحي لتعليم الناس ما هم مقبلون عليه ولا يحصر الخطبة على ذلك» 
فما أحوج المسلمين اليوم إلى النصح والبيان دون إطالة مملة»› أو انتصار 
لحزبيات مقيتة» ومقالات كاسدة فاسدة» فالناس محتاجون غاية إلى أن 
يسمعوا کلام الله سبحانه» وكلام رسوله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
> والاجتماع على منهج سلفهم الصالح» وقد مجت أسماعهم الكلام الذي 
يقصد من ورائه غير ذلك ¢ والله المستعان. 

(فصل): ذكر ابن رجب في حديث أم عطية: «. . .. فيكبرن 
بتكبيرهم » ويدعين بدعائهم » يرجون بركة ذلك اليوم و طهرته» ثم قال: 
وفيه أيضاً ما يدل على أن إظهار الدعاء مشروع في ذلك اليوم» ولعل إظهار 
الدعاء حيث كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يدعو في خطبتهء 
ويؤمن الناس على دعائه»اه. ٠‏ ففيه التأمين على دعاء الخطيب فيما يظهرء 
ولیس بصريح في ذلك والله أعلم. 

(فصل): ولو أدرك الإمامٌ وقد صلى صلاة العيد وهو يخطب» هل 
يصلي أم يستمع؟ فإن كانت الصلاة في المصلى ‏ وهي السنة ‏ فقد نص 
الشافعية على أنه يستمع ثم يصليء إذا كان الوقت لا يفوته بالاستماع» أما 
إن كانت الصلاة في المسجدء فعلى قوليين عند الشافعية» أحدهما: يصلي 
صلاة العيدء وهي تجزىء عن تحية المسجدء وهو الأصح والأشهر 
عندهم» والثاني: يصلي التحية» ويؤخر صلاة العيد» وذهب الأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور وأحمد إلى الإستماع» ثم إذا فرغ الإمام صلى قضاءء 
ومنهم من خيره بين المصلئ وبيته» إن كانت الصلاة في المصلى» أما 
المسجد فلا خيار لأفضلية المسجد على غيرف ووجه كلام من قال 
بالإستماع مطلقاً: أن استماع الخطبة مِنْ كمال متابعة الإمام في هذا اليوم» 
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فإذا فاتت الصلاة معه لم يفوّت استماع الخطبة» وليس كذلك الداخل فى 
الجمعة؛ لأنه المقصود الأعظم الصلاة» وهي لا تفوت بالتحية. اه مل 
من «فتح البارى» لابن رجب »)8١  6١/4(‏ و«الحاوي» للماوردي (؟/ 

.)/( و«المجموع»‎ «(EAA - ۹۷ 

وخلاصة ما ترجح عندي: أنه إن كانت الصلاة في المسجدء فمن 
فاتته الصلاةء ودخل حال الخطبة» صلى العيد» ثم استمع؛ لأنه مطالب 
بصلاة قبل جلوسه» وصلاة العيد مجزئة عن التحية» لاندراج التحية فيهاء 
أما إذا كانت في مصلّى - وهي السنة ‏ فالجمهور على الإستماع» ولو قال 
قائل: إن كان يسعه أن يصلي ‏ موجزاً في ذلك ويستمع باقي الخطبة 
فعل» لما أبعده والأمر في ذلك سهلء والله أعلم. 

(فصل): فإن أراد أن يقضي صلاته وحدهء هل يكبر أم لا؟ وإن كبرء 
فهل يكبر ويقرأ بما يترجح عنده» أو بما ذهب إليه الإمام الذي صلى 
بالناس؟ وقد مضى هذا الفصل والذي قبله في المسألة الرابعة والعشرين» 
والراجح في ذلك أن يصلي صلاة العيد بتكبيراتها الزوائده على ما يترجح 
عنده» ۔ إن كان من أهل الاجتهاد في ذلك وإلا أخذ بقول أحد أهل العلم 
- والله أعلم . 

(فصل): والأولى أن يكف المسكين عن السؤال حال الخطبة» كي 
لا يشوش على الخطيب والمستمعين» وليستمع هو أيضأء قال الشافعي 
في «الأم» :)۳۹۸/١(‏ وكذلك أحب للمساكين إن حضروا أن يستمعوا 
الخطية أ ويكفوا عن المسألة حتى يفرغ الإمام من الخطبةه ... ثم 
قال: وسواء الأولى والآخرة» أكره لهم المسألة» فإن فعلوا (فما) عليهم 
فيها إلا ترك الفضل في .الاستماع اه وانظر «المجموع» (0/ 00590 وافتح 
الباري» لابن رجب (57/5). 


[14] ويُستحبٌ عند الرجوع من صلاة العيدين مخالفة الطريق. 
ا سياس سج ير تت 

[] وذلك لما رواه البخاري (؟/ 485/51/7) مع «الفتح»» والبيهقي 
(۳۰۸/۳) من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث الزرقي عن 
جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا كان يوم عيد 
خالف الطريق». 

واختُّلِف على فليح: فجاء من طريقه عن سعيد بن الحارث عن أبي 
هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان إذا خرج إلى العيدء 
رجع في غير الطريق الذي أخذ منه». 

أخرجه الترمذي )٥۱/۲٤/۲(‏ وابن ماجه »)۱۳۰۱/٤۱۲/۱(‏ 
والدارمى (١/۳۷۸)ء‏ وابن خزيمة (0/؟د*/ 415:58 وابن حبان (54/1/ 
۸10( والحاكم ,)595/١(‏ وأحمد (۳۳۸/۲)» وابن المنذر في «الأوسط») 
(۲۰/۲۹/9) وأبو نعيم في تاریخ أصبهان» (۱۷۸/۲)ء والبيهقي (۳/ 
2»؛ من وجوهء والبغوي في «شرح السنة» (5/ 8/91 .)011١‏ 

وقد رجح البخاري والترمذي حديث جابر» ونقل الحافظ في «الفتح» 
)٤۷٤ ۷۳ /۲(‏ الخلاف في الترجيح» حتى وقف في النهاية» فقال: ولم 
يظهر لي في ذلك ترجيح» والله أعلم اه. 

إلا أن هذا الخلاف لا يضرء كما هو ظاهرء والله أعلم. وانظر «فتح 
الباري» لابن رجب (59/9 - ۷۰). 

وقد رويت أحاديث في ذلك» سبق الكلام عليها في حكم المشي إلى 
صلاة العيدء وهي أحاديث مضطربة» فمن ذلك: 

۱ ۔ حديث ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
_ أخذ يوم العيد في طريق» ثم رجع من طريق آخر». أخرجه أبو داود /١(‏ 
۹ والحاكم (551/9؟), وأحمد (۹/۲٠۱)ء‏ والبيهقي /١(‏ 
4 وفى «المعرفة» (م/ /٠١‏ ۱۹۳۷)ء وأخرجه الخطيب (۲١/۸1٤)ء‏ 
والشجري في «الأمالي» )۸٠/۲(‏ وزادا: «وتزگز له عنزة». 

وله طريق أخرى عند ابن ماجه )١144/415/1(‏ ويحتمل أن فيها 
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تصحيفاً. فتعود للأولى» وانظر «تحفة الإشراف» )223١5/5(‏ والمصادر 
السابقة» وانظر كلام أحمد وغيره في "تاريخ بغداد» ,)1485/١١(‏ وافتح 
الباري» لابن رجب (۷1/۹ _ ١‏ وكلهم يعلّون الرفع» ويعدونه موقوفاً 
وقد سبق في المسألة [۷] بعض ذلك (ص 558 )٥٤‏ والمسألة 3؟1) 
( ص۹۷ - 4۸( : 

۲ - حديث سعد القرظء بنحوه: أخرجه ابن ماجه »)۱۲۹۸/٤۱۲/۱(‏ 
والبيهقي (۳۰۹/۳). 

۴ - حديث ابن رافع بنحوه: أخرجه ابن ماجه ))۳۰۰/٤۱۲/۱(‏ 
وقد سبق الكلام على هذه الأحاديث» فارجع إليها في الكلام على حكم 
المشي إلى صلاة العيدء (ص١0)‏ وما بعدهاء والله أعلم. 

وهناك حديثان آخران: 

١‏ حديث المطلب بن عبدالله بن حنطب: أخرجه الشافعي في «الأم» 
(7 - ۳۸۹)ء والبيهقى في «المعرفة» )۱۹۳۸/١١/۳(‏ لكن فيه 
الأسلمي المتروك. ا 

۲ - حديث عثمان بن عبيدالله التيمي: أخرجه الشافعي في «الأم؛ /١(‏ 
»© والبيهقي (9/ ۳۰۹)» وفي «المعرفة» .)١198/07/5(‏ وفيه الأسلمى 
أيضاًء وانظر «فتح الباري» لابن رجب (۷۳/۹). وعند أبي داود برقم (1198) 
من طريق أبن أبي مريم» ثنا ابراهيم بن سويد» أخبرني أنيس بن أبي يحيى» 
أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي» أخبرني بكر بن مبشر الانصاري 
قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إلى 
المصلّى يوم الفطر ويوم الأضحى؛ فنسلك بطن بطحانء حتى نأتي المصلّى. 
فنصلي مع رسول لله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ثم نرجع من بطن 
الطحان إلى بيوتنا. اه. وسنده ضعيف» وهو مخالف في المتن لما سبق. 

وهناك أثر عن أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ : 
أخرجه الحاكم (7947/1 - ۲۹۷) والبيهقي (۳۰۹/۳) وفيه من يحتاج إلى 
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نظرء وقد عد الحافظ هذه الأحاديث مقوية لحديث فليح بن سليمان - لأنه 
متكلم فيه انظر «الفتح» .)٤۷١/۲(‏ 

(فصل): وقد استحب مالك والشافعي مخالفة الطريق عند الرجوع» بل 
قال ابن رشد في «بداية المجتهد؛ /١(‏ 015 _ 016): وأجمعوا على أنه يستحب 
أن يرجع من غير الطريق التي مشى عه » لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. اه 

وقد اختلفت أقوال أهل العلم في الحكمة من مخالفة الطريق على أكثر 
من عشرين قولاً» ذكر الحافظ وغيره ملخصها في «الفتح» (۲/ »)٤۷١‏ 
فمنها: أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فعل ذلك ليشهد له الطريقان 
أو سكانهما من الإنس والجن» أو للتسوية بين الطريقين في الفضل بمروره - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - > أو في التبرك به أو لإظهار شعائر 
الإسلامء أو لإظهار ذكر اللهء أو لغيظ المنافقين أو اليهودء أو لحر من من 
كيد الطائفتين» أو للتفاؤل بتغيرالحال إلى المغفرة والرضا اه ملخصاًء 
ذكر غير ذلك وضعف بعضه. 

وقال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد؛ )٤۴۳ - ٤۳۲/۱(‏ وقد ذكر 
بعض ذلك : 

وقيل - وهو الأصح - أنه لذلك كله ولغيره من الجكم التي لا يخلو 
فعله ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عنها. اه 

وذكر شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع» ١91/5(‏ - 
٠‏ بعض هذه الأقوال. ورجح الحكمة من هذا: متابعة النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ » وهذه الحكمة أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن. . 
اه وقد ضعف ابن رجب أكثر ما ذكروه من الجكم في المخالفة» انظر «فتح 
الباري» لابن رجب (9/ 075-17 . 

وذكر شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (۱۳٤/۲١۷‏ أنه د 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في المناسك والأعياد يذهب من 
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طريق» ويرجع من أخرى... اه» وضرب أمثلة لذلك» وبنحوه بوّب 
النووي في «رياض الصالحين» (ص05*") الحديث )0/١9(‏ لحديث جابر 
السابق فقال: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج 
والغزو والجنازة ونحوها من طريق» والرجوع من طريق آخرء لتكثير مواضع 
العبادة اه. وذكر المرداوي في «الإنصاف» )٤۲٤/۲(‏ أن أحمد نص على 
استحباب المخالفة في الطريق في الجمعةء قال: وهو الصحيح من 
المذهب» وقيل: لا يستحب اه. وقد تعقب شيخنا ابن عثيمين حفظه الله 
من عمم مخالفة الطريق» لكل من قصد أمراً مشروعاً؛ فقال بعد أن ذكر 
صلة القريب: لكن التوسع إلى هذا الحد أمر يُنْظر فيه» بمعنى أن هذا لا 
يُسلّم لمن قاس» لا سيما وأن هذه الأشياء التي ذكروهاء موجودة في عهد 
الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ولم يُْقّل عنه أنه خالف الطريق 
إلا في العيدء ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم: أن كل شيء وُجد سببه في 
عهد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فلم يُحدث له أمرأًء 
فإنه من أحدث له أمرآء فإحداثه مردود عليه. 

لأننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فلماذا لم يُفْعَل؟ فترك النبي - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم . الشيء مع وجود سببية السنة» كما أن 
فعله سنة فقد كان الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يأتي إلى 
الجمعة» ولا يخالف الطريق» وكان يزور أصحابهء ويعود المرضى» ولا 
يخالف الطريق» وكان يأتى إلى الصلوات. الخمس» ولا يخالف الطريق» فإن 
قالوا: ورد أنه خالف الطريق في الحج: دخل مكة من أعلاهاء وخرج من 
أسفلهاء وفي عرفة ذهب من طريق» ورجع من طريق آخر. نقول: نقف 
على ما جاءت به السنةء فالحج نخالف فيه الطريق؛ لأنه وردت به السنة» 
على أن بعض العلماء قال: إن مخالفات الطريق في الحج غير مقصودة» بل 
لكون ذلك السهل لخروج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ودخولهء 
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كما قالوا في نزول المَحصّب... إلى أن قال: فالصواب مع من يرى أن 
مخالفة الطريق خاص في صلاة العيدين فقط» وهذا هو ظاهر كلام المؤلف 
رحمه الله؛ لأنه لم يذكر مخالفة الطريق في الجمعة» وذكره في العيدين» 
فدل ذلك على أن اختياره أنه لا تسن مخالفة الطريق إلا في العيدين اه 
ولعمر الله إن هذا لهو التحقيق الحقيق بالقبول؛ لأن جابراً نقل مخالفة النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - للطريق في العيدين مع ندرة ذلك في كل 
عامء ولم ينقل أحد المخالفة في الجمعة والصلوات الخمس مع تكرار ذلك 
وشهرته» ولو وقع لثُقل» ولزوم السنة أسلم وأحكمء والله أعلم . 


[*"] ومن هنا أخاه في العيدين بقوله: «تقبل الله منا ومثكم, 
ونحو ذلكء قله قدوة ببعض الصحابة فمن دونهم. 
آذآ لل ل ا ا 

1 قد وردت آثار عن بعض السلف في ذلك» منها الصحيح 
وغيره» والمرفوع لا يصح: 

-١‏ حديث واثلة: من طريق محمد بن إبراهيم الشامي» ثني بقية عن 
ثور عن خالد بن معدان عن واثلة بن الأسقعء قال: لقيت النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ في يوم عيدء فقلت: يا رسول اللهء تقبل الله منا 
ومنك. قال: «نعمء تقبل الله منا ومنك». 

أخرجه ابن عدي (5/ 2057174 والبيهقي (۳۱۹/۳) مرتين» وهذا سند 
منكر: محمد بن إبراهيم الشامي منكر الحديث» وانفرد برفعه» كما قال ابن 
عدي: وهذا منكرء لا أعلم يرويه عن بقية غير محمد بن إبراهيم هذا. اه. 

وقد خالفه الوليد بن شجاعء فرواه عن بقية» ثني حبيب بن عمر 
الأنصاري» أخبرني أبي» قال: لقيت واثلة يوم عيدء فقلت: تقبل الله منا 
ومنك» قال: نعم» تقبل الله منا ومنك. 

أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۲ه - (۳/٥۳‏ والوليد بن 
شجاع ثقةء إلا أن حبيب بن عمرالأنصاري مجهول ضعيف» قاله أبو حاتم 
وقال الدارقطني: مجهول»ء وسئل عن أحمد فقال: أحاديثه ما أدري» كأنه 
ضعفه» وانظر «اللسان» »)۱۷١/۲(‏ وأبوه يُنظر من هو؟ 

۲ - حديث عبادة بن الصامت: من طريق عبدالخالق بن زيد بن واقد 
الدمشقي عن أبيه عن مكحول عن عبادة قال: سألت رسول ‏ صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ عن قول الناس في العيدين: «تقبل الله منا ومنكم»» قال: 
«ذلك فعل أهل الكتابين» وكرهه. 

أخرجه البيهقي )۴۲١  5١19/5(‏ وعبدالخالق هذاء قال فيه البخاري: 
منكر الحديث» وضعفه البيهتي. 

۴ - أثر أبي أمامة: من طريق إسماعيل بن عباس عن الأحوص بن 
حكيم عن راشد بن سعد أن أبا أمامة الباهلي ووائلة بن الأسقع رضي الله 
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عنهما لقياه في يوم عيد» فقالا: «تقبل الله منا ومنك». 

أخرجه الطبراني في «الدعاء» (4۲۸): ثنا أبو زيد عبدالرحمن بن حاتم 
المرادي» ثنا عبدالله بن يوسف التنيسي» ثنا إسماعيل بن عياش به. 

والأحوص بن حكيم ضعيف» وشيخ الطبراني فيه كلامء انظر: " 
القاصي والداني» (ص۳٠۲)‏ برقم  588(‏ ۳۸۹). وفي «الجوهر النقي» - 
حاشية البيهقى - لابن التركماني (۳۲۰/۳ ۔ 81 قال: قلت: وفی هذا 
الباب حديث جيد أغفله البيهقي» وهو حديث محمد بن زياد قال: كنت مع 
أبى أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم » فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : «تقبل الله منا ومنكما» 
قال: أحمد بن حنبل: إسناده إسناد جيد. اه. 

قال شيخنا الألباني حفظه الله في «تمام المنة؛ (ص 57©): ولم يذكر 
من رواه» وقد عزاه السيوطي لزاهر أيضاً بسند حسن عن محمد بن زياد 
الألهانى ‏ وهو ثقة ‏ قال... فذكره. اه. وزاهر هو ابن طاهر صاحب 
كتاب «تحفة عيد الفطره كما ذكر شيخنا. 

وقد نقل ابن قدامة في «المغني» (1904/5) قول أحمد بتجويد سنده» 
والله أعلم بحال من لم يُذكر من رجال هذا الأثرء والأصل قبول قول أحمد 
حتى نرى خلافه» والله أعلم. 

٤‏ - أثر عبدالله بن بُسر وعبدالرحمن بن عائذ وجبير بن نضير 
وخالد بن معدان: 

أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» ية :(TA1‏ 
الحسين بن أحمد السمرقندي» أنا أبو العباس المستغفري» أنا 0 اد 
محمد بن أحمد بن أبي توبة المروزي» ثنا عبدالله بن محمودء ثنا يحيى بن 
أكثم» ثنا حاجب بن الوليدء ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن صفوان بن 
عمرو السكسكي» قال: سمعت عبدالله بن بُسر وعبدالرحمن بن عائذ 
وجبير بن نفير وخالد بن معدان» يقال لهم في أيام الأعياد: تقبل الله منا 
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ومنکم» ويقولون ذلك لغيرهم . وهذا سئد لا بأس به» ويحيى بن أكثم قد 
طعِن فيه من جهثين: الأولى: سرقة حديث الغيرء واستنكر ذلك أحمد 
جد ولعله كان يتوسع في باب الإجازة فقطء الثانية: صحبة حسان 
الوجوهء ودفعه إسماعيل بن إسحاق وتعجب من ذلك» وحمله بعضهم على 
حب يحيى للدعابةق ولذا قال الحافظ في «التقريب»: فقيه صدوقء إلا أنه 
رمى بسرقة الحديث. ولم يقع ذلك لهء وإنما كان يرى الرواية بالإجازة 
والوجادة. اهء وانظر «تهذيب التهذيب» -180/١١(‏ ١۱۸)ء‏ وجاء فى 
«الفتح) (115/5): وروينا في «المحامليات» بإسناد حسن عن جبير بن 
نفير»ء قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا 
التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنك». اه . 

وقال شيخنا الألباني - حفظه الله - : ولم أقف على هذا التحسين» 
أي للحافظء في شيء من كتبه - وإن كان قد أفاده بمكانه أحد طلبة العلم - 
قال: وإنما وجدته للحافظ السيوطي في رسالته: «وصول الأماني في وجود 
التهاني» (ص )٠١9‏ وفي نسخة مكتبتي (ص87) و«الحاوي» الجزء الأول 
من «الحاوي للفتاوي» وقد عزاه لزاهر بن طاهر في «كتاب تحفة عيد الفطر» 
وأبي أحمد الفرضي» ورواه المحاملى فى «كتاب العيدين» (۲/۱۲۹/۲) 
بإسناد رجاله كلهم ثقات» رجال «التهذيب» غير شيخه المهنى بن يحيى» 
وهو ثقة نبيل» كما قال الدارقطني» وهو مترجم في تاریخ بغداد» (۱۳/ 
5 _۔ ۲۹۸) فالإسناد صحيح؛ لكن خالفه حاجب بن الوليد في إسناده. 
فلم يرفعه إلى أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ » فقال: 
حدثنا بشر بن إسماعيل الحلبي... وذكر ما سبق. ثم قال: فإن صح السند 
بهذا إلى الحاجب» فإن في الطريق إليه مَنْ يحتاج إلى الكشف عن خالدء 
فلعل مبشر بن إسماعيل حدث بهذا وهذاء وبخاصة أن عبدالله بن بسر هذا 
- وهو المازني - صحابي صغيرء ولأبيه صحبهء فيبعد أن يقول هو والتابعون 
المذكورون معه شيئاء دون أن يتلقوه عن الصحابة» فتكون الروايتان 
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صحيحتين» فالصحابة فعلوا ذلك فاتبعهم عليه التابعون المذكورون» والله 
سبحانه وتعالى أعلم اه. 
- أثر يونس بن عبيد: أخرجه الطبراني في «الدعاء» (4۲۹): ثنا 

الحسن بن علي المعمري» ثناعلي بن المدني ثنا أبو داود سليمان بن داود» 
ثنا شعبة قال: لقيني يونس بن عبيد في يوم عيد٬‏ فقال: ر 
ومنك. وهذا سند مسلسل بالحفاظ المكثرين» والمعمري تكلم فيه بكلام لا 
يضره هنا؛ يسبب الغرائب» والله أعلم. 

١‏ - أثر الحسن: 

أخرجه لطر في «الدعاء» :)۹۳١(‏ ثنا محمد بن عبدالرحمن ثعلب 
النحوي» ثنا مسكين أبو فاطمة» ثنا حوشب بن عقيل» قال: لقيت الحسن 
في يوم عيدء فقلت: تقبل الله منا ومنك» فقال: نعم» تقبل الله منا ومنك. 

وهذا سند ضعيف› شيخ الطبراني» لم أعرف راوياً أخرج عنه غير 
الطبرانى» ومسكين مسكين في الحديث» قد ضعفه الدارقطني» وانظر 
«اللسان» 0/ ۲۹-۲۸( ٠‏ 

۷ _ أثر عمر بن عبد العزيز: أخرجه البيهقي (۳۱۹/۳) من طريق 
عبدالسلام البزاز عن أدهم مولى عمر بن عبدالعزيزء قال: كنا نقول لعمر بن 
عبدالعزيز فى العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين» فيرد عليناء ولا 
ينكر ذلك علينا. 

ويُنظّر من مولى عمر هذا؟ وكذا عبد السلام البزاز؟ 

(فصل): وأمر التهنئة قد ثبت عن بعض الصحابة فمن دونهمء وسئل 
مالك رحمه الله: أيُكره للرجل أن يقؤل لأخيه إذا انصرف من العيد: 
تقبل الله منا ومنك» وغفر الله لنا ولك» ويرد عليه أخوه مثل ذلك ؟ قال: 
لا يكره. اه من «المنتقى» .)۳۲۲/١(‏ وفي «الحاوي» للسيوطي )۸۲/١(‏ 
قال: وأخرج ابن حبان في «الثقات» عن علي بن ثابت» قال: سألت مالكاً 
عن قول الناس في العيد: تقبل الله منا ومنك» فقال: ما زال الأمر عندنا 
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كذلك. أه وفي «المغني» (2541/1): قال علي بن ثابت: سألت مالك بن 
أنس منذ خمس وثلاثين سنة» وقال: لم يزل يعرف هذا بالمدنية اه. 

وفي «سؤالات أبي داود؛ (ص )١1١١‏ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل 
عن قوم قيل لهم يوم العيد: تقبل الله منا (ومنكم) قال: أرجو أن لا يكون 
به بأس. أه. 

وفي «الفروع» لابن مفلح )١9١/5(‏ قال: ولا بأس قوله لغيره: 
«تقبل الله منا ومنكم؟ نقله الجماعة كالجواب» وقال: لا أبتدىء بهاء وعنه: 
الكل حسن» وعنه: يكرهء قيل له في رواية حنبل: ترى له أن يبتدىء؟ 
قال: لا ونقل علي بن سعيد: ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرةء وفي 
«النصيحة) : نه فِعْلُ الصحابة» وأنه قول العلماء. اه . ونحوه في «المغني» 
0/0 و ابن رجب في «فتح الباري» e‏ على قول أحمد: ما 
أحسنه إلا أن يخاف الشهرة: كأنه يشير إلى أنه يخشى أن يُشهر المعروف 
بالدين والعلم بذلك» فيُقْصَد لدعائتف فيكره لما فيه من الشهرة. اه 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» /٤۲(‏ 1867): 
هل التهنئة في العيد ما يجري على ألسنة الناس: «عيدك مبارك» وما أشبههء 
هل له أصل ف في الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعةء فما الذي 
يقال» أفتونا مأجورين؟ فأجاب: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا 
لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم» وأحاله الله عليك» ونحو ذلك 
فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه الأئمة 
كأحمد وغيره» لكن قال أحمد: أنا لا أبتدىء أحداًء فإن ابتدأني أحد 
أجبته» وذلك؛ لأنه جواب التحية واجب» وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة 
مأموراً بهاء ولا هو أيضاً مما نهي عنهء فمن فعله فله قدوة» ومن تركه فاه 
قدوةء والله أعلم أه. . ١‏ 

وعندي: أن أمر التهنئة هو إلى العادات أقرب منه إلى العبادات» 
والأصل في أمور العادات الإباحة» حتى يرد دليل بالمنعء بخلاف العبادات» 

۷۰ 





التي يحتاج المتكلم فيها إلى نقل الدليل على ما يقولء ومعلوم أن العادات 
تختلف من زمان لآخرء ومن مكان لآخرء إلا أن أمراً ثبت عن الصحابة أو 
بعضهم فعله»› هو أولى من غيره» والله أعلم . 


يمف 


[۳] ويُرَخُص لمن يشق عليه التجميع في حضور الجمعة إذا 
اجتمعت مع العيدء ويصلونها ظهراً. 








[1"] قد وردت أحاديث في ذلك وآثار: 

)١(‏ حديث أبي هريرة: من طريق بقيّة» ثنا شعبة عن المغيرة بن 
مقسم الضبي عن عبدالعزيز بن ريع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: «قد اجتمع في 
يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه عن الجمعةء وانا مُجمّعون ». 

أخرجه أبو داود ‏ واللفظ له (١/١58/١٠)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
T/1‏ والحاكم »)588/١(‏ وابن الجارود في في «المنتقى» /١(‏ 
الفا رف مع «غوث المكدود» والفريابي ,)١6١(‏ والطحاوي في «المشكل 
« )| 14° 1100(« و البيهقي (۳۱۸/۳). والخطيب في «التاريخ» (7/ 
c4‏ مرتين: وابن عبدالبر في «التمهیده (۲۷۲/۱۰.» ۲۷۳)» وفى 
«الاستذكار؛ (۲۸/۷/١١4)ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 93/00/), 
وأكثر الروايات عن بقية بالتصريح» ومغيرة يدلس - مع إتقانه - وقد عنعن. 

وتابع المغيرةً زياد بن عبدالله البكائي» عند ابن عدي (۳/ 2)1١١6٠‏ 
والبيهقى (۳۱۸/۳)» وابن عبدالبر في «الاستذكار» (4019//584/19) وابن 
الجوزي فى «العلل المتناهية» 4/۷ (A0‏ وزياد في حديثه عن غير 
ابن إسحاق لِينّء وإن كان ثبتاً في المغازي» فهو هنا ليّن. 

ورواه ابن ماجه )١17١١/417/١(‏ بنفس السندء إلا أنه جعله من 
مسند ابن عباس» ثم ساق بعده الحديث من مسند أبي هريرة» ولعله يشير 
بذلك إلى تضعيف ذكر ابن عباسء بل قال الحافظ في «التلخيص» (؟/ 
24 ووقع عند ابن ماجه عن أبي صالح عن ابن عباس» بدل أبي 
هريرة» وهو وهم نبه هو عليه. اه. 

وقد جاء الحديث مرسلاً بدون ذكر أبي هريرة عند عبدالرزاق» برقم 
»)٥۷۸۰(‏ والفريابى ()» والطحاوي في «المشکل» (2)11901/191/9 
والبيهقي وام وابن عبدالبر في «التمهيد» )71° (YAT‏ وعلقه في 


يفف 








«الاستذكار» (۷/ ۲۷/ 40154)» وقد رواه هكذا سفيان وأبو عوانة. 

ورواه حجاج عن عبدالعزيز بن رفيع عن الزبير» قال لي: يجزىء 
أحدهماء أخرجه ابن أبي شيبة (0818/8/5). 

وقد سئل الدارقطني في «العلل» 5١9 /١١(‏ وما بعدها) برقم )١9484(‏ 
عن هذا الحديث فقال: يرويه عبدالعزيز بن رفيعء وقد اختّلف عنه» فرواه 
زياد بن عبدالله البكائي والمغيرة بن مقسم» من رواية بقية عن شعبة عنه» 
وقال وهب بن حفص - وقد كذبه غير واحد كما في «اللسان» (779/1 - 
) » عن الجُدَي - واسمه عبدالملك ر بن إبراهيم وهو صدوق » عن 
شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع» وقال يحيى بن حمزة عن هذيل الكوفي - 
ويُنْظر من ترجمه ‏ عن عبدالعزيز بن رفيع» كلهم قالوا: عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» »كذلك قال عبيدالله بن محمد الفريابي - ويُنظر في ترجمته -» 
عن ابن عيينة عن عبدالعزيز بن رفيع -» قلت: وقد ضعف البيهقي هذا 
السند مع تقييده بأهل العالية  )۳۸/۳(‏ قال الدارقطني: ولم يذكر أبا 
هريرة» وكذلك رواه الثوريء واختلف عنه» وكذلك رواه عوانة وزائدة 
وشريك وجرير بن عبدالحميد وأبو حمزة السكري» كلهم عن عبدالعزيز بن 
رفيع عن أبي صالح مرسل» وهو الصحيح . اه 

وقد عد البيهقي أبا حمزة ممن أسند الحديث» من رواية عبدالعزيز بن 
منيب المروزي عن علي بن الحسن بن شقيق» ثنا أبو حمزة عن عبدالعزيز 
موصولاء قال: وهو في 'التاريخ». اه (۳۱۸/۳) وزاد الدارقطني» كما في 
ت بغداد» (۱۲۹/۳). وابن الجوزي في «التحقيق» )507/١(‏ صالح بن 
موسى الطلحي فيمن رواه عن عبدالعزيز متصلاًء وهو متروك. 

فلو تأملتَ من وصله؛ ما رأيت أحداً منهم يسلم من غمز إلا 
عبدالملك الجُدَّي ويُنْظَر الخلاف على السكريء وله أعلم بمن دون 
الجُدي» وأما من أرسله فمنهم أئمةء كالسفيانين وزائدة بن قدامة ذاك الثقة 
الثبت» وأبو حمزة ‏ على خلاف عليه وأبو عوانة» وبقية من ذكرهم 
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الدارقطني» وأما الخلاف عن الثوري فلا يضر؛ لأن من أرسله عنه أوثق» 
حتى قال الدارقطني في رواية من أسنده عن الثوري: وروى عن الثوري عن 
عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وهو غریب عنه. اه من ات بغداد» (۱۲۹/۳). 

وقد قال أحمد في حديث بقية: بلغني أن بقية روى عن شعبة عن 
المغيرة عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة في العيدين 
يجتمعان في يومء قال رحمه الله: من أين جاء بقية بهذا؟! كأنه يعجب منه» 
ثم قال أبو عبدالله: قد كتبت عن يزيد بن عبدربه عن بقية عن شعبة حديثين 
ليس هذا فيهماء وإنما رواه الناس عن عبدالعزيز حديث شريف... اه من 
«الاستذكار» (۷/ ۲۷ ۔ 58). 

وقد ساق الحديث ابن الجوزي في «التحقيق» مع حديثين آخرين» ولم 
يعتمد على هذا الحديث لكلام أحمد والدارقطني فيه فاعتماد كلام هؤلاء 
الائمةء هو المعتمدء ويكون الحديث مرسلاء لكن له شواهد: 

۲ - حديث زيد بن أرقم: من طريق إسرائيل عن عثمان بن المغيرة 
عن إياس بن أبي رملةء قال: سمعت معاوية يسأل زيد بن أرقم: أشهدت 
مع رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - عيدين؟ قال: نعم» صلی 
العيد من أول النهار» ثم رخص في الجمعة. 

أخرجه النسائی (۳/ 44١591١ /۱۹٤‏ وفى «الكبرى» (561/1/ 2)1١1/97‏ 
وأبو داود (۱۰۷۰/۲۸۱/۱)» وابن ماجه (819/1/ .)18٠١‏ والدارمي (۱/ 
۸ ) وابن خزيمة (509/5/ 574١)ء‏ والحاكم (١/۲۸۸)ء‏ وأحمد (5/ 
). والطيالسي (580)» وابن أبي شيبة (۸/۲/ 08846)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير (١/۳۸٤)ء‏ والفسوي في «المعرفة؛ (١/١١۳)ء‏ والطحاوي 
في «المشكل» ,)١١65 .1١67/1١85/9(‏ والبيهقي مام وفي 
«الصغير؛ /١(‏ ١١۲/١١۷)ء‏ وفي «المعرفة؛ (5/ ٠١‏ - ١١)ء‏ وابن عبدالبر في 
«الاستذكار» (/2)9618/78/1 وعلقه في «التمهيد (١٠/177؟)»‏ وابن الجوزي 
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فى «التحقيق» /٥۰۲/۱(‏ 0740 وهذا سند ضعيف من أجل إياس بن أبي 
رملة فإنه مجهولء إلا أن الحافظ نقل عن ابن المديني تصحيحه» كما في 
«التلخيص» (۱۷۸/۲)» والذي وقفت عليه من كلام ابن المديني أنه قال: في 
هذا الباب غير ما حديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بإسناد 
جيد. . . اه من «الاستذکار» (۲۹/۷/ 4219). 

وقد قال ابن خزيمة: باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن 
الجمعة» إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدء إن صح الخبرء فإني لا 
أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح... ثم ساق الحديث. والله أعلم. 

۳ _ حديث ابن عمر: 

من طريق جبارة بن المغلّس عن مندل ‏ هو ابن علي العنزي -» عن 
عبد العزيز بن عمر ‏ هو الأموي -» عن نافع عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم -» فصلى بالناس» ثم 
قال: «من شاء أن يأتى الجمعة فليأتهاء ومن شاء أن يتخلف فليتخلف». 

أخرجه ابن ماجه (337/415/1). وابن عدي (2»)5118/5 وابن 
الجوزي في «التحقيق» من طريق ابن ماجه 0791/0٠ /١(‏ . 

وهذا سند ضعيف: جبارة ومندل ضعيفان» وعبدالعزيز بن عمر 
صدوق يخطىء. 

ومن طريق عيسى بن إبراهيم البركي» ثنا سعيد بن راشد السماك» ثنا 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر بنحوهء أخرجه ابن عدي .)11١/1١(‏ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ »)٠١۹۱/٤۳٩١‏ وهذا سند تالفء 
بسبب السماك» فإنه متروك» وترجمته في «اللسان» (۳/ ۲۷ ۔ ۲۸). 

٤‏ - أثر ابن الزبير: 

من طريق عبدالحميد بن جعفر» ثني وهب بن كيسان» قال: اجتمع 
عيدان على عهد ابن الزبير» فأخر الخروج حتى تعالى النهار» ثم خرج 
فخطب فأطال الخطبة» ثم نزل فصلى ركعتين» يصل للناس يومئذٍ الجمعة؛ 
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فذُكر ذلك لابن عباسء فقال: أصاب السنة. 

أخرجه النسائي (۳/ /۱۹٤‏ 1595), وفي «الكبرى» (۱/ 087/ »)۱۷۹٤‏ 
وابن خزيمة ١ _ ۳۵٥۹/۲(‏ وزاد: وبلمٌ ابن الزبير - أي إنكار 
ناس من بني عبد شمس عليه - فقال: رأيت عمر رضي الله عنه إذا اجتمع 
عيدان صنع مثل هذا. 

أخرجه الحاكم )597/١(‏ بنحو رواية ابن خزيمة؛ أخرجه ابن أبي شيبة 
079 0870). وكذا أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 7/588 2)514١‏ 
أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» »))2574/١(‏ إلا أنه قال: عبدالحميد بن 
جعفر عن أبيه عن وهب به. وبزيادة ذكر عمرء لكن دون ذكر تعالي النهار 
وإطالة الخطبة» وقد عدّه ابن عبدالبر مضطرباً وضعفه؛ لعدم إخراج صاحبي 
«الصحيح» لهء ولمخالفته الظاهر المجتمع عليه في الكتاب والسنة والإجماع ‏ 
يعني بالمخالفة سقوط الجمعة والظهر - ووصف الأحاديث بأنه ليس منها حديث 
إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث . اه «التمهید» ۲۷٤ /1١(‏ ۔ ۲۷۸). 

وقيّد ابن خزيمة ترك التجميع إن كان ابن عباس أراد بقوله: «أصاب 
ابن الزبير السنة» سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. . 
الحديث ثم قال: قول ابن عباس: «أصاب ابن الزبير السنة» يحتمل أن 
يكون أراد سنة رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - ء وجائز أن 
يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي» ولا إخال أنه أراد به: 
أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد؛ لأن هذا الفعل خلاف سنة 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأبي بكر وعمرء وإنما أراد تركه 
أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقطء دون تقديم الخطبة قبل 
صلاة العيد. اه (؟/50”). 

هذاء وعبد الحميد بن جعفر صدوق ريما وهمء فالأصل في حديثه 
الحسن إلا إذا خالف» وقد رواه ابن أبي شيبة (؟/9/ :)0۸٤١‏ ثنا أبو إسامة 
عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان» قال: اجتمع عيدان في يوم» 
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فخرج عبدالله بن الزبيرء فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار» ثم دخل فلم 
يخرج حتى صلى العصرء قال هشام: فذكرت ذلك لنافع أو ذَكِرَ له فقال: 
ذُكر ذلك لابن عمر فلم يُنكره. 

والظاهر أن هذا هو المعتمد في القصة؛ لأن هشام بن عروة أوثق من 
عبدالحميد بن جعفرء ولأنه من أهل بيت ابن الزبير صاحب القصةء وليس 
في روايته: «أصاب السنة»» ولأن عبدالحميد اختلف عليه» فمرة رواه عن 
وهب وهو الأشهر -» ومرة عن أبيه» وهو جعفر بن عبدالله بن الحكم 
الأموي. وهو ثقة. 

وإذا كان هذا هو المعتمد عن ابن الزبير» فما جاء عنه مخالفاً للسنة - 
وقد سبق أن صرح به ابن خزيمة ‏ فلا يُعوّل عليه» والله أعلم. 

ومن طريق عطاء» قال: صلّى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعة 
أول النهار» ثم رُحَْنا إلى الجمعة » فلم يخرج إليناء فصلينا وحداناء وكان 
ابن عباس بالطائف» فلما قدم ذكرنا ذلك لهء فقال: «أصاب السنة». 

أخرجه أبو داود )٠١71١/741/١(‏ ثنا محمد بن طريف البجلىء ثنا 
أسباط عن الأعمش عن عطاء به. وأسباط هو ابن محمد ثقة إلا في 
الثوري» وليس هذا مما نحن فيه. 

ورواه أيضاً برقم )1١77(‏ من طريق ابن جريج» قال: قال عطاء: 
اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبيرء فقال: عيدان اجتمعا في 
يوم واحدء فجمعها جميعاً. فصلاهما ركعتين بُكرة» لم یزد عليها حتى 
صلى العصر. 

وأخرجه الفريابي )١67(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء قال: اجتمع 
يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبيرء فصلى ركعتين» فذكر ذلك لابن 
عباس» فقال: «أصاب» . ولم يذكر «السنة» 

وأخرجه عبدالرزاق :)٥۷۲١/۳۰۳/۳(‏ عن ابن جريجء قال: قال 
عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد» فليجمعهماء 
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فليصلٌ ركعتين قطء حيث يصلي صلاة الفطرء ثم هي هي حتى العصرء ثم 
أخبرني عند ذلك» قال: : اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن 
الزبير» فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحدء فليجمعهما جميعاًء 
يجعلهما واحداء وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطرء ثم لم يزد 
عليها حتى صلى العصرء قال: فأما الفقهاءء فلم يقولوا في ذلك ٠١‏ وأما من 
لم يفقه» فأنكر ذلك عليه قال: ولقد أنكر ذلك عليه» وصليت الظهر 
يومئذ» قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعتا كذلك صُليا 
واحدة» وذكر ذلك عن محمد بن على بن الحسن» أخبرأنهما كانا يُجْمَعان 
إذا اجتمعاء قالا: إنه وجده في كتاب لعلي» زعم. | 

ومن طريقه أخرجه ابن المنذرفي «الأوسط» (00187/944/4). 

ورواه عبدالرزاق برقم (0777) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير 
في جَمْع ابن الزبير بينهما يوم جَمّعّ بينهماء قال: سمعنا ذلك أن ابن 
عباس» قال: أصاب» عيدان اجتمعا في يوم واحد. ومن طريق عبد الززاق 
أخرجه ابن المنذر برقم (5187). 

وأخرجه ابن أبي شيبة (برقم١084):‏ ثنا هشيم عن منصور عن عطاء: 
اجتمع عيدان في عهد ابن الزبيرفصلى بهم العيدء ثم صلى بهم الجمعة 
صلاة الظهر أربعاً. وهذا سند ضعيف» من أجل عنعنة هشيم» وقد روى 
متناً يخالف ما رواه الثقات عن عطاء؛ فيكون منكراًء والله أعلم . 

() أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

من طريق الزهري قال: ثني أبو عبيد مولى ابن زهرء قال: إن شهدت 
العيد مع عثمان بن عفان» وكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل الخطبة» ثم 
خطب فقال: «أيها الناس» إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب 
أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظرء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له». 

أخرجه البخاري (00171): وأخرجه مالك في «الموطأ» )١144/١(‏ برقم 
(» وعبدالرزاق (۳/ 27757/781) وفيه: ومن شاء فليشهد الصلاة» وأخرجه 
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أيضاً (۳/ 7:0 »)٥۷۳۲‏ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» (۱/ ۳۹۸- 
4( وانظر «المسند» )۴۲١ /١(‏ برقم (554) والحميدي (۸) وابن أبي شيبة 
(08*7/7/7)» والفريابي برقم (۷) بدون الشاهدء وبرقم (۸) مع الشاهد و(۷۷ 
و۷۸ و۸۰ و۸۲ و۸۳ و٤۸)»‏ ومن طريق الشافعى أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 
(۱/9/)» وأخرجه أبويعلى (151/147/1).: والطحاوي في 
«المشکل» (۳/ ۰۱۹۲ 197 ۱۹۳)» والبيهقي (۳/ 2018 مرتين وفى المعرفة) 
11/۳ 140۷( . وقد سبق هذا الأثر في المسألة الخامسة عشر ص(۱۳۱). 

(0) أثر علي رضي الله عنه: 

أخرجه عبدالرزاق برقم (070) عن ابن جريج قال: أخبرني 
جعفر بن محمدء أنهما اجتمعا ‏ أي الفطر والجمعة ‏ وعليّ بالكوفة» فصلى 
ثم صلى الجمعةء وقال حين صلى الفطر: من كان ها هنا فقد أذِنَا له كأنه 
لمن حوله» يريد الجمعة. 

وهذا سند معضل» جعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين بن 
علي» روايته عن علىّ معضلة» ويظهر من قول جعفر: «كأنه لمن حوله» أنه 
أذن لغير أهل الكوفة» فيلتقي هذا مع قول عثمان» إلا أن بقية الطرق لا 
تشير لشيء من ذلك والله أعلم . 

ومن طريق جعفر عن أبيه قال: اجتمع عيدان على عهد عليّء فقال: 
إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان» فمن أحب أن يُجَمْع فليفعل» ومن كان 
متنحيا فإن له رخصة». 

أخرجه الفريابي برقم »)۱١۲(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر 
ابن محمد به ورواية محمد بن علي عن علي مرسلة» والراجح الرواية 
المعضلةء لأن ابن جريج أثبت من حاتم بن إسماعيل» وقد رواه معضلاً. 

ومن طريق (عبدالأعلى) عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي قال: 
اجتمع عيدان في يوم فمن أراد أن يجمع فليجمع» ومن أراد أن يجلس 
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أخرجه عبدالرزاق )0۷۳١(‏ وفيه : «عبدالله» بدل: «عبدالأعلى»» وابن أبي 
شيبة /١(‏ 8/1 087) بنحوه» وابن ن المنذر في «الأوسط» (4/ ١۲۹)ء‏ وعبدالأعلى 
هو ابن عامر الثعالبي» لايحتج به. 

ومن طريق قتادة عن الحسن قال: : اجتمع عيدان على عهد عليّء 
فصلى أحدهماء ولم يصل الآخرء أخرجه الفريابي برقم (9). 

وأخرج عبدالرزاق برقم «(oVrT)‏ عن معمر عن صاحب لهء أن علياً 
كان إذا اجتمعا في يوم واحدء صلى أول النهار العيد» وصلى من آخر 
النهار الجمعة. 

فالظاهر ثبوت الرخصة عن علي بمجموع هذه الطرق إن شاء الله تعالى 
والله أعلم . 

- مرسل عمر بن عبدالعزيز وغيره: أخرجه عبدالرزاق (برقم )٥۷۲۹‏ 
عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل المدينة عن غير واحد منهمء أ أن 
النبي صلى لله عليه وعلى أله وسلم - اجتمع في زماه يوم جمعة ديوع 
قفطرء أو يوم جمعة وأضحى» فصلى بالناس العيد الآول» * ثم خطب» فأذن 
للأنصار في الرجوع إلى العوالي وثرك الجمعةء فلم يزل الا على ذلك 
بعد قال ابن جريج: وحُدّئت عن عمر بن عبدالعزيز وعن أبي صالح 
الزيات» أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 اجتمع في زمانه يوم 
جمعة ويوم فطرء فقال: «إن هذا اليوم يوم قد اجتمع فيه عيدان» فمن أحب 
فلينقلب» ومن أحب أن يننظر فلينتظر». فهذا سند فيه إيهام. 

وراه الشافعي في «الأم» (۳۹۸/۱) وانظره في «المسنده /۳۲٤/۱(‏ 
4) عن إبراهيم بن محمد ثني إبراهيم بن عقبة عن عمربن عبدالعزيزء 
قال: اجتمع عيدان على عهد النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ » 
فقال: «من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غيرحرج»» 
وإبراهيم بن محمد متروك. 

۸ - أثر إبراهيم النخعي : من طريق الحكم عن إبراهيم قال: يجزىء 
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واحد منهما عن صاحبه. أخرجه عبدالرزاق )٥۷۲۷(‏ وعند ابن أبي شيبة 
(084) بلفظ : «يجزئه الأولى منهما». ١‏ 

وعند ابن أبي شيبة (0847): ثنا يزيد هارون» قال: أنا الحجاج عن 
عطاء عن يعلي وعن شعبة عن الحكمء أن إبراهيم في العيدين إذا اجتمعا 
قال: يجزيء أحدهما. وسند أثر إبراهيم صحيح إليه. 

4 أثر الشعبى: أخرجه ابن أبى شيبة :)٥۸٤4(‏ ثنا معاوية بن 
هشام بن سفيان عن مجالد عن الشعبي قال: إذا كان يوم جمعة وعيد أجزأ. 
أحدهما عن الآخر. 

ومجالد ضعيف. 

٠‏ أثر عطاء: وقد مضى بعضه في حديث ابن الزبير» وأخرج ابن أبي 
شيبة (5 084) ثنا معمر عن ليث عن عطاء قال: إذا اجتمع عيدان في يوم فأيهما 
أتيت أجزاك . وليث ضعيف. والعمدة على ما صح عنه من قبل» والله أعلم . 

وأخرج ابن أبي شيبة (58457: )٥۸٤١‏ من طريق عطاء بن السائب قال: 
اجتمع عيدان على عهد الحجاج» فصلى أحدهماء فقال أبو البختري: قاتله الله 
أنى علق هذاء وفي الموضع الآخرقال: اجتمع العيدان في يوم؛ فقال الحجاج 
في العيد الأول: من شاء أن يجمع فليجمع ء ومن شاء أن ينصرف فلينصرف» 
ولا حرج» فقال أبو البختري وميسرة: ما له قاتله الله» من أين سقط على 
هذا؟! وعطاء بن السائب مختلط› فلا يحتج به» والله تعالى أعلم . 

(فصل): وقد اختلف العلماء في حكم ما إذا اجتمع عيد وجمعة على 
عدة أقوال: 

الأول: ترك صلاة الجمعة والظهر إذا صلى العيدء وهو قول عطاءء 
واستدلٌ له بفعل ابن الزبير» وقد سبق هذا كله. 

الثانى: الرخصة لأهل البر والبوادي والشواذ في ترك الجمعة» ويصلون 
الظهرء أما أهل المصر فيصلون الجمعة» ولا بد وهو قول مالك - في رواية 
- والشافعي» قال الشافعي في «الأم» :)794/١1(‏ وإذا كان يوم الفطر يوم 
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الجمعة» > صلى الإمام العيد حين تحل الصلاةء ثم أذن لمن حضره ه من غير 
أهل المصر في أن ينصرفواء إن شاؤوا إلى أهليهم ولايعودون إلى 
الجمعة. والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعواء أو يعودوا بعد انصرافهم إن 
قدروا حتى يجمعواء وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى» قال: ولا 
يجوز هذا لأحد من أهل المصرء أن يَدَعوا أن يجمعوا إلا من عذر يُجَوز 
لهم ترك الجمعةء وإن كان يوم عيد» قال: وهكذا إن كان يوم الأضحى 
لايختلف» إذا كان ببلد يجمع فيه ويصلي العيد... اه. واستدلوا لذلك 
بإذن عثمان لأهل العوالي» وقد سبق وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام ابن 
عبد البر في ذلك. 


الثالث: أن الجمعة واجبة على كل من صلى العيدء وهو قول مالك 
في - رواية - وأبي حنيفة وهو ظاهر كلام ابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ 
١؛‏ وابن حزم في «المحلى» .)۸۹/١(‏ وذهب مالك إلى أن قول عثمان 
أي رآه» وقال ابن القاسم عن مالك: ولم يبلغني أن أحداً أذن لأهل 
العوالي غير عشمان» وقد اختلف الناس في جواز ذلك: فروى ابن القاسم 
عن مالك أن ذلك غير جائزء وأن الجمعة تلزمهم على كل حال» وروى 
ابن وهب ومطرف وابن الماجشون عن مالك أن ذلك جائزء والصواب أنه 
يأذن فيه الإمام» كما أذن عثمانء وأنكروا رواية ابن القاسمء وبذلك قال أبو 
حنيفة والشافعي» وجه رواية ابن القاسم: قوله تعالى : (إذا فيه لِصَّلَردِ 
من بوم الْجْمْمَةٍ اسا إل ِل أ ولم يخصٌ عيداً من غيره فوجب أن 
يحمل على عمومه» إلا ما خصه الدليل» ومن جهة المعنى: أن الفرائض 
ليس للأئمة الإذن في تركهاء وإنما ذلك بحسب العذرء فمتى أسقطها العذر 
سقطت. ولم يكن للإمام المطالبة بهاء وإن ثبت لعدم العذرء لم يكن 
للإمام إسقاطهاء ووجه الرواية الثانية: ما يلحق الناس من المشقة بالتكرار 
والتأخرء وهي صلاة يسقط فرضها في طول المسافة والمشقةء والله أعلم 
وأحكمء ومن جهة الإجماع. أن عثمان خطب يذلك يوم عيدء وهو وقت 
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احتفال الناس» ولم ينكر عليه أحدء ويحتمل أن يكون معنى قول عثمان 
رضي الله عنه: « قد أذنت له» يريد أعلمت الناس أني أجيزه وآخذ بهء ولا 
أنكر على من عمل بهء فإنه يجوز أن يكون أخذ الناس بالمجيء إلى 
الجمعةء والإنكار على من تخلف عنها إلا لعذر متفق عليه» فإن كان 
مختلفاً فيه؛ لزم الناس اتباع رأي الإمام إذا كان مثل عثمان رضي الله عنه. 
اه من «المنتقى» للباجي /١(‏ 0711 . 

الرابع: وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في امجموع 
الفتاوى» )7١١/75(‏ فقال: إن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن 
على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيدء 
وهذا هو المأثور عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ وأصحابه 
كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم» ولايعرف عن 
الصحابة في ذلك خلاف. اه. 

قلت: والذي ينظر ما تقدم من البحث الحديثي يجد نزاعاً» ويجد أن 
ابن الزبير وابن عباس على خلاف هذا القول» بل هو إلى قول عطاء أقرب 
وإن كان هناك نزاع من رواية ابن عباس -. اه. 

قال: وأصحاب القوليّن المتقدميّن - يعني فيما هنا القول الثاني والثالث 
- لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ : لما اجتمع في يومه عيدان» صلى العيدء ثم رخص في الجمعةء 
وفي لفظ أنه قال: «أيهاء الناس» إنكم قد أصبتم خيراء فمن شاء أن يشهد 
الجمعة فليشهدء فإنا مجمعون». 

قال: وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع» ثم أنه يُصلي 
الظهر إذا لم يشهد الجمعةء فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود 
الجمعةء وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم» وتكدير لمقصود عيدهم»ء 
وما سن لهم من السرور والإنبساط» فإذا حبسوا عن ذلك» عاد العيد على 
مقصوده بالإبطال» ولأن يوم الجمعة عيد» ويوم الفطر والنحر عيدء ومن شأن 
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الشارع إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد» أدخل إحداهما في الأخرى» 
كما يدخل الوضوء في الغسلء وأحد الغسلين في الآخرء والله أعلم. اه. 

ثم قال في (717/75): وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ وخلفائه وأصحابه» وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد 
وغيره» والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السئن والآثار» والله أعلم. اه . 

وعند عبدالله في «سؤالاته» (ص١7١)‏ برقم )٤۸۲(‏ قال عبدالله بن 
أحمد: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يومء يُترك أحدهما؟ قال: لابأس 
به» أرجو أن يجزته. اه وهذا محمول على ترك التجميع للجمعة لا للعيد؛ 
لأني لم أر أحداً قال بإسقاط العيدء أما الخلاف فهو في إسقاط الجمعة. 

وقد استنكر جماعة من العلماء قول عطاء واستهجنوه جداًء فقال ابن 
رشد في «بداية المجتهد» مقوياً لقول مالك بوجوب الجمعة: وهذا هو 
الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه» ومن تمسك بقول 
عثمان» فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي» وإنما هو توقيف» وليس 
بخارج عن الأصول كل الخروج» وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي 
هي بدله» لمكان صلاة العيد؛ فخارج عن الأصول جداًء إلا أن يثبت في 
ذلك شرع يجب المصير إليه. اه. 

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد؛ (۲۷۰/۱۰ - :)۲۷١‏ ليس فى حديث 
ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعةء وأي الأمرين کان» 
فإن ذلك أمر متروك مهجورء وإن كان لم يصلّ مع صلاة العيد غيرها حتى 
العصرء فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول؛ لأن الفرضين إذا اجتمعا 
في فرض واحدء لم يسقط أحدهما بالآخر» فكيف أن يسقط فرض لسنة 
حضرت في يومة”)؟ هذا ما لا يسك في فساد ذوقهم» وإن كان صلى مع 
صلاة الفطر ركعتين للجمعة» فقد صلى الجمعة في غير وقتهاء عند أكثر 


)0( يتمشى هذا مع من لا يرى وجوب صلاة العيدء وقد سبق أن الراجح خلافهء فتأمل. 
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الناس. . . ثم قال: وأما القول... أن الجمعة تسقط بالعيدء ولا تصلى ظهراً 
ولاجمعة» فقول بَيّن الفسادء وظاهر الخطأء متروك مهجورء ولا يُعرّجٍ عليه؛ 
لأن الله عز وجل يقول: لإا تويك لِصَّلَرَ ين بوم الْجُمْعَةِ ولم يخص يوم 
عيد من غيره» وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة» 
والظهرء ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة» وهذا محمول 
عند أهل العلم على وجهين: أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المصر 
وغيرهم» ويصلون ظهراً والآخر: أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل 
الباديةء ومن لاتجب عليه الجمعة... اهء وفي «التمهيد» )۲۷١ /١١(‏ قال: 
فقد بان... أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ جمّع ذلك اليوم 
بالناس» وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم» وأنها غير 
ساقطة» وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة» ممن شهد 
العيد من أهل البوادي والله أعلم» وهذا تأويل تعضده الأصول» وتقوم عليه 
الدلائل» ومن خالفه فلا دليل معه ولاحجة له. اه. إلى أن قال في /٠١(‏ 
7).: وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرناء لم يجز لمسلم أن 
يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: 
53 آل اما إ5 ووت وة ين بور الْجْمْعَةَ اشوا إل لر آي ولم 
يخصٌ الله ورسوله ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم - يوم عيد من غيرهء من 
وجه تجب حجته» فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع 
عليهما في الكتاب والسنة والإجماع؛ بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه 
مطعن لأهل العلم بالحديث اه. وانظر «الاستذكار» (۲۳/۷ ۔ 070 . 

هذه خلاصة أقوال أهل العلم» ومن نظر في الأحاديث المرفوعةء 
وجد أنه ليس فيها حديث يسلم من الطعنء كما قال ابن عبدالبر» لكن هي 
في الجملة تتقوى» وهي تقوي قول من رأى سقوط الجمعة إلا على الإمام 
ومن يُجمّع معه» ويحصل به فرض الكفايةء لجملة: «إنا مجمعون؟» ومن 
ذهب إلى قول عثمان وعلي ‏ على خلاف في لفظه عن علي حصر 
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الرخصة لأهل البوادي» ومعلوم أن أهل البوادي البعيدين لهم رخصة في 
عدم حضور الجمعة ‏ وإن لم تجتمع مع عيد ‏ دفعاً للحرج والمشقةء فماذا 
استفدنا من أحاديث الباب إذاً إلا أن هذا فهم عثمان ولم يُنكر عليه» وهو 
من الخلفاء الراشدين» الذين أمزنا بلزوم سنتهم» ومن المعلوم أن أهل 
العوالي تلزمهم الجمعةء بخلاف أهل البوادي والشواذ البعيدين» ولو أطلقنا 
القول بسقوط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم» ولم يجتمع أحد منهم مع 
الإمام» فكيف يتحقق قوله ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ : (إنا 
مجمعون»؟ فالذي يظهر أنه لابد من اجتماع بعضهم مع الإمام؛ ليكونوا 
مُجَمُعين حقا وليس عندنا حد نحده في ذلك» إلا ما فهمه عثمان ومن 
حضره ء ولم يُنكر عليه مع أنه قد يقال: العدد الذي يحصل به التجميع 
كاف في الإجزاءء وإن لم يجتمع كل أهل المصرء مع أنه إذا اجتمع أهل 
المصر فلا حرج عليهم أصلاء فإن الإجتماع للجمعة قريب منهمء وإذا لم 
يكن هناك حرج فلا منافاة للسرور والانيساط. ونحو ذلك مما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله والرخصة هي لرفع الحرج على من يكون عليه 
حرج» ولذلك فقد رجح بعضهم قول الشافعيء والرواية المشهورة عن 
مالك» وما ذهب إليه ابن عبدالبرء إلا أن يكون هناك حرج على ساكن 
المصرء فذاك أمر آخرء مع مراعاة أن ساكن المصر - وإن لم يُجَمُع - فإنه 
لا بد في حقه من صلاة الظهرء فإن كان سيذهب للمسجد من أجل صلاة 
الظهرء فليذهب للجمعة إذاّء نعم هناك من يسكن المصرء ويصلي في 
مساجد الجماعة لا الجمعة» فإن كان عليهم حرج في التجميع» فأرجو ألا 
يكون هناك بأس في الترخيص لهم» ولمن أخذ بالقول الذي رجحه شيخ 
الإسلام؛ وهو عموم الرخصة للمضري والقروي والبدوي» أن يقول: إذا 
كان أهل البوادي البعيدة قد رخص لهم في حضور الجمعة أصلاًء فما فائدة 
وهذا کلام له وجه قوي» ونفسي إليه أْمْيّل والله تعالى أعلم . 
۲۸٦‏ 








(ننبيه): إذا اجتمع عيد وكسوف» فإن كان وقت الكسوف واسعاً في 
عادة الناس وعرفهمء قُدمت صلاة العيد» ثم الكسوف» وإن كان الوقت 
لايتسع قدمت صلاة الكسوف» ثم صلاة العيد؛ لأن وقت العيد يمتد لقرب 
الزوال. انظر «الأم» للشافعي )۳۹۹/١(‏ وهناك إشكال ذكره ابن عابدين في 
كيفية تصور اجتماع العيد والكسوف مع اختلاف زمانهماء وأجاب عليه. 
انظر «رد المحتار» لابن عابدين .)٤۷ - ٤11/۳(‏ 
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]1 وأكثر العلماء على أنه نُكَيّر عقب صلاة الجماعة بالفريضة 
جهراً ومن صلّى فريضة وحده ترك التكبيرء والمسبوق يُتِمٌ 
فاته ثم يُكَبّره ولا يكبّر بعد صلاة العيدء وإن نسي التكبير قضاهء 
ويقدم الاستغفار على التكبير» ويكبر النساء جهراً إن أمنت الفتنة, 
والأمر في هذا كلّه واسعء ولا باس بالتكبير الجماعي. 








37 التكبير منه مطلق ومقيد» ففي عيد الفطر التكبير مطلق» وفي 
عيد الأضحى منه مطلق ومنه مقيدء والمطلق هو الذي يكون في كل وقت 
من جميع الناسء والمقيد هو الذي يكون دبر الصلوات» قال الحافظ في 
«الفتح» (157/5): وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع: فمنهم من قصر 
التكبير على أعقاب الضلوات» ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون 
النوافل» ومنهم من خصه بالرجال دون النساءء وبالجماعة دون المنفردء 
وبالمؤداة دون المقضيةء وبالمقيم دون المسافرء وبساكن المصر دو 
القرية؛ وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع»ء والآثار التي ذكرها 
تساعده. . . أه. 

وجمهور أهل العلم على تقييده بالفروض دون النوافل» خلافاً 
للشافعي» ونقل الزركشي الإجماع عليه عقب جماعة الفرائض» فقال: 
بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلفء لا النوافل وإن صليت في 
جماعة. . . اه من شرح الزركشي على متن الخرقي» (441/1). وانظر 
«سؤالات صالح بن أحمد) (/ 60) و«سؤالات عبداش» (ص ۰۱۲۷ ۱۲۹) 
وفي «بداية ال جعي :)215/١(‏ واتفقوا أيضاً على أن التكبير في أدبار 
الصلوات أيام الحج» واختلفوا في توقيت ذلك اختلافاً كثيراً... اه. 
واختلفوا فى التكبير عقب صلاة الفريضة في غير جماعة» وقد ثبت بالإسناد 
الصحيح عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر. 

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (7:0/4) برقم :)15١5(‏ ثنا 
محمد بن يحيى ثنا أحمد بن حنبل» ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبدالرحمن 
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عن زيد ابن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر بهء وهذا 
سند رجاله ثقات» والظاهر أن أبا عبدالرحمن تصحف من أبي عبدالرحيم 
وهو خالد ابن أبي يزيد الحراني» فإنه ممن يروي عن زيدء ويروي عنه 
محمد بن سلمة» وكلاهما حراني» وخالد ثقة. 

إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في «تغليق التعليق» (؟/ هلالا )۳۸١‏ 
إسناد سعيد بن منصور والفاكهي ‏ ممَرّقاً ‏ إلى محمد بن بكر 
وعبدالمجيد بن أبي رواد جميعاً عن ابن جريج» أخبرني نافع أن ابن عمر 
كان يكبر بمنى الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه» وفي فسطاطهء وفي 
ممشاه الأيام جميعاء ثم ذكر رواية عمر بن نافع السابقة» ثم قال: والطريق 
الأولى من رواية ابن جريج أثبت» وقد ذكر قبل ذلك طريقاً أخرى لأثر ابن 
عمر من رواية إسماعيل بن عيّاش عن الحجازيين» وهي رواية ضعيفة» 
وأنكرها ابن المبارك . 

ومن نظر إلى ابن جريج وإمامته» رجح روايته على رواية عمر بن 
نافع» وهو ثقة» ومن نظر إلى أن عمر من أهل البيت» فإنه يروي عن أبيه 
عن مولاه ابن عمر رجح روايته» ولامانع من حمل الأمر على الوجهين» 
لاسيما وقد اعتمد هذا الأثر أحمد وذهب إليه» والله أعلم. 

وقد روي عن ابن مسعود: "ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام 
التشريق» إنما التكبير على من صلى جماعة». 

أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» (05/4 705): وحدثونا عن 
إسحاق بن إبراهيم» أنا محمد بن سلمة الحريري - ولعله الحراني -» عن 
زيد بن أبي أنيسة عن حماد ‏ هو ابن أبي سليمان ‏ عن إبراهيم عن علقمة 
عن ابن مسعود به» وهذا سند ضعيف للإبهام» ومحمد بن سلمة هل يروي 
عن زيد؟ وحماد فيه لين» والثابت عن محمد بن سلمة أنه من قول ابن 
عمرء فلو قال قائل: في هذا السند نكارة لما أبعدء والله أعلم. 

وقد صح عن قتادة خلاف ذلك فأخرج ابن أبي شيبة /٦/۲(‏ 


۲۸4 








221١‏ ثا ابن مهدي عن همام ‏ هو ابن يحيى العوذي ‏ قال: رأيت قتادة 
صلى وحده أيام التشريق فكبرء وهذا سند صحيح.ء إلا أن فهم الصحابي - 
لا سيما ابن عمر ‏ مقدم على غيره - وقد قال أحمد: أعلى شيء في الباب 
حديث ابن عمرء أنه صلی وحده ولم يكبرء وإليه نذهب. أه. من «شرح 
الزركشي» .)٤۹۱/۱(‏ 

وهناك آثار أخرى لا تصح انظرها عند ابن أبي شيبة (؟/7-7) برقم 
۹0 _ 0875). وعدم التكبير مذهب الثوري وأبي حنيفة وأحمد ‏ في رواية -ء 
وذهب مالك إلى تكبير المنفرد بالفريضة» كما في «المدونة» .)151//١(‏ 

(تنبيه): أخرج ابن أبي شيبة برقم (0149): ثنا جرير عن منصور عن 
إبراهيم» قال: كانوا يكبرون يوم عرفة» وأحدهم مستقبل القبلة» في دبر 
الصلاة «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر ولل الحمده 
وهذا سند صحيح» ولو اعتبرناه حكاية عمن فوق إبراهيم» فهم الصحابةء 
ولو اعتبرناه حكاية عن طبقته فهم التابعون» والله أعلم. 

© والمسبوق يتم ما فاته من الصلاة» ثم يكبرء وهو قول الجمهورء 
خلافاً لعطاء؟ كما في «الأوسط؛ ۳۰۸/۶ - )۳١۹‏ وانظر «المجموع؛ (5/ 
4 والمغني (751/1). وذهب مجاهد ومكحول إلى أنه يكبرء ثم 
يقضى» ثم يكبر» والأول استحسنه ابن المنذر. 


ولا يكبر عقب صلاة العيد» لعدم وروده» ولإشتغال الناس بالتهيؤ 


للخطبةء وانظر «الإنصاف») (۲/ 46۰( «والشرح الممتع» (77/40). وانظر 
المذاهب في «فتح الباري» لابن رجب (55/9 _ ۲۷). 


© وإن نسي التكبير وخرج من مكانه» وطال المكث» لم يكبر عند 
جماعة. انظر «الشرح الممتع» (5/ 777 - 515) والأمر في ذلك واسع» 
والحَدَتُ لا يقطع التكبير؛ لأن التكبير ليس بصلاة. 


© والمسافر يكبر عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة: كما في «الأوسط» 


۹۰ 


)۳٠۷/(‏ وقيده أحمد بصلاة الجماعة انظر «سؤالات أبي داود؛ ص(11) 
وانظر افتح الباري» لابن رجب (۷/4). 


© فإن قضى صلاةً أيامّ التشريق» وهي من صلوات ما قبل ذلك» 
كبّرء وهذا خلاف الراجح؛ لأنها ليست جماعة» وإن قضى صلاة تشريق في 
غير أيام التشريق» لايكبر على الصحيح من مذهب الحنابلة» كما في 
«الإنصاف» (5؟//179). 

© ويقدم الاستغفار بعد الصلاة قبل التكبير. قاله شيخنا ابن عثيمين 
حفظه الله في «الشرح الممتع؛ .)۲٠١/١(‏ وهل يقَدّم التكبير على بقية 
الأدعية المأثورة؟ بيّض له شيخ الإسلام في «الاختيارات» (ص ۸۲)» والأمر 
واسع في ذلك. 

© والأولى أن يجهر في آلتكبير ويرفع صوتهء انظر «الحاوى» 
الماوردي (۲/ )٤۸١‏ وهذا الثابت عن عمر والصحابة حتى يرتج منى تكبيراًء 
وغير الحاجٌ يتبع الحاج في نحو ذلك على قول جماعة من أهل العلم» وما 
استدل به ابن الهمام في «شرح فتح القديرا (1۹/۲ - )7١‏ مقيد بفهم 
السلف». ولأن التكبير من شعائر العيد. 

وهذه أيام عيدء والشعائر تظهر ولا يُسَرٌ بها. 

© وهل يكبر بعد صلاة الجنازة؟ مَنْ مَنَعَّه استدل بأنها مبنية على 
التخفيف» ولهذا حذف أكثر أركان الصلاة فيهاء ومن أجازه قال: هي أولى 
من النوافل» ومن قال بالتكبير خلف النوافل» فهذا من باب الأولىء 
أوكالفرائض المقضية أيام التشريق» والمذهب على الجملة استحباب التكبير 
خلفها؛ لأنها آكد من النافلة» وقولهم: أنها مبنية على التخفيف ضعيف؛ 
لأن التكبير ليس في نفسهاء فتطول به. اه بتصرف من «المجموع» )١۷/٥(‏ 
وهو محل نظرء والله أعلم. 

© وهل يكبر النساء؟ إذا صلين في جماعة» كبّرن دون رفع الصوت» 
كما كبّرن في العيد خلف الرجال» وذهب إلى تكبيرهن مالك» كما في 
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«المدونة» )٠١۷/١(‏ وهناك قول لأحمد بالمنع» ولعل ذلك لأنهن ‏ في 
الغالب ‏ لا يصلين جماعةء وال أعلم . وانظر «فتح الباري» لابن رجب (4/ 
¥ -58). 

والذي يظهر لي أن في مسائل هذا الباب توسعاًء لعدم وجود نص 
مرفوع جازم أو راجح في هذا الباب » إنما هي عمومات لقوله تعالى: 
#أذكروالله في أيام معدودات) وقوله تعالى: «رَلْكْيلُوا الود وڪيا لَه 
کی ما هَدَسَكُم4 وحديث رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: 
«آيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» أخرجه مسلم )۸٠٠/۲(‏ 
برقم ,)١١41(‏ فما كان فيه فهم للصحابة» فهو مقدم على غيرهء وكذلك 
نقدم ما كان له حكمة ظاهرة» مع عدم اتهام المخالف» والله أعلم. 

وانظر أيضاً «فتح الباري» لابن رجب (۲۱/۹ - ۳۲)ء و(الأم» (۱/ 584 
- ۳۸۰)ء «وسبلل السلام» ۱٤۹/۲(‏ - ١٠٠)ء‏ «والسيل الجرار» 2)*991/١(‏ 
و«المحلی» .)٩۱/٥(‏ «والأوسط» لابن المنذر (05/84 _ ۹٠۳)ء‏ «وسؤالات 
أبي داود لأحمد» (ص ١1)ء‏ «وسؤالات ابن هانىء» (ص ٩)ء‏ «والمغنى» 
28/0 و«الحاوي» للماوردي (۲/ ۲..). والعلم عند الله تعالى. 

تنبيه: ثبت رفع الصوت بالتكبيرء فهل يكون جماعياًء أو أن كل واحد 
يكبر لنفسه؟ والذي يظهر لي أنه لا بأس بالتكبير الجماعي» و ذلك من وجوه: 

)١(‏ ما جاء في «صحيح البخاري» برقم )4۷١(‏ من حديث أم عطية 
وفيه: 9... حتى تُخرج الحُيِّض فيكن خلف الناس» يكبرن بتكبيرهم 
ويدعين بدعائهم...2 الحديث» وعند مسلم 51١9/5(‏ مع النووي) برقم 
(o۲)‏ بلفظ: «يكبرن مع الناس» وهذا ظاهر أنه تكبير جماعي ‏ وإن لم 
يكن صريحاً في ذلك - ونحو ذلك أثر ابن عمر وأبي هريرة في تكبير الناس 
بتكبيرهما في السوق» لكن في سنده نظر انظر «فتح الباري» لابن رجب 
(8/9) و «فتح الباري» للحافظ (508/5). 

(۲) ما أخرجه سعيد بن منصور وغيره ‏ وعلّقه البخاري ‏ «أن عمر 
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كان يكبر في قبته بمنى» ويكبر أهل المسجد» ويكبر أهل السوق» سی 
ترتج منى تكبيرأً». قال الحافظ: وقوله: «ترتج» ‏ بتثقيل الجيم - 
تضطرب وتتحرك» وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. اه «الفتح» 0 
5. ولا شك أن الأصوات الجماعية أقوى في ارتجاج منى من الأصوات 
الفردية» ونحو ذلك ما قاله مجاهد فيمن أدركهم ‏ وفيهم صحابة بلا 
شك » انظر «مصنف ابن أبى شيبة» (۳/ 119148/715) 

(*) ما قاله الشافعي في «الأم؛ :)۳۸١ 884 /١(‏ فإذا رأوا هلال 
شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق 
والمنازل» ومسائرين ومقيمين في كل حال وأين ع كانواء وأن يظهروا 
التكبير. . 

(4) عدم ثبوت دليل في المنعء إلا القول بأن الأصل عدم ذلك؛ 
فيقال: وكذلك الأصل عدم رفع الصوت» وقد ورد الدليل فيما نحن فيه 
بخلاف ‏ وهذا متفق عليه بيننا خلافاً للحنفية -» والأدلة أظهر في المنع من 
رفع الصوت» منها في المنع من الذكر الجماعي» فلما جاز الأعلى جاز 
الأدنى من باب أولى» أضف إلى ذلك ما سبق من أدلة» وإن كان بعضها 
ليس صريحاًء وأضف إلى ذلك أيضاً: أنني لم أقف على نص واحد عن 
السلف بالمنع من ذلك» وقد صرّح الشافعي بالجواز كما سبق» ولما كان 
رفع الصوت بالتكبير في أيام العيد من الشعائر» فالتكبير الجماعي أقوى 
وأرفع صوتاً بلا شك» فكان هو المناسب لهذه الشعيرة» هذا ما ترجح 
عندي» وإن تعجب فعجب صنيع بعض الغيورين على السنة» عندما ينكرون 
أشد الإنكار على من يكبر مع الناس» والأمر على ما ترى من أدلة 
الطرفين» ولكن ينبغي تدبّر معاني الذكر» لا مجرد الانشغال باللحن 
الجماعي» الذي ريما خرج عن الجادة» ومن كبر وحده فلا ينكر عليه 
أيضاًء لعدم تصريح الأدلة بخلافه» والله أعلم. 
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7[ ويُستحبّ اللعب بالجِرّاب وما يُتَعَلّمِ به الفروسية في 
العيدين» ويجوز للجواري يوم العيد اللعب والغناء بغناء الأعراب» 
لا بغناء العجم الذي يُهَيّجِ الرذيلة. 
ت 7 

[*؟] والعمدة ة في ذلك حديث عائشة أنها قالت: والله قد رأيت 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقوم على باب حجرتي» 
والحبشة يلعبون في حرابهم في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يسترني بردائه» لكي انظر إلى لَجبهم» ثم يقوم من أجلي حتى 
أكون آنا التي أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن. حريصة 71 
اللهو. . 

وفي رواية: ... وكان يوم عيد يلعب السودان بالدّرق والحراب» 
فإما سألت رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - » وإما قال لي : 
اتشتهين تنظرين»؟ فقلت: نعمء فأقامني وراءه» حدّي على خد وهو 
يقول: | «دونكم يا بني أزفِدة» حتى إذا مَللْتُ قال: «حسبك» قلت: نعم ء 
قال : : «فاذهبي؟ . 

أخرجه البخاري (450) ومسلم ‏ واللفظ له - برقم (۸۹۲)ء وحديث 
أبي هريرة: بينا الحبشة يلعبون عند النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ 
بحرابهم» دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبّهُمء فقال له 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «دعهم يا عمرا. 

أخرجه البخاري برقم (5901) ك/ الجهاد» ومسلم (۸۹۳) ك/ صلاة 
العيدين . 

وقد قال ابن رجب: واللعب بالحراب والدرق ‏ وهو الترس - 
الأعياد مما لا شبهة في جوازه» بل واستحبابه؛ لأنه مما يُتعلم به ارو 
ويتمرن به على الجهاد. .. اه من «فتح البارى» .)٤١١/۸(‏ 

وفي حديث عائشة قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصارء تغنيان مما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث» قالت: ‏ وليستا 
بمغنيتين - فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله 
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عليه وعلى آله وسلم ‏ » وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسنلم ‏ : «یا آبا بكرء إن لكل قوم عيداء وهذا عيدتا". 

أخرجه البخاري برقم (405), ومسلم (4550). 

قال ابن رجب في «فتح الباري» (177/8 - )٤۳۸‏ باختصار من بعض 
المواضيع: في هذا الحديث الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب 
والغناء بغناء الأعراب» وإن سمع ذلك النساء والرجال» وإن كان معه دف 
مثل دف العرب» وهو يشبه الغربال... ولا ريب أن العرب كان لهم غناء 
يتغنون بهء وكان لهم دفوف يضربون بهاء وكان غناؤهم بأشعار آهل 
الجاهلية» من ذكر الحروب» ونَذْب مَنْ قُتِل فيهاء وكانت دفوفهم مثل 
الغرابيل» ليس فيها جلاجل... فكان النبي ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
- يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغيّاب في الضرب 
للجواري بالدفوف» والتغني مع ذلك بهذه الأشعارء وما كان في معناهاء 
فلما فتحت بلاد فارس والروم» ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد 
اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى بالأشعار 
التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى 
الكامن في النفوس» المجبول محبته فيها بآلات اللهو المطربة؛ المخرج 
سماعها عن الاعتدال؛ فحينئذٍ أنكر الصحابة الغناء واستماعه» ونهوا عنه 
وغلّظوا فيه» حتى قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء البقل. روي عنه مرفوعاً. 

وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - لأصحابه لم يكن هذا الغناء» ولا آلاته هي هذه 
الآلات» وأنه إنما رخص فيما كان في عهدهء مما يتعارفه العرب بآلاتهم» 
فأما غناء الأعاجم بآلاتهم» فلم تتناوله الرخصة» وإن سمي غناء» وسميت 
آلاته دفوفاًء لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل؛ فإن غناء 
الأعاجم بآلاتها يثير الهوى» ويغير الطباع» ويدعو إلى المعاصي» فهو رقية 
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الزنا. وغناء الأعراب المر حص فيه؛ ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية 
ألبتة؛ فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظاً ولا معنى؛ فإنه ليس هناك 
نص عن الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفآء وإنما هي قضايا أعيان وقع 
الإقرار عليهاء وليس لها عموم» وليس الغناء والدف المرخخص فيهماء في 
معنى ما في غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة؛ لأن غناءهم ودفوفهم تحرك 
الطباع وتهيجها إلى المحرمات» بخلاف غناء الأعراب» فمن قاس أحدهما 
على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع 
والأصل»› فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. 

وقد صحت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بذ 
من يستمع القينات في آخر الزمان» وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات 
الملاهي المأخوذة عن الأعاجم... وقد بينت عائشة أن الجاريتين إنما كانتا 
تغنيان بغناء بعَاتٌ . 

ويوم بعاث: يوم من أيام حروب الجاهلية مشهورء وباؤه مثلثة وعيئه 
مهمله» ومنهم من حكى أنها معجمة. 

قال الخطابي: هو يوم مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة عظيمة 
للأوس على الخزرج؛ وبقيت الحرب قائمة مائة وعشرين سنة إلى الإسلامء 
على ما ذكره ابن إسحاق وغيره. 

قال: وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الشجاعة والحرب» وهو 
إذا صرف إلى جهاد الكفار كان معونة في أمر الدين. فأما الغناء بذكر 
الفواحش والابتهار بالحُرم فهو المحظور من الغناءء حاشاه أن يجري 
بحضرته شيء من ذلك فيرضاهء أو يترك النكير له» وكل من جهر بشيء 
بصوته وصرّح به فقد غَنّى به. 

قال: وقول عائشة «ليستا بمغنيتين» إنما بينت ذلك؛ لأن المغنية: التي 
اتخذت الغناء صناعة وعادةء وذلك لا يليق بحضرته. فأما الترنيم بالبيت» 
والتطريب للصوت» إذا لم يكن فيه فحش فهو غير محظور ولا قادح في 
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الشهادة» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لا يتكر من الغناء النْصبَ 
والحُداء ونحوهماء وقد رخص فيه غير واحد من السلف. 

قال: وقوله «هذا عيدنا» يريد أن إظهار اودر في العيد من شعائر 
الدين» وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير. 

وی اديت ادد على تحريمة في غير يام العید؛ لأن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عل بأنها أيام عيد؛ فدلٌ على أن المقتضي 
للمنع قائ ولكن عارضه معارض» وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. 

وقد أقرّ أبا بكر على تسمية الدف: مزمور الشيطان. وهذا يدل على 
وجود المقتضي للتحريم » لولا وجود المانع . 

وقد قال كثير من السلف منهم قتادة: الشيطان قرآنه الشعرء ومؤذنه 
المزمار» ومصائده النساء. 

وروى ذلك من حديث أبي أمامة مرفوعاً. 

وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء - لضعف عقولهن - بما حرم على 
الرجال» من التحلي والتزين بالحرير والذهب» وإنما أبيح للرجال اليسير 
دون الكثير» فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرورء وإن سمع 
الرجال ذلك تبعاًء ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء 
لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء» وهو ممنوع منه. 

هذا قول الأوزاعي وأحمدء وكذا ذكره الحَليمي» وغيره من الشافعية؛ 
وإنما كان يُضرب بالدفوف في عهد النبي - صلى الله عليه وعلى أله وسلم - 
النساء أو من يُشْبّه بهن من المخنثين» وقد أمر النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت» وقد نص على نفيهم: 
أحمد وإسحاق عملا بهذه السنة الصحيحة. 

وسئل أحمد عن مخنث مات ووصى أن يحج عنه؛ فقال: كسب 
المخنث خبيث» كسبه بالغناء. نقله عنه المروذي. 

فأما الغناء بغير ضرب بالدف: فإن كان على وجه الخداء والنصب فهو 


14۷ 








جائز. وقد رويت الرخصة فيه عن كثير من الصحابةء والنصب شبيه بالحداى 
قاله الهروي وغيره» وهذا من باب المباحات التي تفعل أحياناً للراحة. 

فأما تغني المؤمن فإنما ينبغي أن يكون بالقرآن كما قال النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» والمراد أن 
يجعله عوضاً عن الغناءء فيطرب به ويلتذ ويجد فيه راحة قلبه وغذاء روحه» 
كما يجد غيره ذلك في الغناء بالشعر. 

وقد روي هذا المعنى» عن ابن مسعود أيضاً. 

وأما الغناء المهيج للطباع المثير للهوى» فلا يباح لرجل ولا لإمرأة 
فعله ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتئة في الدين والفجوره فيحرم 
كما يحرم النظر بشهوة إلى الصورة الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر 
وبالسماع؛ ولهذا جعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - زنا العينين 
النظرء وزنا الأَدّن الاستماع. 

ولا خلاف بين العلماء المعتبرين من كراهة الغناء وذمه » وذم استماعه 
ولم يرخص به أحد يعتد به. 

وقد حكيت الرخصة فيه عن بعض المدنيين. 

وقد روى الإمام أحمد عن إسحاق الطباعء أنه سأل مالكاًء عما 
يرخص فيه آهل المدينة من الغناء؛ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق» وكذا 
قال إبراهيم بن المنذر الخزامي» وهو من علماء أهل المدينة أيضاًء وقد 
نص أحمد على مخالفة ما كي عن المدنيين فى ذلك» وكذا نص هو 
وإسحاق على كراهة الشعر الرقيق الذي يُشبب به بالنساءء وقال أحمد: 
الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: «أتيناكم أتيناكم». 


وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ 


ذلك» ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به؛ فقد كذب وافترى . 


5514 








أما دف الأعراب الخالى من الجلاجل المصوتة ونحوهاء فقد اختلف 
فيه العلماء على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أنه يرخص فيه مطلقاً للنساءء وقد رُوي عن أحمد ما يشهد 
لهء واختاره طائفة من المتأخرين من أصحابنا كصاحب «المغنى» وغيره. 

الشاني: إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوهاء وهو مروي عن 
عمر بن عبدالعزيزء والأوزاعي» وهو قول كثير من أصحابنا أو أكثرهم. 

الشالث: أنه لا يرخص فيه بحال» وهو قول النخعي وأبي عبيد 
وجماعة من أصحاب ابن مسعودء وكانوا يتبعون الدفوف مع الجواري في 
الأزقةء فيحرقونهاء وقال الحسن: ليس الدف من أمر المسلمين في شيء. 

ولعله أراد بذلك دفوف الأعاجم المصلصلةء وقد قيل: المطربة. 

وقد سئل أحمد عن ذلك فتوقف» وكأنه حصل عنده تردد: هل 
كانت كراهة من كره الدفوف لدفوف الأعراب» أو لدفوف الأعاجم 
المصلصلة؟ وقد قيل لأحمد: الدف فيه جرس؟ قال: لا. وقد نص على 
منع الدف المصلصل؟ وقال مالك في الدف: هو اللهو الخفيف» فإذا دعي 
إلى وليمة فوجد فيها دفاًء فلا أرى أن يرجع. وقال ابن القاسم من 
أصحابه» وقال أصبغ منهم: يرجع لذلك. 

وقد بسطنا القول في حكم الغناء وآلات اللهو في كتاب مفرد سميناه: 
«نزهة الإسماع في مسألة السماع»» وإنما أشرنا إلى ذلك ها هنا إشارة لطيفة 


مختصرة. اھ 


14۹ 


[؛؟] ويجوز تعدّد أماكن صلاة العيد في المصر الواحد عند 
الحاجة. 


9 


س 


[rs]‏ فإذا شق على الناس الإجتماع في مصلى واحد: إما لكثرتهم» 
أو لخوف فتنة بين القبائل أو غيرهم» أو لبعد المسافة بين طرفي المدينة» 
كعواصم البلدان اليوم ونحو ذلك ٠‏ جاز لهم تعدد أماكن الصلاة للعيدء كما 
استخلف علي بن أبي طالب من صلى بضعفة المسلمين» وقد م ذلك 
محققاً في المسألة السابعة وقد أفتى بجواز ذلك مستدلاً بأثر علي شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» كما في «مجموع الفتاوى» (4؟/8١7‏ _ 
على أنه لا يجوز التعدد من أجل الأهواء والتحزب. والأصل الصلاة 
وراء المَّر والفاجرء إلا إذا أمكن تغيير إمام الصلاة واستبداله بمن هو خير 
منه» من دون فتنة مساوية أو أكبرء فعند ذاك يُغَيِّره أما أن يُغيِّر ولو بفتنة 
أعظم فلاء وكذا ترك الصلاة وراءه لمجرد المخالفة» فليس من هدي 
السلف أما حضور الخطبة» فقد مضى مفصلاً في المسألة الثامنة 
والعشرينء والله أعلم. 





["] ويجوز إقامة العيدين بدون إذن السلطان إذا نزلت به نازلة» 


وإذا استؤذن لزمه الإذن. 








1" قال ابن عبدالبر فى «الاستذکار»  7”77/9(‏ 075: وقد اختلف 
العلماء في إقامة الجمعة بغير سلطان» قال مالك رحمه الله: لله عز وجل 
في أرضه على عباده فرائض» لايسقطها موت الوالي - يعني الجمعة - وهو 
قول الطبري: إن الجمعة تجب إقامتها بغير سلطان» كسائر صلوات 
الجماعة» وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد: لاتجزيء الجمعة إذا 
لم يكن سلطان» وهو قول الأوزاعي - في رواية عنه -» والجمعة عند هؤلاء 
كالحدود لا يقيمها إلا السلطان» وقد روي عن محمد بن الحسن أن أهل 
مصر لو مات واليهمء ؛ لجاز لهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حي 
يقدم عليهمٍ وال وقال أحمد بن حنبل: يصلون بإذن الوالي» وقال داود: 
الجمعة لا 7 تفتقر إلى وال ولا إلى إمام ولا إلى خطبة ولا إلى مكان» ويجوز 
للمنفرد عنده إذا لم يجد من يجمع معه. أن يصلي ركعتين فتكون جمعة» 
قال: ولا يصلي لعيد إلا ركعتين في وقت الظهر يوم الجمعة . 

قال ابن عبدالبر: وقول داود هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار؛ 
لأنهم أجمعوا أن من شرط الجمعة الإمام إلا فيما يفاجأهم موت الإمام فيهء 
وأن من شرطها الجماعة عند جمهورهم» وجمهورهم أيضاً يقول: لا تكون 
إلا بخطبةء واختلافهم في الوالي والمكان اختلاف كثيرء والله المستعان. 

قال أبو عمر: لم يختلفوا أن الجمعة يقيمها السلطان» وأن ذلك إليه سنة 
مسئونة» وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله» 
والجمعة قد حانت» فذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أنهم يصلون 
| ظهراً أربعاء وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أبو ثور: يصلي بهم بعضهم 
' بخطبةء ويجزئهم» وذكر أبو بكر الأثرم قال : حدثنا العباس بن عبدالعظيم» أنه 
سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل» قال: قلت: فإن لم يكن إمام» أترى أن 


)١(‏ كذاء وفيه تشويش. 





يصلى وراء من جمّع بالناس» وصلى ركعتين؟ فقال: أليس قد صلى علي بن 
أبي طالب وعثمان محصور؟ . . . اه وانظر «التمهيد؛ /1٠١(‏ 588 ۲۹۵). 
وقد ذكر أثر أبي عبيد مولى بن أزهرء وفيه: ... ثم شهدت العيد 
مع علي بن أبي بي طالب وعثمان محصورء فجاء فصلى ثم انصرف» 
فخطب. . . قال ابن عبدالبر: ففيه دليل على أن الجمعة واجبة على أهل 
المصر بغير سلطانء وإن أهله إذا أقاموها ولا سلطان عليهم أجزأتهمء وهذا 
موضع اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاء وصلاة العيدين مثل صلاة الجمعةء 
والإختلاف في ذلك سواء؛ لأن صلاة علي بالناس العيد ‏ وعثمان 
سحصور أصل في كل سبب تخلف الإما عن حضوره أو خليفتة > أن 
على المسلمين إقامة رجل يقوم به» وهذا مذهب مالك والشافعي والأوزعي 
- على اختلاف عنه ‏ والطبري» كلهم يقول: تجوز الجمعة بغير سلطان 
كسائر الصلوات. ٠٠٠‏ ثم ذكر مذهب الحنفية وداود» ... ثم قال: وقد 
ذكرنا في باب حديث ابن شهاب عن عبيدلله عن جماعة من التابعين أن 
الحدود والجمعة إلى السلطان» ولا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة 
السلطان إلى آخر ما سبق» ... ثم قال: قد ذكرنا أن حديث أبي عبيد 
مولى ابن أزهر أصل في هذه المسألة - وإن كان ذلك في صلاة العيد ‏ 
والأصل في ذلك أيضاً ما فعله المسلمون يوم مؤته لما قتل الأمراى 
وأجمعوا على خالد بن الوليدء فأمّروه» وأيضاً فإن المتغلب والخارج على 
الإمام تجوز الجمعة خلفه. فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفهء 
ثم ذكر إذن عثمان لبعض الصحابة بالصلوات الخمس خلف الإمام الذي 
صلی بهم في زمن الفعةب . اه مختصرا من التمهيدا. 
والأثر الذي ذكره في صلاة علي بالناس وعثمان محصورء قد سبق 
تخريجه فى المسألة الخامسة عشر والواحدة والثلاثين» وقد جاء بذكر حصر 
عثمان» وبدون ذكر عثمان أصلاًء مع زيادة مرفوعة في لحوم الأضاحيء 
وهذا الشكل يبين لك الطرق في ذلك: 
۳۲ 








يونس 
و 
وسفيا 


معمر 1 عن الزهري» ثني أبو عبيد مولى ابن أزهر... بدون ذكر عثمان 
ن 


مالك 


وصالح بن د ]دمر الزهريء ثني أبو عبيد مولى ابن آزهر. . . وقيه حصر عثمان 
وعقيل 


فالظاهر أن الزيادة ثابتة» فيصح الحكم الذي ذهب إليه الجمهور وما 
استدل به من أن في الاجتماع افتئاتاً ومنازعة لولاة الأمرء فلا ينهض 
حال السعة ‏ أن يأذن بالجمعة والعيدين؛ لأن الاجتماع من شعائر الدين» 
وعلى الأئمة أن يقيموها لا أن يهدموهاء إلاأنه يُستأذن ولي الأمر في تعدد 
الجمع والعيدين» دفعاً للفوضى وتفرقة المسلمين التي تأتي بما لا يحمدء 
فإن مَنع» ترك التعدد إلا لحاجة» كما سبق» وهذا ما رجحه شيخنا ابن 
عثيمين حفظه الله كما في «الشرح الممتع» TE T/0)‏ 10° قلف 


والله أعلم. 


[] ولا باس بالاجتماع على الطعام يوم العيد وأيام التشريق» 
ما لم تجر هذه العادة مجرى العبادة. 








[5؟] ذكر شيخ الإسلام كما في امجموع الفتاوى» (198/56) أن 
جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنةء وقال: وهو من شعائر 


للمسلمين. . . اه. 
قلت: ولا أعلم دليلاً يُستدل به لجعل هذا من السنن» فضلاً عن 
جعله من شعائر الإسلام؛ لكنه من أمور العادات» التي لو فعلت فالأصل 


فيها الإباحة» إلا إذا حفتها قرائن تجعلها محظورةء كأن يُنكر على من لم 
بجت على الطعام مع أهل قريته ؛ أو یرم بالشذوذ و فعند ذلك 
1 مر آخرء وفوق كل ذي علم عليم. 


[۳۷] ولا باس بالعمل والبيع ايام العيد والتشريق. 
لاس يي ا 

[۷] قال ابن حزم في «المحلى» )0/ :(A1‏ ولا يحرم العمل ولا 
البيع في شيء من هذه الأيام - يعني يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق 03 
لأن الله تعالى لم يمنع من ذلك» ولا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » ولا خلاف أيضاً بين أهل الإسلام في هذا. اه. 


[] ولا يجوز حمل السلاح بطراً أو أشراً أو إيذاءً لعباد اش لا 
سيما في العيدين» ويجوز حمله للحاجة. 
ص يي سس 

1 والأصل في كراهة حمل السلاح في العيد ما أخرجه البخاري 
برقم 07 من حديث سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين 
أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه» فلزقت قدمه بالركاب» فَتزلْتٌ فتزعتها 
- وذلك بمنى - فبلغ الحجاجء فجعل يعوده. فقال الحجاج : لو نعلم من 
أصابك» فقال ابن عمر: أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال حملت السلاح 
في يوم لم يكن يُحمل فيه» وأدخلت السلاح الحرم» ولم يكن السلاح 
يُدْخْل الحرم. 

وفي رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: دخل الحجاج 
على ابن عمرء وأنا عند فقال: كيف هو؟ فقال: صالح» فقال: من 
أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل 
يعني الحجاج . 

قال ابن رجب: وظاهر كلام ابن عمر يقتضي أن حمل السلاح يوم 
النحر غير جائزء سواء كان في الحرم أو غيره» وكذلك حمله في الحرم 
وفي «صحيح مسلم» من حديث معقل عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة 
السلاح»» وقول أبن عمر: الم يكن يُحمل فيه» فيه معنى رفعه؛ لأنه إشارة 
إلى أن ذلك كان عادة مستمرة من عهد النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ إلى ذلك الزمانء ولحل النهي إنما هو عن إشهار السلاحء لا عن 
حمله في القراب». كما نهي عن ذلك في المساجدء ويدل على ذلك أن 
لنب - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قاضى أهل مكة عام الحديبية على 
أن يدخلها من قابلء وأن لا يدخلها إلا بِجُبّان السلاح» - وهي السيوف في 
القراب ‏ ولكن ألفاظ الأحاديث عامة» وقد يكون دخوله مكة عام القضية 
بالسلاح» لأنه كان خائفاً. »قد حكى عن عطاء ومالك والشافعي أنه يكره 
إدخال السلاح إلى الحرم لغير حاجة إليه» وأما حمل السلاح يوم العيدء 

۳۰٦ 


فقد حكى البخاري عن الحسن أنه قال: انُّهوا عنه إلا إن يخانوا عدواً» وقد 
روي عنه مرفوعاً... والصحيح الموقوف» ويوّب عليه أبو بكر وهو 
عبدالعزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» - باب القول في أبس السلاح في 
العيدين وذكر الثغورء يشير إلى أنه في الثغور التي يخاف فيها من هجم 
العدوء غير منهي عنه. اه من «فتح الباري» )۸/ £00 _ .(60V‏ 

وبوّب البخاري على حديث ابن عمر فقال: باب ما یکره من حمل 
السلاح في العيد والحرم» فقال الحافظ : هذه الترجمة تخالف الترجمة 
المتقدمة» وهي: باب الحراب والدرق يوم العيد؛ لأن تلك دائرة بين الإباحة 
والندب» على ما دل عليه حديثها؛ وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم؛ ؛ لقول 
ابن عمر: «في يوم لا يحل فيه حمل السلاح» ويجمع بينهما بِحَمْل الحالة 
الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة» وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد 

من الناس بهاء وَحَمُْل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطراً أو شرأء أو 
لم يتحفظ حال حملهاوتجريدها من إصابتها أحداً من الناس» ولا سيما عند 
المزاحمة» وفي المسالك الضيقة. اه من «فتح الباري» (۲/ 556). 

وفي (577/7) جمع بين حديث ابن عمر هذا وحديث ابن عمر في حمل 
العنزة» ونصبها بالمصلى بين يدي النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فيصلي إليهاء فبين أن هذا الحديث فيه مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من 
السلاح» ثم قال : ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم 
العيد؛ لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي» كما تقدم'قريباً اه . 

(تنبيه) معلوم أن كثيراً من القبائل في البوادي يحملون الأسلحة يوم 
العيد» فمن كان يحمل سلاحه للدفاع عن نفسه إن حدثت فتنة - وما أكثر 
ذلك بينهم» والله المستعان ‏ فلا بأس» وإن كان يحمله فخراً ورءاء الناس» 
فالأعمال بالنيات» وليس من السهل منع القبائل من حمل سلاحهم في 
العيدء لكن يُذكرّون بالأدلة الواردة في هذا الباب» ومع الذكرى تكون 
الفائدة للمؤمنين» إن شاء الله تعالى. 


۹¥ 


[] وليس هناك دليل على استحباب تخصيص ليلتي العيد 


[9؟] نعم» ليس هناك دليل خاص يدل على استحباب قيام ليلتي 
العيد» وقد رويت أحاديث في ذلك لا يُفرح بهاء وقد تكلم عليها شيخنا 
الألباني حفظه الله في «الضعيفة» برقم (670, ١‏ 0175) وهي : 

)00 حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «من أحيا ليلة الفطر وليلة 
الأضحى لم يمت قلبه يوم توت القلوب»» قال شيخنا حفظه الله : موضوع. 

(؟) حديث أبي أمامة مرفوعاً: "من قام ليلتي العيد محتسباً لله لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب», قال شيخنا حفظه الله: ضعيف جداً. 

(۳) حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «من أحيا الليالي الأربع وجبت له 
الجنة : ليلة التروية» وليلة عرفةء وليلة النحرء وليلة الفطر». قال شيخنا 
حفظه الله : موضوع . 

وهناك حديث لكردوس مرفوعاً: «من أحيا ليلتي العيد والنصف من 
شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»ء وفيه مروان بن سالم متهم 
بالكذب. وقد تكلمت عليه في «التبيان في الأحاديث الواردة فى ليلة النصف 
من شعبان». وهو ضمن كتاب: «الرياض الممتعة في الأبحاث المتنوعة». 

وقد استحب الشافعي إحياء هاتين الليلتين» انظر «المجموع» (5/ ٤١‏ _ 48) 

واستدل بقول أبي الدرداء» وهو من طريق إبراهيم بن محمد 
الأسلمى. 

وكل هذه الأدلة لا يُلتفت إليها لوهاء أسانيدهاء فبقى أن يقال: هذه 
الليالي من جملة الليالي التي تشملها الأدلة العامة في فضل قيام الليل» والله 
أعلم . 


[40] والأؤلى ترك التعريف بعرفة. 








1 اتفق العلماء على أن التعريف بغير عرفة بدعة» جاء في «الإنصاف») 
للمرداوي :)44١/1(‏ ولم ير الشيخ تقي الدين - يعني شيخ الإسلام ‏ التعريف 
بغير عرفة» وأنه لا نزاع فيه بين العلماء» وأنه منكرء وفاعله ضال اه 

واختلفوا في التعريف بعرفة: 

فسئل عنه أحمد فقال: لا بأس به. اه من «سؤالات ابن هانئ» /١(‏ 
)2 . 

وفى «المغنى» (؟/09١):‏ (فصل): قال القاضي: ولا بأس بالتعزيف 
عشية عرفة في الأمصارء وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف في 
الأمصارء يجتمعون في المساجد يوم عرفة؟ قال: أرجو أن لا يكون به 
بأس» قد فعله غير واحد» وروی الأثرم عن الحسن قال: أول من عرّف 
بالبصرة ابن عباس رحمه الله" وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس 
وعمرو بن حريث» وقال: الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا 
يشهدون المسجد يوم عرفة» قال أحمد: لا بأس بهء إنما هو دعاء وذكر الله 
فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا» وروی عن يحيى بن معين أنه حضر 
مع الناس عشية عرفة. اه . 

وفي «الإنصاف» (۲/ )٤٤١‏ ذَّكَرَ فائدتين» وفي الثانية قال : لا بأس 
بالتعريف بالأمصار عشية عرفة» نص عليه» وقال: إنما هو دعاء وذكر. . . اه. 

وفي «الإختيارات» (ص۸۲ - )۸٤‏ ذكر شيخ الإسلام أن الاجتماع على 
جنس القرب والعبادات قسمان: منه ما هو مؤقت يدور بدوران الأوقات» 
كالجمعة والعيدين والحج والصلوات الخمس» وقسم مُسبّب يتكرر بتكرر 
الأسباب » كصلاة الإستسقاء والكسوف وقسّم المُسَبب إلى ماله سبب» 
وليس له وقت محدود» كصلاة الاستسقاء» وما لم یشرع فيه الجماعة 


)١(‏ كذاء والمشهور في مثل هذا أن يقال: رضي الله عنهء والله أعلم. 


۳۹ 


كصلاة الإستخارق ثم ذكر النوع الثاني: ما لم يُسن له الاجتماع المعتاد 
الدائم كالتعريف بالأمصار. . . فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقاًء 
ولم يُسن مطلقأء بل المداومة عليها بدعة» فيستحب أحياناًء ويباح أحياناًء 
وتكره المداومة عليهاء وهذا الذي نص عليه أحمد في الإجتماع على الدعاء 
والقراءة والذكر ونحو ذلك» والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر 
عظيم ينبغي التفطن له اه. 1 

وفي «الشرح الممتع» )۲۲۷/٥(‏ قال شيخنا ابن عثيمين حفظه الله: 
والتعريف عشية عرفة بالأمصار: أنهم يجتمعون آخر النهار في المساجد على 
الذكر والدعاء تشبهاً بأهل عرفة» قال: والصحيح: أن هذا فيه بأسء وأنه 
من البدع. وهذا إن صح عن ابن عباس فلعلّه على نطاق ضيق مع أهلهء 
وهو صائم في ذلك اليوم» ودعاء الصائم حري بالإجابة» فلعله جمع أهله 
ودعا عند غروب الشمسء وأما أن يُفعل في المساجد ويُظهر ويُعلن. فلا 
شك أن هذا من البدع؛ لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه: أي الصحابةء ولكان 
هذا مما تتوافر الدواعي على نقله» والعبادة ينبغي أن نقول: لا يصح أن 
يقال فيها: لا بأس به؛ لأنها إما سنة فتكون مطلوبة» وإما بدعة فيكون فيها 
بأس . اه. وهو الراجح عندي» والله أعلم . 


۴1۰ 


[41] ويحرم الصيام يومي العيد. 





1[ والدليل على ذلك ما جاء في «(صحيح البخاري» برقم (۱۹۹۰) 
واصحيح مسلم» برقم (۱۱۳۷) من حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: 
شهدت العيد مع عمربن الخطاب رضي الله عنهء فقال: هذان يومان نهى 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من 
صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نشككم». 

وحديث أبي سعيد عند البخاري برقم )۱۹۹١(‏ وعند مسلم برقم 
:)١19(‏ «نهى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن صوم يوم 
الفطر والنحر؛ وعند مسلم رواية: «لايصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى 
ويوم الفطر من رمضان». 

قال الحافظ في «الفتح» (/): وفي الحديث تحريم صوم يومي 
العيدء سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاءوالتمتع» وهو بالإجماع. 
واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد: فعن أبي حنيفة ينعقدء وخالفه 
الجمهورء فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد 
النذرء وعن الحنفية ينعقد ويلزم القضاءء وفي رواية: يلزمه الإطعام. . 
آھ. 

وفي «الاستذكار» (۷/ ۲۳-۲۲): فلا خلاف بين العلماء في أن صيام 
يوم الفطر ويوم الأضحى لايجوز لهذا الحديث. اه. يعني حديث ابن عمر 
بنحو حديث عمر السابق» وهو عند مسلمء وكذا حديث أبي هريرة» والله 


أعلم . 


۳11 


[] ولا عيد في الإسلام غير عيد الفطر والأضحى والجمعة؛ وال 
أعلم. 

[؟]] الأعياد في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعةء قال 
شيخنا ابن عثيمين حفظه الله: فليس هناك عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة 
بدر ولا غزوة الفتح ولاغيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها 
المسلمون انتصاراً باهرأء ناهيك بما يقام من الأعياد لانتصارات وهميةء بل 
إني أعجب لقوم يجعلون أعياداً للهزائم؛ ذكرى يوم الهزيمة» أو ذكرى 
احتلال البلد الفلاني للبلد الفلاني» مما يدل على سفه عقول كثير من الناس 
اليوم؛ لأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام» صاروا حتى 
في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء» وليس هناك أعياد لمناسبة ميلاد أ 

من البشرء حتى حتى النبي صلی الله عليه وعى آله وسلم» > لا يشرع العيد لمناسبة 

ولادته» وهو أشرف بني آدم فما بالك بمن دونه؟ 

ثم تكلم حفظه الله على من يقول: نقيم الأعياد للذكرى» وفئّد هذا 
القولء ثم قال: إذاً كل من أقام عيداً لأي مناسبة سواء كانت هذه المناسبة 
اتصارً للمسلمين في عهد ابي صلى اله عليه وعلى آله وسلد أم انتصاراً لهم 
فيما بعد أم انتصار قومية فإنه مبتدع ع وقد قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم المدينة» فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهماء فقال: إن الله قد أبدلكم 
بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى»"؛ مما يدل على أن الرسول ‏ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم - لا يحب أن ُحَدِث أمته أعياداً سوى الأعياد الشرعية التي 
ر الله عز وجل. . . اه من «الشرح الممتع» (65/ 1146 .)١58-‏ 

ثم ذكر حفظه الله في (0/١٠١؟ ‏ ۲۱۳) أن كل عيد في الإسلام له 

ا قال: أما مناسبة عيد الفطرء فلأن الئاس أدوا فريضة من فرائض 
الإسلام» وهي الصيام» فجعل لهم الله عز وجل يوم عيد يفرحون فيه 
ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح» ما يكون فيه إظهار لهذا العيد. 








() انظره في «صحيح أبي داود» لشيخنا الألباني حفظه اله برقم .)۱۰١٤(‏ 


۳1۲ 





وشكر لله عز وجل لهذه النعمة» > لكنهم لايفرحون بأنهم تخلصوا من 
الصومء وإنما يفرحون أنهم تخلصوا بالصوم. . 

قال حفظه الله: أما عيد الأضحى فمناسبته أيضاً ظاهرة؛ لأنه يأتي بعد 
عشر ذي الحجة التي يُسَنْ للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل» فإن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ قال: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» ولم يرجع من 
ذلك ب بش ل 

ىَّ أنه بالنسبة للحجاجج مناسبته ظاهرة؛ لأن الواقفين بعرفة» يطلع الله 
عليهم» ويُشْهِد ملائكته بأنهم يرجعون مغفور لهم؟ فيتخلصون من الذنوب» 
فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة» كيوم العيد في الفطرالذي يلي رمضان» 
ففيه نوع من الشكرلله عز وجل على هذه النعمة) أما يوم الجمعة فمناسبته 
ظاهرة أيضاً؛ لأن هذا اليوم فيه البدء والمعادء وفيه خلق آدم» وفيه أخرج 
من الجنة» ونزل إلى الأرض» لتعمر الأرض ببنيهء وفيه“ أيضاً تقوم الساعةء 
فهو يوم عظيمء ولهذا صار يوم عيد الأسبوع. . 

(تنبيه) في كتاب امعجم البدع؟ من ص )45١ - 4١5(‏ نقل المؤلف 
من كلام بعض العلماء عدداً كبيراً من البدع المتعلقة بالعيدين» فارجع إليه» 
فإنه كتاب مفيد في بابه. والعلم عند الله تعالى. . وبه يتم الكلام على 
العيدين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 





)١(‏ أخرجه البخاري برقم (179) من حديث ابن عباس. 


F1 


ثانياً: كتاب الأضاحى 


والأضاحي جمع أضحية . 

وقد ذكر أهل اللغة عدة لغات فى «الأضحية»: 

ففي «اللسان» (59///14) قال ابن الأعرابي: وفي الضحيّة أربع 
لغات: أضْحيَّةٌ وإضحيَّةٌ والجمع أضاحيٌء وضَحِيَةٌ على فجيلة» والجمع 
ضحاياء وأضحاةٌ والجمع أضحى» كما يقال: أرطأةٌ وأزطى... اه. وكذا 
قال الجوهري في الصحاح» )۲٤١١۷/(‏ ونقله عن الأصمعي» وذكره ابن 
الأثير في «النهاية؛ (20/17/7 ونقل ابن عابدين عن بعضهم أن فيها ثماني 
لغات: أضحية بضم الهمزة وكسرهاء مع تشديد الياء وتخفيفهاء وضحية بلا 
همزة» بفتح الضاد وكسرهاء وأضحاه بفتح الهمزة وكسرها. اه رد 
المحتار» (457/9). 

والأضحية اسم لما يُذْبحء وهو حيوان مخصوص بنية القربة» في 
وقت مخصوصء - وهو أيام التشريق - وشروط مخصوصة» والأصل في 
هذه التسمية: الذبح وقت الأضحى» ثم أَطْلِق ذلك على ما ذُبحَ في أي 
وقت كان من أيام التشريق» والله أعلم . 


۳14 


[1] والأضحية سُنَّةٌ مؤكدة. 
اليس سح تت 

[1] وقد اختلف في حكم الأضحية: 

© فهذه أدلة من يستدل على وجوب الأضحية: 

)١(‏ حديث أبى هريرة: من طريق عبدالله بن يوسف» ثنا ابن لهيعة 
عن بكير بن عبدلله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة «أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ نهى عن العتيرة» وكانت ذبيحة 
يذبحونها في رجبء فنهاهم عنهاء وأمرهم بالأضحية». 

أخرجه البزار» كما فى «كشف الأستار؛ (50/1/ 242١١١4‏ وقال 
الهيثمي : قلت: أخرجته للأمر بالأضحية» وأيضاً فالنهي عن العتيرة في 
«الصحيح» وغيرهء بغير هذا السياق. اه. 1 1 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن عن أبي هريرة إلا سعيدء ولا عنه إلا 
بكيرء ولا عنه إلا ابن لهيعة» ولا نعلم أسند بكير عن سعيد عن أبي هريرة 
إلا هذا. اه. وتعقّبه الهيثمي رحمهما الله. 

وقد تتبّعت مصادر حديث أبي هريرة هذا في «الصحيحين» وغيرهماء 
فرأيت بكيراً قد خالف أصحاب سعيد الذين رووه بلفظ : «لا فرع ولا عتيرة' 
هذا إذا لم تكن العلة من ابن لهيعة» وعلى كل حال فذكر الأمر بالأضحية 
هنا منكرء والله أعلم . 

وقد روي موقوفاً بلفظ آخر» من طريق عيسى بن عبدالرحمن بن فروة 
الأنصاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» أنه قال: 
«من وجد سعة ولم يضح فلا يقربنا في مساجدنا» أخرجه الدارقطني )۲۷7/6 
۲۷۸) بزيادة: قال عيسى: وأخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
بكبشين أقرنين» أحدهما عنه وعن ¿ أهل بيته» والآخر عمّن لم يضح من 
أمته». وعيسى متروك. 

ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي (9/ )۲٠١‏ بدون الزيادة. 

وقد قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (؟/1718/45١):‏ هذا 


نلق 


الحديث لعيسى عن الزهري باطل. . . اه. 

ومن طريق زيد بن الحباب». ثنا عبدالله بن عياش القتباني عن 
عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - قال: «من كان له سعة ولم يضح لا يقربن مصلانا» . 

أخرجه ابن ماجه (۲/ 0019/1١55‏ والحاكم (۲/ ۳۸۹)ء والبيهقي 
في «الكبرى» .)55١/94(‏ 

وتابع زيداً عبدالله بن يزيد المقرىء أبو عبدالرحمن عند الحاكم (4/ 
١‏ 5905ل وأحمد (؟9/ 091 ). 

ورواه ابن وهب عن عبدالله بن عياش عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: «من وجد سعة فلم يضحٌء فلا يقربن مصلانا» أخرجه الحاكم 
«(YTY/D‏ والبيهقي (9/١51)وابن‏ الجوزي في «التحقيق» (؟/17584/19) 
من طريق أحمدء فزيد والمقرىء رقعاف وابن وهب وقفهء وقال البيهقي في 
«الكبرى» (4/ )۲٠١‏ بعد ذكره الرواية المرفوعة: وكذلك رواه حيوة بن شريح 
ويحيى بن سعيد العطار عن عبدالله بن عياش القتباني. . . اه. فالأربعة رفعوه 
عن عبدالله بن عيّاش» وانظر «الشُعب» للبيهقي 4/1۳ - (Mo:‏ 

ثم قال: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي 
هريرة موقوف» قال: وروأه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبدالرحمن الأعرج 
عن أبي هريرة موقوفاء وحديث زيد بن الحباب غير محفوظ. اه. 

قال البيهقي: كذلك رواه عبيدالله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه موقوفاً. . . اه. وتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» (9/ )56١‏ فقال: وأخرجه الدارقطني في اسننه» من طريق عبيدالله بن 
أبي جعفر عن الأعرج مرفوعاً بخلاف ما ذكر البيهقي. . . اه. 

قلت: الرواية عند الدارقطني (580/1) لكن في سندها عمرو بن 
الحصين» وهو متروك. 

وذكر محقّق سنن الدارقطني» (029 أن صاحب «التنقيح» قال 
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على الرواية الموقوفة: وهو أشبه بالصواب. اه. 

ولما ذكر الحاكم طريق المقرىء في «المستدرك» (177/5) قال: 
أوقفه عبدالله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة» وأبو عبدالرحمن 
المقرىء فوق الثقة. اه. 

وبناءَ على ما سبق من روايات - سواء منها ما وقفت على سندهء وما 
لم أقف عليه فهذا الشكل يبين لك الاختلاف: 


زيد بن الحباب 

والمقرىء عن عبدالله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
والعطار وحيوة 

أبن وهب عن عبدالله بن عياش 


جعفر بن ربيع عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً 


وعبدالله بن أبي جعفر 


ومن نظر في تراجم هؤلاء الرجال علم أنهم ثقاتء أما عبدالله بن 
عبّاش: فصدوق يغلطء فهو الذي اضطربٌ فيه» فرواه لابن وهب موقوفاًء 
وللآخرين مرفوعاء أما وقد خالفه في الرفع ثقتان: جعفر وعبدالله» فالصواب 
الوقفء وفي الرفع نكارة» هذا إذا لم يكن السند إليهما ضعيفاًء والله أعلم. 

تنبيه : وسيأتي في المسألة السابعة بهذا السند متن آخر؛ مما يدل على 
اضطراب القتباني» والله أعلم. 

وقد رجح الدارقطني رفعه كما فى «العلل» /1١(‏ 05 - 706) برقم 
.)۲٠۲۳(‏ وذكر المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/150١)‏ أن الوقف 
أشبه» وهو الصواب لما تقدم٠‏ والله أعلم . 

(۲) حديث عائشة: من طريق ابن مبشرء ثنا أحمد بن سنان» ثنا 


1۷ 


يعقوب بن محمد الزهري» ثنا رفاعة بن هدي ثني أبي عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله» أستدين وأضخي؟ قال: «نعمء فإنه دين 
مَقْضى). أخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۲۸۳)» ومن طريقه: أخرجه البيهقى (9/ 
(YY‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (3/11/5). قال الدارقطني: هذا 
إسناد ضعيف» وهدير هو اين عبدالرحمن بن.رافع بن خديج» ولم يسمع من 
عائشة»› ولم يدركها. اه. وانظر «المجموع» وحم . 

(9) حديث مخنف بن سليم: من طريق ابن عونء نا أبو رملة عامر 
عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً مع النبي - صلى الله عليه وغلى آله 
وسلم ‏ بعرفة» فقال: «يا أيها الناس» إن على كل أهل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة» أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية» . 

أخرجه النسائي (171//7/ 2)47714 وأبو داود (7784)» والترمذي 
۵( وابن ماجه 07 ) وأحمد 10/90( )¥1/0(« 
وابن أبى شيبة (٤/۹٤11۲۸/۳)ء /٥(‏ 64۳/۱۱۸(« والطبراني في 
«الكبير؟ /٠١(‏ برقم 4 ۷۳۹)ء والطحاوي في «المشكل» (5/ برقم 
10۸( 10۹4(« والبيهقي (۹/ .)3١١- 591 ٠٦١‏ والبغوي برقم 
۵ وابن الجوزي في «التحقيق» .)۱۳۷١/١١١/١(‏ وهذا سند 
ضعيف؛ لأن أبا رملة لا يعرف. 

ومن طريق ابن جريج» آنا عبدالكريم عن حبيب بن مخنف العنبري 
عن أبيه» قال: انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يوم عرفة. .. فذكره ينحوه . 

أخرجه عبدالرزاق )۸٠۰۱/۳٤۲/٤(‏ وبرقم 2)8١1549(‏ وأحمد (0/ 
٩1‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۷0 والبغوي في اشرح السنة» 
0013/5 والحازمي في «الاعتبار» (ص۲۳۸)ء وعبدالكريم هو ابن 
أبى المخارق الضعيف. كما فى «اللسان» (2)09/9 وحبيب ترجمته في 
«الجرح والتعديل» (۱۰۸/۳) ولا يحتج بهء وقد اختلف في ذكر: «عن أبيه» 
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وعدمه» ورجح ذكره أبو نعيمء انظر «اللسان». . 

وهذا الاضطراب من أحد هذين الضعيفين» والنفس لا تطمئن إلى 
الاستشهاد بهذين الوجهين» لتفردهما بما يدل على الوجوب» ولكثرة 
الضعف» والله أعلم . 

وقد ضعَّف الحديث القرطبي في «المفهم» (5/ 2070٠١‏ ونقل التضعيف 
عن أبي محمد عبدالحق وغيره» والله أعلم. 

)٤(‏ حديث جندب بن سفيان عند البخاري برقم (2))0055 ومسلم 
برقم (190) واللفظ لمسلمء قال: شهدت الأضحى مع رسولٍ الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلمء فلم يَعْدُ أن صلی وفرغ من صلاته سلّمء 
فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته» فقال: «من 
كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى» ومن 
كان لم يذبح فليذبح يسم اشا وقد ساق النووي في «المجموع» )۸/ (A0‏ 
وقال: وموضع الدلالة أنه أَمْرّء والأمر للوجوب. اه. 

(0) وانظر حديث البراء عند البخاري برقم (0055) ومسلم برقم 
(5951). وغيرهما. 

(1) حديث علي مرفوعاً: انسخ ذبح الأضاحي كل ذبح كان قبله» 
وصوم مُ رمضان كل صوم» والغسلٌ من الجنابة كل غسلء والزكاة كل 
صدقة) . 

أخرجه الدارقطني (6/ ۲۷۸ ۲۸۱)ء والبيهقي (551/9 ۰۲٣۲‏ 
27» وابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ ١١١/١۱۳۷)ء‏ من وجوه متروكة» 
والله أعلم . 

© وهناك أدلة يُستدلَ بها على استحباب الأضحيةء فمن ذلك: 

)١(‏ حديث جابر» وله طرق: 

- فمن طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
عياش هو المعافري المصري - عن جابر بن عبدالله قال: ذبح النبي - 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحي. ° 
موجوءين”", فلما وجههما قال: «إني. وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض» على ملة إبراهيم حنيفاًء وما آنا من المشركين» إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتی لله رب العالمين» لا شريك لهء وبذلك أمرت» 
وأنا من المسلمين: اللهم منك ولك» عن محمد وأمتهء باسم اله والله 
أكبرا» ثم ذبح . 

أخرجه أبو داود (۳/ /٩٩‏ ۲۷۹۰)ء وابن ماجه )۳۱۲۱/۱۰٤۳/۲(‏ 
- مختصراً -» ولم يذكر التسمية وما بعدهاء والدارمي (۲/ 2070 والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۱۷۷) _ مختصراً - والبيهقي (9/ ۲۷۳ ۲۸۷)ء 
وفي «الشعب»  )1۹٤۲/٠١/١١(‏ مختصراً . وهذا سند ضعيف: ابن 
إسحاق مدلس» وقد عنعن وأبو عياش ترجمه الحافظ بقوله: مقبول. وقد 
رواه هكذا عن ابن إسحاق: عيسى بن يونس وهو ثقة» وإسماعيل بن 
عياش» وهو في غير أهل بلده ‏ كما ههنا - ضعيف» وأحمد بن خالد 
الرحبي» وهو صدوق. 

ورواه إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق ثنى يزيد بن أبي حبيب 
عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ذبح يوم العيد كبشين» ثم قال حين وجهها: «إني وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماٌ وما أنا من المشركينء إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين› لا شريك لهء وبذلك أمرت» وأنا 
من المسلمين» بسم الل الله أكبرء» منك ولك» وعلى محمد وأمته) . 





)١(‏ الأملح الذي فيه بياض وسوادء وبياض أغلب» قاله الكسائيء وقال ابن الأعرابي: هو 
النقي البياض. اه من «المغنى» (914/11) وفي تبيين الحقائق» للزيلعي (0/5): هو 
الأبيض الذي تشقه شعيرات سودء وهي من لون الملح. اه. 

(؟) الموجوء: هو الخصيّ الذي رصت عروق أنثييه» فلا يَضْرب. اه من «اللسان» 
1/1و 
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أخرجه ابن خزيمة (78417/5)» والحاكم »)1517/١(‏ وأحمد (۳/ 071/0 
والبيهقي في «الشعب» .)56:5/1١6/1(‏ وفى «الصغرى» (۲/ ۲۲۱/ 1808). 

وابن إسحاق قد صرّح بالتحديث» ويزيد ثقة إلا أنه يرسل» ولعله في 
الأولى أرسل بخلاف الثانية» فإنه زاد رجلاً بينه وبين ن أبي عياش » وخالد بن 
أبي عمران ثقة» ورواية إبراهيم بن سعد قد جوّدت الحديث» وهو ثقَة 
حجةء لا يقل عن مخالفيه» إلا أن أبا عياش لا يحتج به. 

ومن طريق عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبدالله» وعن رجل من بني 
سلمة» ثنا أن جابر بن عبدالله أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - صلى للناس يوم النحرء فلمافرغ من خطبته وصلاته» ضخی بكبش » 
فذبحه هو بنفسه» وقال: «بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمّن لم يضح من 
أمتى». أخرجه أبو داود(44/9/١٠758)»‏ والترمذي /٤(‏ ١٠٠/١۲١٠)ء‏ 
والحاكم »)۲۲۹/٤(‏ وأحمد (۳/ 2705 40777 والطحاوي في «شرح المعاني» 
/٤(‏ ۱۷۷)» والدارقطني (4/ 586)» والبيهقي (9/ 2775 75817): وعندهما بدون 
ذكر الرجل السلمي» وهذا سند ضعيف : المطلب لم يسمع من جابرء انظر «جامع 
التحصيل» (ص١78‏ 1417) وتصريح الرجل المبهم بأن جابراً أخبرهما لا ينقت 
إليه » مع تصريح العلماء بعدم سماع المطلب من جابرٍ» والله أعلم . 

ومن طريق الهيدمٍ بن حبيب الطراف عن عبدالرحمن بن سابط عن 
جابر بالشاهد. عزاه محقق أبي يعلى (TYA/Y)‏ إلى أبي حنيفة فی (مسنده) 
برقم )5٠١(‏ فالله أعلم . 

ومن طريق حماد بن سلمة عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن 
عبدالرحمن بن جابر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي 
بكبشين أقرنين ن أملحين عظيمين موجوءين» فأضجع أحدهماء وقال: «بسم الله» 
والله أكبرء اللهم عن محمد وآل محمد؛ ڈ ثم أضجع الآخرء فقال: ابسم الله الله 
أكبر عن محمد وأمته. ممن شهد لك بالتوحيد» وشهد لي بالبلاغ» . 

أخرجه أبو يعلى (۳/ ۳۲۷/ ۱۷۹۲)ء وانظر «المقصد العلي» /١(‏ 717 
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- امل وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» لاا 
والبيهقي 14/0 YAY‏ تعليقاً)» وعزاه فی «المطالب العالية» (۳/ ۲ 
1°( إلى ابن أبي شيبة» وساف سنه . 


وقد اضطرب ابن عقيل - لأنه لين الحفظ ‏ في هذا الحديث» فرواه 
بوجوه أخرء فمن ذلك : 

- ما رواه سفيان الثوري عن ابن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وعن 
أبي هريرة أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - كان إذا أراد أن 
يضحي» اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين. فذبح 
أحدهما عن أمته» لمن شهد لله بالتوحيدء وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر 
عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أخرجه ابن ماجه »)۳۱۲۲/۱۰٤٤/۲(‏ والحاكم ۲۲۷/0)ء 
وعبدالرزاق )811١/914/4(‏ مختصراًء وأحمد 7 مع الشك بين 
أبي هريرة وعائشةء والطحاوي (5//ا7١)‏ بالشكء والبيهقى (27717//9 
الال لامكل وفي «الصغرى» ١ .)۱۸۰٤/۲۲۱/۲(‏ 

ورواه ابن عقيل أيضاً عن علي بن الحسين عن أ بي رافع أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء » كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أملحين أقرنين » فإذا خطب وصلى ذبح أجل الكبشين بنفسه بالمديةء يقول: 
«اللهم هذا عن أمتي جميعاً. من شهد لك بالتوحيدء وشهد لي بالبلاغ»» ثم 
أتي بالآخر فذبحه» وقال: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم طعا 
المساكين» ويأكل هو وأهله منهاء فمكثنا سنين قد كفانا الله الغرم والمئونة» 
ليس أحد من بني هاشم يضحي 

أخرجه الحاكم (041/5), وأحمد -5951١28/5(‏ 20597 والبزار في 
«البحر الزخار» (۳۱۹/۳۱۸/۹/ ۳۸۹۷)ء وانظر «كشف الأستار» (۲/ /٦۲‏ 
24>» والطحاوي (5//الا١),‏ والطبراني في «الكبير» /١(‏ برقم 247١‏ 
357501١‏ ۹۲۳ مختصراً)» والبيهقي في «الكبرى) »۲٥۹/۹(‏ 20778 وفي 
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«الشعب» (۱۳/ ..)594/1١ - ١١‏ فهذا الاضطراب من ابن عقيل» والله أعلم . 

ثم وقفت على نحو هذا في «العلل» للرازي (؟151/14/5) وقد 
سكل أبو حاتم عن حديث ابن عقيل» فذكر وجوه الاختلاف السابقة ثم 
قال: هذا من تخليط ابن عقيل اه. 

وفي (۳۹/۲ - 5١٠‏ ) قال أبو زرعة: هذا من ابن عقيل» الذين رووا 
عن ابن عقيل كلهم ثقات. اه. 

وأيضاً ذكر الدراقطني في «العلل» )5١  19/90(‏ السؤال (3/94ا١)‏ 
وجوه الاختلاف ثم قال: والاضطراب فيه من جهة ابن عقيل اه. فالحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ومع ما في الطرق السابقة من ضعف فالنفس تميل إلى ثبوت حديث 

جابر» والله أعلم. 

(؟) حديث ابن عمر: من طريق حجاج بن أرطأة عن جبلة بن سحيم 
أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحيةء أواجبة هى؟ فقال : ضحى رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ والمسلمونء فأعادها عليهء فقال: 
أتعقل؟ ضحى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والمسلمون. 

أخرجه الترمذي ,)15١5/97/4(‏ وابن ماجه »)۳۱۲٤/۱۰٤٤/۲(‏ 
وأورده الترمذي في باب الدليل على أن الأضحية سنةء وذكرٌ أن العلماء 
على استحبابها. ٠‏ 

وحجاج مدلس وضعيف. 

ورواه إسماعيل بن عياش» ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين» قال: 
سألت ابن عمر عن الضحاياء أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والمسلمون من بعده» وجرت به المنة. 

أخرجه ابن ماجه »)۳۱۲٤١ /۱۰٤٤/۲(‏ والطبرانی فى «الأوسط» (5/ 
۱( 000 

وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين» وعبدالله بن عون شيخه 
في هذا السند: بغدادي» وقد رواه اسماعيل أيضاً عند ابن ماجه بالوجه 


اوا 


الأول» وتوبع عليه من هشيم عند الترمذي. 

ومن طريق أبي بكرء ثنا أبو قبيل حيي بن هانىء عن سالم عن ابن 
عمرء قال: حججتُ مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حجة 
الوداع» فلما كان يوم النحر دعا رسول الله - صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
بكبشين أقرنين أملحين» فذبح أحدهما؛ فقال: «عني وعن أهل بيتي» وذبح 
الآخرء وقال: «عني وعن أمتي» ثم قال: «من ذبح كبشا أقرن فكأنما ذبح 
مائة بدنة» ومن ذبح خصياً فكأنما ذبح خمسين بدنة» ومن ذبح نعجة» 
فكأنما ذبح بقرة» ومن ذبح بقرة فكأنما ذبح عشر بدنات". 

أخرجه البيهقي في «الشعب» (1۹0۹4/۳۷/۳). 

أبو قبيل صدوق» لكن أبا بكر قال فيه البيهقي: أبو بكر العنسي هذا 
شيخ مجهولء يروي المناكير» فإن صح في آخر هذا الحديث» فإنما أراد 
في تضعيف الله تعالى الأجرء والله أعلم. 

(۳) حديث أبي هريرة: قد سبق الكلام على بعضه طرق عند من يرى 
الوجوب» وطريق عيسى بن عبد الرحمن بن فروة المتروك» قد رويت أيضاً 
بزيادة تدل على الاستحباب» وقد مضت وقد اقتصر عليها الطبراني في 
«الأوسط) (۳/ ۱۸۹۱/۲۰۰)ء (14517/860/5) وانظر «مجمع البحرين» 
(94/6؟ ‏ 5960/ برقم 218817 .)۱۸٤٤‏ 

(4) حديث زيد بن أرقم: من طريق عائذ الله عن أبي داود عن 
زيد بن أرقم» قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم -: يا رسول اش ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم ابراهيم» قالوا: 
فمالنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: فالصوف يا 
رسول الله؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». أخرجه ابن ماجه (۲/ 
6 وابن حبان في «المجروحين» (م/ هه 05) مختصراء 
والحاكم (۲/ ۳۸۹) وأحمد (58/5") وعيد بن حميد في «المنتخب» /١(‏ 
0 والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» )٤1۹/۳(‏ والطبراني في «الكبير» 
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(917//5/ ۰۷) والبيهقى (511/94) من وجوه» وفى «الشعب» /89/١١(‏ 
215 وأبو دادو: هو السبيعي ممن يضع الحديث . وحكم على هذا 
الحديث شيخنا الألباني حفظه الله في «الضعيفة» (؟/ برقم 0717) بقوله: 
موضوع اه. 

(5) حديث أبي رافع: وقد سبق بعضه عند الكلام على حديث جابر. 

وله طريق أخرى عند الحاكم )5١9/4(‏ والطبراني في «الأوسط»ء كما 
في «مجمع البحرين» (۳/ 797 1841/795) من طريق يحيى بن أيوب 
عن عمارة بن غزية ثنا ابن أبي رافع عن أبيه عن جد قال: ذبح 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أضحية» ثم قال: «اللهم هذا 
عني وعن أمتي» . 

وإبن أبي رافع إن كان عبد الرحمن فلا يحتج به فقد ترجم الحافظ 
بقوله: مقبول. 

) حديث أبي طلحة: 

أخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في «المطالب العالية» (6/ 4" ه"/ 
۳ وأبو يعلى (۱۱/۳/ برقم ١4117‏ و141)» وانظر «المقصد العلي» 
/TVT/Y)‏ قدت ۳) والشاشي في «مسنده» (57/5/ 201١174‏ والطبرانی 
في «الكبير» (/47/107). والروياني في المسنده» 44/11109 
كلهم من طريق عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن ثابت عن إسحاق بن 
عبدالله بن أبي طلحة عن أبي طلحة قال: ضحى النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - بكبشين أملحين» فقال عندما ذبح الأول: «عن محمد وآل 
محمد وقال عندما ذبح الثاني: «عمن آمن بي وصدق بي من أمتي ) وهذا 
سند رجاله ثقات مشهورونء وعبدالله بن بكر وثقه أحمد وابن معين» 
وترجمته في الت بغداد» (9/ 17١‏ - 575)ء وليس فيه إلا عنعنة حميد. 

(۷) حديث حذيفة: أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳/ 50059/187): 
ثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي ثنا محمد بن عاصم الرازي ثنا يحيى بن 

نض 





نصر بن حاجب عن ابن شبرمة ‏ وهو عبدالله عن الشعبي عن حذيفة. 
قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقرب كبشين أملحين» 
فيذبح أحدهما يقول: «اللهم هذا عن محمد وعن آل محمذ؛ ويقرب الآخر 
فقال: «اللهم هذا عن آمتي لمن شهد لك؛ بالتوحيدء وشهد لي بالبلاغ» . 

ويحيى بن نصر ضعيف» وترجمته في «اللسان» (5/ )٣١ - ۳٣۹۰‏ 
ويُنظر من دونه؟ 

(۸) حديث أنس : من طريق أبي معاوية عن الحجاج عن قتادة عن 
أنس» قال: ضحى رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - بكبشين 
أقرنين أملحين» فقرب أحدهما فقال: «بسم الله اللهم منك ولك هذا عن 
محمد وأهل بيته» وقرب الآخرء فقال: «بسم اله اللهم منك ولك هذا 
عمن وځدك من أمتك» أخرجه أبو يعلى (2)7118/54177/0 والطبراني في 
«الأوسط») كما في لمجمع البحرين» (/ 596/ 1845)ء والحجاج لا يحتج 
به وقد خالف الحفاظ الذين رووه عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بكبشين أملحين» »> فرأيته واضعاً قدمه على 
صفاحهما يُسمّى ويكبرء فذبحهما بيده. 

أخرجه البخاري برقم (000۸ ٥۵٦ ۵۵٦6‏ ۷۳۹۹) ومسلم برقم 
)١1959(‏ من وجوهء والنسائي برقم عم" EEN CEE cEE10‏ 
) وأبو داود (779454) والترمذي )١54:(‏ وابن ماجه (۳۱۲۰» )51١56‏ 
والدارمي (۲/ )۷١‏ وابن الجارود في «المنتقى» برقم (۹۰۲. ۹۰۹) وابن 
خزيمة (6/ برقم ٥‏ ۲۸۹) وابن حبان (۱۳/برقہ ۰0۹۰۰ 0901) 
وعبدالرزاق (۸۱۲۹) وأحمد (44/۳ 41١‏ 1۷۰ لاحك 1۸۹ الك 
۲ دول ۰۲۵۸ ۲۷۲ من وجوه» ۲۷۹ من زيادة عبدالله ومن طريق 
آخر إلى حجاج والقطيعي في «جزء الألف دینار» (ص98١)‏ برقم )١59(‏ 
والطيالسي (۱۹۸) وأبو يعلى (0/ برقم آم CTAVV CTA TAY‏ 
CTA VE‏ اولس اللو برس TT‏ ۷ 3748) والبيهقي /٩(‏ 
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۸) من وجهين» وفى «الصغرى» 1 وفى «الشعب»‎ (o۹ 


0 والشجري في «الأمالي» (؟/74) والبغوي في «التفسير» (؟/ 
١ 1 1 4‏ 

(1) حديث عائشة: من طريق حيوة بن شريح ثنى أبو صخر عن ابن 
سيط عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
آي بكبش أقرن» يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سوادء فأتى به 
ليضحى به» قال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «يا عائشة 
هاتي المدية». ثم قال: «خديها بحجر» فقلتٌ» فأخذهاء وأخذ الكبش 
فأضجعه ثم ذبحه وقال: «بسم الله اللهم باسمك من محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ومن أمة محمداء ثم ضحى. أخرجه مسلم (۳/ |٠١۵۷‏ 
۷ بلفظ: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم. . .. 

أخرجه أبو داود (۲۷۹۲) وابن حبان (۲۳۷/۱۳/ 0916) وأحمد (5/ 
٨۸‏ والطحاوي في «شرح المعاني» )۱۷١/٤(‏ والبيهقي (۹/ ۷٦۲۹ء‏ الال 
(A‏ 


)٠١(‏ حديث أبي سعيد: من طريق الدراوردي عن رُبيْح بن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ذبح كبشا أقرن بالمصلىء ثم قال: 
«اللهم هذا عني وعمن من لم يضح من أمتي». 

أخرجه الحاكم )۲۲۸/٤(‏ والبزار كما في «كشف الأستار» (؟/75/ 
۹ والطحاوي )۱۷۸/٤(‏ والدارقطني :)۲۸٤ /٤(‏ ورَبَيْح لا يحتج به 
ترجمه الحافظ بقوله: مقبول: وهو ممن لا يحتج بهمء أما أبوه فثقة. 

ولا شك أن الحديث صحيح بهذه الطرق الكثيرة جداً والله أعلم. 

0 أثر أبي بكر وعمر: من طريق سفيان عن أبيه ومطرف 
وإسماعيل عن الشعبي عن أبي سريحة أو أبي سريج الغفاري قال: أدركت 


PV 








أبا بكرء أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء كانا لايضحيان» في 
بعض حديثهم -: كراهية أن يُقتدى بهما. 

أخرجه البيهقى )١10/9(‏ وفي «الصغرى» (؟/77؟/181) وقد 
صححه شيخنا الألبانى حفظه الله فى «الإرواء» )١١9/904/4(‏ وفي 
«التلخيص» 1/1/9( عزاه لابن أبي خثيمة فى «تاريخها وكتاب 
«الضحايا» لابن أبي الدنياء وصحح مثله عن أبي مسعود في ااسئن سعيد بن 
منصور› ... اه ملخصاً - . وحسّن سنده النووي في «المجموع؛ )۸/ 
۳ ) وصححه في (۸/۸)» وصحح الدارقطني في «العلل» (۲۸۹/۱) 
برقم (77) أنه من رواية يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد أنه سمعه 
من الشعبي عن أبي سريحة بهء واسمه حذيفة بن أسيدء والله أعلم. 

إلا أن الشعبي اختلف عليه» فرواه بيان بن بشر الأحمسي عن الشعبي 
عن أبي سريحة الغفاري حذيفة بن أسيدء قال: حملني أهلي على الجفاء 
بعدما علمت من السنةء كان أهل البيت يضحون بالشاة» فالآن يبخلنا 
جيرانناء يقولون: إنه ليس عليه ضحية . 

أخرجه البيهقي (5594/9) إلا أنه من طريق ابن أبي مريم» وهو عبدالله 
بن محمد بن سعيد بن مريم عن الفريابي عن سفيان عن بيان به» وفي 
«اللسان» (rv)‏ قال ابن عدي في ابن أبي مريم: حدث عن الفريابي 
بالبواطيل .... ثم ساق حديثاء ثم قال: إما أن يكون مغفلا أو متعمداء 
فأني رأيت له اك اه. 

وانظره بلفظ آخر في «مختصر خلافيات البيهقي» للإشبيلي (5/ .)8١‏ 
وهناك آثار عند البيهقي تتعلق بأثر أبي بكر وعمرء وانظر كلام البيهقي على 
هذه الرواية» والظاهر من كلام الأئمة ثبوت هذا الأثر. 

وقد أخرج الأثر عبدالرزاق برقم (8119) بهذا السند مع شيء من التغيير. 

(۱۲) حديث ابن عباس: 

- من طريق قيس عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «كتب 

۳۲۸ 


علي النحرء ولم يكتب عليكم. وأمرت بصلاة الأضحى» ولم تؤمروا بها». 

أخر جه الدارقطني /٤(‏ ۲۸) وابن الجوزي فى «التحقيق» (؟/10١/‏ 
٩‏ من طريق الدراقطني» وعلّقه البيهقى )۲٦٤/۹(‏ والجعفى متروك. 
وقيس ضُعْفء وقد تابعه شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رفعه به 
لكن بقيت العلة في جابر الجعفي» - انظر «الكبرى للبيهقي» (4/ 514) والأمالي 
للشجري (۷7/۲). ومن طريق عثمان بن عبدالرحمن الحراني نا يحيى بن أبى 
أنيسة عن جابر عن عكرمة مرفوعاً: «أمرت بالنحرء وليس بواجب» أخرجه 
الدارقطني /٤(‏ ۲۸۲) ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (۲/ )٠١١‏ برقم 
«(OITW)‏ ويحبى متروك؛ وعثمان ضعيف» وجابر هو هو ذاك المتروك. ورواه 
البيهقي من طريق إسماعيل ابن بنت موسى السدي ثنا شريك عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس رفعهء قال: ... قَذَّكّره ‏ مع زيادة» «وأمرت بصلاة 
الضحىء ولم تؤمروا بها“ في بعض الروايات» أخرجه البيهقي (554/9). 

وابن بنت موسى السدي مختلف: هل هو إسماعيل أم إبراهيم» وقال 
أبو حاتم: صدوق» وترجمته في «النبلاء»  ١95/1١(‏ ۱۷۷)» وقد اختلف 
على إسماعيل السدى هذاء فرواه بعضهم عنه عن شريك عن جابرء 
وبعضهم عن شريك عن سماك عن عكرمة» وهذا من اضطراب شريك. 

ورواه أبو جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: اثلاث هن علي فرائضء ولكم 
تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى» . 

أخرجه البيهقي (۹/ ٤٦۲)ء‏ وفي «الصغرى» (۲/ ۲۲۲/ .)۱۸٠١‏ »وأبو 
جناب ضعفوه لكثرة تدليسه المناكير» فألزقت به» وليس في هذا المتن شاهد 
لما نحن فيه فإن ظاهره في الصلاة - مع ضعفه - وتلميذ أبي جناب هو أبو 
بدر شجاع بن الوليد صدوق ورع له أوهام والله أعلم. 

وانظر الكلام على هذه الأحاديث في كتابي «كشف الغمة» ص (404) 
وما بعدها. 
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(۱۳) حديث أم سلمة مرفوعاً: «إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن 
يضحي »2 فلا يمس من شعره ويشره شيئأ». 

أخرجه مسلم برقم (۱۹۷۷) والنسائي (7/ برقم 47554) وابن ماجه 
)"١59(‏ والدارمی (۷1/۲) وأحمد (184/5) والحميدي في «المسند» /١(‏ 
0/1 والشافعى كما فى «المسند» ل لسر والطحاوي في 
«المشكل» )0011 001۲( والطبراني في «الکبير» (۲۳/ برقم 010( 
والبيهقى (757/9) وفى «الصغير» (۲۲۳/۲/ )۱۸١۷‏ معلقاء والبغوي في 
«شرح السنة» 1/١‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عبد 
الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث 
عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال... 
فذكره. 

وقد قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه» قال: لكني ارفعه. اه من 
ااصحيح مسلم) والمسند الحميدي) وااسئن البيهقي؟. 

ورواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد المسيب عن أم 
سلمة مرفوعا. 

«إذا رأيتم هلال ذي الحجةء وأراد أحدكم أن يضحى» فليمسك عن 
شعره وأظفاره» أخرجه مسلم (19970) والنسائي (7/ برقم )555١‏ والترمذي 
)١1١7*/3٠6١7/4(‏ وابن ماجه (9060”) وابن حبان (29415) والحاكم /٤(‏ 
٠‏ وأحمد .)0١/5(‏ وأبو يعلى »)541١/544/١7‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الأثار» )۱۸١/٤(‏ وفي المشكل' (برقم 00*7« 00۰¥( 
والدارقطني (3578/5) والطبراني في «الكبير» (۲۳/ برقم ٤‏ ) والبيهقي (4/ 
٣‏ وفي «الصغير» )۱۸١١/۲۲۳/۲(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» 
۱/۰0( والذهبي في «النبلاء» (۱۱۸/۸) وفي «المعجم المختص 
بالمحدثين» (ص ١4١‏ ترجمه رقم .)۱۷٤(‏ 

وقد اختلف على مالك في رفعه ووقفه: فرواه شعبة مرفوعاً كما 


لين 








سبق» وتابعه على الرفع القعنبي وعبدالله بن يوسف قالا: ثنا مالك عن 
عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمةء قالت: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحى 
فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره» أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۳/برقم 
657 ). 

- وأوقفه عثمان بن عمر بن فارس: أنا مالك عن عمرو بن مسلم بن 
سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: من رأى هلال ذي الحجةء وأراد أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي . أخرجه الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (5/ 187) وفي «المشكل» برقم (00:9). 

وأوقفه أيضاً ابن وهب: أنا مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن 
المسيب عن أم سلمة قالت: «من رأى هلال ذي الحجة. وأراد أن يضحي » 
فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي». أخرجه الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (/2) وفي «المشكل» (2008) وانظره فى 
D‏ ). 

فأنت ترى أن من رفعه عن مالك أكثر واحفظ ممن أوقفه: أضف إلى 
ذلك أن مالكاً رحمه الله قد يوقف المرفوع عنده احتياطأء فكل هذا يؤكد أن 
الرفع عن مالك زيادة ثقة. هذاء وقد روى البقيةٌ الحديث مرفوعاًء والله 
أعلم . 

تنبيه: بعض الروايات فيها: «عُمر بن مسلم» وبعضها «عَمرو بن 
مسلم» وهو الأكثرء وبعضها: «محمد بن مسلم». 

- ومن طريق محمد بن عمرو الليثي عن عَمرو بن مسلم بن عمار بن 
أكيمة الليثي» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة زوج 
اني - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تقول: قال رسول الله - صلی الله 

عليه وعلى آله وسلم -: «من كان له ذبح يذبحهء فإذا أهلّ هلال ذي 
الححة. فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي». 


۳1 








أخرجه مسلم برقم (۱۹۷۷) واللفظ لهء وأبو داود (۲۷۹۱) وابن 
حبان (0911. 0418) وأحمد )"١١/5(‏ وأبو يعلى ۳٤۸/۱۲(‏ ۔ /۳٤۹‏ 
7 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )180/١(‏ وسميّ «عمرأ» محمد بن 
مسلمء والطحاوي في «المشكل» برقم )٥٥۱۳(‏ والبيهقي (551/9) 
والخطيب في «المتفق والمفترق» 2)١7817/#(‏ ومحمد بن عمرو له أوهام» 
وظاهر بعض ألفاظه الوجوب» وفي بعض المصادر التي روت الحديث: 
«من أراد» وهو لفظ دال على الاستحياب. 
- ومن طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عُمر بن مسلم 
الجُندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ أخبرته بمعنى حديثهم السابقةء وفي رواية: : «من أراد أن يضحي فلا 
تقيم أظفاره» ولا يحلق شيئاً من شعره» في عشر الأول من ذي الحجة». أخرجه 
مسلم (۱۹۷۷) والنسائي ‏ واللفظ له (5"57/0) واين حبان )٥۸۹۷(‏ 
والدارمي (75/1) والطحاوي في اشرح الآثار» )14١/5(‏ وفي «المشكل» برقم 
(261) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )٦۸٠ /١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(7/ برقم 07) والخطيب في «المتفق والمفترق» .)١188 /۱١۹۸۳/۳(‏ 
- ومن طريق ابن لهيعة ثنا سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم 
الجندعي أنه قال: أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة سلمة زوج النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم... أنه قال: «من أراد أن يضحي فلا يقل أظفاره» ولا يحلق شيئاً 
من شعره فى العشر الأول من ذي الحجة». أخرجه أحمد )١٠/١‏ وابن 
لهيعة مضعّف» لكنه يتقوى جداً بما سبق . 
- ومن طريق عبد الله بن مسلم ومحمد بن عَمْرو عن عمرو بن مسلم 
عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلمء قال: «من أهلّ هلال ذي الحجة وله وِبْحَ يريد أن يذبحه» فليمسك 
عن شعره وأظفاره». أخرجه أبو يعلى )197٠١ /۳٤١/١١(‏ والطبراني في 
Y۲‏ 


«الكبير» (11/ برقم 4785)» وفيه: «محمد بن عُمرا والصواب: «محمد بن 
عَمرو»» وله طريق أخرى» ربما اعتراها تصحيف» والله أعلم. 

وأخرجه الحاكم (5/ :)55١- 5+١‏ أنا عبدان بن يزيد الدقاق بهمدان 
ثنا إبراهيم بن الحسين - وهو ابن ديزيل ثنا آدم بن أبي أياس ثنا ابن أبي 
ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: إذا دخل عشر ذي الحجةء فلا تأخذ من شعرك ولا من 
أظفارك» حتى تذبح أضحيتك». وشيخ الحاكم: قال فيه الذهبي: صدوق» 
كما في «تاريخ الاسلام» وفيات سنة (۳۲۸) واسمه: الحسن بن يزيد بن 
يعقوب بن راشد أبو علي الهمداني الدقاق. 

وابن ديزيل حافظهء وآدم ثقة» وابن أبي ذئب وخالد الحارث 
صدوقان» وأبو سلمة ثقة معروف» فهذا سند موقوف صحيح. 

ومن طريق محمد بن ماهان ثنا عيد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة قال: 
سمعت قتادة يحدث» قال: جاء رجل من العتيك» فحدَّث سعيد بن المسيب» 
أن يحيى بن يعمر يقول: من اشترى أضحية في العشر فلا يأخذ من شعره 
وأظفاره» قال سعيد: نعم» فقلت عن من يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الحاكم .)۲۲١/٤(‏ 

- ومن طريق هشام بن أبي عبدالله عن قتادة أن كثير بن أبي كثير سأل 
سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يُفتى بخراسان» يعني كان يقول: «إذا 
دخل عشر ذي الحجة»ء واشترى الرجل أضحيته» فسماهاء لا يأخذ من 
شعره وأظفاره ‏ قال سعيد: قد أحسن» كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - يفعلون ذلك أو يقولون ذلك. أخرجه الطحاوي في 
«المشكل» )١57/١5(‏ وكثير ترجمه الحافظ بقوله: مقبول» وقد وثقة 
العجلي وابن حبانء وضعفه العقيلي» والله أعلم . 

ومن طريق أخرى عن قتادة في «المشكل» )١57/١5(‏ إلا أن السائل 
لسعيد هو قتادة لا كثير. 1 


ارا 








- ومن طريق مسدد نا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة نا ابن 
أبي كثير - وهو يحيى -. أن يحيى بن يعمر ... فذكره. أخرجه ابن حزم 
في «المحلی» (۷/ ۳۹۹) ويُنظر بعض من دون مسدد. 

- ومن طريق جنادة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة 
قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «من كان له ذبح 
يريد أن يذبحهء فإذا آهل هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من 
أظفاره شيئاً من يذبح» أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ برقم 001) وجتادة 
له أغلاط مع صِدْقِهِه وينظر من محمد بن عَمرو هذا؟ إن كان ابن علقمة 
فبعيد عن أم سلمة» وإن كان غيره فينظرء والله أعلم. 

- ومن طريق شريك عن عثمان الأخلاقى عن سعيد بن المسيب قال: 
من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشرء فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره 
فذكره لعكرمةء فقال: ألا يعتزل النساء والطيب؟! 

أخرجه النسائي (9/ برقم 4757). 

- وعلق ابن حزم عن مسدد ثنا المعتمر بن سليمان التميمي سمعت 
أبي يقول: كان ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعرهء 
حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر. اه. من المحلى (314/7). 

تنبيه: السبب في جمع طرق حديث أم سلمة» مع أنه في «صحيح 
مسلم" ‏ دعوى الدارقطني وبعضهم بأنه موقوف» وأنت ترى أن الوقف عن 
مالك مرجوحء وأما غيره فقد رووا الرفع بدون تردد ‏ غالبا - فلا شك في 
صحة صنيع الامام مسلم» حيث أدخله في «صحيحه» مرفوعاًء وقد تكلم 
الامام ابن القيم رحمه الله على ترجيح الرفع في «تهذيب سنن أبي داود» 
(45/5) وبين أن جماعة من الأئمة صححوا رفعه كالترمذي وابن حبان 
والبيهقي» فارجع إليه. 

© وهناك آثار أخرى في عدم وجوب الأضحية: 

فمن ذلك أثر أبي مسعود الأنصاري: 

نيان 








أنه قال: لقد هممت أن أدع الأضحية» وأني لمن أيسركم بهاء مخافة 
أن يحسب أنها حتم أو واجب. 

أخرجه عبدال راق برقم )۸۱٤۹ ٠ ۸۱٤۸(‏ والبيهقي (0579/9. 

من طريق أبي وائل عن عقبة أبي مسعود به. 

وفي لفظ: إني لأدع الأضحية» وإني لموسرء مخافة أن يرى جيراني 
أنه حتم على. سنده صحيحء وعلّقه ابن حزم في «المحلى» .)۳٥۸/۷(‏ 

أثر بلال: أخرجه عبدالرزاق برقم (8107) عن الثوري عن عمران بن 
مسلم هو الجعفي - عن سويد بن عَمَلة» قال: سمعت بلالا يقول: ما أبالي لو 
ضحيت بديك» ولأن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبّرء أحب إليّ من أن 
أضحي بهاء قال: لا أدري أسويد قاله من قبل نفسهء أو هو من قول بلال. 

وهذا سند صحيحء عمران بن مسلم هو الجعفي الكوفي الأعمى ثقة» 
وسويد بن غفلة ثقة مخضرم» وعزاه ابن حزم في «المحلى» 58/0" إلى 
سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا عمران بن مسلم به. 

- أثر ابن عمر: أخرجه عبدالرزاق برقم (81717) عن الثوري عن جابر 
عن عبدالله بن يزيد عن ابن عمر قال: ليس الأضاحي بشيء - أو قال: ليس 
بواجب» من شاء ضحى» ومن شاء لم يضح وجابر هو الجعفي الواهمي» إلا 
أن البخاري علقه كما في «الفتح» )"/٠١(‏ قال أبن عمر: هي سنة 
ومعروف. 

وقال الحافظ في الفتح : وصله حماد بن سلمة في «مصنفه» بسند جيد 
إلى ابن عمر. اه. وفي «تغليق التعليق» )۴/١(‏ ذكر الإسناد إلى حماد بن 
سلمة عن عقيل بن طلحة ‏ وهو ثقة ‏ عن زياد بن عبدالرحمن» قال: 
سألت ابن عمر عن الأضحية» فقال: سنة ومعروف. وزياد بن عبدالرحمن 
هو القيسي» ترجمه الحافظ في «التقريب» بقوله: مقبول» أي: لا يُحتج 
بتفرده» ومع ذلك فهو دون ذلك» والراجح أنه مجهول. فلم يرو عنه سوى 
عقيل بن طلحة؛ رلم يوثقه إلا ابن حبان» وقد قال عنه الذهبي في 
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«الميزان»: لا يعرف. وقد علّق هذا الأثر من هذا الوجه ابن حزم في 
«المحلى» (۸/۷١۳)ء‏ والله أعلم . 

أثر ابن عباس : : أخرجه عبدالرزاق برقم )8١143(‏ عن الشوري عن أبي 
معشر؛ قال عبدالرزاق: وقد سمعته من أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال : 
أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين» وقال:.قل : هذه ضحية ابن عباس . 

وأبو معشر ضعيف» ويُنْظر من مولى ابن عباس هذا؟ 

وعلّقه ابن حزم في «المحلی» .)۴١۸/۷(‏ 

وقد أخرجه البيهقي بسند آخر (256/9): أنا أبو صالح بن أبى طاهر 
العنبري أنا جدي يحيى بن منصور ثنا محمد بن عمر آنا القعنبي ثا 
سلمة بن بخت عن عکرمة مولى أبن عباس عن أبن عباس کان نا حر 
الأضحى أعطى مولى له درهمين؛ فقال: اشتر بهما لحمآء وأخبر الناس 
(أنها أضيحة) ابن عباس» وهذا سند ضعيفء فيُئظر من شيخ البيهقي. 
ومحمد بن عمرو هو الملقب بقشمرد» انظر «الإكمال» لابن ماكولا (۲/ 
٠‏ ومن خلاله يظهر أنه مجهول الحال» وبقية الرجال ثقات. 

ويحيى بن منصور مترجم في «النبلاء؛ (18/57) والقعنبي مشهورء 
وسلمة بن بخت مترجم في «الجرح والتعديل» )١١5/5(‏ وشيخ خ البيهقي 
اسمه عنبر بن الطيب» كما في ترجمة جده في «النبلاء»» اتشر لا تمل 
إلى تقوية أثر ابن عباس مع وجود هذه العلل. 

إلا أن ابن حزم قد صخح في «المحلى» )۳١۸/۷(‏ من طريق 
شحة بن تميم بن حريص الأزدي قال قتلت أضحيتي قبل أن أذبحهاء 
فسألت ابن عباس؟ فقال: لا يضرّك. 

- أثر عطاء: أخرجه ا برقم (AIT)‏ عن ابن جریح› قال: 

قلت لعطاء: أواجبة الضحية على الناس؟ قال: لاء وقد ذبح رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهذا سند صحيح. 

ارفا 


أثر ابن المسيب» أخرجه عبدالرزاق برقم )۸۱۳١(‏ عن معمر عن 
قتادة عن ابن المسيب» أنه قال لرجل: ضحى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وإن تركته فليس عليك. 

وقتادة مدلس» وقد عنعن. 

- أثر علقمة: أخرجه عبدالرزاق برقم 8150) عن الثوري عن 
إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال: قال علقمة: لأن ضحي أحب 
إل من أن أراه حتما عليّ. 

وابراهيم بن مهاجر صدوقء إلا أنه ضعيف من قبل حفظه» والله 
أعلم . 

© وهناك آثار في ترك الأضحية على الحاج: 

فمن ذلك أثر عمر عند عبدالرزاق (4151) من طريق مغيرة عن 
إبراهيم عن عمرء وسنده ضعيف» وأثر عائشة برقم (416)» وأثر سعد بن 
مالك برقم (٥٤۸۱)ء‏ وأثر إبراهيم بسند صحيح: كانوا يحجون ومعهم 
الأوراق فلا يضحون» برقم (2)4145 وبرقم (8159) زاد: «المسافر» وفيه 
حماد بن أبي سليمان» والله تعالى أعلم. 

(فصل): اختلف العلماء في حكم الأضحية: هل هي واجبة» أم 
مستحبة؟ وإذا كانت واجبة» فهل هي واجبة على المقيم والمسافرء أم على 
المقيم فقط؟ وهل هي واجبة على الغني الذي يملك نصاباً والفقير» آم على 
الغني القادر فقط؟ 

وجمهور أهل العلم على أن الأضحية مستحبة» ومنهم من قال: سنة 
مؤكدة» لا يستحب تركهاء إشعاراً بتأكيدهاء وقد أجمع المسلمون على 
مشروعيتهاء وهي في كل ملت لقول الله تعالى: ريڪل أ جملا مَسَك 


رو مع ووم له 


عر فوع و ع م - 6 0 5 ع8 ew»‏ 
کا ننم آله عل ما هم ين بهي الأقر) فهي مشروعة في حح 


الملل». اه من «الشرح الممتع» (// 658017 . 
وممن قال بالاستحياب: أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود. البدري 
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وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. أه. من «المغني» )44/١١(‏ وزاد ابن حزم. 
في «المحلى» (2/0ه"م). الشعبي وابن جبير والحسن وطاوساً وجابر بن زيد 
أبا الشعثاء دمحمد بن علي بن الحسين وسفيان وعبد الله بن الحسن وأحمد 
وأبا سليمان وهو داود بن علي وقد قال رحمه الله : لا يصح عن أحد من 
الصحابة أن الأضحية واجبة؛ وصح أن الأضحية ليست واجبة عن ... 

- وأما قول الشافعي فقي «الأم» هع" 

- وقول أحمد ففي «سؤالات أبي داود؟ (ص100) وقد ستل عن 
الأضاحى: فريضة؟ قال: لا أقول: فريضةء أو كلمة نحوهاء ولكنها 
تستحب اه. 

وذكر الزركشي في «شرحه على متن الخرقي» (5/ 797 _ 898) أن أب 
الخطاب حكى رواية بالوجوب مع الغِتى» وأخذها من نص أحمد على أن 
للوصى أن يضحى عن اليتيم من ماله؛ قال: فأجراها مجرى الزكاة وصدقة 
الفطرء ونازعه أبو محمد في ذلك» وقال: بل هذا على سبيل التوسعة عليه 
في يوم العيدء كما يشترى له في ذلك اليوم ما جرت عادة أمثاله بلبسهء 
قال الزركشي: وهذا حسنء ويرشحه أنه قال: للوصى أن يُضَحََىء وما 
قال: عليه أن يُضْحَى لهء كما أنه عليه أداء الزكاة عنه اه. 

وقد صرح المرداوي في «الإنصاف» (108/4) أن الاستحباب هو 
المذهب بلا ريب اه. 

- وأما قول مالك: فقد قال القرطبي في «المفهم» (8/5:") أن 
الاستحباب هو مذهب جمهور السلف والخلف. وهو مشهور مذهب مالك. 
اه. وعزا النووي في «المجموع» ۸ الاستحباب إلى مالك وأبي 
يوسف والمزنی وداود. اهم. وذكر الماؤردي في «الحاوي الكبير» )۷١/٠٠١(‏ 
أن مالكاً ذهب إلى الوجوب على المقيم والمسافرء لكن قد ذكر القرطبي 
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في «المفهم» )0/ £4"( القول بالوجوب عن مالك وبعض أصحابه بصيغة 
التمريض» وذكر الشنقيطي في «أضواء البيان» (314/0) أن المالكية يقولون: 
إن وجوبها خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وقد علمت أن 
الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من ضعف. اه. 
وذهب ربيعة ة والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة إلى الوجوب كما 
في ١المغني»)‏ )1 (4٤ /١‏ وزاد ابن حرم في «المحلى» (oA /V)‏ مجاهدا 
ومكحولا وذكر أنه لا يصح عن الشعبي 2 وذكر القرطبي في «المفهم) و 
48 أن أبا حنيفة اث شترط أن يملك من وجبت عليه الأضحية النصاب. | 
وذكر الماوردي في «الحاوي الكبير“ )۷1/10( أن أ حديفة أوجبها على المقيه 
دون المسافر اه. وهو ظاهر كلام الحنفية في شروط الأضحية» والله أعلم . 
© وقد اسَتَدَلٌ كل فريق بأدلة» وقد سبق البحث الحديثي لغالب أدلة 
الفريقين ؛ وبان من خلال ذلك البحث حال كل حديث أو أثر استدل به 
الغريقان» وملخص أدلة الجمهور: 

- حديث جابر وغیره» أن النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم‎ )١( 
ضحى بكبشين » أحدهما عنه وعن أهل بيته» والآخر عن أمته . وهو حديث‎ 
صحيح في الجملة قال الزركشي : فمن لم يضح مناء فقد كفأه تضحية‎ 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وناهيك بها أضحية اه من اشرح‎ 
وقوله‎ :)۳٠٤/١( إلا أن القرطبي قال في «المفهم»‎ .)۳۸٦/۸( الزركشي»‎ 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم: : «اللهم تقبل من محمد وآل محمد ليس‎ 
نصاً في إجزاء ذلك عن أهل بيته؛ بل هو دعاء لمن ضحى بالقبول.‎ 

قال: ويدلٌ عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اومن أمة محمداء 
وقد اتفق الكل على أن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم - لا تجزئ عن 
أمته. . . اه. والمراد بأنها لا تجزئ» أي: لا تسقط التعبد عنهم» كما في 
ابدائع الصنائع (0/0). 

(۲) حديث أم سلمة مرفوعاً: إذا دخلت العشرء وإراد أحدكم أن 
يضحى . . ٠.‏ الحديث. وقد أخرجه مسلم وغيره. 
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قالوا: علّقه على الإرادة» والواجب لا يُعَلّقَ على الإرادة. اه. انظر 
«المغني» 44/180( وااشرح الزركشي» 57/2 ). و«التحقيق» لابن الجوزي 
7( و «المحلى» (۷) و «فتح القدیر» )٥۲١/۹(‏ وقد اعترض القائلون 
بالوجوب على هذا الاستدلال» وفسروا الإرادة بما هو ضد السهو لا مجرد 
التخيير» لأنه غير مخيّر اجماعاً. لأن التخيبر يقع في المباح اه من كلام الزيلعي 
في تبيين الحقائق» (5/") وانظر «فتح القديرا ,.)07١/9(‏ وقد انتصر لهذا 
القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوی» (*؟/ ١77‏ 
- 154) حتى قال : ونفاة الوجوب ليس معهم نص» فإن عمدتهم قوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : «من أراد أن يضحي ودخل العشرء فلا يأخذ من شعره 
ولا من أظفاره» قال: قالوا: والواجب لا يُعلق بالإرادةء وهذا كلام مجمل» فإن 
الواجب لا يُوكل إلى إرادة العبده فيقال: إن شئت فافعله» بل قد يعلق الواجب 
بالشرط لبيان حكم من الأحكامء كقوله تعالى: إا ممم إلى الصكزة مأغي ل 
وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام» وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذء والطهارة 
واجبة» والقراءة في الصلاة واجبة» وقد قال تعالى: لن هر إل ذس مَل 
لن س یک ل َنم ©©40: ومشيئة الاستقامة واجبةء وأيضاً فليس كل أحد 
يجب عليه أن يضحی› وإنما تجب على القادر» فهو الذي يريد أن يضحىء 
كما قال: «من أراد الحج فليتعجل» فإنه قد تضل الضالةء وتعرض الحاجة»» 
والحج فرض على المستطيع» فقوله: «من أراد أن يضحي» كقوله: «من أراد 
الحج فليتعجل؟ ووجوبها حينئظٍ مشروط بأن يقدر عليها فاضلاً عن حوائجه 
الأصلية» كصدقة الفطر. . . اه. 

- قال ابن حزم رحمه الله مجيباً على الاستدلال السابق: فإن قيل: فقد 
جاء: «ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصى فیه» إلى آخر الحديث» ولم 
يكن هذا اللفظ منه عليه السلام دليلاً عندكم على أن الوصية ليست فرضاًء 
بل هي عندكم فرض؟ قلنا: نعم لأنه قد جاء نص آخر بإيجاب الوصية في 
القرآن والسنةء قال تعالى: کیب یک لا حَصَرَ دكم الْمَوْتٌ إن ررك 
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ًا لْوَصِيّةُ لول الاي الآية» فأخذنا بهذا وهذاء ولم يأت نص 
بإيجاب الأضحيةء ولو جاء لأخذنا به اه «المحلى» (07057/9 . 

وقال الماوردي في «الحاوي ی الكبير» :)77/1١١(‏ فإن قيل: فقد قال: 
«من أراد منكم الجمعة» فليغتسل»: فلم يدل تعليق الجمعة على الإرادة على 
أنها غير واجبة» كذلك الأضحيةء قلنا: إنما علق بالإرادة الغسل دون 
الجمعة» والغسل ليس بواجب» فكذلك الأضحية. اه. 

كذا قال» ولم يظهر قوة هذا الجواب» وعلى كل حال فحديث أم 
سلمة ليس بظاهر الدلالة بمفرده» إلا إذا انضم إلى غيره» ويكون ا أن 
تعليق الأمر على الإرادة دليل على عدم الوجوب» إلا إذا دل دليل آخر على 
الوجوبء فيعمل به عند وروده» ولم يأت دليل صحيح صريح علي 
الوجوب» مع ورود ما يدل على عدم الوجوب» والله أعلم. 

(۳) أثر أبي بكر وعمر في عدم الوجوب» وهو فهم الخليفتين 
الراشدين رضى الله عنهماء وإذا كان هذا القول قول كبار الصحابة» فهو 
القول المعتمد. ولا برد على ذلك ما جاء في «تكملة شرح فتح القديرة 
(۲۲/۹): أنهما رضى الله عنهما كانا لا بان فى حالة الإعسار» مخافة 
أن يراها الناس واجبة على المعسر اه. وبنحوه في «بدائع الصنائع» 
للكاساني (44/5) وينحو ذلك أثر أبي مسعود البدري» فقد ترك الأضحية 
وهو موسرء كراهية اعتقاد أنها حتمء وما أجاب به الكاساني أنه مخالف 
للكتاب والسنة فليس كذلكء» فإن فهم الصحابة مقدم على غيرهم» وما أوّله 
به الكاساني من ¿ أنه يحتمل أنه كان عليه دين» فليس بسديدء لأن أبا مسعود 
فعل ذلك وهو موسرء وهو قول بلال أيضاً رضي الله عنه. 

(5) واستدل بعضهم بأن الأصل البراءة» ولا دليل يعتمد عليه من الموجبين . 

)٥(‏ واستدل بعضهم ببعض النظرء فقال: لو كانت واجبة على المقيم 
لوجبت على المسافرء لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية كالزكاةء 
وأجيب بأنه يشق على المسافر استحضارهاء ويفوت بمضيْ الوقت» فلا 
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تجب عليه بمنزلة الجمعة اه من «فتح القدير» (4/ )01١ 07١‏ واتبيين 
الحقائق» للزيلعى 0 *۳) وانظر وجوهاً أخرى من النظر في «الحاوي» 
للماوردي 0 ١‏ 

# واستدل القائلون بالوجوب بأدلة منها: 

)١(‏ حديث أبي هريرة في النهي عن العتيرة والأمر بالأضحيةء وكذا 
حديث محف بن سليمء وكلاهما ضعيف» وهناك أجوبة أخرى راجع 
«المفهم» للقرطبي )0| «(o‏ والعمدة على ما تقدم من ضعف سندهما. 

(؟) حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من كان عنده مال» أو كان له سعة ولم 
يضح» لا يقربن مصلاتا؛ والصواب فيه الوقف» وليس مثله يقال عن توقيف» بل 
يحتمل أنه عن اجتهاد ورأى» وقد قال ابن الجوزى في «التحقيق» (5/ :)17١‏ ثم 
إنه لا يدل على الوجوب. كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من أكل الثوم 
فلا يقرب مصلانا». اه, وبنحوه قال الماوردي في «الحاوي» /١١(‏ 077 . 

(©) حديث جندب بن عبدالله بن سفيان» وفيه: «من ذبح قبل أن 
يصلى فليذبح أخرى مكانهاء ومن لم يذبح فليذبح باسم الله4. متفق عليه. 

ووجه الاستدلال به أمران: الأول: الأمر بالإعادة» والثاني: صيغة 
الأمر الدالة على الوجوب» وقد أجاب ابن حزم في «المحلى» ۳٥۷/۷(‏ _ 
۸ عن ذلك بما حاصله أنه لا رة في وجود أمر في الدين ليس فرضاًء 
ويكون العوض منه فرضاً .. اه والأولى في الجواب أن الأمر بالإعادة لمن 
أراد أن يؤدى السنة على وجههاء فليذبح مرة أخرىء وإلا فما يكون مؤدياً 
لهاء مأجوراً عليهاء إنما شاته تكون شاة لحمء والله أعلم. وبنحو ذلك 
أجاب ابن الجوزى في «التحقيق» )١١/7(‏ على حديث البراء في قصة أبى 
بردة بن نيار فقال: المراد أنها تفي وتجزىء في إقامة السنة اه وبنحوه 
أجاب القرطبي في «المفهم؛ (5/ 0©07. وقال الشافعي: احتمل أمره بالإعادة 
أنها واجبة» واحتمل على معنى أنه إن أراد أن يضحي . اه من «الحاوي» 
(1//ا0). وقال الماوردي: يحمل على وجهين: إما على الإعادة 
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استحباباًء أو على الوجوب لأنها كانت نذراً. اه من «الحاوي» .)۷۳/٠١(‏ 
ومع هذا كله فلا دلالة على الوجوب في حديث جندب والبراء» والله أعلم. 

)€( الاستدلال بتضحية النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
وقول الله عز وجل : لد ان لک في سول َه سر حسئةٌ4ة وكذا أن 
التضحية شريعة إبراهيم عليه السلام» وقد أُمِرْنا باتباع ملته عليه السلام. 
والجواب أن هذا الدليل مشترك› فيجوز لمن قال بالاستحباب أن يستدل به 
أيضاًء وما تطرق إليه الاحتمال سقط به تَعَيْن الاستدلال. وقد قال القرطبي 
في «المفهم» (/ 007 راداً على من استدل بملة إبراهيم عليه السلام: وهذا 
ترد عليه أسئلة كثيرة» قد ذكرناها فى الأصول» فلا حجة فيهء لأنا نقول 
بموجب ذلك» ونسألهم: هل كانت الأضحية واجبة في شرعه أو سنة؟ 
وليس هناك ما يدل على شيء من ذلك» فإن استدلوا بقصة الذبيح» فتلك 
قصة خاصة» أو منسوخةء ولا حجة في شيء منهاء والله تعالى أعلم. اه. 

(0) الإستدلال بحديث أم سلمة في المنع من قص الشعر والأظفار: 
جاء في «المحلی» (057/90: فإن قيل: كيف لا يكون فرضاً؟ وأنتم ترون 
فرضاً على من أراد أن يضحى أن لا يمس من شعره» ولا من ظفرهء إذا 
أهل هلال ذي الحجة» حتى يضحي؟ قلنا: نعمء لأنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أمر بذلك من أراد أن يضحي» ولم يأمر بالأضحية» فلم نتعد ما 
حدء وكل سنة ليست فرضاء فإن لها حدودا مفروضة» لا تكون إلا بهاء 
كمن أزاد أن يتطوع بصلاة» فَفَرْض عليه ألا يصليها إلا بوضوءء وإلى 
القبلة» إلا أن يكون راكباء وأن يقرأ فيها ويركع ويسجد ويجلس ولا بدء 
ولمن أراد أن يصومء قَقَرْض عليه أن يجتنب ما يجتنبه الصائم» وإلا فليس 
صوماء وهكذا كل تطوع في الديانة» والأضحية كذلك إن أداها كما أمرء 
وإلا فهي شاةء لحم وليست أضحية . اه. 

(5) حديث علي مرفوعاً: «نسخ ذبح الأضحى كل ذبح ...2 الحديث. 
ووجه الدلالة عندهم أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قرن ذبح 
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الأضحى مع الغسل من الجنابة وصوم رمضان والزكاة» وكل ذلك واجب» 
والجواب: أنه حديث ساقط لوهاء رواته. وقد قال النووي في «المجموع» (۸/ 
1م : وهو ضعيف واتفق الحفاظ على ضعفه اه . وقد سبق الكلام عليه. 

(۷) قوله تعالى: لقصل ربك ور @)› ومع أن الآية للعلماء 
فيها أقوال عدة. إلا أن الكاساني حملها على الأضحية» لوجود فائدة جديدة 
على هذا المعنىء انظر «بدائم الصنائع؛ )۹۴/١(‏ وقد رد هذا الاستدلال 
جماعة من العلماءء واستدلوا باختلاف كلام المفسرين في الآية: هل المراد 
وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة» أو رفع اليدين في الدعاء 
إلى النحرء أو غير ذلك» وعلى كل حال فالآية ليست متعينة فيما ذهب إليه 
من قال بالوجوب كالحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وانظر» شرح الزركشي» 0/ ۲ و«المحلی» (۷/ لزه *) و«المفهم) 
5٠ /5(‏ ") «والحاوي» )2١/1١5(‏ والله أعلم . 

(0) قوله تعالى: لوَلِكُلٍ امَو جملا مسك وأجيب بأنه لا دليل 
فيه على الفرضية» إنما فيه أن النسك لناء فهو فضل لا فرض اه من 
«المحلى» (۷/ /اه”) . 

(9) قوله تعالى: فل إن صلان شتک رسای ماف ب رت الي )). 
قد استدل به شيخ الإسلام كما في امجموع الفتاوى» (177-177/5) وذكر أن 
الأضحية من أعظم شعائر الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصارء وهي 
ملة إبراهيم التي أمِزنا باتباعهاء فكيف يجوز للمسلمين كلهم أن يتركوا هذا لا 
يفعله أحد منهم؛ وترك المسلمين كلهم هذاء أعظم من ترك الحج في بعض 
السنين» وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على الكفاية» لأنه من شعائر 
الإسلام؛ والضحايا في عيد النحر كذلك؛ بل هذه تُفْعَل في كل بلد هي 
والصلاةء فيظهر بها عبادة الله وذكره» والذبح له» والنسك له ما لا يظهر 
بالحج. . . اه ملخصاًء ولا يلزم من هذا كله الوجوب كما لا يخفىء ولو كانت 
الاية دليلا على ما قال شيخ الإسلام» للزمنا القول بوجوب كل ذبح في الإسلاى 
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ولا قائل به» وقد ذهب شيخ الإسلام إلى الاقتراض للأضحية مع القدرة على 
الوفاء» كما في «الإختيارات» (ص١١١).‏ ويميل شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله - 
إلى الوجوب كما في «الشرح | تم) (// 64825 014-518).» واستدل بما 
ذكره شيخ الإسلام رحمه الله . 

)29١(‏ ومن جهة النظر: أن حقوق الأموال إذا اختصت بالعيد وجيت 
كالفطرة» ولأن توقيت زمانهاء والنهي عن معيبهاء دليل على وجوبها 
كالزكوات. اه من «الحاوي» .)۷١/٠١(‏ 

)١١(‏ حديث عبدالله بن عمرو» وسيأتي إن شاء الله في المسألة الآتية 
رقم 1؟] في فضائل الأضاحي» وظاهره قد يدل على الوجوب» لكنه - إن 
كان كذلك - فإنه يُصرف بالأدلة السابقة» وقد ترجم له أبو داود بالوجوب» 
وترجم له ابن حبان والبيهقي بالاستحباب» والله أعلم. 

وأنت خبير أن أدلة الموجبين لا تقوى لذلك» وأن أدلة الجمهور 
أقوى» فالراجح القول بالاستحباب» وتأكيد الاستحباب. والله أعلم. 


fo 


['] وفي فضل الأضحية أحاديث, أكثرها لا يصح. 


سل ل سس 


)١(‏ حديث عائشة: من طريق عبدالله بن نافع الصائغ أبي محمد عن 
أبي المثنى سليمان بن يزيد الكعبي الليثي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة. أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ثم قال: «ما عمل 
آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم» إنها لتأتي يوم 
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان. قبل أن 
بقع من الأرض. فطيبوا بها نفسا». 

أخرجه الترمذي (5/ 87/ )۱٤۹۳‏ وابن ماجه (۲/ 40١٠/5؟01)‏ وابن 
حبان في «المجروحين» 09 والحاکم 1/0( والبيهقي في «الكبرى» 
١ /4)‏ وفي «الشعب» (۱۳/ ۲۸ _۔ ۲۹/ ۱ والبغوي في «شرح السنة» 
9 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 059) برقم (955). 

وهذا سند ضعيف جد من أجل أبى المثنى » فإنه واو وترجمته في 
«اللسان» ١۲١ ١٠١/7‏ وقد ضعفه شيخنا الألبانى حفظه الله فى 
«الضعيفة» (برقم 5 وانظر «العلل المتناهية» . 

ولحديث عائشة طريق أخرى عند ابن سعد في «الطبقات» (١/19؟)‏ 
ولكنها من طريق الواقدي المتروكء وطريق أخرى بلفظء «ضحواء وطيبوا 
بها أنفسكم . . . » الحديث. أخرجه عبدالرزاق /۳۸۸/٤(‏ ۸۱۹۷). وفي سنده 
عبد القدوس بن حبيباء وهو متروك. وله طريق أخرى أشار إليها البيهقي 
(9/ مرك وفي سندها غالب بن عبيدالله العقيلي الجزري متروك أيضاًء 
وسيأتي الكلام عليهما في المسألة [4؟] حول آداب الذبح في استقبال 
القبلة» إن شاء الله تعالى. 

00 حديث ابن عباس: من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن 
عليه وعلى آله وسلم -: ”ما أنفقت الورقٍ في شيء أحب إلى الله من نحير 
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ينحر يوم عيد» أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲۲۸/۱) وأخرجه الطبراني 
فى «الكبير» )۱١۸۹٤/۱۷/١١(‏ والدارقطني )۲۸۲/٤(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» )١551/9(‏ وفى «الشعب» )1/1 C40‏ والشجري فى 
«الأمالى» (۲/ ۸۰-۷۹) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (019/5/ برقم 
٥‏ وإبراهيم الخوزي متروكء ويه أعل الحديث ابن عدي وابنُ الجوزي 

فى العلل المتناهية» (519/5/ )۹١١‏ وشيحُنا الألباني في «الضعيفة» برقم 
)٥۲١(‏ وقال: ضعيف جداًء وعزا الحديث لآخرين. 

- ومن طريق الحسن بن يحيى الحُشني عن اسماعيل بن عياش عن 
ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - يوم الأضحى : «ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم 
يهراق» إلا أن يكون رحماً مقطوعة توصل؟. 

أخرجه الطبرانى فی «الكبير» )٠١958/775/١1١(‏ وهذا سند مسلسل 
بالضعفاء: الخشني واسماعيل وليث» وانظر «الضعيفة» لشيخنا ‏ حفظه الله - 
برقم (016). 

- ومن طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
«اضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بكبش أقرن فحل». 
أخرجه الطبرانى فی «الکبیر» (۲۲۹/۱۱/ )١٠١۷۷‏ وفي الأوسط /41١/١(‏ 
8. وداود ثقة إلا في عكرمة. 1 

(۳) حديث عبدالله بن عَمرو بن العاص: من طريق عياش بن عباس 
القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبدالله بن عمرو ان النبي ‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال لرجل: «أمرت بيوم الأضحى عيداً 
جعله الله لهذه الأمة». فقال الرجل: أفرأيتَ إن لم أجد إلا منيحة أنثى» 
أفأضحي بها؟ قال: «لاء ولكن تأخذ من شعرك» وتقلم أظفارك. وتحلق 
عانتك. وتقص شاربك» فذلك تمام أضحيتك عند الله . 

أخرجه النسائي (۷/ 560/51١‏ "1) وأبو داود (9/ 93 - /۹٤‏ ۲۷۸۹) 
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وابن حبان (۲۳۹/۱۳/ )٥٩۹۱٤‏ وانظر «الموارد» برقم )٠٠٤١(‏ وأخرجه 
الحاكم (5/ 117) وأحمد (119/5) مطولاًء والفريابي في «أحكام العيدين» 
(ص۲٥)‏ برقم (5) والدارقطني )۲۸۲/٤(‏ والبيهقي (۲۱۳/۹ _ ٤٠١۲ء‏ 
4٤)ء‏ وهذا سند حسن: عياش ثقة» وعيسى ترجمه الحافظ بقوله: 
صدوق» وقد روى عنه خمسة» وذكره ابن حبان في «الثقات»ء فالظاهر أنه 
يصلح للاحتجاج به وقد ضعّفه شيخنا الألباني حفظه الله في «المشكاةه 
)١519(‏ وغيره» بحجة أن الصدفي لم يوثقه إلا ابن حبانء وهو متساهلء 
مع أن الصدفي روى عنه جماعة. وخرج له أبو داود والنسائي» وهو تابعي» 
وترجمه الحافظ بقوله: صدوق» وشيخنا _ حفظه الله - كثيراً ما يحتج بمن 
هو دون ذلك» فالصدفي إلى الاحتجاج به أقرب» والله أعلم» وقد روى 
الحديث المزي في «تهذيب الكمال» )٠١  04/77(‏ من طريق أحمده 
وفيه: «أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني» كما هو عند أحمد في «المسنده» 
وكذا الفريابي وعند الدارقطني بلفظ: «أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أبي أو 
شاة أبي وأهلي ومنيحتهم»ء وهذا اللفظ أكمل الألفاظ . 

فالظاهر أن كلمة: «أنثى» تصخحّفت. لأن المنيحة لا تكون إلا أنثى» 
وهي الناقة أو الشاة تعار لينتفع بلبنهاء وتعاد إلى صاحبها. والله أعلم. 

() حديث أنس: من طريق عبدالعزيز بن صهيب قال: سمعت 
اس بن مالك قال: كان النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يضخي 
بكبشين › وأنا أضحي بكبشين . 

أخرجه البخاري برقم )٥٥٥۳(‏ والنسائي برقم )٤۳۸١(‏ والشافعي» كما 
في «المسند» برقم (519) وأحمد (۱۰۱/۳» ۲۸۱) وأبو يعلى (۲۷/۷ _ 
(TATA/YA‏ والدارقطني (4/ )۲۸١‏ وفيه: أنه ضخى بالأول عن أهل بيتهء 
وبالآخر عن أمتف والبيهقي )١59/9(‏ وفي «بيان خطأ من أخطأ على 
الشافعي» (ص978) . 

- ومن طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس: «أن رسول الله - 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم - انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين» فذبحهما 
بيده . 

أخرجه البخاري برقم )٥٥٥٤(‏ وبنحوه أبو داود (۲۷۹۳) وأحمد (۳/ 
۸ ) مطولاًء وأبو يعلى )۲۸۰٦/۱۸۸/٥(‏ والبيهقي (۹/ ۲۷۳). 

- ومن طريق حميد عن ثابت عن أنس» قال: «ضخى رسول الله - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - بكبشين أملحين». 

أخرجه النسائى (47857) وأحمد (/13728) والبيهقي في «بيان خطأ من 
أخطأ على الشافعي» (ص۲۸۲). 

- ومن طريق هارون بن المغيرة عن عنبسة بن سعيد عن الزبير بن عدي 
عن أنس» قال : «كان النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يضخي بكبشين». 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ /١57/4(‏ ۳۸۳۲)ء (3417/8/79/10). 

- ومن طريق محمد عن أنسء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد». فقام رجلء 
فقال: يا رسول الله هذا يوم يُشْتَّهَى فيه اللحمء وذكر هَئَةَ من جيرانه» كأن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ صدّقه. قال: وعندي جذعة 
هي أحبّ إلىّ من شاتي لحمء أفأذبحها؟ قال: فرخص لهء فقال: لا أدري 
أبلغت رخصته من سواه» أم لا؟ قال: وانكفأ رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - إلى كبشين فذبحهماء فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوهاء أو 
قال: فتجزعوها. أخرجه مسلم )١955(‏ والنسائي (24984. )٤۳۹٩‏ 
والبيهقي (9/ 777 - 157). 

(0) حديث أبى الدرداء: «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - بكبشين». أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (2)0775/4 
ومن طريق أخرىء قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- كبشان جذعان أملحان فضحى بهما. أخرجه البيهقي (۲۷۲/۹). والعلم 
عند الله تعالى . 
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(7) حديث علي: أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (8519/1197/8) 
وانظر «مجمع البحرين» ١م‏ 97م ل : ثنا موسى بن زكريا ثنا عمرو بن 
الحصين نا محمد بن عبدالله بن علاثة عن عبدالملك بن أبي غنية عن 
الحكم عن حنش الكناني عن علي عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ قال: «يا أيها الناس» ضخواء واحتسبوا بدمائهاء فإن الدم إن وقع 
على الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل». 

وهذا سند تالف: 

عمرو بن الحصين هو العقيلي متروك» وتلميذه موسى بن زكريا هو 
التستري» ترجمته في «اللسان» )١١09/5(‏ تركه الدارقطني. والله أعلم. 

- ومن طريق أخرى: من طريق عمرو بن خالد مولى بني هاشم عن 
محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه؛ وريما قال: عن 
أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: «يا فاطمة قومي 
فاشهدي آضحيتك» فإن لكِ بكل قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنبء أما 
إنها تُجاء بدمها ولحمهاء فيوضع في ميزانك سبعين ضعفاً». فقال أبو 
سعيد: يا رسول الله» هذا لآل محمد خاصةء فأنتم أهل لما اختصوا به من 
خيرء أو للمسلمين عامة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لآل محمد 
خاصةء والمسلمين عامة». 

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» برقم (۷۸) والاصبهاني في 
«الترغيب» (3705) البيهقي (9/ 187) وعلقه في /٥(‏ ۲۳۹) . 

وعمرو بن خالد متروك. 

۷- حديث أبي هريرة قال: نزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلمء فقال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم -: «یا جبریل» كيف رأيت عيدنا»؟ فقال: لقد تباهى به أهل السماءء 
واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعزء وأن الجذع 
من الضأن خير من السيد من البقرء وأن الجذع من الضأن خير من السيد 


لكا 
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من الإبلء ولو علم الله ذبحاً خيراً منه» فدى به إبراهيم عليه السلام . 

أخرجه الحاكم ۲۲۲/۵ - )۲۲١‏ والبزار كما في «كشف الأستار» (؟/ 
١ VY‏ وابن عبدالبر في «الاستذکار» )7١17/119//15(‏ وعلقه 9 
حزم في «المحلى» (V1/۷)‏ وفي سنده اسحاق د بن إبراهيم يم الحنيني» و 
ضعيف. وقال البيهقي : واسحاق ينفرد به» وفي حديثه ضعف. اه. 

۸- حديث عمران بن حصين: : من طريق أبي حمزة الثمالي عن 
سعيد بن جبير عن عمران أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال: «يا فاطمة. "٠.‏ الحديث بنحو حديث علي - في بعض ألفاظه -. 

أخرجه الحاكم (5/؟7؟) وابن عدي (۷/ 5197) الطبراني في «الكبير» 
(fra)‏ وفي (الأوسط» (604/19/7؟) و «الدعاء» )۹٤۷(‏ وانظر 

مجمع البحرين» )۱۸٤١(‏ وأخرجه البيهقي ف في «الكبرى» /۲۳۸/١(‏ ۲۳۹)» 
)0 وفي «الصغير» )۱۸٠۸/١(‏ معلقاء وفي «الشعب» ۳٤/۱۳(‏ _ 


. (40 /o 

وصحح سنده الحاكم» فتعقبه الذهبي بقوله: بل أبو حمزة ضعيف 
جدا اه. 

وقد ضعفه البيهقي في «الشعب» (۱۳/١۴)ء‏ وانظر «الضعيفة» 
(6۸(. 


-٩‏ وبنحوه حديث أبي سعيد عند الحاكم )۲۲۲/١(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء؛ (۲/ ۳۷) وابن أبي حاتم في «العلل» رقم )١595(‏ والبزار كما في 
«كشف الأستار» (7/ ٠۲/٥۹‏ ۰ وعلقه البيهقي (۲۸۳/۹). 

وفيه داود بن عبدالحميد» وهو ضعيف» انظر «اللسان» )٤۸۸/۲(‏ وفيه 
أيضاً عطية الحوفي› وعد العقيلى هذا مما رواه داود عن عمرو بن قيس 
المدائني ولم يتابع عليه» وليِّنَ.الحديث من غير هذا الوجهء وعد هذا 
الحديث أبو حاتم منكراء كما في «العلل» لابنه برقم (1595). 

-٠١‏ مرسل الزهري: أخرجه عبدالرزاق (8178): آنا عبدالله بن 
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مُحَرّر عن الزهري عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال 
لعائشة أو لفاطمة: «اشهدي نسيكتكء فإنه يغفر لك عند أول قطرة من 
دمهاا. وعبدالله بن محرر متروك»› والله أعلم . 


oY 


[*] وذبح الأضحية أو نحرها أفضل من التصدّق بثمنها. 





[*] والتضحية أفضل من الصدقة بثمنهاء لأن ذلك سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل المسلمين من بعده» وقد سئل 
مالك ر بن أنس رحمه الله» عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته» أحب إليه أم 
يشتري أضحية؟ فقال: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي» أن يترك 
ذلك اه من «المدونة» (۲/۳). 

وقال النووي في «المجموع» (576/0): مذهبنا أن الأضحية أفضل 
من صدقة التطوع› للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية» 
ولأنها مختلف في وجوبهاء بخلاف صدقة التطوع› ولأن التضحية شعار 
ظاهرء وممن قال بهذا من السلف ربيعة شيخ مالك وأبو الزناد وأبو حنيفة 
اه. 

وقال المقدسي في «المغني» /1١(‏ 40): والأضحية أفضل من الصدقة 
بقيمتهاء نص عليه أحمدء وبهذا قال ربيعة وأبو الزناد» وروي عن بلال أنه 
قال: ما أبالي أن لا اضحي إلا بديك؛ ولان أضعه في يتيم قد ترب فوا 
فهو أحب إلىَ من أن أضحيء وبهذا قال الشعبي وأبو ثورء وقالت عائشة 
لأن أتصدق بخاتمي هذاء أحب إليّ من أن أهدي إلى البيت ألفأء قال 
المقدسي: ولنا أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ضحى» والخلفاء 
بعده» ولو علموا أن الصدقة أفضل لعَدَلُوا إليهاء ..... قال: ولأن إيثار 
الصدقة على الأضحيةء يفضى إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فأما قول عائشة فهو من الهدي دون الأضحية» وليس 
الخلاف فيه اه. 

قلت: أما أثر بلال» فقد مَضى في المسألة [1] من طريق الثوري عن 
عمران بن مسلم الجعفي عن سويد بن غفلة قال: : سمعت بلالاً يقول: ما 
أبالي لو ضحيت بديك» ولأن اتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَ 

من أن أضحي بهاء قال: لا أدري أسويد قاله من قبل نفسه» أوهو قول 
بلال؟ والأثر صحيح عند عبدالرزاق (81865). 


Yor 


فلا نستطيع مع ذلك الجزم بأن هذا قول بلال» فيحتمل أنه قول 
سويد بن غفلة» 6 أحد المخضرمين الثقات. والله أعلم . 

وأما أثر ئشة فينظر سندهء ولو صح فالأمر كما قال المقدسي» 
وذلك محمول ۳ التصدق بالهدي في غير الحج» والله أعلم . 

وقال ابن القيم رحمه الله في «تحفة المودود» (00 - 16) وفي طبعة 
أخرى (ص۸۲) : الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه» ولو زادء 
كالهدايا والضحاياء فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود» فإنه عبادة مقرونة 
بالصلاق كما قال تعالى: وَل ريك عر ©) وقال تعالى: فل ل 
صَلَاقِ وسن وتيا وماق يله رب لكي €3) ففي كل ملة صلاة ونسيكة 
لا يقوم غيرهما مقامهماء ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقرآن» بأضعاف 
أضعاف القيمة لم يقم مقامه» وكذلك الأضحية. واش أعلم اه. وقد سبق 
إلى ذ شيخ الإسلام كما في لمجموع الفتاوى» )۳٠٤/۲١‏ وانظر 
«المستدرك على مجموع الفتاوى» (ص185). 

وقد ذهب شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله إلى نحو 
ذلك كما في «الشرح الممتع» //05١(‏ - 057) وذكر أن المسلمين إن 
اضطروا للصدقةء فالصدقة في هذه الحالة أولى» وقد يعرض للمفضول ما 
يجعله فاضلاء وفي الحاشية عن رسالته في الأضحية» أن الصدقة لو كانت 
مساوية للأضحية لعمل بها الرسول - صلى اله عليه وعلى آله وسلم - 
والمسلمون من بعده أحياناًء لأن الصدقة أيسر وأسهل» أو تصدق بعضهمء 
وضحى آخرون» كما في كثير من العبادات المتساوية. اه ملخصاً وال 


أعلم . 


[4] وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم, ثم سُبْع بَدَنةء ثم سبع 
بقرة» والضأن أفضل من المعرزء > والذّكَر أطيب من الأنثى» ما لم 
يكثر نزوانه» والسمينء والأحسن لون والبياض في الجملة 
والأقرن كل ذلك أفضل من غيره. 


ا يبيب س س 





[] وقد اختلف العلماء في أفضل الأضاحي : 

قال الشافعي رحمه الله: والإبل أحب إلي أن يضحي بها من البقر 
والبقر أحب إليّ أن يضحي بها من الغنم» وكل ما غلا من الغنم كان أحب 
إليّ مما رخص» وكل ما طاب لحمه كان أحب إليَ مما يخبث لحمهء 
قال: والضأن أحب إليَ من المعز» والعُفْر أحب إلي من السود. اه من 
«الأم» (5/0). وذكر نحوه المقدسي في «المغني» )48/١١(‏ وزاد بعد 
الشاة: لاثم شِرْك في بقرة) وقال: وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. . اه. 
وذكر النووي في «المجموع» (۳۹۹/۸ -۳۹۷) ما قاله الشافعي ملخصاًء ثم 
قال: فجذعة الضأن أفضل من ثنية المعز... وهذا كله متفق عليه عندنا. 
اه. ثم قال: وسَبْع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة» على أصحّ الوجهين» 
لكثرة إراقة الدم. . . وقال: ويستحب التضحية بالأسمن الأكمل» قال البغوي 
وغيره: حتى إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونهاء قالوا: وقد 
قال الشافعي رحمه الله: استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار 
العدد» وفي العتق عكسه... لأن المقصود هنا اللحم» والسمين أكثر 
وأطيب» والمقصود في العتق التخليص من الرق» وتخليص عدد أولى من 
واحد... قال: قال أصحابنا: كثرة اللحم أفضل من كثرة الشحمء إلا أن 
يكون لحماً رديئاء وأجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية» 
قال : أفضلها البيضاءء ثم الصفراءء ثم الغبراءء وهي التي لا يصفوا بياضهاء 
ثم البلقاء» وهى مي الا بعضها أبس وبعضها أسودء 5 ثم السوداء. . 
والصحيح أن الذَّكَر أفضل من الأنثى» ومنهم من قال: ۳ التي لم تلدء 
أفضل من الذكر اني کار ترو فإن كان هناك ذكر لم ينز» وأنثى لم 
تلدء فهو أفضل منها والله أعلم. ١‏ 


oo 


ومذهب أحمد رحمه الله أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم إذا خرج 
كاملاً بلا نزاع» والأفضل الأسمن بلا نزاعء ثم الأغلى ثمنآء ثم الأشهب ثم 
الأصفر ثم الأسود» وقال أحمد: يعجبني البياض» وأكره السواد. اه من 
«الإنصاف» /٤(‏ ۷۳) . 

وذهب ابن حزم من «المحلى» ۳۷١/۷(‏ - ۳۷۳) إلى تفضيل الإبل ثم 
البقر ثم الغنم» وأطنب في ذلك كعادته رحمه الله - وكذا رجح ابن رشد 
في «بداية المجتهد) (۲/ 574 - )٤۴١‏ مذهب الشافعي في تفضيل الإبل ثم 
البقر ثم الغنمء خلافاً للإمام مالك رحمه الله . 

وفي بعض ما ذكره النووي في اللون اختلاف» ففي «مغنى المحتاج» 
OYV/D‏ قال: وأما الألوان: فالبيضاء أفضل» ثم الصفراء ثم العفراء» وهي 
التي لا يصفو بياضهاء ثم الحمراء» ثم البلقاءء ثم السوداء. 

قيل: للتعبدء وقيل: لحسن المنظرء وقيل: لطيب اللحم اه. 

ومن جهة اللون: فقد ذكر ذلك كله الصنعاني في «سبل السلام» /٤(‏ 
)١38 -۷‏ فقال: قلت: إذا كانت الأفضلية في اللون مستندة إلى ما 
ضحى به رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - فالظاهر أنه لم 
يتطلب لوناً معيناً» حتى يُخكم بأنه الأفضلء بل بما اتفق له» وتيسر 
حصوله» فلا يدل على أفضلية لون من الألوان اه. وذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللهء كما في «الاختيارات» (ص١١1)‏ إلى أن الأجر على قدر 
القيمة مطلقاً اه. ١‏ 

- وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الأفضل الجذع من الضأن ثم 
البقرة ثم البدنة اه من «المنتقى» (۳/ ۸۸) و«المغنى») .)48/١١(‏ 

وقال القاضي عبدالوهاب البغدادي في «المعونة على مذهب عالم المدينة» 
۸/0): وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل» والضأن أفضل من المعزء 
وفحول كل جنس أفضل من إناثه» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. . . اه. وذكر 
الباجي في «المنتقى» (۳/ ۸۸ - )۸٩‏ أن إناث الضأن أفضل من ذكور المعزء 
وإناث المعز أفضل من ذكور ما سوى ذلك» وأن الفحل أفضل من الخصى اه 


o٦ 








ولا يسلم له تفضيل الفحل على الخصى» لخلافه لأضحية النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

وقال ابن عبدالبر في «الكافي» (1/ 754): وأفضلها عند مالك فحول 
الضأن» ثم خصياتهاء ثم إناثهاء ثم كذلك في المعزء والإبل في الهدايا 
أفضل» ثم البقر» ثم الان ثم المعزء والعفراء أفضل من السوداءء إذا 
ساوتها في الثمن اه. وما ذكره ف في الهداياء ذكر نحوه القرطبي في «المفهم» 
.(o/ ro»‏ 

واستظهر الصنعاني في «سبل السلام» )١۷۷/٤(‏ أن الأفضل الغنم 
لفعله ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وأمره قال: وإن كان يحتمل أن 
ذلك لأنها المتيسرة لهم. اه.. 

* وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة: 

(۱) قوله تعالى : وس مم ع آل ينها ين موف اشر 49 
وزعم بعض بعض المفسرين أنه استسمان الهدي واستحسانه» وليس هذا إن صح 
- صريحاً في الدلالةء ولا متعيناء والله أعلم. 

(۲) قوله تعالى: (تذت سلتا لكأ ين تعر لل نک ها ع 
وليس هذا أيضا صريحا في الدلالة على المدّعي» وقد ذكر الصنعاني في 
«السبل» (۷۷/) أن البدن تطلق لغة على الإبل والبقر والغنم... وذكر أن 
استعمالها في الأحاديث وفي كتب الفقه في الإبل خاصة. اه. 

() حديث أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان باللهء وجهاد في سبيله»» قلت 
فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمناًء وانفسها عند أهلهاءء قلت: فإن لم 
أفعل؟ قال: «تعين ضائعاًء أو تصنع لأخرق»» قال: «تدع الئاس من الشرء 
فإنها صدقة تصَّدّق بها على نفسك». أخرجه البخاري برقم )۲١٠۸(‏ - اللفظ 
له - ومسلم برقم (84). 

قالوا: والإبل أغلى ثمناً من البقرء والبقر أغلى ثمناً من الغتم: 


Tov 


)٤(‏ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- قال: «من اغتسل يوم الجمعة عُسل الجنابة» ثم راح» فكأنما قرب بدنةء 
ومن راح في الساعة الثانيةء فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» 
فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر». أخرجه البخاري برقم )88١(‏ ومسلم (660). 

(5) وقال الشافعي رحمه الله: والعقل مضطر إلى أن يعلم: أن كل 
قرب إلى الله تعالى إذا كان نفيساًء كلما عظمت رزيته على المتقدب به 
إلى الله تعالىء» كان أعظم لأجره. وقد قال تعالى في المتمتع: #فا اسْتَيَرَ 
مِنّ ني 24 وقال ابن عباس: قا أسْتَسَرَ من هدي »© شات وأمر 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ اصحابه الذين تمتعوا بالعمرة 
إلى الحج أن يذبحوا شاة شاة» وكان ذلك أقل ما يجزيهم. لأنه إذا أجزأه 
أدنى الدمء فأعلاه خير منه. .. اه «الأم» (800/5). 

وفي «المغني» )98/١١(‏ قال المقدسي: ولأنه ذبح يُتَقَرب به إلى الله 


تعالى» فكانت البدنة فيه أفضل كالهدىء فإنه ‏ يعنى مالكاً ‏ قد سلَّمه 
ولأنها أكثر ثمناً ولحماً وانفع. .. اه. 1 

وذكر الشربيني في «مغني المحتاج» )١177/7(‏ أن البدنة أكثر لحماء 
والقصد التوسعة على الفقراء. اه. 

00 واستُدلٌ على تفضيل السمينة بما صح سنده إلى أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف - وكانت له رؤية - قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينةء وكان 
المسلمون يسمّنون» علقه البخاري» وانظر سنده في «تغليق التعليق» )٦/٥(‏ 
و«الفتح» )٠١  4/1١(‏ ولفظه: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحيةء 
فيسمنهاء فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجةء قال أحمد: هذا 
الحديث عجيب أو عجب اه ووجه العجب والله أعلم أن الذبح في غير 
أيام التشريق» فينتظر. 


o۸ 








وهناك أدلة أخرى على تفضيل السميئنةء لا تصحء انظر «الفتح» /١)‏ 
)٠‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث أبي هريرة» عند الكلام على سن 
الأضحية : أن رجلاً أتى النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم - بجذع من 
الضأن مهزول خسيس» وجذع من المعز سمين يسيرء فقال: يا رسول الله 
أفأضحي به؟ فقال: «ضح به فإن الله أغنى» أخرجه الحاكم )۲۲۷/٤(‏ وعند 
أبي يعلى ٩۲/۱۱(‏ - 5778/9) بلفظ: «ضح بهء فإن لله الخيرا» وهو 
حديث ضعيف. 

ويمكن أن يُسْتَدل بأن النبي ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم - ضحى 
بكبشين موجوءين» أي خصيَبْن» وهذا يؤدي إلى سمن الأضحية» كما هو 
معلوم» والله أعلم. 

* واستدلوا لما قاله الإمام مالك رحمه الله بأدلة منها: 

)١(‏ حديث أبى هريرة: «نعمت الأضحية الجذعة من الضأن» أخرجه 
الترمذي وأحمد وغيرهماء وسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على سن 
الأضحية» وسنده ضعيف . 

(۲) حديث أبي هريرة: أن جبريل عليه السلام نزل إلى رسول اللهل» 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «یا جبريل» كيف رأيت 
عيدنا»؟ فقال: «لقد تباهى به أهل السماءء الجذع من الضأن خير من السيد 

من المعزء وإن الجذع من الضأن خير من السيد من البقرء وإن الجذع من 
الضأن خير من السيد من الإبل» ولو علم الله ذبحاً خيراً منه فدى به إبراهيم 
عليه السلام». أخرجه الحاكم وغيره» وسيأتي في الكلام على سن 
الأضحية» إن شاء الله تعالى» وسنده ضعيف»ء والسيد: المسنء وقيل: 
الجليل. وإن لم يكن مسناً. 

ومع ضعفه فقد شنّع ابن حزم من «المحلى» (۷/ ۳۷۲) على من قال 
إن إبراهيم دی به» وقد سبق الكلام على الحديث في المسألة [؟]. 

(۳) واستدل بعضهم على تفضيل الغنم على الإبل بما ورد في الصلاة 


۹ 





في مبارك الغنم» والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ وعابه ابن حزم من 
«المحلى» (۷/ ۲ وهو كذلك. 

(5) واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت وأبي أمامة أن رسول الله _ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: «خير الكفن الحلة» وخير الأضحية 
الكبش الأقرن» . 

انظر «سنن أبى داود' )”1١55(‏ والترمذي )١5١9(‏ وابن ماجه 
(1437 0018 والحاكم (118/4) والضياء في «المختارة» (4/ من رقم 
۲ - 425755 وابن أبي عمر كما فى «المطالب العالية» (۳/ .)۲۳١١/۳۲‏ 
والشاشي في «مسنده» )۱۳۱١(‏ والبيهقي (40/6) (۲۷۳/۹) والخطيب فى 
ات بغداد» (۳/ ۲۳۷) وأن عساكر ١ /1١(‏ ) و«الحلية» (58/9) وسندهما 
ضعيف» انظر «التلخيص» (707/4 - )1١01‏ وقد ذكر الذهبى هذا الحديث 
في «الميزان» (۳/ ۸۳) ترجمة عُفير بن معدان» وانظر «بيان الوهم والويهام» 
4١١/(‏ وما بعدها برقم 1157). 

)٥(‏ واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ضخى 
بكبشين» وما كان صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يختار لخاصتهء ولا 
يفعل إلا الأفضل» إلا أن ابن حزم أجاب على ذلك» بأن محمول على 
التخفيف لدفع المشقة )۳۷١/۷(‏ واستَدّل أيضاً بأن النبي - صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم - ضحى بالبقر» فمن حديث عائشة قالت: خرجنا لا نريد 
إلا الحجء فلما كنا بسرق» جضت فدخل علي رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ وأنا أبكي» قال: «ما لكِء أَنفِست)»؟ قلت: نعم» قال: 
«إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقض ما يقضي الحاج. غير أن لا 
تطوفي بالبيت» . قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وعلی آله 
وسلم - عن نسائه بالبقر. 

أخرجه البخاري (545» 2018) ومسلم .)١5١١(‏ وهذا الحديث قد 
جاء في سياق الحج» وفي مواضع كثيرة لم يُذكر بلفظ «ضحى»ء فإما أن 
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تقول عائشة: ذبح رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - عن نسائه 
البقرء وإما أن يسكت الرواة عن ذلك» وبعضهم يذكر الحديث في كتاب 
الحج»› والبعض يذكره في الأضاحي» وعد ابن خزيمة الحديث في الهدى»› 
فأخرجه برقم )۲۹٠6 »۲۹۰٥(‏ وقال: باب ذكر الدليل على أن اسم 
الضحية قد يقع على الهدى الواجب» إذ نساء النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - في حجته كُنَّ متمتعات» خلا عائشة التي صارت قارنة» لإدخالها 
الحج على العمرة. .. إلخ الترجمة. 

وبوّب له أبو داود: باب هدى البقرء وقال ابن حبان: باب جواز اشتراك 
النفر في البقرة الواحدة في الحجء وقال الحافظ في «الفتح» (* 0-0 
وقوله: (ضحى النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن أزواجه بالبقر) ظاهر 
في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية» وحاول ابن التين تأويله ليوافق 
مذهبهء فقال: المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية» وهو ضحی يوم النحرء» 
قال: إن حمل على ظاهره فيكون تطوعاً لا على أنها سنة الأضحية» قال 
الحافظ : كذا قال» ولا يخفى بُعده... اه. وله قول بخلاف هذاء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام على الأضحية للحاج في المسألة [15] هذا في ذبح 
البقر» واستدل ابن حزم على نحر الإبل بحديث البراء أن رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ قال : «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع 
فنتحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتنا. . .» الحديث أخرجه البخاري (9585) 
ومسلم )١1931(‏ قال: والنحر عند مالك وهو الذي يخالفنا في هذه المسألة - 
لا يجوز ألبتة في الغنم؛ وإنما هو عنده في الإبل» وعلى تكرُو في البقر اه. 
ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بالبقر والإبلء 
كما ضحى بالغنم» فلا دليل في تضحيته ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
بالكبشين على تفضيل الغنم على غيرهاء والله أعلم. 

© وبعد هذا العرض لأدلة الفريقين» فالذي يظهر أن من ضحى بالابل 
فهو أفضل ممن ضخى بالبقر» ومن ضحى بالبقرء فهو أفضل ممن ضحى 
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بالغنم» موافقة لمذهب الجمهورء حتى قال ابن حزم رحمه الله على قول 
مالك: لم يقل به أحد قبله اه من «المحلى» (۷/ ۳۷۳) وقد وقف عن 
الترجيح الشنقيطي رحمه الله كما في «الأضواء» (/ 253 وكلام الجمهور 
محمول على من ضحى عن نفسه وأهل بيته ببعير أو بقرة لا سُبْع بعير أو 
سبع بقرة» وإلا فالغنم في هذه الحالة أفضل. انظر «مغني المحتاج» (5/ 
۷ والله أعلم. 

- وأما عن اللون: فقد رويت بعض الأحاديث في تفضيل العُفْر على 
السودء فمن ذلك: ١‏ 

- حديث أبي هريرة: من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن 
أبي ثفال عن رباح بن عبدالله وقيل: ابن عبدالرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«دم عفراء أحبٌ إل من دم سوداوين». 

أخرجه الحاكم ۲۲۷/0) وأحمد )٤۱۷/۲(‏ والبيهقي )۹/ (YT‏ وفي 
«الصخير* )۱۸١١/۲۲١/۲(‏ والدراوري فيه كلام وأبو ثفال هو ثمامة بن 
وائل بن حصين ترجمه الحافظ بقوله: مقبول» فلا يحتج به» ورباح بن 
عبدالرحمن لا يحتج به أيضاً 

- ومن طريق داود بن قيس عن أبي ثفال عن أبي هريرة عن رسول الله 

- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: «الجذع من الضأن خير من 

السيد من المعز» أخرجه الحاكم )4١7/5(‏ وأحمد )٤١١/۲(‏ - وأبو ثفال لا 
يحتج به كما سبق» ورواية أبي ثفال عن أبي هريرة فيها بحث واللفظ 
مختلف عن الأول» وانظر «علل الدارقطني» 557/١(‏ ۔ ۳۲۸) السؤال رقم 
)5١*8(‏ وات التهذيب» (۳/ .)۲۳٤‏ 

- ومن طريق سُلمى بن عتاب وقيل: سلامة عن أبي هريرة قال: 
سمعته يقول: «دم بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين» 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (177/9) وعلّقه البيهقي (۲۷۳/۹) 
وسُلمى لم أقف على راو عنه غير توبة العنبري» وقال البخاري في «التاريخ 
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الكبير؛ :)١98 - ۱۹۷ /٤(‏ ويرفعه بعضهمء ولا يصح. اه. 

وانظر «الجرح والتعديل» ”1١/4(‏ - 0731 

- ومن حديث كبيرة بنت سفيان: من طريق محمد سليمان بن مسمول 
المكي عن يحي بن أبي ورقة بن سعيد أخبرتني مولاتي كبيرة بنت سفيان - 
وكانت فتداركت الجاهلية ‏ وكانت من المبايعات... قالت: وقال لنا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «دم عفراء أزكى عند الله من 
دم سوداء؟ . 


أخرجه الطبرانى فى «الكبير» :)4/١١ - ٠١/۲١(‏ ومحمد سليمان 
ضعيف» وانظر ترجمته فى «اللسان» /٥(‏ 146 - 1845). 


- وعند الطبرانى فى «الكبير» :)١١701١/1٠١8/1١(‏ ثنا الحسن بن 
علي المعمري ثنا سليمان بن محمد المباركي ثنا أبو شهاب عن حمزة 
النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -: «استوصوا بالمعزى خيراء فإنها مال رقيق» وهو في 
الجنة» وأحَبُ المال إلى الله الضأن» وعليكم بالبياض» فإن الله خلق الجنة 
بيضاءء فليليسه أحياؤكم » وكفنوا فيه موتاكم وإن دم الشاة البيضاء أعظم 
عند الله من دم السوادوين». 


وحمزة النصيبي متروك» فلا يفرح بشهادته» وبعض جمل الحديث لها 
أسانيد جيدة» أما الشاهد من الحديث ففي النفس من صحته شيء: 
فحديث أبي هريرة اختلف فيه على أبي ثفال» فإما أن يقال: 
مضطرب» أو ترجح رواية داود بن قيس على رواية الدراوردي» والمتن 
وهل سماع أبي ثفال من أبي هريرة صحيح؟ محل نظر. 
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ورواية سلمى بن عتاب - المجهول ‏ موقوفة على أبي هريرةء فهو 
موقوف ضعيف» وحديث كبيرة بنت سفيان» فيه ضعف» ففي النفس شىء 
من ثبوت هذا الحديث» مع أن شيخنا الألباني حفظه الله قد حسنه في 
«الصحيحة» برقم (1851)» والله أعلم . 


واستّدل أيضاً بتضحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين 
أملحين » قال ابن الأعرابي: هو النقي البياض» وقال الكسائي: هو الذي فيه 
بياض وسواد» وبياضه أغلب وقال الأصمعي : هو الأبيض » لون الملح اهم 
ففي تحديد المراد بالأملح خلاف. 


واستدل القرطبي في «المفهم» )7”5٠0/0(‏ بحديث عائشة أن رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أمر بكبش أقرن يطأ في سوادٍء ويرك في 
سواد» وينظر فى سواد» فأتَىَ به ليضحى به.ء فقال: «يا عائشة, هلمي 
المدية. . .» الحديث. 


قال القرطبي: أي أمر بأن يُنتخب له كبش على هذه الشَيَةَء ففيه ما 
يدل على أن المضحى ينبغي له أن يختار الأفضل نوعاء والأكمل خلقء 
والأحسن شِيّةٌ فالأقرن الطويل القرن» وهو أفضل» ولا خلاف في جواز 
الأجم... اه 

وحديث عائشة أخرجه مسلم (1971) وغيره» وقد سبق في المسألة [1]. 

وفي بعض الروايات: تي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 

وقد سبق كلام الصنعاني بأن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
ضحى بما اتفق له من الأضاحي» ولم ينتخب ذا لون دون آخر. 

ولعل أقرب الأقوال انتخاب الأبيض الذي في قوائمه ومرابضه 
ومحاجره ‏ رأى حول عينيه ‏ سواد لأن هذا يوافق قول من فسر الأملح 
بالأبيض الذي خالطه سوادء مع غلبة البياض فيه ويوافق ظاهر حديث 
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عائشة ‏ لا سيما لفظ مسلم رحمه الله وليس في هذا مخالفة لمن رجح 
الأبيض على الأسودء لأن الحكم للغالب» فإن لم يكن هذا راجحا 
فالأحسنٌ هيئةٌ ومنظراً في عرف الناسء» أو في نظر الرجل السوي هو 
الأولى. 

فإن لم يضح المسلم بهذا فلا شيء عليه» ولكن يستحب له أن ينظر 
الأكمل في كل شيءء فالله عز وجل يقول: #آن الوا الو حى سفوا ما 

عون #» ويحذر من الحرص على التضحية بالأدنى» لأن الله عزوجل 
يقول: 3 آل َامَنوَا انفقو من يبت ما كَسَبَثُرْ ويا اجا لکم ين 
الأَرْض ولا يوا ليت و ينه تو ونم ايد إل أن تمصأ فيه وَأعْلموا 
أنّ اه عى سید 4. والله تعالى أعلم. 

تنبيه: ذكر الماوردي في «الحاوي» ۷۸/٠١(‏ - ۷۹): أن لحوم ما 
خالف السواد أطيب وأصحء قال: حكى ابن قتيبة أن مداومة أكل لحوم 
السواد تحدث موت الفجأة. . . ثم ذكر أسماء ألوان الغنم. اه. والله أعلم 
بصحة ما قاله ابن قتيبة. 

تنيبه آخر: قال الماوردي: وأما الإبل والبقر فقد يزيد ثمنها: بالعمل 
تارة» وبالسمن أخرى» فتكون سمانها أفضل من عواملهاء وإن نقصت عن 
أثمانهاء لأن المقصود منها لحومهاء فإن كان بعضها أكثر لحماً وأقل 
شحماء وبعضها أكثر شحماً وأقل لحماًء فذات اللحم أفضل فضلء إن لم يكن 
لحمها خشناًء لأن اللحم مقصودء والشحم تبع» وإن كان لحمها خشناً 
فذات الشحم أفضلء» لأن قليل لحمها أنفع من كثير الأخرى اه .)۸٥/۸١(‏ 

تنبيه آخر: والأقرن أفضل من غيره؛ لأن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ضحى به» كما في حديث أنس المتفق عليه» وقد سبق في 
المسألة رقم [١]ء‏ ولما سبق من حديث أبي هريرة المتفق عليه في فضيلة 
التبكير ليوم الجمعة» وفيه: «فكأنما قرب كبشاً أقرن»... الحديثء والله 


أعلم . 
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[] ولا تجزئ التضحية إلا ببهيمة الأنعام» وهي الإبل أو البقر أو 
الخنم. 








1 ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة 
الأنعامء وهي الإبل والبقر والغنم» وممن قال بذلك: أبو حنيفة ومالك 
والشافعي» انظر «المغني» )44/١١(‏ و«المعونة؛ )5048/١(‏ ومختصر اختلاف 
العلماء «للطحاوي؟ (5/ 74؟) بل ادعى ابن رشد فى «بداية المجتهد؛ (۷/ 
٠‏ والصنعاني في «سبل السلام» (175/4) الإجماع على ذلك» إلا ما حكى 
عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة» والظبي عن واحد. 

قال النووي في «المجموع» (۳۹۳/۸): فشرط المجزئ في الأضحية 
أن يكون من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» سواء في ذلك جميع أنواع 
الإبل من البخاتي والعراب» وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب 
والدربانية» وجميع أنواع الخنم من ن الان والمعز وأنواعهماء ولا يجزئ غير 
الأنعام من بقر الوحش وحميره والظبا وغيرها بلا خلاف» وسواء الذكر 
والأنثى في جميع ذلك٬‏ ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. اه. 

- وفصّل الحنفية» فقالوا : المولود بين الأهلى والوحشي ب يتبع الأم» لأنها هي 
الأصل في التبعية» حتى إذا نزا ذئب على الشاة بُضَحَنْ بالولد. . اه من «تكملة شرح 
فتح القدير» (۹/ .)٥۳١‏ وانظره بتوسع في «بدائع الصنائع» للكاساني (0/ 5 .)٠١‏ 

- وذهب الحسن بن صالح إلى جواز التضحية يبقرة الوحش عن سبعة 
والظبي عن واحدء ونصر هذا المذهب ابن حزم في «المحلى» (۷/ .)۳۷١‏ 

واستدل الجمهور بأدلة: 

(۱) قول الله عز وجل : لکل امَو جما منسکا م هم ايڪو کا ننه 
او على ما رقم عن ية المي وقوله تعالى : SY‏ سم لَه فج أَيَامِ 
تلوس عل ما قم ن بهم أن 4 فخرج بذلك الوحشي والطيور. 

(0) قول الله عز وجل: لالت لم يِيمَةٌ آلأنكير) فدل بالمفهوم 
على أن الوحش لا يحل» ؛ لكن هذا فوع عن التسليم بأ لآ في الهدي 
والضحاياء وإلا لزم التحريم مطلقاء وهو خلاف الأدلة. 
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(۳) قال الشافعي رحمه الله : :هم الأزواج الثمانية التي قال الله تعالى: 
تمي أزوج ترج الكسأن اتن وير انز نشيو ) يعني ذكراً وأنشى» 
قال الماوردي : فاختص هذه الدع الثمانية من النعم بثلاثة أحكام : 

أحدها: وجوب الزكاة فيها. 

والثاني: اختصاص الأضاحي بها. 

والثالث: إباحتها في الحرم والإحرام اه. قلت: وفي هذا الاستدلال 

قال: وفي تسميتها: «نعماً؛ وجهان: 

أحدهما: لنعومة وطئها إذا مشت»› حتى لا يسمع لأقدامها وقع. 

والثاني : لعموم النعمة فيها في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها اه. من 
«الحاوي» (10/ ¥0 -75). 

(5) أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ضحى بالغتمء ولم 
يُنقل عنه ولا عن أصحابه التضحية بغيرها ‏ وقد سبق الكلام على التضحية 
بالبقر والإبل د قال: ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان» فتختص بالنعم 
كالزكاة» فلا يجزئ غير النعم من بقر وحش وغيره كالظبا وغيرها اه من 
(مغنى المحتاج» (6/5؟1). 

(5) أن وجوب الأضاحي عُرف بالشرع» والشرع لم يرد بالإيجاب إلا 
في المستأئئس. اه من «بدائع الصنائع» للكاساني (0/ 22٠١5‏ وقد سبق أن 
الحنفية يرون وجوب الأضحيةء والصواب أنها سنة مؤكدة. 

واستدل الحنفية على تفصيلهم بأن المولود يتبع أمه» ورد على ذلك 
المقدسي في «المغني» فقال: إنه متولد بين ما يجزئ وما لا يجزئ» فلم 
يجزىء» كما لو كانت الأم وحشية اه )44/1١(‏ وقال الشنقيطي رحمه الله 
من «أضواء البيان» (5/ 580): الأظهر أن المتولد بين ما يجزئ وما لا 
يجزئ لا يجزىء» بناءَ على قاعدة تقديم الحاظر على المبيح... والأحوط 
أن لا يضحي إلا ببهيمة الأنعام» لظاهر الآية الكريمة.اه. 
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وقال ابن حزم في «المحلى» (۷/ :)۳۷١‏ والأضحية جائزة بكل حيوان 
يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائرء كالفرس والإبل وبقر الوحش لدي 
وسائر الطير والحيوان الحلال أكله ..... واستدل ر بلالء ولفظه: 
أبالي لو ضحيت بديك» 030 أتصدق بثمنها على ينيم أو مغر ای إن 
من أن أضحي بها 6 إلخ. أخرجه عبدالرازق برقم )41١59(‏ وقد سبق في 
المسألة [1] وسنده صحيح - ولم يصح نحوه عن ابن عباس» تسكن حمل 
أثر بلال على أن الأضحية لما كانت سُنةء وتباهى الناس بهاء فرأى أن 
يتركها ويتصدق بثمنهاء > ؤيطعم أهله ديكا وسمى ذلك أضحية 0 ن 
كان ذلك مقبولاً وإلا فهو مخالف لفعل الصحابة الذين ضحوا ببهيمة 
الأنعامء مع عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء ء الراشدين 
من بعده» وبقية الصحابة رضي الله عنهمء ٠‏ وهم أفقه وأعلم من بلال رضي 
الله عنه. 

واستدل بأن المانع ليس معه نص» وأن التضحية قربة» ومن تقرب 
بشيء مما سبق» فقد فعل الخيرء والله تعالى يقول: (وانصلا الكَبرٌ 
لڪ ميخو شلخوبت). ولا يخفى أن هذا العموم قد خص بالأدلة السابقة 

واستدل الصنعاني في «سبل السلام» (177/5) لهذا القول بقول 
أسماء : «ضحينا مع رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ بالخيل». 
ولم اقف عليه» فينظر. 

وكذلك استدل بما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك» ولم أقف 
عليه ولو صح لقيل فيه ما قيل في أثر بلال. 

هذا ملخص أدلة أهل العلمء والراجح ما ذهب إليه الجمهورء إن لم 
يكن على سبيل الجزم» فعلى الأقل على سبيل الاحتياطء والله أعلم. 
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[1] وتتعين الأضحيةء بقوله: هذه أضحية؛ بنية النذرء أو لله علي 
هذه الأضحية» أو نحو ذلك أما إذا نوى أنها سنة ليست نذراًء فلا 
تجبء وأما الهَدْي فيتعين بالقول أو التقليد والإشعار مع النية» 
وإن كان هَدْي تطوع فلا يجب إلا بالنذر. 
الاب ل ل تسر 

[1] وقد اختلفت فيما تجب به الأضحية» أي فيما تتعين به الأضحية: 

قال الشافعي رحمه الله: وإذا أوجب الرجل شاة ضحية» وإيجابها أن 
يقول: هذه أضحية» ليس شراؤها والنية أن يضحي بها إيجاباً ...اه 
وقد قال بهذا الحنابلة» كما في «المغني» )٠١5/31١(‏ «الإنصاف» )۸۸/٤(‏ 
ولاشرح الزركشىي» 0غ لوف وهذا قول جمهور الشافعية» وخالف في ذلك 
أبو العباس بن سريج»ء كما في «الحاوي» »)٠١١ _ ٠٠١/٠١(‏ وقد ذهب 
أبو حنيفة ومالك وابن تيمية إلى أنها تصير أضحية بالنية والشراء. 

وذهب ابن حزم في «المحلی» (// دلا" :)۳۷١‏ إلى أنها لا تصير 
أضحية إلا بعد تمام تذكيتها بنية الأضحية» وأما الهَذي: فمذهب الحتابلة أن 
يتعين بقوله: هذا هدي» أو هذا لله ونحوه من ألفاظ النذرء أو بتقليده 
وإشعاره مع النيةء كما في «الإنصاف» (/48). والتقليد: هو أن يُقلّد ‏ أي 
يعلق ‏ النعال وقطع القرب والثياب الخَلِقَة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة» 
فإنه إذا علق هذه الأشياء فى عنقهاء فُهم من رآها أنها للفقراءء وهذا كان 
معتاداً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد من بعدهء حتى تضاءل 
سَوْق الهذي بين الناس» وصار لا يُعرف هذا الشيء. 

وأما الإشعار: فهو أن يشق سنام البعير» حتى يخرج الدم ويسيل على 
الشعرء فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحرء فالهدي يتعين بالقول وبالفعل 
_ الدال على التعيين - مع النية. . . اه من «الشرح الممتع» .)٥٠٦/۷(‏ 

واحتّج لقول أبي حنيفة ومن قال بقوله بأدلة: 

)١(‏ حديث عمر بن الخطاب أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى...' 


۳۹۹ 
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الحديث . مع قول الله تعالى: لن بال آله وھا ولا دملؤها ولي بال 
لتو يک أي : إخلاص القلوب بالنيات. اه من «الحاوي» .)٠١١/٠١(‏ 
وأجيب بأن المراد بالحديث النية الخالصة المقترنة بالعمل الصالح» لا مجرد 
النية بدون عملء والقول من جملة الأعمال. وأجيب عن الآية بأنها في 
معنى الحديث» فلا بد من نية خالصة وعمل صالح» والله أعلم . 

(0) واستدل لهم بأن الرجل إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحيةء 
صارت أضحية» لأ مأمور بشراء أضحية فإذا اشتراها بالنية» وقعت عنها 
كالوكيل. اه من «المغنى» .)1٠١5/11(‏ 

وأجيب بأن هذا فرع عن الوجوب» والراجح الاستحباب» قال 
المقدسى: ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربةء فلا تؤثر فيه النية المقارنة 
للشراءء يريد أن الشراء وجب لليلك» وما نحن فيه مزيل لليلك - كالعيق 
والوقف. . ويفارق البيع؛ فإنه لا يمكنه جعله لموكله بعد إيقاعه» وها هنا 
بعد الشراء يمكنه جعلها أضحية» فأما إذا قال: هذه أضحية» صارت واجبةء 
كما يُعتق العبد بقول سيده: هذا حر. اه «المغني» ,)1١5/١1١(‏ 

وقال الماوردي: وقال أبو حنيفة ومالك: قد صارت أضحية بالنية 
والشراء» احتجاجاً بأن ابتياع السلعة لما صارت بالنية مع الشراء إنها 
للتجارةء جارية في دخول الزكاةء (وإن) لم ينو كانت قنية» لا تجب فيها 
الزكاة» وكذلك الأضحية إذا اشتراهاء إن نوى بها الأضحيةء صارت 
أضحية. وإن لم ينو لم تكن أضحية. 

قال: ودليلنا: هو أن الشراء موجب للملك» وكونها أضحية مزيل 
للملك» ولا يصح أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجباً لثبوت 
الملك وإزالته» فلما افاد الشراءٌ ثبوت الملك» امتنع أن يزول به الملك» 
كما لو اشترى عبداً ينوي به العتق» أو داراً ينوي بها الوقف» صح الشراءء 
ولم يصر العبد حراء ولا الدار وقفاً. 

فأما الجواب عن شراء السلعة بنية التجارة» فهو أن جريانها في حول 
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الزكاة من أحكام الملك» فجاز أن تقترن باستفادة الملكء وخالف الأضحية 
المزيلة للملك اه «الحاوي» (10/ .)0١١‏ 

ويُستدل أيضاً لأبي حنيفة بأثر ابن الزبير» وسيأتي إن شاء الله في 
المسألة [4] في الكلام على عيوب الأضحية. 

عن أبى حصين أن ابن الزبير رأى هدياً له فيها ناقة عوراءء فقال: إن 
كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوهاء وإن كان أصابها قبل أن تشتروهاء 
فأبدلوها» . أخرجه البيهقي (ه/ «(YE۲‏ )44/4(. 


وسنده صحيح» ويجاب عنه بأن الهدي يختلف عن الأضحية - في 
هذا الموضع ‏ كما سبق فإنه يجب بالنية مع الفعل الدال على التعيين» 
والله أعلم . 

واستدل للشافعي ومن قال بقوله: بأن الأضحية في. الأصل ليست 
واجبة» ولا تعين - وهي من جملة المال ‏ إلا بالقول على سبيل الاخبارء 
فمن قال: هذه أضحية» فكأنما قال: هذه أضحية لله عز وجلء فلا يرجع 
منها بعد ذلك 
وخرجت بهذا الإيجاب عن ملكه» ومُنع من التصرف فيهاء ووجب عليه 
مؤنتها وحفظها إلى وقت نحرها. ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وأما من 
قال: هذه أريد أن أجعلها أضحية» فلم يجزم بها بعدء كما قال شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع» 0///ا٠م)ء‏ لکن إذا 
لم يكن ذلك على سبيل النذر الواجب» فلا يجب عليه ذلك» لعدم وجوب 
الأضحية من الأصل» كما في «المحلى» .)۷/۳۷١(‏ 

واستدل ابن حزم رحمه الله على أن الأضحية لا تكون أضحية إلا 
بذبحها أو نحوها بنية التضحية لا قبل ذلك أصلاء فيتصرف فيها بما شاء 
قبل الذبح أو النحرء استدل بأنها ليست فرضاً؛ فإذا هي كذلك فلا تكون 
أضحية إلا حتى يضحي بهاء ولا يضحي بها إلا حتى تتم ذكاتها بنية 
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التضحيةء فهي ما لم يضح بها مال من ماله يفعل فيه ما أحب كسائر 
ماله . . . . اه «المحلى» (۳۷۹/۷). 


والراجح عندي أن الأضحية تنعين ‏ فلا تستبدل ولا تباع ولا ينتفع بها 
إلا بشروط ستأتى ‏ إن شاء الله تعالى - وذلك بقول: هذه أضحيةء فإن هذا 
اللفظ يدل على التعيين» فأشبه ما لو قال لعبده: هذا حرء ولا يتعين لفظ 
الأضحية» بل كل لفظ دل على ذلك فهو كذلك. كقوله: هذا له ونحوف 
انظر شرح الزركشي» ۳1/0 - ؟١”")‏ ومجرد الشراء مع النية لا ينتهض 
للتعيين» والله أعلم. 

وأما الهذي: فيتعين بالشراء مع النية» والفعل الدال على التعيينء 
كالتقليد والإشعارء والله أعلم . 
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[۷] فإذا أوجب الأضحية؛ فلا يجز صوفها ونحوهء إلا إذا كان أنقع 
لهاء وله شرب اللبن» بما لا يضر ولدها - إن نوى إيجابه معها - 
أو ينهك لحمهاء وله أن يبدلها بخير منهاء ولا يعطى الجازر أجرته 
منهاء وياكل من أضحيته ما لم ينذر بها للفقراء» ولو ولدت فلا 
يلزم ذبح ولدهاء إلا إن نذرها وما في بطنهاء وإن أوجبها سالمةء 
ثم تعيّبت قبل الذبح أجزأت» وإن أوجبها معيبة, ثم برئت قبل 
الذيح» فالقياس عدم الإجزاء والإجزاء ليس ببعيد» وإن ضاعت لا 
بلزمه البدلء إلا إذا أوجبها في الذمة» فإن وجد الأصل قبل الذبح» 
ذبحها وأجزأ عنه» وإن وجدها بعد الذبح» لا يلزمه ذبح آخرء وان 
أصابها عيب عند الذبح» رجعنا إلى حالها عند الإيجاب» وإن باع 
الضحية بعد إيجابهاء فالبيع مفسوخ. 
.-.اااسنناابسب سس سس سا7 سر 

[۷] فإذا عيّن الأضحية بما سبق» لزمته أحكامء فمن ذلك: 

# حُكم الانتفاع بالصوف ونحوه واللبن والجلد وغير ذلك» وحكم 
بیع ذلك أو إبداله: 

قال الصنعاني في «السبل» /٤(‏ ۱۷۷): قال في «نهاية المجتهد»: 
العلماء متفقون فيما علِمْتٌ أنه لا يجوز بيع لحمها أي الأضحية - 
واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به» فقال الجمهور: لا يجوزء وقال 
أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهمء يعني بالعروض» فقال عطاء: 
يجوز بكل شيء دراهم وغيرهاء وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرهاء 
لأنه رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع» لإجماعهم على 
أنه يجوز الانتفاع به. اھ. 


قال الشافعي فی لا (01/۲): وإذا أوجب الضحية لم يُجِزَّ 
صوفهاء وما لم يوجبهاء فله أن يجز صوفهاء والضحية نسك من النسك» 
مأذون في أكله وإطعامه وإدخاره» فهذا كله جائز في جميع الضحية جلدها 
ولحمهاء وأكره بيع شي ء منه» والمبادلة به بیع“ قال الشافعي: فإن قال 
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قائل: ومن أين كرهت أن تباع» وأنت لا تكره أن تؤكل وتدخر؟ قيل له: 
لما كان نسكاء فكان الله حكم في البُذن التي هي نسكء فقال عز وجل: 
فوا ينها وس وأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في 
أكل الضحاياء والإطعام كان ما أذن الله فيه ورسوله ‏ صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم - مأذوناً فيه» فكان أصل ما أخرج لله عز وجل معقولاً. أن لا 
يعود إلى مالكه منه شىء. إلا ما أذن الله فيه أو رسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء فاقتصرنا على ما اذن الله عز وجل فيه ثم رسوله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلمء ومنعنا البيع على أصل النسك» أنه ممنوع من البيع. . . 
قال: ولم أعلم بين الناس في هذا اختلافاً: أن من باع من ضحيته جلداً أو 
غيره» أعاد ثمن» أو قيمة ما باع منه» إن كانت القيمة أكثر من الثمنء فيما 
يجوز أن تُجعل فيه الضحية» والصدقة به أحب إليّء كما الصدقة بلحم 
الضحية أحب إلىّ» ولبن الضحية كلبن البدنة» إذا أوجبّت الضحيةء لا 
شرب منه صاحبه إلا الفضل عن ولدهاء ما لا ينهك لحمهاء ولو تصدق به 
كان أحب إليَء فإذا لم يوجبء. صنع ما شاء اه. . 

وذكر المقدسى في «المغنى» ۰۷( نحو ما قاله الشافعى. وذكر 
أن أبا حنيفة قال: لا يحلبهاء ويرش على الضرع الماء» حتى ينقطع اللبن» 
فإن احتلبها تصدّق به» لأن اللبن متولد من الأضحية الواجبة» فلم يجز 
للمضحي الانتفاع به كالولد. ثم قال المقدسي في :)3١6/١١(‏ فإن قيل: 
قُصوفُها وشعرها ووبرها إذا جزه تصدق به» ولم ينتفع بهء فلم أجزتم له 
الانتفاع باللبن؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين: 

(أحدهما): أن لبنها يتولد من غذائها وعلفهاء وهو القائم به» فجاز 
صرفه إليه» كما أن المرتهن إذا علف الرهن» كان له أن يحلب ويركبء 
وليس له أن يأخذ الصوف ولا الشعر. 

(الثاني): أن الصوف والشعز ينتفع به على الدوام» فجرى مجرى 
جلدها وأجزائهاء واللبن يُشرب ويؤكل شيئاً فشيئاًء فجرى مجرى منافعي 
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وركوبهاء ولأن اللبن يتجدد كل يوم والصوف والشعر عين موجودة دائمة 
في جميع الحول. 

قال: وأما صوفها فإن كان جره أنفع لهاء مثل أن يكون في زمن 
الربيع ٠‏ تخف بجزه وتسمن» جاز جزهء ويتصدق بهء وإن كان لا يضر بهاء 
لقرب مدة الذبح» أو كان بقاؤه أنفع لهاء لكونه يقيها الحر والبردء لم يجر 
له أخذهء كما أنه ليس له أخذ بعض أجزائها. اه. 

واستدل النووي في «المجموع» 6١4/0(‏ -570). ومن قبله صاحب 
«المهذب» على عدم جواز بيع شيء من اهدي والأضحية نذراً كان أو تطوعاء 
سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره؛ وعلى أنه لا 
يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار» قال: بل يتصدق به المضحي والمهدي؛ 
أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه» كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك» استدل على ذلك 
بحديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «أمرنى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ أن أقوم على بن فأقسم جلالها وجلودهاء وأمرني أن 
لا أعطي الجازر منها شيئاً؛» وقال: «نحن نعطيه من عندنا» . أخرجه البخاري 
برقم (۱۷۰۷) وانظر أطرافه» ومسلم برقم (۱۳۱۷). 


ؤقال الشيرازي في «المهذب»: ولو جاز أخذ العوض عنه لجاز أن 
يعطي الجازر في أجرته» ولأنه إنما أخرج ذلك قربة» فلا يجوز أن يرجع 
إليهء إلا ما رخص فيه» وهو الأكل. اه. 

والجلال: هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه» كما في 
«الفتح» (064/۳(. 

وذكر النووي أن مذهبهم النهي عن البيع مطلقاً » قال: وبه قال عطاء 
_ وقد سبق عنه خلاف ما قاله النووي - والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق» 
هكذا حكاه عنهم ابن المنذر» قال: ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق 
أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه» ويتصدق بثمنه» قال: ورخص في بيعه أبو 


Vo 


ثور» وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل 
والفأس والميزان ونحوهاء قال: وكان الحسن وعبدالله بن عمير لا يريان 
بأساً أن يعطي الجازر جلدهاء وهذا غلط منهما بذلك للسنة. . . اه 


قال النووي في «المجموع» (۸/ ١‏ قال الشافعي والأصحاب: 
يجوز أن ينتفع بجلد الأضحية بجمع وجوه الانتفاع بعينه» فيتخذ منه نا أو 
نعلا أو دلوأ أو فرواً أو سقاءً أو غربالاً أو نحو ذلك وله أن يعيره» وليس 
له أن يؤجره» واستّدِل لذلك بما ذكره المصنف» وهو حديث عائشة الذي 
أخرجه مسلم برقم (۱۹۷۱) وفيه أن عبدالله بن واقد قال: نهى رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال 
عبدالله بن أبي بكر الراوي عن عبدالله بن واقد ‏ فذكرت ذلك لعَمْرق 
فقالت» صدقء سمعت عائشة تقول: دفٌ أهل أبيات من البادية حضرة 
الأضحى»› زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «ادخروا ثلاثاًء ثم تصدقوا بما بقى» فلما 
كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحایاهې 
ويجملون منها الوّدك - أي يذيبون دسم اللحم ‏ فقال رسول الله: «وما ذاك»؟ 
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: «إنما نهيتكم من أجل 
الدافة التي دفت - أي الذين نزلوا عليكم ‏ فكلوا وادخروا و تصدقوا». 

وقيّد النووي هذا الانتفاع بأضحية أو هدي التطوع» قال: وكذا 
الواجب إذا جوّزنا الأكل منهء وإذا لم نجوزه وجب التصدق به 


واستدل القاضى عبدالوهاب البغدادي في «المعونة» )558/١(‏ بنهيه ‏ 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن بيع أهب الضحاياء يشير بذلك إلى 

الحديث الذي أخرجه الحاكم (۲/ ۳۸۹ - ۳۹۰) والبيهقي )۲۹٤/۹(‏ من طريق 

زيد بن الحباب عن عبدالله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
۳۷٦‏ 


رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: امن باع جلد أضحيته فلا 
أضحية له» وقد حسّنه شيخنا الألباني حفظه الله في «اصحح الجامع» برقم 
(5114) وفي سنده عبدالله بن عياش » وهو صدوق يغلطء فمن لا يحتج به. 
وقد سبق في [المسألة] رقم ]1١[‏ أن الحديث بنفس هذا السند» قد روي به متن 
آخر: «من كان معه سعة فلم يضح؛ فلا يقرب مصلانا» وكل هذا من اضطراب 
عبدالله بن عياش القتباني» والله أعلم 


وقال أيضاً في «المعوئة»: ولأنه جزء من الأضحية كاللحمء ولأنها قد 
وجبت للمساكينء ولیس هو بوكيل لهمء ولا قيْم عليه كالزكاة اه. 

وقد ذهب مالك إلى نحو ما ذهب إليه الشافعى» انظر «المدونة» (؟/ 
م - )٤‏ وانظر «التحقيق» (/178) و«المحلی» (۷/ ۳۸۵ - )۳۸١‏ و 
و«الحاوي) (0 1۰4/1 11٩۹‏ - 1°). 


وقد أطال الماوردي في «الحاري» (۱۰۱/۱۵ - )٠١١‏ في الرد على 
الحنفية في قولهم بجواز البيع ؛ فقال: وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تخرج 
بالإيجاب عن ملكهء ولا يُمنع من التصرف فيهاء ويكون بإيجابها مخيرا بين 
ذبحها أو ذبح غيرهاء احتجاجاً بما رُوي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أنه أهدى مائة بدنة عام حجهء فقدم عليه علي من اليمن» فأشركه فيها ‏ 
كما في مسلم برقم (59441) -. قال: ولو خرجت بالإيجاب عن ملکه» ما 
جعل فيها شركاً لغيره» ولأنه لو أوجب على نفسه عتق عبدء فقال: لله علي 
أن أعتقه» لم يخرج بهذا الإيجاب عن ملكه إجماعاء وكذلك إيجاب 
الأضحيةء لا يخرجها عن ملكه احتجاجا. 

ولأن ما تعلّق بالأعيان المملوكة من حقوق الله تعالى تقتضي زوال 
الملك» ولا يمنع من التصرف كالزكاة إذا وجبت في المال» ولأن القصد 
في إيجابها ما ينتفع به الفقراء من لحمهاء وانتفاعهم بلحم غيرها كانتفاعهم 
بلحمهاء فوجب أن يستوياء ولأنها بعد الإيجاب مملوكة» فلو لم تصر ملكا 


VY 


للفقراءء وجب أن تكون باقية على ملك المضحي. 

قال الماوردي: ودليلنا ما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقلت: يا رسول الله إني 
أوجبت على نفسي بدنة» وقد طلبت مني بأكثر من ثمنهاء فقال: «انحرها 
ولا تبعهاء ولو طلبت بمائة بعيرا. وهذا الحديث عزاه في «الموسوعة» إلى 
اجمع الجوامع؟ برقم (4504) ولم أقف عليه - قال: فلما منعه من البيع مع 
المبالغة في الثمن» وأمره بالنحرء دلّ على فساد البيع ووجوب النحرء 
دروي عن علي بن أبي طالب» أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل 
بهاء وليس له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة - قلت : وينظر ما حال 
سنده ‏ قال: ولأنه يتقرب بالأضحية من النعمء كما يتقرب بالعبيد في 
العتقء ثم ثبت أن العتق مزيل للملك إجماعاًء فوجب أن تكون الأضحية 
مزيلة للملك احتجاجاًء لأن كل إيجاب تعلق بالعين» ولم يتعلق بالذمة 
أوجب زوال الملك كالوقف والعتقء ولأن حكم الأضحية يسري إلى 
ولدهاء وكل حكم أوجب سرايته إلى الولد زال به الملك. كالبيع طرداء 
والإجارة عكساًء ولأن المضحّي يضمن الأضحية لو أتلفهاء وكل ما ضمن 
المتلف من حق غيره» خرج به المضمون عن ملك ضامنه» كالهبة طرداً 
والعارية عكساً. ولا يدخل عليه الرهنء لأنه يضمن في ذَيْن نفسهء ولا 
يدخل عليه العبد الجاني» لأنه يضمن جنايتهء ولا يضمن رقبته. فأما 
الجواب من اشتراك علي عليه السلام في الهدي» فمن وجهين: 

(أحدهما): أن علياً ساق الهدي من اليمن» فجعله رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من الإيجاب شريكاً. 

(والثاني): أنه جعله شريكاً في نحرهاء لا في التقرب بهاء لأنه نحر 
بنفسه منها ثلاثاً وستين» ثم أمر علياً بنخر باقيهاء وأما الجواب عن 
استدلالهم بإيجاب عتق العبد» فمن وجهين: 

۳۷۸ 


(أحدهما): أن العبد إذا أوجب (عتقه) لم يصر حرا والشاة إذا 
أوجبها أضحية صارت أضحية» فافترقا. 


(والثاني): أنه لما مُنع من التصرف في العبدء وجب أن يُمنع من 
التصرف في الأضحية» وأما الجواب عن استدلالهم بالزكاة فمن وجهين: 

(أحدهما) تعلق الزكاة بالذمة» وتعلق الأضحية بالعين. 

(والثاني): أن بطلان البيع في قدر الزكاة إذا تعلقت بالعين» فوجب أن 
تكون الأضحية بمثابتها لتعلقها بالعين. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن لحم غيرها مثل لحمهاء فبطلانه من 
وجهين : 

(أحدهما): في حق الله تعالى بالعتق إذا أوجبه على نفسه في عبد لم 
يكن له أن يبدله بغيره. 

(والثاني): حق الآدميين في البيع إذا باع عبداً لم يكن له أن يبدله 
بغيره . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لما لم تصر ملكاً للفقراءء دل على 
بقائها على ملكهء فمن وجهين: 

(أحدهما): أن حق الفقراء قبل الذبح كحقهم فيها بعده» فلم يسلم 
الاستدلال. 

(والثاني) : أن بطلانه بالوقف» لأنه خرج عن ملكه» ولم يصر ملكا 
لغيره. اه. 

- ومما سبق يترجح أن الصوف لا يُجز إلا إذا كان أنفع للهدي أو 
الضحية» وأما اللبن فالظاهر جواز (شربه)» وسيأتي الكلام على حكم ما 
ولدته الأضحية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فإن كان يُذبح مع أم» فلا يُشرب من 
اللين» إلا ما فضل من حاجتهء ؤإلا فلا بأس ‏ وأما الجلد فلا يباعء وإن 
بيع تُصدّق بشمن» وإلا انتفع أو تصق بعينه . 


۳۷۹ 


وأما الإبدال: 


فقد سئل مالك رحمه الله عن ذلك فقال: لا يبدلها إلا بخير منها اه 
«المدونة» (0*) واستدل لذلك شيخنا محمد بن صالح العثميين حفظه الله 
مؤيداً لهذا القول بحديث جابر أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - وقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 
أن اصلي في بيت المقدسء قال: «صلّ ها هنا يعنى فى مكةء لأن مكة 
أفضل من بيت المقدس» ‏ فأعاد عليه؛ قال: «صلّ ها هناء فأعاد علي 
قال: «فشأنك إذن» أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد وغيرهم» وقد صححه 
شيخنا الألباني حفظه الله في «الإرواء» برقم (۹۷۲) وذكر شيخنا ابن عيثمين 
حفظه اله أنه إن استبدلها بخير منهاء فهو أفضل وأنفع للفقراء. اه «الشرح 
الممتع» (609/9). 

وفي «المغنى» )119-1١١١/1١(‏ ذكر أنه قول أحمدء وقال به عطاء 
وعكرمة ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. .. وذكر أن ذلك كالوقف» 
يجوز إبداله بجنسهء والزيادة ضمت إلى الأضحية. . . اه مخلصاًء وفي 
«سؤالات عبدالله بن أحمد» (ص٦٦۲)‏ قال: قلت لأبي: إذا اشترى الرجل 
الشاةء فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟ قال: لا بأس. اه السؤال رة 
(۷). وانظر «الإنصاف» 9 فقد ذكر أنه المنقول عن أحمدء وعليه 
أكثر الأصحاب» واختاره عامة أصحابهم » وانظر وجه الروايتين عند الحنابلة 
في شرح الزركشي» (0/ ۳°71 _ لالم 

وذهب الشافعي إلى عدم الإبدالء فقال: . . . فإذا أوجبها لم يكن أن 
يبدلها بخير ولا شر منهاء ولو أبدلهاء فذبح التي أبدل» كان عليه أن يعود 
فيذبح الأولىء ولم يكن له إمساكهاء ومتى لم يوجبهاء فله الامتناع من أن 
يضحى بهاء أبدلها أو لم يبدلها... اه من «الأم» 0 ) وفي (؟/ 
٠‏ منع من الإبدال. ولو بألف مثلها اه. 

- والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإبدال بخير منهاء 

۳۸۰ 





أما دونها فممنوع جزماًء وأما مثلها فلا فائدة فيه» ويُخشى أن يُفتح هذا 
الباب» فيبدلها بأقل منهاء وأما ما هو خير منها فجائز لما سبق والله أعلم. 

- وأجرة الجازر لا تكون من الأضحية» سواء كانت تطوعاء أو أوجبها 
على نفسه» كما سبق من حديث علي رضي الله عنه» ولو كان الجازر فقيراً 
يأخذ من الأضحية مع أجرته. 

وأما من نذر أضحية» فإن كان يعني الأضحية الشرعية» فيجوز له أن 
اکل منها. 

في «المغني» :)١148/1١(‏ وأن نذر أضحية في ذمتهء ثم ذبحهاء 

أن ا منهاء وقال القاضي من أصحابنا: من منع الأكل منهاء وهو 
ا کلام أحمدء (بناه) على الهڏي المنذور. 

قال: ولنا أن النذر محمول على المعهودء والمعهود من الأضحية 
الشرعية» ذبحها والأكل منهاء والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا 
الإيجاب» وفارق الهدى الواجب بأصل الشرعء لا يجوز الأكل منهء 
فالمنذور محمول عليه» بخلاف الأضحية اه. 

وفي «الحاوي» :)١١19/1١6(‏ ذكر الخلاف» ورجح تفصيلاً آخر» 
فارجع إليه» والراجح عندي ما ذهب إليه المقدسي» والله أعلم. 

ولو ولدت الأضحية بعدما أوجبها المضحّيء فاختلف في حكم 
ولدها: فذهب مالك إلى أنه لو ذبحه مع أمه فحسن» كما في «المدونة» 
.(T/Y)‏ 

وأوجب الشافعي ذبح ولدها معهاء انظر: «الأم» (0/۲(. 

واستدل الماوردي لما ذهب إليه الشافعي بما أخرجه البيهقي )9/ 
)»> ورواه قبله ابن أبي حاتم الرازي في «العلل» (16515/47/1) من 
طريق المغيرة بن حذف العبسى عن علي أنه أتاه رجل ببقرة قد ولدت» يريد 
أن يضحى بهاء فقال: «لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا 
كان يوم الأضحى» ضحيت بها وولدها عن سبعة». 
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ومغيرة لم أهتد إليهء فهو علة الأثر عندي» والله أعلم. 

قال الماوردي: ولأنها ولدته بعد خروجها عن ملكهء فأشبه ولد 
المعتقّة والمبيعة» وخالف ولد المستأجرة والمرهونة. . . اه. ثم ذكر خلافاً: 
هل يلزمه أن يتصدق منهما جميعاء أو يجزئ من الأم فقطء ولا يجزىء 
من الولد فقط... وانظر «المغني» .)٠٠١ /١١(‏ 

- والذي يترجح عندي أن ذبح ولدها - إذا كان مما يُرغب في لحمه ‏ حسن» 
كما قال مالك وإلزامه بأضحيتين لا دليل عليه إلا إذا نوی إيجابها وما فى بطنهاء 
أما إذا نوى التضحية بها دون ما في بطنهاء فالأعمال بالتيات . والله أعلم . ١‏ 

وإذا طرأ عليها عيب بعد تعيينهاء أي أنه أوجبها سالمة» ثم تعيّبت: فقد 
ذهب عطاء والحسن والنخعي والزهري إلى أنها تجزىء» وهو قول مالك في 
الأضحية دون الهدي. كما في «المدونة» (؟/ 0-4) وقول الشافعي في «الأم» 
(ro /)‏ فإنه ينظر إلى وقت الإيجاب» فإنه كانت معيبة وقت الإيجاب. فلا 
تجزئ - وإن زال عنها العيب» وأنه أوجبها سالمة» ثم تعيبت» أجزأت. وهو قول 
أحمد كما في «سؤالات صالح بن حمدا (۳/ ۳۳/ ۱۲۹۷) وهو قول إسحاق كما 
في «المغني» )٠٠۳/١١(‏ وهذا كله محمول على العيب البيّنء الذي لا تجزىء 
معه الأضحية» ومحمول أيضاً على أن المضحّي بريء العهدة من هذا العبب: 
وإلا فلو أعابها بنفسهء فإنها لا تجزئ» انظر «شرح الزركشي» (8017/5). 

وذهب الحنفية إلى أنها لا تجزىء» قال في «المغني» :)1٠١/1١(‏ 
لأن الأضحية عندهم واجبة» فلا تبرأ منها إلا بإراقة دمها سليمة» كما لو 
أوجبها في ذمته ثم عيّنها فعابت. اه. 

واستدل الجمهور بأدلة» منها: 

١‏ - حديث أبي سعيد الخُذْري: من طريق جابر بن يزيد عن 
محمد بن قرظة الأنصاري عن أبى سعيد الخدري» قال: «ابتعنا كبشاً نضحى 
به» فأصاب الذئب من أَليَيهِ أو أذنه. فسألنا النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: فأمرنا أن نضحي به». 

AY 


my ra 


أخرجه ابن ماجه )*155/1١61/9(‏ وأحمد (۳/ ۳۲) والطحاوي (4/ 
۹ والبيهقي (589/9؟): وجابر الجعفي واو. 

ورواه شعبة عن جابر أيضاً عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري 
قال : ولم نسمعه منهء أنه اث شترى كبشا ليضحي بهء فأكل ديه أو بعض 
دنب فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال: «ضح 
به» . أخرجه أحمد )۸٦/۳(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ )17١‏ 
ار لمسئد أحمد) (۷۸/۳) ففيه عدم سماع محمد بن قرظة لهذا الحديث 
من أبي سعيد» وانظر ما قاله الطحاوي. 

ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن شيخ من أهل المدنية عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً: «لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب» أخرجه البيهقي 
(784/9) وانظر «مسند الفردوس» (79455) والحجاج ضعيف مدلس» 
والمبهم لا يعرف» إلا أن البيهقي قال: وهذا مختصر من الحديث الأول - 
يعني حديث الجعفي السابق . 

نقد رواء حماد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أب سيد أ وس 
سأل النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن شاة قطع الذئب ذنبها 
يضحى بها؟ قال: «يضحى بها» اه. 

(۲) ويُستدلَ لهم أيضاً بحديث ناجية الأسلمي: 

من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الأسلمي» أن رسول الله - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ بعث معه بهديء فقال: «إن عطب منها 
شيء فانحره» ثم اصبغ نعله من دمه» ثم خل بينه وبين الناس»» وفي بعض 
الروايات بزيادة : «فيأكلوها»» وفي بعضها بزيادة: «فأضرب صفحته؛. 

أخرجه أبو داود برقم (1777) والترمذي برقم (* ۰ وابن ماجه برقم 
)۳٠٠١(‏ والدارمي مرتين (10/1) وابن خزيمة برقم (//101) وابن حبان 
[فرف ) والحاكم )٤٤۷/۱(‏ وأحمد (514/4) مرتين» والحميدي (880) وابن 
أبي شيبة )٠١١۳۷(‏ والطحاوي في «المشكل» ٠(‏ ۰ والبيهقي .)۲٤۳٩/٥(‏ 


AY 


وأخرجه مالك في #الموطأة (411) والطحاوي (۱۳۲۱) من طريق هشام عن 
أبيه أن صاحب هدى رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - قال: يا 
رسول الله » كيف أصنع . . . الحديث» وعند البيهقي :)۲٤۳/۲(‏ عن رجل من 
أسلم . 

وهذا سند صحيح . 

وبنحوه حديث ابن عباس عند مسلم (4375/5) برقم (16) من طريق 
أبي التياح الضبعي ثنى موسى بن سلمة الهذلي» قال: انطلقت أنا وسنان بن 
سلمة معتمرين» قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقهاء فأزحفت عليه بالطريق 
- أي وقفت من الكلال والتعب والأعياء فى فعى بشأنها: - أي حار في شأنها 
وعجز عن معرفة الحكم في ذلك _. إن هي أبْدعت ‏ أي وقفت بالضلاع -. 
كيف يأتى بها فقال؛ لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك - أي لأسألن 
سؤالاً بليغاً عن ذلك ى قال: فأضحيت ‏ أي جاء وقت الضحى -. قال: فلما 
نزلنا البطحاء: قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه» قال: فذَّكّر له شأن 
بدنته» فقال: على الخبير سقطت» بعث رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم - بست عشرة بَدَنة» مع رجل» وأمّره فيها ‏ أي جعله وكيلاً لينحرها 
بمكة » قال: فمضی» ثم رجعء فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما ندع 
علي منهاء قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعله على صفحتهاء 
ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 

وأخرجه أبو داود (175) وابن حبان (4074). 

ومن وجه آخر أخرجه مسلم وابن ماجه (7100) 

وبنحوه حديث خارجة الثمالى عند أحمد »)۲۳۸/٤(‏ وسنده ضعيفء 
لكنه يتقوى بما هو صحيح. وقد قال الترمذي: وفي الباب عن ذؤيب أبي 
قبيصة الخزاعي.... والعمل على هذا عند أهل العلمء قالوا في هَدْي 
التطوع إذا عطب: لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته» ويخلى بينه وبين 
الناس» يأكلونهء وقد أجزأ عنه» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق 


كن 


وقالوا: إن أكل من شيء عُرّم بقدر ما أكل منه» وقال بعض أهل العلم: إذا 
أكل من هدى التطوع شيئاً فقد ضمن الذي أكل . اھ 

وحديث أبي قبيصة عند مسلم (177) بنحو حديث أبن عباس . 

وحديث حميد بن عبد الرحمن: أخرجه مسدد في «مسنده» كما في 
«المطالب العالية» (*8؟1): ثنا خالد عن خالد عن عمرو بن سحيد عن 
حميد بن عبد الرحمن . قال: كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم - يبعث بالهدى» فيأمر الذي يبعث معه... الحديث بنحوهء قال: 
وكان محمد بن سيرين يفعل ذلك. 

وفي سنده شيء من التأمل» ولا يضر ذلك لما سبق. 

وحديث أبي قتادة بنحوه وفيه: «وإن أكلت ما غرمتها». 

أخرجه ابن خزيمة (19080) وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» 
(۱١‏ والبيهقي في «الكبرى» )۲٤٤/٥(‏ وفي «الصغیر» (۲۱۷/۲/ )۱۷۹٥‏ 
قال ابن خزيمة: هذا الحديث مرسل» بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل. 
اه. لكن هذا لا يضرء لثبوته كما سبق. والله أعلم. 

فهذا هدى التطوع لما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - وعيّنه بتقليده إشعاره وإرساله» فإن عطب قبل بلوغه محلهء أجزأء 
فكذا الأضاحي» إذ لا فرق بينهما في ذلك. 

وقد رُوي نحو ذلك من حديث ابن عمر: 

فقد رواه موسى بن أعين والوليد بن مزيد وبشر بن بكر عن الأوزاعي 
عن عبدالله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ قال: «من أهدى بَدَئة تطوعا فعطبت» 
فليس عليه يدل» وإن كانت نذراً فعليه البدل». 

أخرجه ابن خزيمة (۷۹٥۲)ء‏ والحاكم )٤٤۷/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» »)١477/5(‏ والدارقطني )۲٤۲/۲(‏ وتمام في «فوائده» )5١5(‏ 
والبيهقي )۲٤٤/٥(‏ وفي «الصغير» »)۱۷۹١(‏ وعبدالله بن عامر ضعيف . 
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وقد رواه المعافى بن عمران عند البيهقي  74/60(‏ 145؟) عن 
الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. 

وقد رجح البيهقي رواية الجماعة عن الأوزاعي» فرججح بذلك الرواية 
التي فيها الضعيف» ثم إن عبدالله بن عامر هذا الضعيف» خالف مالكاً 
وعبيدالله بن عمر العمري وشعيبٌ بن أبي حمزة الحمصي» الذين رووه عن 
نافع عن ابن عمر موقوفاً: من أهمدى بدنة ثم ضلت أو ماتتء فإنها إن 
كانت نذراً أبدلهاء وإن كانت تطوعاًء فإن شاء أبدلهاء وإن شاء تركها. 

أخرجه مالك فى «الموطأ» 7 وعند ابن أبي شيبة )۱٥۳۳۹(‏ ذكر: 
- «فعطبت في الطريق»» مختصوة-. 1 

وعند البيهقي (۲۸۹/۹) بنحو رواية «الموطأ» - وبهذا يكون الرفع 
منكرا والصواب الوقف- وبنحو ما قال ابن عمر» قال ابن عباس دون ذكر 
النذرء أخرجه مالك (854) والبيهقي (0/ )۲٤۳‏ وسنده صحيح . 

وقد روي بنحوه عن أبن مسعود عند ابن أبي شيبة )1688٠016774(‏ 
وفي سنده أشعث بن سوارء ولا يحتج به. وقد ورد نحو ذلك عن 
سعيد بن المسيب عند مالك (857) والبيهقي )۲٤۳/٥(‏ وسنده صحيح» 
وقال سعيد بن جبير: كُلْ وأبدل إذا عطب» وإن كان واجباًء أخرجه ابن 
أبي شيبة )٠٠۳۴۳١(‏ وسنده صحيحء» وقال عطاء وقد سأله رجل عمن ساق 
بدنة فعطبت؟ قال: «يأكل ويطعمء إلا أن عليه البدل» أخرجه ابن أبي شيبة 
7 وسنده صحيحء فالظاهر أن عنعنة عبد الملك» وهو ابن جريح لا 
تضرء ويحمل على الهدى الواجب» وعن الزهري: من أهدى بدنة جزاء أو 
نذراً أو هدي تمتع» فأصيبت في الطريق» فعليه البدل. أخرجه مالك عنه 
برقم (8356)» فهذه الآثار تدل على التفرقة بين هدى التطوع والهدى 
الواجب» وقد سبق أن الراجح في الأضحية الاستحباب» والله أعلم. 

۳( ومما استدل به للجمهور ما قاله المقدسي في «المغنى» /١١(‏ 
۳ أن هذا العيب لا يمنع في الإجزاء» لأنه بعد ما أوجبها المضحيء 

لحن 


كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح» قال: ولا نسلّم أنها واجبة في 
الذمة» وإنما تعلق الوجوب بعينهاء اه. بمعناه. 

وذهب ابن حزم في «المحلى» (1/5/7*) أن أي عيب يلحق الأضحية 
بعد إيجابهاء ثم تبرأ منهء فإنه لا يضرء إلا إذا تعيبت عند الذبح» فإنها 
عنذاك لا تجزئ. 

وذهب ابن عبدالبر إلى أنه إن أوجبها معيبة فبرئت أجزأت» وإن 
أوجبها سليمةء فتعيبت لا تجزئ» ورجح شيخنا محمد بن صالح العثيمين 
حفظه الله. التفرقة بين الواجب بالتعيين» والواجب في الذمة قبل التعيين» 
فالأول يجزئ» والثاني لا يجزئ» انظر «الشرح الممتع» (// 519 - 011). 

ومن خلال هذا يظهر أن الشافعي ومن معهء ينظرون إلى حالة 
الأضحية حال الإيجاب لا بعده» وغيرهم ينظر إلى حالة الذبح لا قبله» 
ولولا ما سبق من أحاديث وآثار» لرجحت قول من نظر إلى حالة الذبح. 
ولكن مع ما سبق من أحاديث وآثار: فالراجح عندي قول الجمهورء هذا 
فيما إذا طرأ عليها العيب بعدما أوجبها سالمة. 

وأما إذا أوجبها معيبة» ثم برئت قبل الذبح» فالشافعي يرى أنها لا 

تجزئ» وقال القاضي: قياس المذهب - أي مذهب الحنابلة ‏ أنها تجزئ» 
وهذا الذي رجحه المقدسي في «المغني» »)١7/1١(‏ وقياس ما ترجح 
سابقاً عدم الإجزاءء ولا يُستبعد أن يقال بالإجزاءء وأما نيّة من أوجبها إن 
كانت فاسدة فعلى نفسه» والله أعلم . 

وإذا أصابها عيب عند الذبح وقد كان أوجبها: فقال ابن القاسم في 
«المدونة» (۲/ 0): لا تجزئ» وكذا قال ابن حزم في «المحلى» (719/5/9) . 
والحنفية يرون أنها تجزئ› > قال في «تكملة شرح فتح القدير" :)٥۳۰/4(‏ لأن 
حالة الذبح ومقدماته ملحقة بالذبح» فكأنه حصل به اعتباراً وحكماً. 

والشافعي رحمه الله ينظر إلى حالة الإيجاب من جهة عيبها أو 
سلامتهاء كما تقدم» وذهب ابن عبدالبر إلى أنها لا تجزئى إلا ما عرض لها 
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بعد تمام ذكاتهاء كما في «الكافي» (۱/ )۳٣۳‏ والراجح عندي ما ذهب إليه 
الشافعي» وهو النظر إلى حالة الإيجاب فإن أوجبها سالمة أجزأت وإلا 
فلاء لأنها إذا أجزأت مع وجود العيب قبل الذبح» فمن باب أولى أنه 
تجزئ إذا أصابها عيب حال الذبح» كأن تضطرب فتفقاً السكين عينهاء 
ونحو ذلك والله أعلم . 

- وأما إذا ضاعت الأضحية أو رقت قبل وقت الذبح بعدما أوجبهاء 
ما أصيبها فإن كان قد نذر أضحية في ذمتهء فعليه البدل. وإن كان نذرها 
بعينها لا في الذمةء فلا يلزم البدل» لأنها غير واجبة في الأصل» ويستحب 
له البدل. وانظر «الأم» .)٠١۲/۲(‏ 

فإن اتخذ أخرى بدلا منهاء ثم وجد الأولى» فإن كان قد ضحى 
بالبدل فلا شيء عليهء قاله مالكء كما في «المدونة» (؟/ 5). وهو ما 
رجحه شیخنا ابن عثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع» (0177/0) قال: لأن 
الرجل ضمن ما هرب» وأدى الواجب بدلاً عن الذي هرب» وإذا كان يجوز 
أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة» فكذلك إذا كانت هاربة من باب 
أولى. .. اه. وخالف في ذلك الشنقيطي رحمه الله فى «الأضواء؛ (5/ 
۷ فذهب إلى نحرها جميعاً. وإن كان لم يُضَحٌ بالبدل» ضحى بالأصل 
إذا وجده» وقد ذهب الشافعي إلى أنه لا بدل عليه إن ضلت أو ماتت أو 
سرقت» وإن وجدها ذبحها ‏ إن كان أوجبها ‏ وإن مضت أيام النحر. اه 
ملخصاً من الأم 2097/5 وهذا فرع عن جعله الوجوب متعلقاً بالعين لا 
بالذمة . 

قال الشافعي: وليست بأكثر من مذي تطوع» يوجبه صاحبه فيموت» 
فلا يكون عليه بدل» إنما تكون الأبدال في الواجب. 

وذهب أحمد إلى نحر الأصل والبدلء كما في «سؤالات صالح» (۳/ 
OT11/Y‏ و«سؤالات البغوي» (ص١٠؟)‏ برقم (۲۷). وقال الكاساني: 
الأفضل ذبح الاثتين» ولم یوجبه» انظر «بدائع الصنائم» /٥(‏ ۹۸ ۔ 44). 

۳A۸ 


- وإذا باع الرجل الأضحية بعدما أوجبها: قال الشافعي: فالبيع 
مفسوخ› فإن فاتت» فعليه أن يشتري بجميع ثمنها أضحية» فيضحي بهاء 
فإن بلغ ثمنها أضحيتين اشتراهماء لأن ثمنها بدل منهاء ولا يكون له أن 
يملك منه شيئأء وإن بلغ أضحيتهء وزاد شيئاً لا يبلغ ثانية» ضحى 
بالضحية» وأسلك الفضل مسلك الضحيةء قال: وأَحَبٌ إلى لو تصدق بهء 
وإن نقص عن ضحيته» فعليه أن يزيد حتى يوفي ضحیته» لا يجزئه غير 
ذلك لأنه مستهلك الضحيةء فأقل ما يلزمه ضحية مثلها. اه. والله تعالى 
أعلم . 


۳۸۹ 


[4] وان ضحى بعدد من بهيمة الأنعام فحسنء ما لم يدخل ذلك 
رياءً أو مباهاةٌ أو تبذين. 
ل سس 

[۸] وإن ضحى بعدد من بهيمة الانعام فحسنء؛ بدون مباهاق لأن 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ساق الهديء ونحر ثلاثاً وستين 
بدنة بيده واعطى علياً فأكمل ما غبر ‏ أي بقي ‏ منهاء كما في (صحيح 
مسلم» من حديث جابر الطويل برقم (۱۲۱۸). 

وهناك من استدل بكون النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
ضحى بكبشين» كما ذهب إلى ذلك القرطبي في «المفهم» (5/ 00 
والنووي في شرح مسلم (۱۲۲/۱۳) وليس هذا الاستدلال بمتعين» فقد 
اسل بكون النبي ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم - ضحى بواحد منهها 
عن امته على استحباب الأضحيةء ولو قال قائل: إن هذا الحديث دليل على 
ترك تعدد الاضاحي » لكان أقرب من الاستدلال به على التعدد. 

واستدل الإمام مالك بقول ابن عمر: يضح عن كل إنسان بشاة لمن 
استطاع ذلك» كما في «المنتقى» لابن الجارود (؟/17) - ولم أقف على 
سند هذا الأثرء فيُنظر -. واستُّدل لمن قال بالتعدد أن هذه السنة من فعل 
الخيرات» والإكثار من ذلك حسن» مالم يصحب ذلك رياء أو مفاخرة أو 
نحو ذلك» واستدل من قال بالمنع» بما جاء عن آبي أيوب» وقد سأله 
عطاء بن يسارء فقال: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيتهء 
فيأكلون» ويُطعمون. حتى تباهي الناس فصارت كما ترون. أخرجه مالك 
)16١(‏ وأخرجه الترمذي (1906) وابن ماجه )۳۱٤١(‏ والشاشي في «مسنده» 
20329١0‏ والطبرانى في (الكبير؛ /٤(‏ ۱۳۷ ۔ ۳۹۱۹/۱۳۸ .كول (4/ 
باه (TAA‏ والبيهقي )۲٦۸/۹(‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار» ,)1١١/(‏ 

كلهم أخرجوه من طريق عمارة بن عبداش وهو ثقة» ووقع اسمه في 
«الموطأ»: عمارة بن يسارء والصواب: عمارة بن عبدالله» وهو ابن صياد 
عن عطاء بن يسارء وهو ثقة قال: سألت أبا أيوب فذكره. 


۳4۰ 


وهذا الأثر محمول على أن الكراهية للمباهاة» أما الاستكثار من الخير 
فلا يكره» ولأن فيه مصلحة للمساكين» وكثرة إراقة الدماء التي هي من 
الشعائرء والله أعلم. 


۳۹۱ 


[1] ويُتَقَى من الضحايا العوراء البيّن عورهاء والعرجاء البيّن 
عرجهاء والعجفاء التي لا تُْقِي» والمريضة البيّن مرضهاء واختلفوا 
فيما فوق ذلك أو مثلهء واليسير من ذلك ونحوه لا يضر. 


اس سس 


[4] وفي ذلك أحاديث» فمن ذلك: 


)00 حديث البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ سّئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فأشار بيده» وقال: «أربعاً» وكان 
البراء يشير بيدهء ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -: «العرجاء البين ظلعهاء والعوراء البّن عورهاء والمريض 
البين مرضهاء والعجفاء التي لا ُنقى» وفي رواية «الكسيراء التي لا ثنقى» أو 
«الكبيرة التي لا تُنْقِي؛ وفي بعض الروايات زيادة: "قال عبيد بن فيروز - 
الراوي عن البراء - للبراء: » إني أكره أن يكون من القرن نقص» وأن يكون 
في السن نقص» وفي بعضها: وهفي الأدّن نقص» قال: ما كرهته فدعهء ولا 
تحرمه على أحد. 1 ١‏ 

أخر جه مالك في «الموطأ» برقم )1١51(‏ والنسائي /١(‏ برقم ۳۹۹٤ء‏ 
)٤۳۷۱ ۰‏ وأبو داود (51805) والترمذي )۱٤۹۷(‏ وابن ماجه (145*) 
والدارمی (۲/ ۷1 ۷١‏ ۔ ۷۷) وابن الجارود في «المنتقى» )4١۷ 0 ٤۸١(‏ 
وابن خزيمة 09 وابن حبان (۱۳/ برقم ٥4۱٩‏ ۹۲۱٩ء‏ 
(o4۲‏ والحاكم (CYT) (ETA - VY)‏ والبخاري في «ت الكبير» 
(/D‏ والطيالسي برقم .)۷٤۹(‏ وأحمد ۲۸٤ /٤(‏ ۲۸۹ ندم ررس 
والطحاوي )١119 - ٠۱۹۸/٤(‏ والبيهقي في «الكبرى؛ »)۲٤۲/(‏ (۲۷۳/۹ _ 
)٤‏ وفي «الصغیر؟ (4/1؟5/ )۱۸۲١‏ وفى «الشعب» (۲۲/۱۳/ 46۷)ء 
والبغوي في «شرح السنة» 2)١1١77(‏ وابن عبدالبر في «التمهيد) )٠١١ /۲١(‏ 
والشجري في «الأمالي» (۷۷/۲)ء والمزي فى «تهذيب الكمال» »)۲۲۸/٠۹(‏ 
وقد اختلف في سند هذا الحديث» كما يتضح لمن نظر في هذه المصادر 
وغيرها على هذا الشكل: 


١ 


محمد بن اسحاق 00 عن يزيد بن أبي حبيبآ عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي عن عبيد بن فيروز عن البراء مرفوعاً به 


وشعبة 
سليمان بن داود عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
يونس بن عبدالاعلی والليث بن سعد إعن سليمان عن عبيد بن فيروز عن البراء مرفوعاً به 
ومحمد بن بكير وابن لهيعة في رواية 
حرملة بن يحبى ا عن ابن وهب وزيد بن أبي أنيس 
عثمان بن عمر عن الليث بن سعد عن سليمان عن عبدالرحمن عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية عن عبيد عن البراء . 
أسامة بن زيد عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد 2 عن البراء. 
الأوزاعي عن عبدالله بن عامر عن يزيد بن أبي حبيب عن البراء 
مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن اليراء . 


وسليمان عبدالرحمن» هو ابن عيسى الدمشقي الكبيرء وثقة يحيى بن 
معين والنسائي وأبو حاتم» وزاد فقال: صدوق عن البراء» مستقيم الحديث» لا 
بأس به» وقال أحمد: ما أحسن حديثه في الضحاياء انظر «أضواء البيان» 
(59/0). 

وقال علي بن المديني: لم يسمع من عبيد بن فيروز. اه من تهذيب 
التهذيب» (7094/5)» وعبيد بن فيروز أبو الضحاك» ترجمه الحافظ بقوله: 
ثقة. اه. 

فرجال السند ثقات» لكن البحث في سماع سليمان من عبيد بن فيروز: 

فقد نفاه اين المديني» وقد أطنب البيهقي رحمه الله في «الكبرى» (4/ 
)۲۷۵١ _ 4‏ في سياق أسانيده إلى ابن المديني بنفي السماع» وكذا في 
سرد الطرق التي تقوّي كلامه ‏ وإن كان في كثير منها شيخ البيهقي؛ أ 
نصر بن قتادة» هو لمن لا بت به - وجل الاعتماد على رواية عثمان بن 
عمر الذي رواه عن الليث بن سعد عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي عن 
القاسم مولى يزيد بن معاوية عن عبيد. أي أنه لما ذگر سليمانُ واسطةً بينه 


4r 





وبين عبيدء دل ذلك على عدم سماعه من إلا أن شعبة قد رواه عنه الجمع 
الثقات المشاهير عن سليمانء قال: سمعت عبيد بن فيروز... الحديث» 
ولا شك أن نفي الإمام من الأئمة مقدّمِ على مجرد ذكر السماع في بعض 
الأسانيدى لكن الأمر هنا على خلاف ذلك» فشعبة قد تكررت عنه 
الروايات» مع كثرة تلامذته وشهرتهم» وفيها إثبات السماع» أضف إلى ذلك 
أن شعبة قد لقيه عثمان بن عم فقال له: إن ليثا حدثنا بهذا الحديث عن 
سليمان بن عبدالرحمن عن القاسم عن عبيد بن فيروزء وجعل مكان 
«الكسير التي لا تنقى» «العجفاء التي لا تنقى» قال: فقال شعبة: هكذا 
حفظته كما حدثت به. اه من «الکبری» ۷/90 وقد ذكر فى «الكبرى» 
تثبت ليث من رواية سليمان له بالواسطةء وقد ذكر البيهقي ميل البخاري إلى 
رواية شعبة» إلا أنه ذكر ذلك بلاغاً عن الترمذي عن البخاري» وقد انتصر 
ابن عبدالبر في «التمهيد» (155/90 -/1519) لتقوية رواية شعبة» وتوهيم 
عثمان بن عمرء وعثمان ثقة» انظر «النبلاء» (۹/ 50۷ _ 8هه). 


لكن عثمان ذكر أنه سأل الليث عن ذلك فأكّد له ثبوت الواسطةء 
وذكر أنه سأل شعبة عن ذلك» فأكد له صحة ما سمعء فيبعد توهيمه هناء 
وإن كان شعبة أعلى منه بكثيرء فإما أن يقال: إن سليمان حدَّث به على 
الوجهين» فكل روى ما سمع» أو أن سليمان سمعه بواسطة» ثم علا في 
الرواية» وسمعه من عبيد بدون واسطة أضف إلى ذلك أن الليث مختلف 
عليهء فقد رواه أبو الوليد وعثمان بن عمر عنه عن سليمان عن عبيد بدون 
واسطةء وتابع اللي وشعبة على ذلك يزيد بن أبي حبيب» في رواية محمد 
بن إسحاق عنه» وتابع الجميعٌ عمرُو بن الحارث في رواية ابن وهب عنهء 
بخلاف مالك الذي لم يذكر في روايته سليمان» وعده ابن حبان من إسقاط 
مالك وردّه ابن عبدالبر في «التمهيد» بأن الرواة لم يختلفوا على مالك في 
عدم ذكر سليمان.» وعلى كلا القولين - وهما بمعنى ‏ فالإسناد صحيحء 
وصنيع أبي حاتم في «العلل» لابنه (؟17/17/1١16١)‏ يدل على قبوله 

۳44 


للحديث» وقد حكم على طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بالبطلانء 
انظر رقم (108)» خلافاً لتصحيح الحاكم لها (57/5). والله أعلم. 

تنبيه: في بعض الروايات: «لا يجوز من الضحايا أربع. . »٠.‏ وفي 
بعضها زيادة قول الضحاك للبراء تاماً وناقصاً - والله أعلم -. 

- وأخرج الطحاوي في «شرح المعاني» :)١54/4(‏ ثنا يونس ثنا 
أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن البراء مرفوعاً به. 

وهذا سند ضعيف من أجل أيوب بن سويدء ويظهر أنه قد سلك 
الجادة» فقد أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد؛ (177/7) من طريق جعفر بن 
محمد الصائغ ثنا محمد بن سابق بق ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن 
إسماعيل بن أبي خالد الفدكي عن البراء مرفوعاً بزيادة: «المكسورة لبعض 
قوائمهاء البيّن كسرها» وقد ذكر العوارء والمريضة والهزيلة» وجعفر ثقة 
متقن» ومحمد بن سابق صدوق» وشيبان هو ابن عبدالرحمن النحوي الثقة. 
واسماعيل بن أبي خالد الفدكى ترجمه الحافظ بقوله: صدوق» ومن نظر في 
ترجمته ظهر له أنه «مستور»» فالظاهر ضعف هذا السندء لكنه يتقوى بغيره. - 

(؟) حديث علي رضي الله عنه» وقد اختّلِف فيه على أبي اسحاق السبيعي : 

- فمن طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي اسحاق عن شريح بن 
التعمان عن على» قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
نستشرف العين والآذن» وأن لا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا بتراء» ولا 
خرقاء» أخرجه النسائي )٤۳۷۲(‏ وعلقه من طريقه ابن حزم في «المحلى؛ 
(0۹/۷(. 

_ ومن طريق زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمانء 
قال أبو إسحاق: وكان رجل صدق» عن علي مرفوعا به . 

أخرجه النسائي )٤۳۷۳(‏ وأبو داود )۲۸۰٤(‏ وأحمد )٠١8/1١(‏ 
والطحاوي )١59/5(‏ والبيهقي (۹/ )۷٣‏ وفي «الصغیر» (۲/ )۱۸۲١ /۲۲١‏ 


وم 


وعلّقه في «المحلى» )۷/ 0۹4(« وعند أبي داود زيادة: قال زهير قلت لأبي 
إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا. 

- ومن طريق أبي بكر بن عياش عن أبي اسحاق عن شريح عن علي 
قال: «(نهى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن نضحي بمقابلةء 
أو مدابرة» أو شرقاء. أو خرقاء» أو جدعاء . 

أخرجه النسائي )٤۳۷60‏ وابن ماجه (147”) وابن الجارود في 
«المنتقي» (405) والحاكم )۲۲٤/٤(‏ وأحمد )8١/١(‏ والطحاوي (159/5). 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: «لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة 
ولا بزقاء ولا خرقاء ولا عوراء؟ أخرجه النسائي (4770) والطحاوي (119/5). 
عن على قال: أمرنا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. . . فذكره. 
أخرجه الترمذي (11948/857/5). 

- ومن طريق اسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن على 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أنه أمرنا. . . الحديث» وفيه 
تفسير أبي إسحاق» المقابلة: ما قطع طرق أذنهاء والمدابرة ما قطع من 
جانب الأذنء والشرقاء المشقوقة» والخرقاء المثقوبة. أخرجه الترمذي ©/ 
65) والدارمي (۲/ ۷۷) والحاكم (555/4) وأحمد (١/8؟1)‏ وزاد مع 
اسرائيل : علي بن صالح. والبيهقي )9 ۷(. 

- ومن طريق قيس بن الربيع ثنا أبو اسحاق عن شريح عن علي 
فذكره بنحوه . 

قال قيس: قلت لأبي اسحاق: سمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن 
أشوع عنه. أخرجه الحاكم )۲۲١/٤(‏ وابن حزم في «المحلى» (809/9). 

وابن أشوع: هو سعيد بن عمرو الكوفي: وقد جاء عن أبي حاتم ما 
يدل على ثبوت الواسطة بين أبى اسحاق وشريح» فقد سأله ابنه كما في 


۳۹٦ 








«العلل» )١1105/47/9(‏ عن حديث رواه زهير وأبو بكر بن عياش عن أبي 
إسحاق عن شريح بن النعمان الصداتي عن علي: أمّرنا رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - نستشرف العين والأذن. قال أبي: رأيت 
في ناب عدر ب علي بن أي بكر الكندي عن أيه عن الجراح ل بن الضحاك 
الكندي عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان عن 
النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بتحوهء وهذا أشبه. اه. وسعيد 
هو ابن عمرو بن أشوع» ترجمه الحافظ بقوله: ثقة رمي بالتشيع» والأولى 
أنه: صدوق رمي بالتشيع» والله أعلم. 

- ومن طريق أبي سنان سعيد بن سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن 
صلة بن ر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «استشرفوا العين والأذن» أخرجه البزار في «البحر الزخار» (۷/ 
يضف" r‏ وانظر «كشف الأسرار» )١1١*/04/15(‏ والطبراني في 
«الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (م/ 740 )١1885/591١‏ وأشار بالبزار 
والطبرانى إلى إعلال هذه الطريقة بالغرابة» وهو كذلك» فقد خالف الجماعة 
عن أبي اسحاق. 

ومن طريق أبي وكيع عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن على» 
قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أن نتشرف العين 
والأذن أخرجه عبدالله في زوائد المسند؛ )15/١(‏ وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» (۷۹۷۳) وهبيرة ترجمه الحافظ بقوله: لا بأس به» والظاهر أنه دون 
ذلك» فلا يُحتج به وأبو وكيع ضعيف» وقد أشار الطبراني إلى الإعلال 
بالغرابة»ء وهو كذلك» فقد خالف الجماعة - أيضاً - عن أبي إسحاق . 

- ومن طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبي إسحاق عن 

سلمة بن كهيل عن حجية ابن عدي قال: سأل رجل علياً عن البقرة؟ فقال: 
عن سبعةء قال: القرن؟ قال: لا يضرك قال: العرج؟ قال: إذا بلغت 
المنسك» «وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن نستشرف 
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العين والأذن». أخرجه الحاكم )٠١  7؟4/5( »)٤1۸/۱(‏ وابن خزيمة 
(591) والبزار )۷٥٤(‏ والطبراني في «الأوسط» (9*) وقد قال البزار: 
وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن سلمة بن كهيل عن حجية عن علي 
ولا نعلم روى أبو إسحاق عن سلمة حديثاً مسنداً إلا هذا الحديثء ولا 
رواه عن أبي إسحاق إلا جرير بن حازم. اه. والذين رووه من غير أبي 
إسحاق: النسائي (1”105) وابن ماجه )۳۱٤۳(‏ والدارمي (۷۷/۲) وابن 
خزيمة (5415/59/4) وابن حبان (2451) والحاكم /٤( .)558/١(‏ 
٥‏ وأحمد (١ ,5 »۸۳ /١(‏ والطحاوي (2159/5 ٣۰‏ والبيهقي 
(۷0/4). 

ارا عن أبي إسحاق ما سبق من ترجيح أبي حاتي ب ذكر 
سعيد بن أشوع » وشريح ترجمه الحافظ بقوله: صدوق» وعندي أنه إلى 
«مقبول» أقرب» فهو علة الحديث» والله أعلم . 

وفي اتهذيب التهذيب» )701١/5(‏ قال البخاري لما ذكر هذا الحديث: 
لم يثبت رفعه. اه. فإن كان بذلك يشير إلى أن شريحاً لا يحتج بهء فذاكء 
وإلا فلم أقف على الرواية الموقوقة عن علي» والله أعلم . 

- ومن طريق قتادة عن جُرَيُ بن كليب سمعت علياً يقول: «نهى رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أن يُضحى بأغضب القرن»» فذكرت ذلك 
لسعيد بن المسيب» قال: نعم الأغضب النصف وأكثر من ذلك . 

أخرجه النسائي )٤۳۷۷(‏ وأبو داود (5805) والترمذي /۹۰/٤(‏ 

/١( وابن خزيمة (141/59/54) والحاكم‎ )۳۱٤١( وابن ماجه‎ (\oné 

۸) ۰ ۲۲/6) وأحمد ۰۸۳/۱ ۱۲۷) والبزار (۳/ ٩۵‏ ۔ 5ه/ ۸۷١‏ 
67 وأبو يعلى (۲۳۲/۱/ ١ ۲٠۰‏ والطحاوي )۱٩۹/٤(‏ والبيهقي 
(6/ 76؟) والخطيب في «ت بغداد» (۷/ ۱۷۷). 

وقد ذكرهٌ بعضهم بدون قول سعيد بن المسيب» وجري لا يحتج به 
وقد حكم شيخنا ا اباي - حفظه الله - في «الإرواء»؛ )١١49(‏ على هذا 


۳۴۹۸ 


الحديث بأنه منكرء لأنه خالف رواية سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن 
علي - كما سبق وفيها: فقال: عن القرن؟ وقال: لا يضرك. اه. ملخصاً. 
وقد قال البيهقى فى «الكبرى» (۹/ 1/5؟7): وقد روي عن على رضي الله عنه 
موقوفاً خلاف ذلك في القرن. اه. ثم ذكر طريق سلمة عن حجية بن عدي» 
والله أعلم. وقد رواه جابر الجعفي عن عبدالله بن يحيى عن علي: «نهى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن عضباء الأذن والقرن». 
أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص1١)‏ برقم (90). وأخرجه البيهقي (4/ 
)٥‏ والجعفي واو فلا ينتفع بمتابعته لجُرَيَء والله أعلم. 

(6) حديث عتبة بن عبدٍ السلمي: من طريق ثور بن يزيد ثنى أبو 
حميد الرعيني ثنى يزيد ذو مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي» فقلت: 
يا أبا الوليدء إني خرجت ألتمس الضحاياء فلم أجد شيئاً يعجبني غير 
ثرماء» فكرهتهاء فما تقول؟ قال: أفلا جتتني بها؟ قلت: سبحان الله» تجوز 
عنكء ولا تجوز عني؟! قال: نعم إنك تشك ولا أشكء إنما نَهَئ 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - عن المُضْفْرَة» والمستأصلة» 
والبخقاء» والمشيّعة» والكسراء» والمُضْمَرّة التي تستأصل أذنهاء حتى يبدو 
سماخهاء والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصلهء والبخقاء التي تبخق 
عينهاء والمشيّعة التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاًء والكسراء الكسيرة. 

أخرجه أبو داود (۲۸۰۳) والحاكم (5394/1)» (6/5؟1) والبخاري 
في «التاريخ الكبير» (71/4") تاماً ومختصراًء والبيهقي (4/ )۲۷١‏ وعلقه في 
«الصغیر» (۲/ 1877/776) بدون التفسير. 

وهذا سند ضعيف: أبو حميد مجهول» ويزيد ذو مصر ترجمه الحافظ 
بقوله: مقبول. 

تنبيه: قوله: «نستشرف العين فالأذن» أي نشرف عليهما ونتأملهما 
لطلب سلامتهما ‏ انظر «المجموع؛ للنووي (407/4) و«تكملة شرح فتح 
القدیر» .)٥۲۸/۹(‏ 
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() حديث ابن عباس : من طريق علي بن عاصم ثنى ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس» قال: قال رسول الله - صلى ألله عليه وعلى آله 
وسلم -: ١لا‏ تجوز في النذر العوراء والعجفاء والجرباء والمصطلمة أطباؤها 
كلها» أخرجه الحاكم 0/0 ةع والطبراني في «الأوسط» /٤۸/6(‏ 
۸ وانظر «مجمع البحرين» (۳/ ۲۹۰/ ۸۳۵ وعلي بن عاصم تُكُلّم 
فيه » والحديث في النذرء وفي نسخه: «في البُذْن». 

- ومن طريق أبي عبيد ثنا هشيم بن أنا أبو حمزة عن ابن عباس أنه 
كان لا یری بأسا أن يُضحى بالصمعاءء قال أبو عبيد: قال الأصمعى : 

الصمعاء هي صغيرة الأذن. ٠‏ 1 
: أخر جه البيهقي (۹/ 7/5 )۲۷١‏ وأبو حمزة هو القصابٌٍ عمران بن 
أبي عطاء صدوق له أوهام . 

)٥(‏ أثر ابن عمر: أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١45(‏ عن نافع أن 
ابن عمر كان يتقي من الضحايا والبُذن التي لم تُسنء والتي نقص من 
خَلْقها. وسنده صحيح . 

- ومن طريق أبي الخصيب رجل من بني قيس بن ثعلبة» قال: شهدت 
ابن غمر وسأله رجل عن شيء من أمر الأضاحيء فقال: أكره أو اجتنب 
العوراء البيّن عورهاء والعرجاء البيّن عرجها والمريضة البيّن مرضهاء 
والمهزولة البيّن هزلها؛ ثم قال له ابن عمر: لعلك تحسب حتئًاً؟ قلت: لى 
ولكنه أجر وخير وسنةء قال: نعم. 

أخرجه مسدد فى امسنده» كما في «المطالب» (1777/97/9) بدون 
الزيادة» والبيهقى تاماً (55/9) وهذا سند ضعيف: أبو الخصيب» وهو 
زياد بن عبدالرحمن القيسي مجهول» وأحسن أحواله أنه مستورء وانظر ما 
قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب» (۳/ 04م , 

۵ أثر ابن الزبير: من طريق محمد بن عبدالوهاب أنا جعفر بن عون 
أنا مسعر عن أبي حصين أن ابن الزبير رأى هدياً له فيها ناقة عوراء فقال: 

0 


إن كان أصابها بعد ما اشتريتموهاء فأمضوهاء وإن كان أصابها قبل أن 
تشتروهاء فأبدلوها. 

أخرجه البيهقي (57/65؟7). (584/4) وهذا سند صحیح› والله أعلم . 

(فصل): لو نظرنا في الأحاديث السابقة» علمنا أن الذي صح عن 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أننا نتقي من الضحايا المعيبة 
بالعيوب الأربعة أو بعضهاء وهي: 

العرجاء البيْن عرجهاء والعوراء البيّن عورهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعجفاء التي لا ثُنْقِي . 

وقد قال المقدسي في «المغني» :)٠٠١/١١(‏ العيوب الأربعة لا نعلم 

بين أهل العلم خلافاً فى أنها تمنع الإجزاء. اه. وهذا يقوي - أيضاً - صحة 
حديث اليراء . 

وسأتناول بمشيئة الله عزوجل» هذه العيوب الأربعة» وما يتصل بها من 
عيوب وأحكام الجميع» ثم أتكلم على بقية العيوب: 

)١1(‏ العوراء البيّن عورها: العور هو ذهاب جس إحدى العيئين» كما 
في «اللسان» )5١17/5(‏ وقال الأزهري: رأيت في البادية إمرأة عوراء» يقال 
لها: حولای قال: والعرب تقول لأحول العين: أعورء والمرأة الحولاء هي 
عوراء. اه «اللسان». 

قال المقدسي : ومعنى العوراء البِيّن عورهاء التي قد انخسفت عينها 
وذهبت» ثم قال موضحاً سبب ردها: لأنها قد ذهبت عينهاء والعين عضو 
مستطاب» فإن كان على عينها بياض» ولم تذهب جازت التضحية بهاء لان 
عورها ليس ببيّن» ولا ينقص ذلك لحمها. اه. )٠٠١/1١١(‏ وخالف 
الشافعي في ذلك» فقال في «الأم» (/551 _ 9ه"): ولا تجزىء العوراء» 
وأقل البياض في السواد على الناظر كان أو على غيرهء يقع به اسم العورة 
البين. اه. وذهب أبو الوليد الباجي إلى أن البياض إن كان على الناظر أو 
غيره» فحجب البصر أو أكثرهء فلا تجزئ» وإ وإلا أجزأت ‏ اه. ملخصاً من 
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«المنتقي» 6/5 وبنحوه رجح الروياني كما في «المجموع» ١١/١‏ :). 
والذي يترجح عندي في مسألة البياض الذي على الناظر أو غيره: سواء 
حجب البصر أو أكثره أو بعضه أنه لا يسمى عوراً بين نعم هو عور لما 
سبق من كلام أهل اللغة. لكنه ليس بيناء والحديث نص على العوراء البيّن 
عورهاء لا مجرد العوراء. 

قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله -: وهل هناك عوراء 
غير بيّن عورها؟ قال: الجواب: نعمء فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينهاء ولكن 
إذا نظَرْتَ إلى العين ظننتها سليمة» فهذه عوراءء ولم يتبين عورهاء فتجزئ, 
ولكن السلامة من هذا العور أولى. اه «الشرح الممتع»؟ (۷/ 456). 

والذي ذكرته عن المقدسى آنقاً يؤيد هذاء وهو مذهب الحنابلة على 
الأشهر. انظر «الإنصاف» (5/ 0978 و«شرح الزركشي» (/ ۲۹۷). 


وقد ذكر الباجي أن العلة في رد العوراء عدم الكمالء لافساد اللى . 
كر الباجي في ۴ 
أه. من «المنتقى» (۳/ .)۸٤‏ 


- وأما العمياء: فلا تجزئ من باب أولىء كما في «المغنى» /١١(‏ 
١‏ وهالمعونة (377/1) قال الماوردي: قال بعض أهل الظاهر: يجوز 
الأضحية بالعمياء» لورود النص على العوراء . 

قال: وهذا من زلل المقصرينء لأن العمى متضعف من العورء فهى 
عوراوان. . . . . فأما التضحية بالحولاء والقمتاء لعلّه من قمئت الشاة إذا امتلاات 
سِمَناً انظر #اللسان» )174/1١(‏ فجائز. اه. من «الحاوي» .)۸١ /٠١(‏ 

قال شيخنا ابن عيثمين - حفظه الله - في «الشرح الممتع»" (56/0:): 
وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول: إن العمياء تجزئ» وإن كانت 
العوراء لا تجزئء لأن العوراء إنما منع منها لكون رؤيتها ناقصة» وترعى 
من جانب واحدء أما العمياء فإن صاحبها سيأتي لها بالعلف» فلا يلحقها 
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نقص» فتكون كالبصيرة» قال شيخنا ‏ حفظه الله -: وهو قياس غريب» 
فيقال: هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟ الجواب: كل الناس يقولون: 
معيبة بعيب أقبح من العور. اه. قلت: ولو طردنا قول هذا القائل» لقلنا: 
والعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجهاء إذا اعتنى بها صاحبهاء وقرّب 
لها العلف أجزأت في الأضحية!!! وهذا قول مطرحء لأنه منابذ للسنة» 
ومتعمّبِ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والله المستعان. 


وأما العشواء: وهي التي تبصر بالنهار وقت الرغي» ولا تبصر في 
الليل» قد ذهب جماعة إلى أنها تجزىء لأنها تبصر وقت الرغي فترعى مع 
غيرهاء فلا يهزل لحمها. وعينها مع العشاء باقية» فلم يؤثر عدم النظر في 
زمان الدعة. اه. انظر «المجموع» للنووي )٤۰۰/۸(‏ و«الحاوي» )81/1١5(‏ 
وامغني المحتاج» للشربيني (9/5؟1١).‏ 

_ وأما العمشاء: وهي ضعيفة البصرء مع سيلان الدمع غالباء 
والمكوية» فتجزئ» لأن ذلك لا يؤثر في اللحم. انظر «مغني المحتاج» (5/ 
۹ و«المجموع» )°° - .)601١‏ 

(۲) العرجاء البِيّن عرجها: 

فسر جماعة من الحنفية ذلك: بالتي لا تبلغ المنسك» كما في «تكملة 
شرح فتح القدير» (078/9) وغيره» وقد تعقبه ابن حزم في «المحلى» (۷/ 
فقال: وروي عن على من طريق لا تصح في العرجاء إذا أبلغت 
المنسك... ويقال لمن صحح هذا: إن المنسك قد يكون على ذراع وأقل» 
ويكون على فرسخ» فأي ذلك تراعون؟! اه. 

وفسر ذلك المقدسي» فقال: هي التي بها عرج فاجش» وذلك يمنعها 
من اللحاق بالغنم» فتسبقها إلى الكلأء فيرعيّنه» ولا تدركهن» فينقص 
لحمهاء فإن كان عرجاً يسيراً لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت. اه. وفي 
«المعونة) :)١١۳ - 11۲/١(‏ والعرجاء: العرج الشديد عيب مؤثر مستقبح 
عند الناس لنقص اللحم والرعى... اه. 
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وقال النووي: العرجاء إن اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى 
الكلاً الطيب» وتتخلف عن القطيعء لم تجزئ» وإن كان يسيراً لا يخلفها 
عن الماشية. لم تضر... اه. «المجموع» (60/85:) وفي «الإنصاف» 
للمرداوي (078/5: رجح أنها التي لا تقدر على المشي مع الغنمء 
ومشاركتهم في العلف» قال: وعليه جماهير الأصحاب. . . وقيل: هي التي 
لا تقدر أن تتبع الغنم إلى المنحر» وقال أبو بكر والقاضي : هي التي لا 
تطيق أن تبلغ النسك» فإن كانت تقدر على المشي إلى موضع الذبح 
اجزات... اه. وقد سبق ما فيه. 

وقال الماوردي في «الحاوي» )8١/1١6(‏ في العرجاء البيّن ضَلعها: 
والعرج فيها مانع من جواز الأضحيةء سواء كان في يد أو رجل للخبرء 
ولأنها تقصر بالعرج عن لحوق غيرها في المرعىء فتقل لحماء ولأنه 
عيب يوكس ثمنهاء وإذا لم تجزئ العرجاء فالقطعاء أولىء فإن كان 
عرجها يسيراً نُظر فيه: فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي 
والسعي» كان عرجاً يَأ لا يجزئ» وإن لم تقصر به عن الصحاحء 
أجزأت . اه. 

قال في «المعونة» (0 233 وعند أبي حنيفة تجوز الأضحية بها 
- أي بالبيّن ضَلَّعها - مادامت تمشی» قال: وما ذكرناه دلالة على فساد 
قوله» وفى الحديث: «العرجاء البين ضَلّعها؛ اه. وقال الباجي في «المنتقى» 
(85/9): وقال أبو حنيفة: تجزئ» ودليلنا على ذلك الحديث المتقدم قوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «العرجاء البين عرجها»ء ولا شك أن 
العرجاء تمشيء وأما التي لا تمشيء فلا يقال لها عرجاء» لأن العرج من 
صفات المشيء ومن جهة القياس أنها مريضة. فوجب أن لا تجزئ» أصله 
المريضة البيّن مرضها. . . اه. 

وإذا كانت العرجاء البين عرجها لا تجزئ» فمن باب أولى القطعاء 
مقطوعة القوائم والزمنى ومكسورة اليد أو الرجل. 


انظر «الحاوي» )۸٠ /٠١(‏ و«المجموع» )٠٠/۸(‏ و «الشرح الممتع 
.(ETA/Y)‏ 

(تنبيه) ذكر بعضهم أن العلة في العوراء والعرجاء عدم استواء المعيبة 
بهما أو بأحدهما مع غيرها في الرعى» وليس الأمر منحصراً في ذلك» والله 
أعلم . 

(۳) العجفاء التي لا تُنْقِي: هي التي لا مخ لها في عظامها لهزالهاء 
وَالنْقْيُ: المخ» فهذه لا تجزئ لأنها لا لحم فيهاء إنما هي عظام مجتمعة. 
اه. «المغني» .)٠٠١/١١(‏ 

وذكر البغدادي في «المعونة» )5577/1١(‏ نحو ذلك» ثم قال: فقد ورد 
النهي عنهاء ولا منفعة فيهاء لأن المُراعَئ في الأضحية: إما كثرة اللحم 
ووفوره» أو طيبه ورطوبته» وكل ذلك معدوم في هذا الموضع. أه. وبنحوه 
قال الباجي في «المنتقى» (۳/ 486). 

وقال شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله - في «الشرح الممتع» :(ETT/V)‏ 
المخ مع الهزال يزول» ويبقى داخل العظم أحمرء فهذه لا تجزئ» لأنها 
ضعيفة البنية» كريهة المنظرء والهزيلة التي فيها مخ... تجزئ... قال : 
يقول أهل الخبرة: إنه إذا جاء الربيع بسرعة» وكانت الغنم هزالاء ورعت 
من الربيع» فإنها تبني شحماً قبل أن يتكون المخ» فهذه التي بنى الشحم 
عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ»› لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ قال: «العجفاء التي لا نقي)» وهذه ليست عجفاء» بل هي سمينة» 
لكن لم يدخل السمن داخل العظّمء حتى يتكون المخ» فنقول: إن النبي - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وصفها بوصفين: عجفاء» وليس لها مخ»› 
وهذه ليست بعجفاءء فتجزئ. اه. 

كذلك إن كان بعض الهزالء ولم يذهب مخهاء أجزأت» كذا أطلقه 
الأكثرون... وقال إمام الحرمين: كما لا يعتبر السمن البالغ للإجزاءء لا 
يعتبر العجف البالغ للمنع» قال: وأقرب معتبر أن يقال: إن كان لا يرغب 
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سس 
في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في حالة الرخاء منعت. اه من 
«المجموع؟ للنووي .)10١/8(‏ 

وقال ابن حزم : التي لا تنقى : هي التي لا شيء من الشحم لهاء فإن كان لها 
منه شيء وإن قل» أجزأت عنه ‏ وإن كانت عجفاء ‏ اه. «المحلی» (۷/ .)١۹‏ 

قال الماوردي: فإن كان العجف الذي بها قد أذهب نِقْيَّهاء لم يجز 
الأضحية بهاء سواء كان العجف جِلْقةٌ أو مزمناًء وإن لم يذهب نقيها تُظر: 
فإن كان عجفها لمرض لم تجزئ» وإن كان جِلْقةٌ أجزأت» لأنه في المرض 
داء» وفي الخلقة غير داء. اه من «الحاوي» .)897/١6(‏ 

- وأما المشيّعة: وهي المتأخرة عن الغنمء فإن كان ذلك لهزال أو علة 
مُنعء لأنها عجفاءء وإن كان عادة وكسلا. لم يمنعء والله أعلم. اه من 
«المجموع» (107/8). 

- ويجزئ الفحل وإن كثر نزوانه» والأنثى وإن كثرت ولادتهاء ولم 
يطب لحمهاء إلا إذا انتهيا إلى العجف البين. اه. من «المجموع؛ (۸/ 
ا( 

() المريضة البيّن مرضها: لأن مرضها أوكس ثمنهاء وأفسد لحمهاء 
وأضعف راعيتهاء وهو ضربان: 

أحدهما : ما ظهر من آثاره في اللحم كالجرب والبثور» والقروح» 
فقليله وكثيره سواء في المنع من الأضحيةء وسواء كان زواله مرجوآًء أو 
غير مرجوء لوجوده في حال الذبح. 

والضرب الثاني: ما لم تظهر آثاره كالمرضص... لشدة حر أو برد 
فإن كان كثيراً منعء وإن كان قليلاً: فقد أشار الشافعي في القديم إلى 
حَظرهء وفي الجديد إلى جوازه» فصار على قولين. 

فأما الهيام: وهو من داء البهائم» وذلك أن يشتد عطشها حتى لا 
تروى من الماء» فقليله وكثيره مانع» لأنه داء مؤثر في اللحم. اه من 
«الحاوي» 421١/1١6(‏ - ۸۲), 
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قال المقدسي : وأما المريضة التي لا يُرجى برؤهاء فهي التي بها مرض 
قد يئس من زواله» لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصاً كبيراً» والذي في 
الحديث: «المريضة البين مرضهاء وهي التي يبين أثره عليهاء > لأن ذلك ينقص 
لحمها ويفسده» وهو هو أصحء وذكر القاضي أن المراد بالمريضة الجرباءء لأن 
الجرب يفسد اللحم» ويهزل أو أكثرء وهذا قول أصحاب الشافعي» وهذا تقييد 
للمطلق» وتخصيص للعموم يلا دليل» فالمعنى يقتضي العموم» كما يقتضيه 
اللفظطء فإن كان المرض يفسد اللحم وينقصه» فلا معنى للتخصيص مع عموم 
اللفظ والمعنى. اه. وذكر الباجي هذه العلل في المنع من الأضحية. . انظر 
«المنتقى» (۳/ .)۸١‏ وذكر الزركشي أن المريضة هي التي لا يرجى برؤهاء 5" 
)۲4۷/0( والراجح أن التي بها مرض بين وإن كان طارئاً وقت الذبح - فلا 
يضحي بهاء كما سبق عن الماوردي» ومن ذكر الجرب كمثال فلا لوم عليهء 
ومن حصر المرض فيه» يرد عليه ما قاله المقدسي» والله أعلم » وكثير الجرب 
وقليله يفسد اللحم والودك» كما في «المجموع» )5٠١/8(‏ وفي «تبيين الحقائق» 
للزيلعي (0/5). أنها إن كانت سمينة مع الجرب» تجزئ. اه. والصواب أنه 
إذا كان بيّناً فيها لم يجزئ» وإن لم يكن بيّنآ» إلا أنه يفسد اللحم على آكلهء 
فهو في حكم البيّنء والله أعلم. 

والتي بها مرض الهيام» قد سبق أنها لا تجزئ» > كما مر من كلام 
الماوردي» وذكر نحوه النووي في «المجموع» )٠٠١/۸(‏ وذكر أن البهيمة 
تهيم في الأرض لا ترعى. 

_ وأما المبشوقة أو الحمرة: وهي التي انتفخت بطنهاء ولم يخرج منها 
الريح› ولا يُعلم أنها تسلم من الموت إلا إذا ثلطت أي تبرزت - 
فالمبشوقة مرضها بيّن ما لم تثلط. اه. بمعناه من «الشرح الممتع) (۷/ 
65) ومعناه. وقال ابن عبدالبر في «الكافي) :)٠٠ /١(‏ والشاة الحمرة» 
وهي التي بشمت من الأكل» كالفرس إذا سنق من الشعير» لا يجوز أن 
يضحي بهاء لأنه بين مرضها. اه 
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- وأما التي أخذها الطلق: فقد قال شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله -: 
الظاهر أن مرضها ليس ببيّن» لأن هذا الشيء معتادء إلا أن تصل إلى حالة 
خطرة» كأن تتعسر الولادة ويخشى من موتهاء فحينئذٍ تلحق بذات المرض 
البين. اه. «الشرح الممتع» )۷/ 4°( 

- وأما المغمى عليها: بأن سقطت من أعلىء فأغمئن عليهاء فما دامت 
في إغمائها لا تجزئ» لأن مرضها بيْن. اه. من «الشرح الممتم» (۷/ 
°( 

- وأما الثولاء: وهي المجنونة التي تستدير في الرعى» ولا ترعئ إلا 
قليلاً» فقد قال النووي في «المجموع» :)50١/4(‏ فلا يجزئ بالاتفاق. اه. 

لكن خالف في ذلك ابن عبدالبرء فقال: لا بأس أن يضحي بالشاة 
الشولاء» إذا كانت سمينة. اه من «الكافي» )50/١(‏ وقال الزيلعى فى 
«تبيين الحقائق» (0/5): (تجزى) إذا كانت تعتلف بأن كانت سمينة ولم 
يمنعها من السوم والرعي» وإن كان يمنعها منه» لا يجزئه. اه بمعناه. 

والذي يظهر أن الجنون مرض بينء لا سيما إن ظهر ذلك فيهاء كأن 
تدور في الرعى» ولا ترعى كغيرهاء أما أن كان خفيفاًء فلا يضرء وإذا 
كانت مريضة مرضاً بينأء لا ينفعها السمن حينذاك؛ كالعوراء البين عورهاء 
وهي سمينة» فلا تجزئ» وكذا العرجاء البين عرجهاء والله أعلم. 

- وأما المصرمة: وهي التي لا تستطيع أن ترضع فصيلهاء فقد ذكر 
الزيلعي في «تبيين الحقائق» (1/1) أنها لا تجزئ. اه. وهذا إذا كان عن 
مرض بين فذاكف وإلا فلاء والله أعلم. 

- وأما الججداء أو الجدباء: وهي التي نشف ضرعها من اللبن» فقد 
ذهب الخرقي إلى أنها لا تجزئ» وكذا نقله صاحب «الإنصاف» )8١/4(‏ 
عن غير واحدء وتعقبه شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله - في «الشرح الممتع» 
(A/V)‏ فقال: ولكن هذا القول مرجوح أيضاًء لأن لا دليل على منع 
التضحية بهاء وإذا لم يكن على ذلك دليلء فالأصل الإجزاءء ولهذا كان 
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القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ. اه. وفي «الحاشية» (۲): وفي 
رسالة «الأضحية» (ص/57): وإن توقف ضرعها عن الدر فنشف لبنها: 
أجزأت بلا كراهة» لأنه لا نقص في لحمها ولا خَلْقهاء واللبن غير مقصود 
في الأضحية. اه. أما إذا فسد ضرعها بمرض أو غيرهء فهو مرض بين» 
وهو أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين. اه من «المغني» 
)٠١/11(‏ مع أن كلامه على التي يبس ضرعهاء وذهابه من باب أولى» والله 
أعلم . 

_ وأما الهتماء أو الثغراء: التى ذهب بعض أسنانها من كبر أو كسر: 
فقد ذهب البعض إلى عدم إجزائهاء انظر «المجموع؛ (507/8) و«المنتقي» 
(/ 85) و«الشرح الممتع» (۷/ لالاغ) و«الإنصاف» (6/ .)8١‏ 

وذهب ابن عبدالبر في «الكافي» )۳٠١ /١(‏ والشربيني في ١مغني‏ 
المحتاج» )١1194/5(‏ وشيخ الاسلام ابن تيمية في «الاختيارات» (ص١؟1)‏ 
والزيلعي في "تبيين الحقائق» (1/5) إلى التفرقة بين ما سقط بعض أسنانهاء 
وما سقط جميع أسنانهاء فقالوا بالإجزاء في الأولى دون الأخيرة. وفرّق 
شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله بين الثنايا وغيرهاء كما في «الشرح الممتع» 
)٤۷۷/۷(‏ لتأثير ذلك على أكلهاء وفرّق بعضهم بين الكبيرة التي تسقط 
أسنانها للهرم» وبين الفِتِيّة التي تسقط لمرض» فمنع في الثانية دون الأولى» 
وذهب بعضهم إلى المنع مطلقاء انظر «المنتقي» (7/ 85). 

والراجح أن سقوط الأسنان إن كان عن مرض فيمنع » وإن كان عن غير 
مرض» إلا أنه ويؤثر عليها في الأكل» فيفضي إلى الإهزال» فيمنع أيضاًء وما 
لم يكن كذلك» فلا يمنع» لأنه والحالة هذه ليس بمرض بيّن» وال أعلم. 

_ وأما مقطوعة بعض اللسان» ففي «المجموع» )٤٩۱/۸(‏ لا تجزئ. اه. 
وبنحوه في «مغني المحتاج؛ (/118) ووجهه أنه ذهاب جزء من عضو مأكول 
وأن ذلك يؤثر في اللحمء لكنه ليس مرضاً بيناء ولا ينقص الثمنء والله أعلم . 

وأما ناقصة الخلقة فلا تجزئ» انظر «الأم» (1/ 20707 وقد أخرج 
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مالك في «الموطأ» برقم )۱٠٤١(‏ عن نافع أن ابن عمر كان يتقي من 
الضحايا والبدن التي لم تُسنء والتي نقص من خلقها. 

قال مالك: وهذا أحبٌ ما سمعت إليّ. اهء وانظر «المنتقى» (۳/ )۸٤‏ 
فقد قاس ذلك على العوراء. ...اه ويحمل على ما نقص من خلقهاء 
ويكون النقص عيباًء بخلاف الجماء. والله أعلم. 

- وأما الحامل : ففي «الإنصاف» (5/ )8١‏ أنها لا تجزئ. وقال: قال في 
الفروع : ظاهر كلام الامام أحمد والأصحاب أن الحمل لا يمنع الاجزاءء 
ونقل المرداوي خلافاً في ذلك» ووجه المنع أن الحمل يهزلهاء فينقص 
اللحمء كما في «مغني المحتاج» )١18/7(‏ وذهب البعض إلى الإجزاءء لأن 
ما نقص من اللحم ينجبر بالجنين» فهو كالخصي» ورده الشربيني بأن الجنين 
قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغةء ولأن زيادة اللحم لا تجبر عيباًء كالعرجاء 
السمينة» قال: ويلحق بها قريبة العهد بالولادة, لنقص لحمهاء والمرضع. . . 
اه. وعندي أن هذا كله ما لم يؤد إلى المرض البين» فلا يمنعء والله أعلم. 

- وأما الجلالة: فقد صرّح الزيلعي أنها لا تجزئ كما في "تبيين 
الحقائق» (5/5) والظاهر أنها لو حبست مدة مخصوصة» فلا بأس. 

- وأما المدبورة: التي بها مرض في دبرهاء فإن كثر ضرء وإلا فلاء 
انظر «الكافي» لابن عبدالبر (56/1"), 1 

- وأما العضباء: والعضب» قيل: هو ذهاب أكثر من نصف القرن 
والأذن» وعمدة من منع من ذلك حديث علي: «أمرنا رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ أن نستشرف العين والأذن» وقد سبق أنه ضعيف» 
وكذا حديث علي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أن 
يضحي بأعضب القرن» وهو حديث ضعيف» كما سبق. 

وذهب النخعي وأبو يوسف ومحمد إلى عدم الإجزاءء وذهب أبو 
حنيفة والشافعي إلى أن مكسورة القرن” تجزئ» وروي عن علي وعمار وابن 
المسيب والحسن. اه من «المغني» .)٠١١/١١(‏ 


الف 








وذهب مالك إلى أن كسر القرن لا يضر إلا إذا أدمى القرن» فيكون 
مرضاً انظر «المدونة» (۲/ ۲) و«المعونة» )575/١(‏ و«المغني» .)1١١/11١(‏ 
ورد هذا المذهب جماعةء انظر «الحاوي» )۸٤ /٠١(‏ و«مغني المحتاج» (5/ 
۹ و«المحلى؟ (0/ 0608 . 

وذهب شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع» (405/17) 
للإجزاءء وعزاه للمذهب» خلافاً للماتن» وأيده بأن الأصل بالإجزاء حتى 
يرد دليل بالمنع » ولا دليل. 

واستدل الماوردي في «الحاوي» على رد قول مالك وقول من منع من 
مكسورة القرن: بأن معنى المنع ما افقد عضواً مأكولاء أو أفسد لحماً 
مقصوداًء وليس في فقد القرن واحد من هذين الأمرين... واستنكر على 
مالك قوله بالمنع في هذاء مع القول بجواز التضحية بمقطوعة الأذنء قال: 
والقرن غير مأكول» والأذن مأكولة. اه. 

وهناك اختلاف في الحد الذي يمنع الإجزاءء أهو كسر النصف» أو 
الثلثء أو غير ذلك؟ انظر «شرح الزركشي» .)۲۹۸/٥(‏ 

والصواب في ذلك أن الكسر إن كان سيباً لمرض بيّن أو كان ضرره 
يؤثر في اللحم» كما في «المجموع» (207/4))» وإلا فلا يضرء وسيأتي 
بقية لذلك في الجماء ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما الجماء التى لا قرن لهاء ويقال لها: الجلحاءء فتجزئ» وذهب 
ابن حامد إلى عدم الإجزاءء لأن ذهاب أكثر من نصف القرن يضرء فمن 
باب أولى إذا ذهب كلهء ولأن ما منع من العورء منع منه العمى. 

ورد ذلك المقدسيء فقال: ولنا أن هذا نقص لا ينقص اللحمء ولا 
يخل بالمقصود» ولم يرد به نهى» فوجب أن يجزئ» وفارق العضب» فإن 
النهي عنه وارد - وقد سبق أنه لا يصح - وهو عيب ربما أدمى» وآلم 
الشاة» فيكون كمرضهاء ويقبح منظرهاء بخلاف الأجم» فإنه خسن في 
الخلقة» ليس بمرض ولا عيبء إلا أن أفضل ما كان كامل الخلقةء فإن 
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النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ضحى بكبش أقرن. . . اه. وذهب 
النووي في «المجموع» (407/8) إلى الإجزاء. اه. وهو قول الأكثرء وهو 
الصواب» والله أعلم. 
وأما العصماء» وهي التي انكسر غلاف قرنهاء فلا تضر كما سبق» 
وانظر «المجموع» (۳۹۹/۸) ترى تفسيرها للمصنف. وأما العفصاء: وهي 
ملتوية القرن» فقد ذهب الماوردي في «الحاوي» )۸٤/٠١(‏ إلى أنها تجزئ. 
اه. وهو الصواب» والله أعلم. ١‏ 
- وأما مقطوعة الأدّن: وقد روي خبر في النهي عن التضحية 
بالجدعاءء وفيه جابر الجعفي» انظر «المحلى» (۷/ 070 وذهب النووي في 
«المجموع» إلى أنها لا تجزئ. اه. (401/8) وض بين ما إذا بان منها 
شيء أم لا فمنع في الأولء وأجاز في الثاني على أصح الوجهين» وإن 
بين فإن كان كثيراً بالإضافة إلى الأذن» منع بلا خلاف» وإن كان يسيراً منع 
أيضاً أيضاء على أصح الوجهين» لفوات جزء مأكول» قال إمام الحرمين: وأقرب 
بين الكثير واليسير» أنه إن لاح النقص من البعد فكثير» ٠»‏ وإلا فقليل. 
أه. ورد رد الشربيني على من رأى الجواز بفاقدة الضرع أو الألية أو الذَّنَب 
جلقة بأن الفرق أن الأذن عضو لازم غالبا بخلاف ماذكر.. 
«مغني المحتاج» .)١178/5(‏ 
وقد ذكر النووي أن الكيّ في الأذن لا يمنع. اه. من «المجموع» 
۱/۸ 5 ) وعزاه للمذهب والجمهور. وأن من منع لتصلب موضع الكيّ . 
والراجح عندي أن الجدع ما لم يكن عيباً بيناً فلا يضرء ومثل هذا 
يشق التحرز منهء والسلامة من كل هذا عزيزة» والله أعلم.. 
- وأما البتراء: التي لا ذب لهاء والتي ليس لها لي فقد ذهب 
بعضهم إلى التفرقة بين التي حُلقت بلا ذنّبء وبين التي قطع ذنبهاء فقالوا 
ا ذ في التي خلقت بلا ذَنّب» قياساً على الجماء والصمعاء - وهي 
صغيرة ة الأذن -. 
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وذهب شيخنا ابن عثيمين ‏ حفظه الله - إلى أن التي ليس لها دنب 
سواء كان خِلقة أو بقطع فتجزئ» - بخلاف التي قطعت أَليَنُها فلا تجزئ. 
اه. «الشرح الممتع» ٤۷١/۷(‏ - “41)» وعزا قوله في التي لا ذنب لها 
للمذهب» كما في (6۷1/۷) وفرق الكاساني في «بدائع الصنائع» )ه0/ 
۲١‏ بين الكثير والقليل المقطوع من ذلك وذكر روايات في تحديد الكثير 
والقليل عن أبي حنيفة وغيره» وبنحوه ذكر ابن عبدالبر في «الكافي» /١(‏ 
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وعزا المقدسي جواز التضحية بالبتراء سواء كان جِلقة أو مقطوعاً إلى 
ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والحكم» 
اه. من «المغنى» .)٠١١/١١(‏ 

والظاهر أن ما كان جِلْقَةٌ فإنه يجزئ» ما لم يكن عيباً عند الناس» 
وأما ما كان عن قطعء وأدى إلى ضرر في اللحمء ووكس في الثمن» فهو 
عيب يضرهء وإلا فلاء وأثر ابن عمر الذي سبق» فيما أخرجه مالك في 
«الموطأ» )٠١57(‏ يشير إلى هذا والله أعلم -. 

وأما التضحية بالصمعاء أوالسكاء: وهى صغيرة الأذن» فقد ذهب في 
«المغني» )1١1/11(‏ إلى الجواز» وكذا قال صاحب «الإنصاف» (80/4 - 
(A1‏ ومنع الشافعي في «الأم» (۲/ 07) من التي لا أذن لهاء بخلاف التي لها 
أذن ماء أو أذن صغيرة» وكذا قال النووي في «المجموع» )٤١١/۸(‏ وابن 
عبدالبر في «الكافي» »)751/١(‏ فقد اتفقت كلمة هؤلاء على جواز التضحية 
بصغيرة الأذن» وصرح أكثرهم على عدم التضحية بالتي لا أذن لهاء وكذا قال 
مالك في «المدونة» (۲/ )١‏ وقال ابن القاسم: وأما إن لقت بغير أذنين خلقاً 
ناقص فلا خير في ذلك. اه. .)٥/۲(‏ 

قال ابن رشد فى «بداية المجتهد» :)٤۳۹/۲(‏ واختلفوا في الصكاءء 
وهي التي خُلِقت بلا أذنين» فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوزء 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان جِلْمَةٌ جاز كالأجم» والتفس تميل إلى عدم 
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إجزاء الصكاء من باب الاحتياطء لأنه عيب بيّن في جزء مأكول» وفزق بين 
ذلك والجماءء فإن القرن لا يُؤكل» ودليل الجواز أنه ليس عيباً منصوصاً 
عليه» ولا يؤثر في اللحم» فالله أعلمء ولا نعدل بالسلامة شيئاً. 


- وأما مشقوقة الأذن ومثقوبة الأذن: فقد قال فى «المغنى» /١١(‏ 
237 تجزئ» لا أعلم فيه خلافاًء واشتراط السلامة من ذلك يشق. اه 
وذكر في «الإنصاف» (74/5) أنها تُكرهء وذكر الشربيني في «مغني 
المحتاج» 7 أنها تجزئ ما لم يسقط من الأذن شيء. اه وذهب ابن 
حزم في «المحلى» )۳١۸/۷(‏ إلى أن التي في أذنها شيء من النقص أو 
القطع أو الثقب النافذ» فلا تجزئ. اه. وعمدة ذلك حديث عليٌ؛ وقد 
سبق أنه ضعيف لا يحتج به. والصواب ما قاله المقدسي رحمه الله. 


- وأما المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء: فالمقابلة: هي التي تقطع 
طرف الأذن ‏ أي من الأمام - وقيل: من باطن الأذنء والمدابرة التي تقطع 
من مؤخر الأذن» وقيل: من ظاهر الأذنء والخرقاء التي تشق الأذن» 
وقيل: التي فيها ثقب مستديرء والشرقاء التي تشق أذنها السمةء وقيل: 
مشقوقة الأذن كلها. والحديث في النهي عن ذلك لا يصح - كما سبق -. 

وقال المقدسي ‏ على فرض ثبوت الحديث -: وهذا نهي تنزيه» ويحصل 
الإجزاء بهاء ولا نعلم فيه خلافآء ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشقء إذ لا 
يكاد يوجد سالم من هذا كله. اه. من «المغني» .)٠١١/١١(‏ وذهب الباجي 
في ”المنتقي» (۳/ )۸٤‏ إلى أن العبرة بتشويه الخلقة» والله أعلم . 

- وأما الخصاء: وهو سلت أو قطع الخصيتين» فذهب المقدسي في 
«المغني» )٠١١/١١(‏ والنووي في «المجموع» (01/8غ+ - 4507) والمرداوي 
في «الإنصاف» )۸١/٤(‏ وشيخنا ابن عيثمين حفظه الله في «الشرح الممتع» 
(VEV/V)‏ إلى الجوازء والموجوء هو الذي رصت خصيتاه بحجرء ولا يلزم 
منه الخصي» کما في «المجموع» 4/0 وفرق بين هذا وبين ذهاب 

aE 
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شحمة العين» لأنه ذهاب عضو غير مستطاب» يسمن اللحم ويطيبهء قاله 
الزركشي (5/ )7٠١‏ وفرق بينه وبين ذهاب الأذن. لأن الخصيتين ليستا 
مأكولتين في العادة بخلاف الأذن» ولأن ذلك يخبر بالسمن الذي يتجدد فيه 
بالاخصاء. اه من «المجموع» (507/8). 

- وأما المجبوب الذي قطع ذكره فقد ذكر في «الإنصاف» )8١/5(‏ 
أن المذهب ‏ أي الحنبلي ‏ لا يجزئ» وكذا قاله صاحب «زاد المستقنعء 
وخالفه شيخنا في «الشرح الممتع» .)٤١٤/۷(‏ والنفس تميل إلى أنه عيب 
والله أعلم . 

(خاتمة): قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في «المعونة» /١(‏ 
25 ونكتة هذا الباب أن كل عيب نقص اللحم» أو أثرَ فيه» أو كان 
مرضاء أو نقّص من الخلقة» فإنه يمنع الأضحيةء وفي بعضها خلاف» 
وينبغي في الجملة أن يتقي العيب» ووی السلامة» لأنه ذبح مقصود به 
القربة» فوجب أن يكون مسلّماً مخلصاً مما ينقصه ويكدرهء لقوله تعالى : 
لن الوا ال حََّ شيشا نّا يبن وقوله تعالى: رعش َه ما 
شرت( . . 

وقال النووي: قال أصحابنا: العيوب ضربان: ضرب يمنع الإجزاى 
وضرب لا يمنعهء لكنه يكره. . . اه «المجموع» (507/8). 

وقال الباجي: ونقصان الخلق على ثلاثة ضبروب: ضرب ينقص منافعها 
وجسمهاء فإذا لم يعد بمنفعة في لحمهاء منع الإجزاءء كعدم يد أو رجل. 

وضرب ينقص المنافع دون الجسمء كذهاب بصر العين أو العينين. . 
فما كان له تأثير بين كالعور والعمى والجنون. فهو يمنع الإجزاء. 

وأما الضرب الثالث: فهو نقصان الجسم دون المنافع» كذهاب القرن 
والصوف وطرف الأذن والذَّنَبء فما كان من باب المرض» أو مما يشوه 
الخلقة. أو ينقص جزءاً من لحمهاء وجب أن يمنع الإجزاء. اه من 
«المنتقى» (۳/ )۸٤‏ وبنحو ذلك في «الشرح الممتع» (۷/ 4177 )٤۷۷‏ وقد 
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ذكر الماوردي: أن المنع بما فقد عضواً مأكولاء وأفسد لحماً مقصوداء 
قال: ولا يمنع ما عداهماء انظر «الحاوي» /٠۵(‏ ۸۳ء .)۸٤‏ 

وذكر الشربيني أن كثرة اللحم لا تجبر عيباء كالعرجاء السمينة. اه. من 
اامغني المحتاج» )۱۲۸/١(‏ وذكر ابن رشد في «بداية المجتهد» (۲/ ٤١‏ _ 
١‏ الإجماع على عدم إجزاء العيوب الأريعة» والإجماع على عدم تأثير 
الخفيف» واختلفوا في الأكثر والمساوى» ثم ذكر وجه المذاهب في الباب. 


والعلم عند الله . 


]٠١[‏ ويجزئ في الأضحية الجذع من الضانء والثنيٌ من غيره. 








]٠١[‏ وقد اختلف في سن الأضحية: 

فمن أهل العلم من منع ذبح الجذعة مطلقاًء والجذعة ‏ على أشهر 
الأقوال ‏ ما أبلغ من الضأن والماعز سنة» ومن البقر ما بلغ سنتين» ومن 
الإبل ما بلغ أربعاً - وهناك من فرق بين الضأن والمعزء واحتُلِف في جذع 
الضأن على أقوال كثيرة» ذكرها الحافظ في «الفتح» )٠٠١ /١(‏ وانظر السان 
العرب» (۸/ "5 )٤٤‏ و«النهاية» لابن الأثير )١6١ /١(‏ وخلاصة ما في 
هذه المصادر: أن الجذعة من الضأن ما بلغت سنة ‏ على القول الراجح - 
وأما من قال: بأنها ما بلغت سنّه أشهر أو سبعة أو ثمانية أو عشرة» فهي 
خلاف قول جمهور أهل اللغة» وانظر «المحلى» (51/97"). 1 

© وقد استدل من منع من ذبح الجذع في الأضحية بما جاء من 
حديث اليراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذاء نصلي» ثم نرجع فننحر» فمن 
فعل ذلك» فقد أصاب ستتناء ومن ذبح» فإنما هو لحم قدّمه لأهله» ليس 
من النسك في شيء٠‏ وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح» فقال: عندي جذعة 
خير من مُسِئَةَ فقال: «اذبحهاء ولن تجزئ عن أحد بعدك). 

أخرجه البخاري برقم (356. 2.458 4۷٦‏ 20040 امهم 
6 ۳) ومسلم (1951). 

وعند البخاري برقم (96565, ۹۸۳) ومسلم (1) بلفظ: «إن عندنا 
عناقا لنا جذعة» ولفظ مسلم : «إن عندي عناق لبن). 

وعند البخاري برقم (0001) بلفظ: «داجن جذعة من المعز؛ وعند 
مسلم :)١95١(‏ «إن عندي جذعة من المعز». 

وبنحوه حديث أنس عند البخاري (294054. 29485 »۵٥٤4‏ 0051) 
ومسلم (1937). 

# ومن أهل العلم من يرى أن الجذعة من الضأن مجزئة في 
الأضحيةء واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
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)١(‏ حديث أبي هريرة: من طريق كدام بن عبدالرحمن عن أبي كباش» 
قال: جلبت غنماً جذعاناً إلى المدينة» فكسدت علىٌ» فلقيت أبا هريرة 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن» قال: فانتبه الناس. أخرجه الترمذي رقم 
)١549(‏ وأحمد برقم (1/ 454 150) والبيهقي (۲۷۱/۹) والأصبهانى فى 
«الترغيب والترهيب» (TAA)‏ مختصرا قال الترمذي: وحديث أبي هريرة 
حديث حسن غريب» وقد روى هذا عن أبي هريرة موقوفاً. . . والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
وغيرهم» أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. اه. وقال البيهقي: بلغني 
عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: قال البخاري: رواه غير عثمان بن واقد ‏ 
يعني أحد الرواة عن كدام ‏ عن أبي هريرة موقوفاً. اه. 
منهمابقوله : مجهول» وإن كان الأول يقال فيه : مستور› والله أعلم . 

- ولحديث أبي هريرة طريق أخرى» أخرجها الحاكم (7/:4؟5 _ 
۳ والبزار كما في «كشف الأستار» )11١7/51/7(‏ وابن عبدالبر فى 
«الاستذکار» )۲۱۳۱۹/۱۳۷/۱١(‏ أن جبريل عليه السلام نزل إلى رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلمء فقال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم -: يا جبريل». كيف رأيت عيدنا؟ فقال: لقد تباهى به آهل السماءء 
أعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعزء وأن الجذع 
من الضأن خير من السيد من البقرء وإن الجذع من الضأن خير من السيد 
من الإبل» ولو علم الله ذبحاً خيراً منه فدى به إبراهيم عليه السلام» والسيد: 
المسن» وقيل: الجليل» وإن لم يكن مسنا. 

وهذا سند ضعيف» من أجل إسحاق بن إبراهيم الحنيني» فإنه ضعيف» 
وقد انفرد به» كما قال البيهقي» هذا وقد شنع ابن حزم في «المحلى» (۷/ 
۲ على من قال: إن إبراهيم عليه السلام قُدِي بكبش. والله أعلم. 

1۸ 








(۲) حديث عقبة بن عامر: 

من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله الأشج عن معاذ بن 
عبدالله بن خبيب عن عقبة بن عامرء قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بجذع من الضأن. 

أخرجه النسائي برقم )٤۳۸۲(‏ وابن الجارود في «المنتقئ» برقم (405) وابن 
حبان برقم .)٥۹۰٤(‏ والطحاوي في «المشكل» برقم )077١(‏ والبيهقي (۹/ )۲۷١‏ 
والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» برقم (۳۹۵) كلهم من طريق عمرو به. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» /١1(‏ برقم ) والطحاوي في 
«المشكل» برقم )٥۷۲۱(‏ وعلقه البيهقي )77١/9(‏ كلهم من طريق أسامة بن 
زيد عن معاذ بن عبدالله بن خبيب عن سعيد بن المسيب عن عقبة بن 
عامرء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن الجذع 
من الضأن» فقال: «ضح به» ومعاذ: صدوق ربما وهمء ولو رجحب عنهء 
لرجحتٌ طريق بكير» لأنه أرفع من أسامة بن زيد بدرجات» لكن ذكر 
الضأن في حديث عقبة يظهر لي أنه من أوهام معاذ بن عبدالله بن خبيب» 
فالحديث قد رواه أبو الخير مرثد بن عبدالله المزني - وهو ثقة ‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عند أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
أعطاه غنماً يقسمها على صحابته» فبقى عتود» فذكر للنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فقال: «ضح به أنت». ١‏ 

أخرجه البخاري برقم (١٠۲۳ء‏ 0 0000 ) ومسلم برقم )١956(‏ 
والنسائي (/1"74/778). والترمذي برقم )١5٠١(‏ وابن ماجه (۳۱۳۸) 
والطحاوي في «المشكل» )571١9(‏ والطبراني في «الكبير؛ »)۷٦1/١۷(‏ 
والبيهقي (4/ )۲۷١‏ مرتين» وفي إحداهما زيادة: «لا رخصة لأحد فيها بعداء 
وهي زيادة لا تصح في هذا الحديث» لمخالفة راويها يحيى بن عبدالله بن 
بكير» راوياه لكل من قتيبة ومحمد بن رفح التجيبي وعمرو بن خالد وأسد بن 
موسى » وقد غمز في صحتها البيهقي» » فقال: إذا كانت محفوظة كانت رخصة 
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لهء كما رخص لأبي بردة بن نيار. اه. وقد أشار الحافظ في «الفتح» ( 2E‏ 
٤4‏ لصحتهاء ونقل ما يُستدل به للبيهقي على غمزة في صحتهاء لورود 
الحديث بدونها عن يحيى بن بكير مرة أخرى» والعتود من أولاد المعز: ما 
رعى وقوى وأتى عليه حول» كما في «اللسان» (۳/ ۲۸۰) وانظر «فتح الباري» 
للحافظ ٠(‏ ۰ - ۱۲( و«المفهم؛ (0/ 0۹( . 

ورواه أيضاً بعجة الجهني» »> وهواثقة» عن عقبة بن عامر الجهني قال: 

قشم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بين أصحابه ضحاياء فصارت 
ل جذعة» فقلت: يا رسول الله؛ صارت لي جذعة؟ قال: : ضح بها» 
أخر جه البخاري برقم )٥٥٤۷(‏ ومسلم برقم )١1115(‏ والترمذي برقم (8814) 
وابن خزيمة )5915/595/1١515/5(‏ وأحمد )١64 ۱٤١ - ١44/4(‏ 
والطيالسي برقم ٠١0‏ ). وأبو يعلى برقم )١9704(‏ والطحاوي في 
«المشكل» )٥۷۲٤(‏ والطبراني في «الكبير» (۱۷/ برقم 2946 )4٤۷ 4٤٩‏ 
والبيهقي (23779/4 ۲۹۹ ۔ ۲۷۰). 

وهذا اللفظ وإن كان مجملاً غير مفسرء كما قال ابن خزيمةء فهو 
محمول على رواية أبي الخير» وأن عقبة ضحى بعتودء وهو ابن المعز. 
وهذا كله يقوي وهم معاذ بن عبدالله في ذكر الضأن. 

وقد أخرج عبدالرزاق في «المصنف» برقم (8167) عن الأسلمي عن 
أبي جابر البياضي عن ابن المسيب عن عقبة بن عامرء قال: قَسَمنا النبيُ - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - غنماً فصار لي منها جذعةء فضحيت به 

عن أهل بيتي» ثم سألت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فقال: «قد أجرأ عنكم» والأسلمي إبراهيم بن محمد والبياضي متروكان. 

- والخلاصة في حديث عقبة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- أجاز لعقبة أن يضحي بجذعة من المعزء وأن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أعطاها له أضحية ابتداء. لقول عقبة: قِسّم النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - بين أصحابه ضحاياء فصارت لعقبة جذعة. فقلت: 
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يا رسول الله صارت لي جذعةء قال «ضح بها» كما في رواية بعجة 
الجهني عن عقبة في «الصحيحين»» نعم» لقد استشكل عقبة التضحية بهاء 
بدليل سؤاله عن ذلك» ولم يصح زيادة حصر الرخصة في عقبة» وأما ذكر 
الضأن فلم يصح في حديث عقبة» بل هو إلى النكارة أقرب» والله أعلم. 

(”7) حديث رجل من جهيئة : 

أخرجه البيهقى :)77١/94(‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد 
أبنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا ابن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا 
سفيان عن أسامة بن زيد عن رجل عن سعيد بن المسيب عن رجل من 
جهينة عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: «الجذع من 
الضأن يجزئ في الأضحية». 

وهذا الحديث يعود إلى حديث عقبة تماماًء فالرجل المبهم شيخ 
أسامة بن زيد هو الذي سيق ذكره وهو معاذ بن عبدالله بن خبيب» 
والصحابي الجهني هو عقبة بن عامر» وقد سبق أن هذا السند إلى النكارة 
أقرب . 

)٤(‏ حديث هلال الأسلمي: 

من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولى الأسلميين عن أمه 
قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - قال: «تجوز الجذع من الضأن أضحية». أخرجه ابن ماجه 
(۳۹) وأحمد )۳۹۸/١(‏ والطحاوي في «المشكل» برقم .)٥۷۲۳(‏ 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (71945) والبيهقي 
(۲۷۱/۹۵) من وجهين: 

من طريق محمد بن أبي يحيى به» ولفظه: «ضحوا بالجذع من 
الضأنء فإنه جائز». 

وهذا السند قد حسنه الحافظ فى «الإصابة» )٠٠١٤١/٠١(‏ ترجمة هلال 
الأسلمي» مع أنه ترجم لأم محمد بن أبي يحيى الأسلمي بقوله: مقبولة. 
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قلت: وهي إلى الجهالة أقرب فلم يرو عنها غير ولدهاء أما ولدها فهو 
محمد بن أبي يحيى» واسم أبي يحيى سمعان» صدوقء قاله الحافظ. وأم 
بلال ثقة. فالظاهر أن حديث هلال يتقوّى بحديث أبي هريرة فى إثبات 
جواز التضحية بالجذع من الضأن بدون أفضلية لذلك» والله أعلم. ٠‏ 

- وهناك آثار في ذلك منها: 

)١(‏ أثر عمران بن حصين: أخرجه عبدالرزاق برقم (4161) عن معمر 
عن أيوب عن ابن سيرين عن عمران بن حصين قال: لأن أضحي بجذع 
أحب إليّ من أن أضحي بهرم, الله أحق بالغنى والكرم» وأحبهن إلى أنه 
أضحى به أحبهن إليَ أن أقتنيه». وهذا سند صحيح لولا أن سيرين لم يسمع 
من عمرانء قاله الدارقطني» إلا أن أحمد أثبت السماع» انظر «جامع 
التحصيل» وحاشيته (ص554) فهو سند صحيح . 

- ومن طريق مطرف عن عمران قال: «لو يرد علينا ألف من الشاة لما 
أضحى إلا بجذع من الضأن». 

أخرجه البيهقي (۲۷1/۹) وفي سنده عنعنة قتادة» وقد رواه كما فى 
«المطالب العالية» برقم ۲ أبو يعلى بسند فيه سعيد بن إياس الجريري 
المختلط. ولفظه: إن كان ليكون لأهلي ألف شاة» فأنتقي منها الجذع 
فأذبحه. اه. وهذا الطريق شاهد للأول في ذكر الجذع دون ذكر الضأنء 
والله أعلم . 

() أثر أم سلمة: من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن 
قسيط عن ابن المسيب .عن أم سلمة أنها قالت: «لأن أضحي بالجذع من 
الضأن أحب إليّ من أن أضحي بمسنة من المعز». 

أخر جه الحاكم (۲۲۹/6 - ۲۲۷) والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 
برقم (۳۸۹). 

وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

ورواه الحاكم (۲۲۹/۲) من طريق عبدالرحمن بن سلمان (عن) عقيل 
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عن ابن قسيط عن سعيد عن بعض أزواج النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ قالت: لأن أضحي بجذع من الضأن أحب إليّ من أن أضحي بمسنة 
من المعرا. 

وهذا سند رجاله ثقات إلا عبدالرحمن بن سلمان وهو الحجري 
الرعيني المصري» ترجمه الحافظ بقوله: لا بأس بهء فلار حسن» وهو 
يقوّي رواية ابن إسحاق» وإن كان ابن إسحاق انفرد بتعيين أم المؤمنين بأم 
سلمة» والله أعلم. 

(۳) أثر أبي هريرة: ذكره ابن حزم في «المحلى» )۳١١/۷(‏ وقال: 
ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم آنا حصين ‏ هو ابن عبدالرحمن - 
قال: رأيت هلال بن يسأف يضحي بجذع من الضأنء فقلت: أتفعل هذا؟ 
فقال: رأيت أبا هريرة يضحي بجذع من الضأن. وما ذكر هنا من الرجال 
ثقات مشاهير» والله أعلم. 

وانظر الكلام على الاثار في «المحلى» (۷/ .)۳١١ - ۳٣١‏ وفيه بعض 
الأحاديث والمراسيل في التضحية بجذعة الضأن ولا يسلم شيء منها من 
كلام» كما قال ابن حزم» لكنها لا تندفع عن تقوية ما سبق بهاء انظر 
«المحلى» (7/ 55" 756). 

* واستدل من رخص في الجذعة مطلقاً لا سيما المعز بأحاديث 
منها : - 

)١(‏ حديث عقبة بن عامر الجهني» وقد سبق الكلام عليهء وأنه 
صحيح في ذلك» لأنه لم يثبت فيه ذكر الضأن» ولا حَضْرُ الرخصة بعقبة» 
كما حدث لأبي بردة بن نيار. 

(؟) حديث مجاشع بن مسعود السلمي: 

من طريق الثوري عن عاصم بن كليب» وهو ابن شهاب الجرمي» عن 
أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي : صلى الله عليه وعلى آله وس 
يقال له: مجاشع بن مسعود من بني سليم» فعرّت الغنمء فأمر منادياً 
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فنادى: أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كان يقول: «إن 
الجذع يوفي مما توفي منه الثنية» . 

أخرجه أبو داود برقم (۲۷۹۹) وابن ماجه برقم )۳۱٤١(‏ والحاكم 
)5١7/5(‏ والبيهقي (۲۷۰/۹) من وجوه. 

- ومن طريق شعبة عن عاصم بن كليب» قال: سمعت أبي يحدث 
عن رجل قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قبل 
الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -: «إن الجذعة تجزي ما تجزي منه الثنية». 

أخرجه النسائي (5584) والحاكم (5/54؟١)‏ وأحمد )۳٦۸/۵(‏ 
والبيهقي (2)771/9 وقال: هذا حديث مختلف فيه على عاصم بن كليب. 
اه. وعند الحاكم وأحمد نسبة الرجل إلى مزينة أو جهنية . 

- ورواه أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في 
سفرء فحضر الأضحى» فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة» 
فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- في سفرء فحضر هذا اليوم» فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين 
والثلاثة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إن الجذع 
يوفي مما يوفي من الثني». 

أخرجه النسائي برقم .)٤۳۸۳(‏ 

< ورواه عبدالله بن إدريس عن عاصم عن أبيه قال: كنا نؤمّر علينا في 
المغازي أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وکنا بفارسء 
فلت علينا يوم النحر المسان» فكنا نأخذ المسنة بالجذعتين والثلاثة» فقام فينا 
رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فأصابنا مثل هذا اليومء فكنا نأخذ المسنة بالجذعتين والثلاثة» فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني». أخر جه 
الحاكم (۲۲۹/۲) وابن أبي شيبة في «مسنده» AY)‏ م 0 
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فأنت ترى الاختلاف على عاصم في تسمية الصحابي وإبهامه» وفي 
نسبته السلمى مرة» وأخرى المزنى أو الجهنى. وعندي أن هذا الاختلاف لا 
يضرء فالصحابة كلهم عدول» سواء سُمُوا أم لم يسمواء وسواء تسب 
المبهم منهم إلى قبيلة أو إلى أخرى. وعاصم وأبوه صدوقان» فالحديث 
حسن» وقد صححه شيخنا الألباني حفظه الله في «الإرواء» برقم )١١45(‏ 
وانظره في غير «الإرواء» أيضا. 

() حديث أبي هريرة: من طريق قزعة بن سويد ثنى حجاج بن 
الحجاج عن سلمة ب بن جنادة عن حنش بن الحارث ثنى أبو هريرة أن رجلا 
أتى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بجذع من الضأن مهزول 
خسيس» وجذع من المعز سمين يسيرء فقال: يا رسول اله أفأضحي به؟ 
فقال: «ضحح بهء فإن الله أغنى» أخرجه الحاكم )1١7/4(‏ ولفظ أبي يعلى 
(۹۲/۱۱ - 5178/4#): يا رسول اش هذا جذع من الضأن مهزول 
خسيس» وهذا جذع من من المعز سمين سيدء وهو خيرهماء أفأضحي به 
قال: ١ضِحٌ‏ به فإن لله الخيرا. 

وهذا سند ضعيف: قزعة بن سويد ضعيفء وسلمة ترجمه الحافظ 
بقوله: مقبول» وحنش لم يونّقء والله أعلم. 

وأخرجه البيهقي (۲۷۳/۹) من طريق عمر بن عامر عن حجاج بن 
حجاج عن سلمة بن جنادة عن سنان بن سلمة أن رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: «الله أحق بالغناء والوفاءء اشتر جذعة سمينة 
فانسك بها عنك» ‏ يعني : ضح -. 

وسنان صدوق» وروايته مرسلة؛ وهذا الاختلاف يزيد في الحديث 
ضعفاء والله أعلم. ١‏ 

(5) حديث ابن عباس: 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )١١505/11١(‏ و«الأوسط» )۸۹۷٤(‏ قال: 
ثنا المقدام بن داود ثنا أبو الأسود النضر بن عبدالجبار ثنا ابن لهيعة عن أبي 
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الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاً من المعزء فأمره أن يضحي به. 

والمقدام لا يحتج به» انظر «النبلاء» (۱۳/ 56") و«اللسان» (5/ 
.٤‏ وأما ابن لهيعةء فرواية أبي الأسود عنه مستقيمة» كما هو موضح 
في موضعهء والله أعلم. 

(5) حديث زيد بن خالد الجهني: من طريق ابن إسحاق ثنى 
عمارة بن عبدالله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني 
قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في أصحابه عنما 
فأعطاني عتوداً جذعاًء فقال: «ضمٌ به» فقلت: إنه جذع من المعز أفأضحي 
به؟ قال: انعم ضح به فضحيت به. 

أخرجه البيهقي (۹/ )۲۷١‏ وعمارة ترجمه الحافظ بقوله: مقبول. 

(5) حديث عائشة: أخرجه الحاكم /٤(‏ ۲۲۷) من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن الحسين عن القاسم بن محمد 
عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بعث إلى 
سعد بن أبي وقاص بقطيع من غنم» فقسمها بين أصحابه» فبقي منها تيس» 
فضحى به في عمرته. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: إبراهيم 
مختلف في عدالته. اه. وإبراهيم ترجمه الحافظ بقوله: ضعيف. 

وليس في الحديث شاهد على التضحية بسن معين للمعزء والله أعلم. 

# وذهب بعضهم إلى أن ذبح الجذعة من الضأن عند عدم المسنة فقطء 
واستدلوا بحديث جابر مرفوعاً: الا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن يعسر عليكمء 
فاذبحوا جذعة من الضأن» أخرجه مسلم (1957) والنسائي (۲۱۸/۷/ )٤۳۷۸‏ 
وأبو داود (۳/ 7917/945؟) وابن ماجه )۳۱٤۱/۱۰٤۹/۲(‏ وابن خزيمة (4/ 
14 ۲۹۱۸/۲۹۵) وأحمد 0“ ۳۲۷) وعلي بن الجعد في 
«الجعديات» )55١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (7/ 404/188) وأبو يعلى 
/51١/4( «(YTYT/۰4/90‏ 23874 والطحاوي في «المشكل» 5١5/١5(‏ - 
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(ovr /41*‏ والبيهقي في «الكبرى) (0/ 579 771 (۲۹۹/۹» ۲۷۹) 
وفي «الصغير» (10/80/51/5) والبغوي في «شرح السنة؛ (4/ 0*0 وانظر 
(الصحيحة» (575/5) و«الضعيفة» (۱/ ٩۱‏ - 946) برقم »)٦٥(‏ وقد رجح 
شيخنا حفظه الله ضعفه لعنعنة أبي الزبير عن جابرء والأصل عدم القدح في 
أحاديث «الصحيحين» أو أحدهماء إلا إذا سبّقَئا إلى تضعيف الحديث بعينه 
أحد الأئمة المتقدمين» ولم أقف على ذلك هناء والله أعلم. 

(فصل): وفي سن الأضاحي مواضع اتفاق. ومواضع اختلاف» 

قال الماوردي في «الحاوي» :)۷٦/٠١(‏ وقد أجمعنا على أنه لا يجزى 
ما دون الجذاع من جميعهاء ولا يلزم ما فوق الثنايا من جميعها. . . اه. 

وفيما ذكره دون الجذاع خالف ابن حزمء فأجاز التضحية بما دون 
الجذع وبما فوقهاء ولم يجز التضحية بالجذعة مطلقاًء انظر «المحلى» (۷/ 
(TY TTY‏ 

وقال القاضي عياض: وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبي 
بردةء وأنه لا يجزئ الجذع من المعزء فإن لم يتمكن إلا من الجذع”2 من 
الضأن كان نعم الأضحية» كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اه. 

ونقل المقدسي وغيره عن عطاء والأوزاعي جواز التضحية بالجذع 
مطلقاء انظر «المغني» )49/1١(‏ و'المجموع» (۸/ ۳۹۳) وانظر أثر عطاء في 
«المحلى؛) (۳۹۸/۷). 

وقال النووي في «المجموع» :)۳۹٤/۸(‏ وأجمعت الأمة على أنه لا 
يجزىء من الإبل والبقر والمعز إلا الثني» ولا من الضأن إلا الجذع”". وأنه 
يجزئ هذه المذكورات» إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن 
الزهري أنه قال: لا يجزئ من الضأن» وعن الأوزاعي أنه يجزرى الجذع من 
الإبل والبقر والمعز والضأنء قال: وحكى صاحب "البيان» عن ابن عمر 
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كالزهري» وعن عطاء كالأوزاعي» هكذا نقل هؤلاءء ثم نقل دعوى عياض 
للإجماع» كما سبق. 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهّد؛ (۲/ :)٤٤١‏ فإنهم أجمعوا على أنه 
لا يجوز الجذع من المعزء بل الثنى فما فوقهء لقوله ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - لأبي بردة لما أمره بالإعادة: «يُجزيك ولا يُجزي عن أحد 
غيرك»» قال: واختلفوا في الجذع من الضأنء فالجمهور على جوازهء وقال 
قوم: بل الثنى من الضأن. . . اه. 

وقال الماوردي بعد ذكر مواضع الإجماع: واختلفوا في الجذاع والثنايا 
على ثلاثة : 

أحدها: وهو قول عبداله بن عمر والزهري» أنه لا يجزئ منها إلا 
الثنايا من جميعهاء ولا يجزئ الجذع من الضأن» كما لا يجزئ من المعز. 
قلت : انظر أثر ابن عمر «المحلى» )75١/1/(‏ بسند صحيح . 

قال: والمذهب الثاني: وهو قول عطاء والأوزاعي» أنه يجزئ الجذع 
من جميعهاء حتى من الإبل والبقر والمعزء كما يجزئ الجذع من الضأن. 

والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والجمهور من 
الفقهاءء أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا التي دون“ الجذعء 
ويجزئ من الضأن وحده الجذع. .. اه. 

وانظر هذا المذهب في «المغني» )44/١١(‏ و«المعونة» (569/1) 
حتى قال: وأما الجذع من الضأن» فلا خلاف في جوازه يعتمد عليه. اه. 
وانظر «بداية المجتهد» (۲/ )٤٤١ 44٠‏ وقول مالك في «المدونة» (۲/۲)ء 
وقال أحمد: لا تجزئ من البُدْن إلا الئَّنيَ إلا الضأن» فإنه يجزئ من 
الجذع. اه من «سؤالات عبداله» (ص/177) برقم (440). وقال القرطبي 





)١(‏ كذا قال» ولعلّه: فوقء كما يشهد له السياق» إلا أ يراد بقوله: «دون؟ أي: غيرء فلا 
بأس إذاء والله أعلم. 
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في «المفهم» ٦ /٥(‏ _ ۷ بعد أن نقل قول الترمذي : والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحيةء فأما الجذع من المعزء فلا يجزئ 
لقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لأبي بردة: «لا تجزئ عن أحد 
بعدك)». اه كلام الترمذي. 

قال القرطبي في (55/0”): وهذا الذي لا نعلم فيه خلافاً. أهء يعني 
عدم إجزاء الجذعة من المعزء ثم قال: وأما الجذع من الضأن فإنه جائز 
عند الجمهور؛ وفيه خلاف شاذ يردّه حديث جابر. . . وذكره. 

# واستدل الجمهور بأدلة خلاصتها: 

)١(‏ حديث أبى هريرة وهلال الأسلمي» فى جواز التضحية بالجذعة 
من الضأن» وقد سبق أنه حديث حسن لغيره» ويؤيده فتوى إحدى أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن» وفتوى أبي هريرة. 

۳( حديث جابر عند مسلم: لا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن يعسر 
عليكم. فاذبحوا جذعة من الضأن» والمسنة الكبيرة» وأول ذلك الثنيئ» انظر 
«المفهم» (Tov /o)‏ واشرح النووي لمسلم» 8 1) واسبل السلام» 
(0174/5). والمسان من الإبل خلاف الأفتاء. اه من «الصحاح» (5/ 
ا 

وقد أجابوا عن ظاهر هذا الحديث» بأنه محمول على الاستحباب» 
جمعاً بينه وبين الأدلة التي فيها جواز التضحية بالجذعة مطلقاًء وقد حملوها 
على أن المراد بها الجذعة من الضأن. جمعاً بينها وبين ما سبق من حديث 
أبي هريرة وحديث هلال الأسلميء انظر حمل حديث جابر على الاستحباب 
وصرفه عن ظاهره في «المجموع» (5965/8) و«شرح مسلم» للنووي (۱۳/ 
14( و«سبل السلام» .)۱۷٤/٤(‏ 

* واستدل من قال بعدم إجزاء الجذعة مطلقاًء سواء كانت من ضأن 
أو غيره» بحديث البراء في قصة خاله أبي بردةء وفيه أن أبا بردة قال: 
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عندي جذعة خير من مُسئّة» فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اذبحهاء 
ولن تجزئ عن أحد بعدك» متفق عليه. 

فقالوا: الحديث عام في عدم إجزاء الجذعة» ونصر هذا القول ابن 
حزم في «المحلى» (۷/ ۳۹۱ - ۸٠۳)ء‏ وأطنب في الرد على المخالفين 
كعادته ‏ واعتمد على تضعيف الأحاديث والآثار» وادعى أن ما صح منها 
منسوخء لأن في حديث البراء حكما زائدا عنده. 

والحق أن ما ضعف آحادهء قد يتقوّى بعضه في الجملة» وأن دعوى 
النسخ سابقة لأوانهاء لإمكان الجمع . 1 

بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجوز الأضحية بما كان أصغر من 
الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد» جاهلاً بالحكم» ولم يكن عنده 
ما يعتد به في الأضحية غيرهاء لقصة أبى بردة بن نيارء قال: ويُحمل قوله 
صلى اله عليه وعلى آله وسلم: «ولن يجزئ عن أحد بعدك؛ أي بعد 
حالك. اه من «الاختيارات» (ص١17١).‏ 

* واستدلٌ من قال بجواز التضحية بالجذعة مطلقاً بأدلة منها: 

)١(‏ حديث مجاشع بن مسعود السلمي مرفوعاً: «إن الجذع يوفي مما 
توفى منه الثنية»؛. وهو حديث حسن - كما سبق » لكنه محمول على جذعة 
الضأن جمعاً بين الأدلة. 

(۲) حديث عقبة بن عامر في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ قسّم على أصحابه ضحاياء فأصاب عقبةً جذعٌ» فقال: يا 
رسول الله إنه أصابني .جذع؟ قال : ضح به وفي رواية: عتودء والعتود 
هو ولد المعز إذا دار عليه حول» ورعى وقوى» كما سبق : 

قالوا: فهذا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قد أعطاه 
ولد المعزء وهو جذعء ليضحي بهء فدل ذلك على الجواز. 

قال القرطبي في «المفهم» (ه/وه” _ :)”5٠0‏ وعلى هذا فيكون هذا 
الحديث معارضاً لحديث أبي بردةء ولذلك قال علماؤنا: إن حديث عقبة 


2 








منسوخ بحديث أبي بردة» ودل على هذا ما حُكي من الإجماع على عدم 
إجزاء الجذع من المعزء قال: قلت: ويمكن في حديث عقبة تأويلان؛ ولا 
يُصار فيه إلى النسخ: 

أحدهما: أن الجذع المذكور فيه هو من الضأنء وأطلق عليه «العتودة 
لأنه في سنّه وقوته» ولا يُستنكر هذاء فمن المعلوم أن العرب تسمي الشيء 
باسم الشيء إذا جاوره» أو كان منه بسبب أو شَبه. 

وثانيهما: أن «العتود؛ وإن كان من المعزء فقد يقال على ما خرج من 
السنة الأولىء ودخل في السنة الثانية» لتقارب ما بينهماء وقد دل على 
صحة هذاء ما حكاه القاضي عن أهل اللغة: أن «العتود» الجدي الذي بلغ 
السّفادء قال ابن الأعرابي: المعز والإبل والبقر لا تضرب فحوثها إلا بعد أن 
تُتّىء قال : فإذا صح هذا ارتفع التعارض» وصح الجمع بين الحديثين» 
والجمع أولى من الترجيح» والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع. اه. 

- قلت: لكن يَرِدُ على هذا الوجه استشكال عقبة نفسه» فلو كان 
العتود ثنياً فلم يقول عقبة: «يا رسول الله» أصابني جذع؟» وها هو قد سماه 
جذعاء فكيف نقول نحن: إنه ثني؟! 

ودعوى الإجماع لا تصح لوجود النزاع» كما سبق» لكن الأمر مستقر عند 
الصحابة بالمنع من التضحية بجذع المعزء بدليل سؤال أبي بردة للنبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ واستئذانه إياه في التضحية بالجذع» وهو جذع 
المعز ‏ كما في بعض الروايات في «الصحيحين» - للأدلة التي استدلٌ بها 
الجمهورء وأيضاً تردد عقبة حتى سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 
التضحية بالعتود» وكان جذعاًء ودعوى تخصيص عقبة بالجواز لم يصح دليلهاء 
ولما كاد أن يكون الإجماع على عدم التضحية بجذع المعزء فلعل الوجه الأول 
من كلام القرطبي أولى من غيره؛ ويُضْرّف به حديث عقبة في الدلالة على 
التضحية بجذع المعز ‏ على ما في النفس من غضاضة ‏ والله أعلم . 

أو يقال: إن ذلك يجزئ في حق من لم يجد غيره» وهو قريب من 

۳۱ 








كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق. 

* وإذا ثبت أن الجذع من الضأن يجزئ» والثنى من غيره يجزئ» 
فقد اختّلِف في تحديد ذلك عند أهل اللغة» وها أنذا أتوسع في نقل كلام 
العلماء فى ذلك لأهمية هذا الأمرء لا سيما وقد قال الأزهري: أما 
الجذع» فإنه يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاءء وينبغى أن يفسر 
قول العرب فيه تفسيراً مشبعاء لحاجة الناس إلى معرفة أضاحيهم وصدقاتهم 
وغيرها. اه من «اللسان» .)٤٤/۸(‏ 

© فأما الجذع: 

بالنسبة للبعيرء جاء في «اللسان» (57/8): يُجذْع البعير لاستكماله 
أربعة أعوام» ودخوله في الخامسة» وهو قبل ذلك حق. اه. 

وبنحوه في «ترتيب القاموس» .)84177/١(‏ 

.. وبالنسبة للخيل ‏ وإن كان لا يضحى به - إذا استتم سنتين» 
ودخل في الثالثة» فهو جذع. اه من «اللسان» (۳/۸). 

.. وبالنسبة للبقر: قال ابن الأعرابي: إذا طلع قرن العجل» ومُبض 
عليه فهو عضب ثم هو بعد ذلك جذع» وبعده ثنيّء وبعده رباع» وقيل: 
لا يكون الجذع من البقر حتى يكون له سنتان» وأول يوم من الثالثة. اه 
«اللسان» .)٤٤/۸(‏ 

وقال ابن الأثير: ما دخل في الثانية» وقيل: في الثالثة. اه من 
«النهاية» .)56١ /١(‏ 

وفى «ترتيب القاموس» :)15/١(‏ وتقول للبقر وذوات الحافر في 
الثالثة : أجذع . اه. ١‏ 

. . وبالنسبة للغتمء وتشمل الضأن والمعز: قال ابن الأعرابي: الجذع 
من الغنم لسنة» ومن الخيل لسنتين» والعناق تُجَذع لسنة» وربما أجذعت 
العناق قبل سنة للخصب» فتسمن» فيسرع إجذاعهاء فهي جذعة لسنةء وثنية 
لتمام سنتين. اھ من «اللسان» .)٤٤/۸(‏ 
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وقال الجوهري: الجذع قبل الثنيّ» تقول منه لولد الشاة في السنة 
الثانيةء ولولد البقرة والحافر في السنة الثالثة» وللإبل في السنة الخامسة: 
أجذع» والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. اه من 
«الصحاح» (۳/ .)١194‏ 

وفي «ترتيب القاموس» :)477/١(‏ وتقول لولد الشاة فى السنة الثانية: 
أجذع . اه ١‏ 

.. وبالنسبة للضأن: قال ابن الأعرابي: إن كان ابن شَابَيْنَء أجذع 
لستة أشهر إلى سبعة أشهرء وإن كان ابن هرمين» أجذع لثمانية أشهر إلى 
عشرة أشهرء وقد فرّق ابن الأعرابي بين المعزى والضأن في الإجذاع» 
فجعل الضأن أسرع إجذاعاً. 

قال الأزهري: وهذا إنما يكون مع خصب السنةء وكثرة اللبن 
والعشب» قال: وإنما يُجزئ الجذع من الضأن لأنه ينزو فيُلقح» قال: وهذا 
أول ما يستطاع ركوبه» وإذا كان من المعزى لم يلقح حتى يثئي. اه من 
«اللسان» (۸/٤٤)ء‏ وفيه أيضاً: قيل لابنه الحّنٌ: هل يلقح الجذع؟ قالت: 
لاء ولا يدع اه. 

وقال ابن الأثير في «النهاية؛ (1/ :)٠٠١‏ الجذع ما تمت له سنة ‏ أي 
الجذع من الضأن - وقيل أقل منها. اه. وقال الجوهري: وقد قيل في ولد 
النعجة: إنه يُجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر. . . اه «الصحاح» (۳/ 
004 

وقال القاضي عبدالوهاب في «المعونة» :)509/١(‏ ما له ستة أشهر 
فما زاد. اه. وقال ابن عبدالبر في «الكافي؛ :)۳٤/1(‏ وأقل سن الجذع 
من الضأن ستة أشهرء وما زاد عليها إلى العشرة أبعد من الإشكال. اه. 
وقال النووي في «المجموع» (۳۹۳/۸): الجذع ما استكمل سنة على أصح 
الأوجه. والوجه الثاني: ما استكمل ستة أشهرء والثالث: ثمانية أشهرء 
والرابع : إن كان متولداً بين شابَّيِنَ فستة أشهرء وإلا فثمانية» وقال أبو 
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الحسن العبادي وغيره: إذا أجذع قبل تمام السنة» أي سقطت سنه أجزأ 
في الأضحيةء كما لو ت تمت السنة قبل أن يُذبح› ويكون ذلك كالبلوغ بالسن 
أو الإحتلام» فإنه يكفي فيه أسبقهماء وکا صرّح البغوي بهء قال: الجذع 
ما استكملت سنةء أو أجذعت قبلها. 

وقال الماوردي في «الحاوي» We)‏ الجذع من الضأن والمعز ما 
استكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع . اه. وهذا قول غريب على 
أهل اللغة في المعزء وعلى الشافعية ‏ على الأشهر - في الضأنء والله 
أعلم . 

وظهر من كلام العبادي والبغوي وغيرهما أن الجذع سقوط سنء 
بخلاف ما قال الجوهري في «الصحاح» وقد مر. 

وقال ابن حزم في «المحلى» (0751/7: والجذع من الضأن والماعز 
والظباء والبقرء هو ما أتم عاماً كاملا ودخل في الثاني من أعوامهء فلا 
يزال جذعاً حتى يتم عامين» ويدخل في الثالث» فيكون ثنياً حينئذٍء هكذا 
قال في الضأن والماعز الكسائي والأصمعي وأبو عبيد» وهؤلاء عدول أهل 
العلم في اللغةء وقاله ابن قتيبة» وهو ثقة في دينه وعلمهء وقاله العدبس 
الكلابي وأبو فقعس الأسدي» وهما ثقتان في اللغة» وقال ذلك في البقر 
والظباء أبو فقعس»ء ولا نعلم له مخالفاً من أهل العلم باللغة» والجذع من 
الإبل ما أكمل أدبع سنين» ودخل في الخامسة» فهو جذع إلى أن يدخل 
السادسةء» فيكون ثنياًء هذا ما لا خلاف فيه. اه. 

.. وبالنسبة للمعز: قال أبو زيد: المعزى إذا أتى عليها الحول فالذكر 
تيس» والأنثى عنزء ثم يكون جذعاً في الثانية» والأنثى جا جذعةء ثم ثيا في 
الثالثة» ثم رباعياً في الرابعة»... وقيل: الجذع من المعز لسنة» ومن 
الضأن لثمانية أشهر أو تسعة. اه من «اللسان» (8/ 54)» وقال ابن الأثير في 
جذع المعز: ما دخل في السنة الثانية. اه «النهاية» (1/ .)59٠9‏ 


© وأما الثني : 


نكيت 


بالنسبة للإبل: فهو الذي يُلْقِي ثنيته وذلك في السادسة» كما في 
«اللسان» )١17/15(‏ وقال: وفي الخف في السادسة. ١ ١‏ 

وفي ترتيب القاموس» (1/ 5 57): الثنية الناقة الطاعنة في السادسة» 
والبعير كني . اه. 

وهو كذلك في «النهاية» لابن الأثير. 

وقال أبو عبيد الهروي في «غريب الحديث» (۳/ :)۷١‏ ليس شيء في 
الصدقة سن من الأسئان من الإبل فوق الجذعة» فلا يزال كذلك حتى تمضي 
الخامسة فإذا مضت الخامسة» ودخلت السنة السادسةء وألقى لنيته» فهو 
حينئذٍ ثنىّ» والأنثى ثنية» وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر. اه 
وقال القاضى عبدالوهاب البغدادي فى «المعونة» (104/1): ماله ست 
سنين» لأنه يلقى ثنيته. اه. وقال ابن عبدالبر: ما قد ألقى ثنيته أيضأء وهو 
اين خمس سنين > وقيل: ست سئين. اه من «الكافي» 74/1 . 

وقال النووي: ما استكمل خمس سنين» ودخل في السادسة» وذكر 
أنه قول الجمهور عن الشافعي» خلافاً لما يظهر من رواية حرملة عنهء انظر 
«المجموع» (۸/ - 46( وينحوه «الحاوي» /1٥(‏ ۷۷). 

. . وبالنسبة للخيل ‏ وإن كان لا يُضحى بها - إذا استتم الثالئة ودخل 
في الرابعة . اه من «اللسان» (۸/ 55) وانظر «ترتيب القاموس» .)475/١(‏ 

.. وبالنسبة للغنم: الداخل في السنة الثالعة» تيساً كان أو كبشاً. .. 
ويكون في الظُلُْف والحافر في السنة الثالغةء وقال ابن الأثير: الثنيَ من الغنم 
ما دخل في السنة الثالثة» ومن البقر كذلك» وعلى مذهب أحمد بن حنبل : 
ما دخل في الثانية» ومن البقر في الثالثة. اه من «اللسان» (158/14) 
و«النهاية» (7717/1)» وقال أبو زيد فى المعزى: تكون ثنيا في الثالثة. اه 
من «اللسان» .)٤٤/۸(‏ وفي ترتيب القاموس» /1١‏ :5 ): والشاة في الثالثة 
كالبقرة. اه. 

وفي «المعونة» :)56/١(‏ ومن المعز ماله سنة» ودخل في الثانية 


نارف 


اه ومن البقر ماله سنتان وقد دخل في الثالثة اه. 

والثني من الضأن والماعز قد أثنىء وهو ابن سنتين» أو دخل في 
سنتین» أو نحوهاء وكذلك البقرء وقيل: إذا دخل في السنة الثالثة» فهو 
الثني من البق دقيل: إذا دخل الرابعة اه من «الكافي» لابن عبدالبر /١(‏ 
1( وقال النووي: الثني من المعز في أصح القولين: ما استكمل ستتين» 
والشاني : ما استكمل سنة اه من «المجموع» )۳4/۸( وفي «الحاوي» 
/١6(‏ لال : ما استكمل سنة» ودخل في الثانية. اهء وذكر النووي أن الثني 
من البقر هو ما استكمل سنتين» ودخل في الثالثة على الأشهر اه من 
«المجموع» (۸/ ١ ,)۳۹٤‏ 

وبعد أن ذكر ابن الأثير ما ذكر في الجذع» قال: ومنهم من يخالف 
بعض هذا التقدير في الجذع اه من «النهاية»» )900/١(‏ - وقال الخليل بن 
أحمد في «العين» 7 الجذع من الدواب قبل أن يشي بسنةء ومن 
الأنعام هو أول ما يستطاع ركوبه اه. 

* وتلخص مما سبق: 

بالنسبة للضأن: أن أشهر الأقوال وأكثرها في الجذع» بأنه ما استكمل 
سنةقء ددخل في الثانية؛ لكن إذا ثبت أنه قد أجذع قبلها فلا بأس به في 
التضحية . 

وبالنسبة للمعز: فالجذع ما استكمل سنتين ودخل في الثالئة ‏ على 
الأشهر الأكثر من الأقوال . إن تظهر عليه علامات الإجذاع قبل ذلك 
والجذع من الإبل ما دخل في الخامسةء ولا يجزىء في الأضحية إلا إذا 
ثنيّء ودخل في السادسة وقيل: إذا دخل الخامسة» وفي البقر - على الأشهر 
- يكون ثنياً إذا دخل في الثالةء وقد سوى بين البقر والمعز ابن الأثير 
والفیروزآبادي وابن عبدالبر في «الكافي» - والأصل في ذلك كله: أنه إذا كان 
الرجل من أهل الخبرةء واستطاع أن يميز الجذع من الثني أخذ بخبرته» وإلا 
فالوقوف على هذه المقادير في السن لازم» وفيما اختلف فيه من هذه 

٦ 


المقادي فالأحوط الأورع أن نأخذ بقول الأكثر الأشهرء أو بالقدر الأعلى» 
حتى نخرج من الخلاف ولا نجزم ببطلان أضحية من أخذ بالقول 
المخالف» لما علم من اختلاف أهل الشأن في ذلك والله أعلم. 

وظهر مما سبق أن المالكية والحنابلة يرون جذع الضأن ما بلغ ستة 
أشهرء وِثَنِيّ المعز ما بلغ سنة» والأشهر عند الشافعية خلاف ذلك» وهو 
الموافق لأكثر وأشهر أقوال أهل اللغةء والله أعلم. 

وذكر بعضهم أن علامة إجذاع الضأن أنه ينام الصوف الذي علي 
ظهر الخروف» كما في «الشرح الممتع» بمعناه لشيخنا ابن عثمين - 
حفظه الله (۷/ 559) أو ينزو يريد السفادء والله أعلم. 


۷ 


]1[ وتجزئ البدنة عن سَبْعَةء وكذلك البقرةء وتجزىء الشاة عن 
أهل البيت - وإن كثروا ‏ 
سس ب 

]١١1[‏ وقد وردت أحاديث في الاشتراك في البُذْنْء فمن ذلك: 

0( حديث جابر: 

(أ) فمن طريق أبي الزبير عن جابرء قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ عام الحديبية البَدَنَة عن سبعة» والبقرة عن سبعة». 

أخرجه مسلم (۱۳۱۸) وأبو داود (1809) والترمذي )١6.8+ .۹۰٤(‏ 
والنسائي في «الكبرى» )۱۲۲/٤١۱/۲(‏ وابن ماجه (۳۱۳۲۳) والدارمى (۲/ 
8 ومالك في «الموطأ» (٠90‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» 0/ 
(V0 AV4‏ والبيهقي )°/ 11۹« (TE «TI‏ من وجوهء وفي /٩(‏ 
.(٤‏ وفي رواية عند مسلم: خرجنا مع رسول الله - صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم - مهلين بالحج. فأمرنا رسول الله ۔ صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة ما في بدنة» وفي رواية: قال رجل 
لجابر: أيُشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البّذن. 
وقد صرّح أبو الزبير بالسماع من جابر في أكثر من موضع عند مسل وإن 
كان ذلك ليس شرطاً لازماً عندي في أحاديث «الصحيحين». 

وعند الدارمي )۷۸/١(‏ والدراقطنى 79 والبيهقي (85/5). 
من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابرء قال: «نحرنا يوم الحديبية سبعين 
بدنة» البدنة عن سبعة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
«اشتركوا في الهدي» وعند الطحاوي )۱۷۹/٤(‏ بدون ذكر السبعة. 

وأما الحاكم فرواه (0/5٠78؟)‏ وكذا البيهقي )۲١١/١(‏ وعندهما: 
لوالبدنة عن عشرة». 

قال البيهقي بعد إخراج هذه الرواية: ولا أحسب إلا وهماء فقد رواه 
الفريابي عن الثوري. وقال: البدنة عن سبعة» وكذلك قاله ومالك بن 





)١(‏ وكذا رواه غير الفريابي. 


۸ 


أنس وابن جريج وزهير بن معاوية وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر» قالوا: 
البدنة عن سبعة» وكذلك قاله عطاء بن أبي رباح عن جابرء ورجح 
مسلم بن الحجاج روايتهم لما خرّجها دون رواية غيرهم اه. 

(ب) ومن طريق عبد الواحد ثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال: 
«سَنّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ الجزور عن سبعةء 
والبقرة عن سبعة»: 

أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۵) والدارقطنی (7/ 74# 555) وابن عبدالبر 
في «الاستذكار»  181//16(‏ ۱۸۸) برقم (91697): ومجالد ضعيف»ء 
لاختلاطه» وأخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۱۸۸/۱۵) برقم (519755) 
من وجه آخر عن عبد الواحد به» إلا أنه جعله من مسند ابن عمرء عن 
رجل مع قصة وهذا الاضطراب من مجالدء والله أعلم. . 

(ج) ومن طريق سليمان بن قيس عن جابر» قال: «نحرنا مع النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سبعين بدنة» البدنة عن سبعة» أخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)۱۷١ /٤(‏ 

(۲) حديث ابن مسعود: 

من طريق عمر بن يحيى الأبِلَى ثنا حفص بن جُمَيْع عن مغيرة عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«الجزور عن سبعةء والبقرة عن سبعة في الأضاحي»» أخرجه الطبراني في 
«الكبير» )1٠١7(‏ وفي «الأوسط» (5114). 

وأخرجه في «الصغير» )٠١5/5(‏ برقم (450) بدون ذكر: «الأضاحي» 
وانظر «مجمع البحرين» (۱۸۳۳). 

وهذا سند ضعيف جداً: عمر بن يحيى متهم بالسرقة» كما في 
«اللسان» (9*8/5) وحفص بن جُميع ضعيف»› وفي رواية مغيرة عن إبراهيم 
كلام. لكن المتن ثابت بما سبق» والله أعلم. 

(0) حديث أبي الأشد ‏ وقيل: أبي الأسد أو الأسود ‏ السلمي عن 
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أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء فأمرنا رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فجمّع كل رجل 
منا درهماًء فاشترينا أضحية بسبعة دراهمء فقلنا: يا رسول الله. لقد أغلينا 
بهاء فقال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «إن أفضل الضحايا 
أغلاها وأنفسها» وأمر رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - رجلا 
يأخذ بيدء ورجلا يأخذ بيد» ورجلا يأخذ برجل» ورجلا يأخذ برجل» 
ورجلا يأخذ بقرنه» ورجلا يأخذ بقرنه» وذبحها السابعء وكبرّنا عليها 

أخرجه الحاكم )55١/14(‏ وأحمد )٤۲٤/۳(‏ والبيهقي (238/9, 
۲ وابن عساكر (08/98” _ ووم), 

وهذا سند ضعيف: عثمان بن زفر مجهول. وانظر «الضعيفة» لشيخنا 
الألباني حفظه الله برقم (01704. 

© وقد وردت أحاديث في جعل الجزور عن عشرة» فمن ذلك : 

)١(‏ حديث ابن عباس: 

من طريق الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عِلْباء بن أحمر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ في سفرء فحضرنا النحرء فاشتركنا في البعير عن عشرة» والبقرة 
عن سبعة). 

أخرجه النسائى )٤۳۹۲(‏ وفي «الكبرى» )117/451١/1(‏ والترمذي 
)19١١(‏ وابن ماجه (١۳۱۳)ء‏ وأحمد (۷). والطبراني في «الكبير» 
10 سس ووم والبيهقي (5/ 70 2591 والبغوي في شرح السنة» 
70 وحسين ثقة إلا أن له بعض الأوهام» وعِلْباء صدوق» وقد رواه 
علي بن الحسن بن شقيق عن حسين بن واقد عن عكرمة عن ابن 
عباس بنحوه» دون ذكر: «علباء بن أحمر»ء أخرجه الحاكم )۲١١/۶(‏ 
وحسين يروي عن عكرمة وعن علباء» وظاهر السند الصحةء إلا أن يثبت 

f 








أن هذا من أوهام حسين» وقد أشار البيهقي إلى وهمهء فقال: وحديث 
عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء اه )۲٠/١(‏ وقال الترمذي: 
حديث ابن عباس حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من طريق الفضل بن 
موسى اهء وقال البغوي: حسن غريب اه. 

وهناك روايات أخرى عن ابن عباس بذكر السبع الشياة مكان البدنة 
عند أحمد (۳۱۱/۱» )9١7‏ وابن ماجه (7”15) والطحاوي في (شرح 
المعاني» (5/ )1075-١1/0‏ وأبي يعلى برقم (551) والبيهقي )١19/5(‏ وفيه 
عطاء الخراسانى» وهو في «مراسيل أبي داود» )٠١١ »٠٥٤(‏ وقد ضعْفه 
شيخنا الألباني حفظه الله في «ضعيف ابن ماجه» (ص۲٥)‏ برقم (515)»؛ 
وكذا في «الإرواء» برقم .)1١55(‏ 

وفى اشتراك السبعة في بقرة عند البزارء كما في «كشف الأستار» (؟/ 
۳ ۰ وفيه ليث بن أبي سلیم» ولا يحتج به. 

(۲) حديث ابن مسعود: 

من طريق أيوب أبي الجمل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم -: «الجزور في الأضحية عن عشرة». 

أخرجه الطبرانى في «الكبير» )٠١١۳١(‏ والدارقطني في «السنة ؟/ 
۳ ) وفى «المؤتلف والمختلف» (40/1) والشجري في «الأمالي» (1/ 
00 1 1 

وهذا سند ضعيف» قال الدارقطني: وأيوب أبو الجمل ضعيف» ولم 
يروه عن عطاء غيره اه وعطاء نفسه لا يحتج به لاختلاطه . 

وانظر «بيان الوهم والإيهام» (0/ ١65‏ _ ©656١/"؟)‏ و«اللسان» /١(‏ 
008 

(۳) حديث الحسن بن علي: 

من طريق الليث بن سعد عن اسحاق بن بُزرج عن زيد بن الحسن بن 


13] 





على عن أبيه رضي الله عنهماء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجدء وأن نتطيب بأجود ما نجدء 
وأن نضحي بأجود ما تنجد البقرة ة عن سبعة» والجزور عن عشرةء وأن 
ُظهر التكبير» وعلينا بالسكينة والوقار. 

أخرجه الحاكم )۲۳١/٤(‏ وهذا سند ضعيف من أجل إسحاق بن 
0-6 فإنه مجهول الحال» وقد روى عله اثنان كما في «اللسان» ٢‏ 
بالصحة اه وقد تكلمت على هذا الحديث في ٠‏ كام العيدين المسألة 
لع]ء ويُحتمل أن في هذا الحديث نكارة» حيث جعل هذه الأحكام على 
سبيل الوجوب» والأمر ليس كذلك» والله أعلم . 

(4) حديث المسور بن مخرمة: 

من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن 
الحكم أنهما حدثا أن النبي > صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ساق يوم 
الحديبية سبعين بدئة عن سبعمائة رجل - 
(VE‏ والبيهقي )/ وم وابن إسحاق مدلسء إلا أنه صرح بالتحديث عند 
البيهقي› وقال البيهقي مشيراً إلى إعلاله: وأما حديث الزهري عن عروةء 
فإن محمد بن إسحاق بن يسار تفرد بذكر البدنة عن عشرة فيه اه (0/ 
85 . والرواية عن الزهري عند البخاري وغيره بخلاف هذا المتنء مما 
يرجح صحة إعلال البيهقي لهذا الحديث. 

هذاء وقد قال البيهقي معللاً لروايات البعير عن عشرة: 

وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك» وقد شهد الحديبية» 
وشهد الحج والعمرة. وأخبرنا بأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
أمرهم باشتراك سبعة في ب بدنة» ر أولى بالقبول؛ وبالله التوفيق | اه (05/ 
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وقال: فهذا جابر بن عبد الله يخبر عن رسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

بما ذكرنا ‏ أي في استواء الإبل والبقر في التضحية بهما عن سبع - 
قال: وهو كان معه حينئدٍء وقد رُوي عن علي وعبدالله رضى الله عنهما من 
قولهما ما يوافق هذا في البدنة» أنها من سبع: ثنا فهد ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل 
عن عيسى بن أبي عَزّة عن عامر - هو الشعبي - عن علي وعبدالله رضي الله 
عنهما قالا: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. اه. قلت: وهذا سند حسنٌ 
رجاله مشاهير» وعيسى بن أبي عزة هو مولى الشعبي صدوق ريما وهم.. 

قال الطحاوي: وقد رُوي مثل ذلك أيضاً عن أنس رضي الله عنه يحكيه 
عن أصحاب رسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ورضي عنهم: ثنا 
ابن أبي داود ثنا سليمان بن حرب ثنا أبو هلال ثنا قتادة عن أنس رضي الله 
عنهء قال: كان أصحاب رسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يشتركون سبعة في البدنة من الإبل» والسبعة في البدنة من البقر. اه. 

قلت: أبو هلال هو محمد بن سُلَيمِ الراسبي» فيه لين» وفي روايته 
عن قتادة اضطراب قاله أحمدء كما في «الجرح والتعديل» (۲۷۳/۷)»› 
وقتادة مدلس» وقد عنعن. 

وقد ذكر ابن حزم في «المحلى» (۷/ ۳۸۲) أثاراً صحيحة عن الصحابة 
من طريق ابن أبي شيبة بهذا المعنى» فارجع إليها لزاماً. 

قال الطحاوي: فهذا مذهب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - ورضي عنهم في البدنة» يوافق ما رُوي عن جابر رضي الله عنه» 
لا ما رُوِي عن المسور ومروان» فهو أولى منه. اهء ثم استدل بحديث ابن 
عباس الذي جعل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سبع 
شياه مكان البدنة» وقد سبق أن سنده ضعيف» وكذلك استدل بكون البقرة 
والجزور من البُدْنَء فكما أجزأت البقرة عن سبعة» وهي بدنةء» كذلك لا 
يجزئ البعير إلا عن سبعة» لأنه من البُدن. . . والله أعلم. 
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فالنفس تميل إلى ما ذهب إليه الطحاوي والبيهقي في إعلال الأحاديث 
التي تذكر التضحية عن عشرة بالجزورء والله أعلم. 00 

وقد استدل بعضهم على أن الجزور يجزىء عن عشرة. بحديث رافع بن 
خديج أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قسم الخنائم فعدل عشرة من 
الغنم ببعيرء أخرجه البخاري »۲٤۸۸(‏ ۷ والنسائي )٤۳۹۱(‏ وفي 
«الكبرى» (۲/ ۱۲٤/٤١۱‏ 9 وابن ماجه (/ا818) وغيرهم٠‏ وليس ذلك 
في الأضاحي إنما هو في القسمة» انظر «المغني» »)91//1١(‏ والله أعلم . 

(فصل): اختلف العلماء في جواز الإشتراك في الأضحية: 

قال في «المغني» )95/1١١(‏ عند قول الخرقي: (وتجزىء البدنة عن 
سبعة» وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلمء روي ذلك عن علي وابن 
عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال عطاء وطاوس 
وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأيء وعن عمر أنه قال: لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة. 
ونحوه قول مالك قال أحمد: ما علمت أحداً إلا يرخص في ذلك إلا ابن 
“حرء؛ وعن سعيد بن المسيب: أن الجزور عن عشرة» والبقرة عن سبعةء وبه 
قال إسحاق ... اه. وفي بعض من ذكرهم استفسار» والله أعلم . 

وقد عرا البغوي في الشرح السنة»؛ /٤(‏ مهم) هذا القول لابن المبارك 
وذكر أيضاً الشافعي وأحمد والثوري . 

استدل هؤلاء على جواز التشريك بأدلة: 

(۱) ما سبق من کون النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - ضحى 
بكبشين» وقال في أحدهما: «اللهم هذا عن محمد وآل محمدء أو اللهم 
تقبل هذا من محمد وآل محمد وقال في الآخرء «وهذا عمن لم يضح من 
أمتى» وهو حديث ثابت في الجملةء والمراد بالتشرك هنا تشريك في الثواب 
لا الملك. 

(؟) حديث جابر: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
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وسلم ‏ عام الحديبية البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبعة»» أخرجه مسلم 
وغيره» وفي رواية عند مسلم: «فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» فقال رجل لجابر: 
أيُشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. 

(۳) ما جاء من طريق عمارة بن عبدالله قال سمعت عطاء بن يسارء 
يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن 
أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون» حتى تباهى الناس» فصارت كما ترى -. 

أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١6١(‏ والترمذي )٠٠٠١(‏ وابن ماجه 
(10) والشاشي في «مسنده» )11١7(‏ والطبراني في «الكبير» (4/ برقم 
۹ ۳۹۲۰). والبيهقى (558/9) وابن عبدالبر فى «الإستذكار» )٠٠١۷(‏ 
معلقاًء وكذا البغوي في «شرح اتةه ٠.۳۷/59‏ 

وهذا صحيح الإسنادء وقد تقدم في المسألة [8] في الكلام على عدد 
الأضاحي . 

(4) أن اشتراك السبعة في الجزور أو البقرة» هو المشهور عند 
أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» انظر «شرح معاني الآثار» 
)١76/5(‏ و«المحلى» (۷/ ۳۸۲)» وقد سبق الكلام على هذه الآثارء وأنها 
صحيحة الإسناد إليهم -. 

وقد ذهب مالك رحمه الله إلى عدم التشريك» ففي «المنتقئ» (۳/ )٩٥‏ 
قال الياجى: ومذهب مالك أنه لا يجوز فى الهدايا الواجبة ولا في 
الضحاياء أن يشترك جماعة في ثمن الأضحية أو البدنة» فيشترونها بالثمن 
المشترك» ثم يذبحونهاء أو ينحرونهاء قال: فأما هدي التطوع» فالمشهور 
عنه أن الاشتراك فيه غير جائزء قال: وحكى القاضي أبو الحسن أنه روى 
عنه أن ذلك يجوزء ويجوز عند مالك أن تكون الأضحية لرجل واحدء 
فيذبحها عنه وعن أهل بيته ومن في عياله» وإن كانوا أكثر من سبعة ٠‏ 


{4o 


ثم ذكر مذهب أبي حنيفة والشافعي في جواز التشريك ... على تفاصيل 
بينهما ..٠‏ ثم قال: فالخلاف بيننا وبينهم في فصلين: 

أحدهما: أنه لا يجوز الإشتراك في الرقبة عندناء ويجوز عندهم. 

والثاني: أنه يجوز عندنا أن لخر البدنة الواحدة عن أكثر من سبعة 
وعندهم لا يجوز ذلك. 

قال: والدليل على ما نقوله: 

قوله تعالى: وسن قل یځ صدا مب بل ما كل من اَمَو کم بو 
ڏوا عذلو نگم متا بم الك قال: فوجه الدليل من الآية: أنه تعالى 
أوجب على من قتل الصيد إخراج مثله هدياً بالغ الكعبة» ومن اخرج سُبْع 
بدنة فلم يخرج مثل ما قتل من الصيد. 

قال: ومن جهة القياس: أن هذا هذيء فلم يجز أن يكون مشتركاء 
أصلهٌ الشات ....٠٠‏ ثم قال في (44/7): وأما أن يتقدم ملك كل واحد منهم 
لجزء منها بقدر ما أدى من ثمنهاء فإن ذلك مكروه عنده ‏ أي عند مالك 
ووجهه أن النسك لا يتبغقض» بيان ذلك أن بدله لا يجوز فيه وهو مما يصح 
أن يتبعض» فبأن لا يجوز في مُبْدّله الذي لا يصح أن يتبعض أولى. اه. 

واستدل القاضى عبدالوهاب في «المعونة» (53/1) بأنه حيوان 
يُضَحََى به فلم يجز إلا عن واحدء كالشاةء ولأن كل واحد يصير مخرجاً 
لحم بعض بدنة أو بقرةء وذلك لا يكون أضحية؛ كما لو اشترى لحماء 
ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحيةء وهذا الاسم ينطلق على 
الدم دون اللحمء ولأنه اشتراك في دمء فوجب ألا يُجزى مريد القّربة. اه. 

هذا ما استُدل به لمذهب الإمام مالك رحمه الله فأما الآية ففي 
المُخرم إذا قتل صيداًء وأين هذا مما نحن فيه؟» فهذا باب له حكم خاص 
بهء انظر #المجموع؛ (۸/ ۳۹۷)ء لا سيما وهذا من باب الجزاء والعقوبةء 
بخلاف الأضحية فإنها قربة محضة» والله “أعلم 

وأما قياس الباجي البدنة والبقرة على الشاة» فقياس فاسد الاعتبارء لأنه 
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مصادم للنص» أعنى حديث جابر» وهو وإن كان في الهّذي» فقد قاسوا عليه 
الأضاحي» وهما يشتبهان في كثير من الأحكام» وكلاهما مما يُتقرب به. انظر 
«بداية المجتهد) ۲/٤٤۲(‏ - 147) و السبل السلام» (لال١١/8).‏ 

وما استدل القاضى عبدالوهاب من جهة النظرء لا التفات إليه لأنه 
مصادم للنص» وقياس مع الفارق» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقلء وإذا 
جاء الأثر وقف النظرء إلا فيما يخدم الأثر ولا يهدمهء والله أعلم. 

وقد أجاب المالكية على حديث جابرء وقد أطال الباجى فى ذكر 
ذلك» كما في «المنتقى؛ ٩1/۳(‏ - 947) وخلاصة ما أجابوا به: أن حديث 
أبي الزبير عن جابر وهمء وهذا القول مردود على قائلة» وما بهذا الظن تُرَدُ 
الروايات الصحيحة. 

وأجابوا أيضاً بحمل حديث جابر بأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ هو الذي نحر عنهم» وكان الهّدْيُ جميعاً للنبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» كل ذلك من أجل أن يصح لهم منعُهُم الإشتراك في رقبة الهدي 
والأضحيةء ولا شك أن هذا تحميل للنص بما ليس فيه» وبدون مُلجى 


لذلك. 
واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال في 
أضحيته : ..... وهذا عنى وعمّن لم يضح من أمتي»» قالوا: فكأن هذا 
كما يذبح الرجل عنه وعن أهلهء لأن المسلمين كلهم أهل النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - قالوا: وهو أب لهمء وأزواجه أمهاتهم ..... إلى 


آخر ما قالوا في هذا المعنى. 
وقد سبق الجواب» أنه تأويل بلا موجب» والأصل العمل بالأحاديث 
الواردة في ذلك وقد فهم الصحابة هذاء فأفتوًا بمقتضى الآثار الواردة في 
الباب» وهم أعلم الناس بمراد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
وما ذُكر عن عمر فما قوله بنحو قول مالك فلا أدري ما سندهء إنما ذكر 
ابن حزم (۳۸۱/۷) أنه قد صح عن ابن سيرين» أنه قال: لا أعلم دماً 
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واحداً يراق عن أكثر من واحد» وبنحوه عن حماد بن أبي سليمان» قال: لا 
تكون ذكاة نفس عن نفسين. 

فابن سيرين رحمه الله إذا كان لا يعلم ذلك» فقد علمه الصحابة بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والحجة فيهم» لا فيمن بعدهم 
إذا خالفهم» ومن عَم حجة على من لم يعلمء والله أعلم. 

- وذكر ابن حزم في «المحلى» (۳۸۲/۷) أنه صح عن سعيد بن 
المسيب أن الجزور يجزئ عن عشرة» والبقرة عن سبعةء وقد قال بهذا 
القول إسحاق» كما في «المغني» (45/11) واسئُدل له بحديث ابن عباس 
وغيره فى ذلك» وقد سبق أن من الحفاظ من أعلهء وأن النفس تميل إلى 
عدم الاحتجاج په . 

وقد قال الكاساني في «بدائع الصنائع» )٠٠٠١/٠١(‏ مستدلا لهذا القول: 
ونوع من القياس يؤيده» وهو أن الإبل أكثر قيمة من البقرء ولهذا فضلت 
الإبل على البقر فى باب الزكاة والدياتء فتُّفضّل في الأضحية أيضاً. اه. 
وهذا القياس له وجه لو لم يصح الخبرء والأمر ليس كذلك» والله أعلم. 

- وقد ذهب ابن حزم في «المحلى» (۳۸۱/۷ - ۳۸۲) إلى أن 
الاشتراك فى الأضحية فعل خيرء ولو زادوا على العشرةء قلت: والعمدة 
على الأحاديث الواردة في الباب» وهي التي قال بها الجمهورء والله أعلم. 

- واختلف القائلون بالتشريك: 

فقال المقدسي في «المغنى» :)4۷/١١(‏ فسواء كان المشتركون من 
آهل بیت» أو لم يكونواء (وسواء كانوا) مفترضين أو متطوعينء أو كان 
بعضهم يريد القربة» وبعضهم يريد اللحم - أي أن كل ذلك يجزئ - قال: 
لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبهء فلا يضره نيةٌ غيره في (سَبْعه). 
اه مع زيادة مني وتصحح بين القوسين. 

وقال النووي في «المجموع» (91/0): وتجزئ البدنة عن. سبعة» 
وكذا البقرة» سواء كانوا أهل بيت أو بيوت» وسواء كانوا متقربين بقربة 
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متفقة أو مختلفةء واجبة أو مستحبة» أم كان بعضهم يريد اللحم» ويجوز أن 
يقصد بعضهم التضحية» وبعضهم الهدي» ويجوز أن ينحر الواحد بدنة أو 
بقرة عن سبع شياه لزمتهء ..... كما يجوز مشاركة ستة ..... وذكر 
نحو ذلك في (۷) ثم قال: هذا مذهبناء وبه قال أحمد وداود 
وجماهير العلماءء إلا أن داود جوزه في في الغا دون الواجب» وبه قال 
أصحاب مالك» وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفوقين" جاز. .. أه. 

وقد قال الباجي في «المنتقى» (۳/ 94 - 95): وقال بو حليفة: 
يجوز أن يشترك سبعة في ثم تمن الهدي والأضحية» ثم يذبحونهاء إذا كان كل 
واحد منهم قصد القربة في ذبحه» وان كانت وجوهاً مختلفة.» مثل أن يلزم 
أحدهم جزاءُ صيدء ويلزم الآخر فديةٌ أذىء ويريد هدي تطوع› فإن كان 
منهم من لا يقصد القربةء وإنما يقصد اللحمء لم يُجْزِهِ ذلك» وقال زفر: 
لا يجزئ حتى تكون وجوه القربة واحدةء وقال الشافعي: إن ذلك يجزئه 
على كل وجه اه وبنحوه في «شرح السنة» للبغوي (7631/4). وذكر في 
«الإنصاف» (4/05) أن المذهب الذي عليه الأصحابء ونص عليه» أن 
البدنة والبقرة عن سبع» سواءاً أراد جميعهم القربة» أو بعضهم والباقون 
اللحمء > قال: لأن القسمة إفراز» قال: قال في «الفروع»: ولو كان بعضهم 
ذمياً في قياس قولهء قاله القاضي› وقيل للقاضي : الشركة في اللّمن توجب 
لكل واحد قسطاً من اللحمء والقسمة بيع؟ فأجاب بأنها افراز. .. اه. 

وفي الترجيح في هذه المسألة شيء في النفس» فإن ظاهر الأدلة التي 
استدل بها الجمهور على جواز التشريك» كلها في قصد القربة» بل واتحاد 
نوع القربة» ففي حديث جابركانوا جميعاً في َّذي» وفي تضحية الرجل عنه 
وعن أهل بيته كلهم في أضحية» فكيف نجوّز اختلاف النية مع قصد 
القربة» كما قال أبو حنيفة؟ . . وإن كان لا يُواققَ أصلاً على كلامه في 


)١(‏ كذاء ولعلّه: متقربين» كما يظهر من كلام أبي حنيفة في غير «المجموع؟. 
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جزاء الصيد لما تقدم -» ومن باب أولى كيف نجوّز اختلاف النية» والبعض 
لا ينوي 3 أصلا إنما يريد اللحم - كما في كلام الشافعي والحنابلة؟ _ 
فلو فرضنا أن سِنّة يريدون اللحمء وواحداً فقط يريد النسك؟ فهل نقول 
بجواز هذا؟ وقد سئل أحمد عن رجل اشترى سبع بقرة» ذُبحت للحم 
على أن يضحي به فلم يُجِزْه وقال: هو لحم اشتراهء ولیس بأضحية اه 
من «الإنصاف» )٤/۷۷(‏ والأمر قريب بين بقرة ذبحت للحمء وبقرة دبج سِنَه 
من أسباعها للحم؛ وسبع واحد للنسك!! ولو نظرنا إلى أن الأكثر يأخذ 
حكم المجموعء لكان فلك مقوياً لمذهب زفرء لكن الأخذ بقول لم يتكلم 
به المشاهير في النفس منه شيءء إلا أ نه ليس هناك بُذّ من الوقوف مع 
الراجح أثراً أو نظرأء وهو قول زفرء ومع ذلك فإن اشترك بعضهم لهي 
وبعضهم لأضحية» فالنفس تميل إلى الإجزاءء لقرب أحكام الهدى من 
أحكام الأضحية» بخلاف أحكام ذ فدية الأذى وجزاء الصيدء والله أعلم . 

- قال في «الإنصاف» (5/75 - ۷۷) فوائد: 

الأولى: نقل أحمد في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية» وقالوا: 
جاءنا يريد أضحية شاركنا فجاء قوم اا قال: لا تجزئ ا عن 
الثلائة» لأنهم أوجبوها عن أنفسهم. قال في «المستوعب»: من الأصحاب 
من جعل المسألة على روايتين» ومنهم من جعلها على اختلاف حالين: 
فجوز الشركة قبل الإيجاب» ومنع منها بعد الإيجاب. 

قال: قلت: وهذا اختيار الشيرازي» واقتصر عليه الزركشي» فقال: 
الاعتبارٍ أن يشترك الجميع دفعة واحدة» فلو اشترك ثلاثة في بقرة ‏ قال: 
وذكر معنى النص - لم يجز إلا عن الثلاثة ثةء قاله الشيرازي. اه. 

قال: الثانية: لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة للتضحيةء فذبحوها 
على ا سبعة» فبانوا ثمانية؛ ذبحوا شاةء وأجزأتهم على الصحيح من 
المذهب» نقله ابن القاسمء وعليه أكثر الأصحاب... ونقل مهنا: تجزئ 
عن سبعة» ويرضون الثامن» ويضحي. . . اه. 
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وبنحوه في «الشرح الممتع (97/47)» وذكر أنه إن لم يحرج واحد منهم» 
فالأخير هو الخارج» فإن لم يُعْلّم الأخيرء فالقرعة» قال: لكن لو ذبحوها فبانوا 
ثمانية» فماذا يصنعون؟ قيل: يذبحون شاة واحدة» لتكمل للثامن» ويحتمل أن 
يقال : يقترعون» فمن خرج بالقرعة خرج» وذبح شاة واحدة اه. 


قال: الثالئة: لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوعء أجزأ على 
الصحيح» قال في «التلخيص»: أشبه الوجهين الإجزاء» فقاسه على قول 
الأصحاب في التي قبلهاء وقيل: لا يجزئ اه وقد ذكر الكاساني في «بدائع 
الصنائع» (ه/ ١١5١ - ٠١6‏ ) أنه لا شك في جواز بدنة أو بقرة عن أقل من 
سبعة... لأنه لما جاز السّبع» فالزيادة أولى» وسواء اتفقت الأنصباء في 
القدر أو اختلفت... بعد أن لا تنقص عن السّبعء قال: ولو اشترك سبعة 
في خمس بقرات أو في أكثر» فذبحوها أجزأهم» لأن لكل واحد منهم في 
كل بقرة. سُبعهاء ولو ضحوا ببقرة واحدة أجزأهم» فالأكثر أولى» ولو اشترك 
ثمانية في سبع بقرات لم يجزهمء لأن كل بقرة بينهم على ثمانية أسهمء 
فيكون لكل واحد منهم أنقص من السبع» وكذلك إذا كانوا عشرة أو أكثر» 
فهو على هذاء ولو اشترك ثمانية في ثمانية من البقرء وضحُؤا بها لم 
تجزهمء لأن كل بقرة تكون بينهم على ثمانية أسهمء وكذلك إذا كان البقر 
أكثر لم تجزهم... اه. وقال ابن عبدالبر في «الكافي» :)۳٦۳/۲(‏ . 
وإن كانوا أكثر من سبعة لم يجز عن واحد منهم. اه. فإن قيل: إنه في 
هذه الحالة يكون اللحم أكثرء فلماذا لا يجوز؟ قيل: لأن العبرة ليست 
بكثرة اللحم» إنما العبرة بأن نسكه سُبْع بِقَّرْ أو سبع بدنة» فإذا لم يكن إلا 
الثْمُن فليس بنسك» ولا ينجبر بِثُمُنَ البقرة الثانية أو الثالثة فما فوق» لأن 
كلاً من هذه الأثمان لا يجزئ» ويكون كمن ذبح أكثر من شاة وفيها عيب 
يردها: الأولى عوراء بيّن عورهاء والثالئة عرجاء بين عرجهاء وهكذاء فلا 
يجزئ شيء من ذلك» والنسك له شروط شرعية» فلا يجوز ترك شئ منها 
وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه الكاساني في هذه المسألةء والله أعلم. 
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وقد ادعى ابن رشد إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يشتركفين 
النسك أكثر من سبعةء قال: وإن كان قد روى من حديث رافع بن خديج» 
ومن طريق ابن عباس وغيره: «البدنة عن عشرة» قال الطحاوي: وإجماعهم 
على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعةء دليل على أن الآثار 
في ذلك غير صحيحة. . . اه إلا أن الصنعاني رد دعوى الإجماع. فقال: 
ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من ذكرناء وكأنه لم يطلع عليه. . . اھ. 
وانظر من ذكرهم في «سبل السلام» (۱۷۸/٤)ء‏ وانظر خلاف ابن حزم في 
«المحلى) (۷/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۲). 

- (مسألة): واحتّلف فيمن ذبح شاة عنه وعن أهل بيته» قال المقدسي 
في «المغنى» :)4۷/١١(‏ ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهله شاة واحدة أو 
بقرة أو بدنة» نص عليه أحمد» وقال مالك والليث والأوزاعي واسحاق» 
وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة» قال صالح : 

قلت لأبي: يضحي بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم لا بأس. قد 
ذبح النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ كبشين» فقرّب أحدهماء فقال: 
«بسم الله. اللهم هذا عن محمد وأهل بيته» وقرب الآخر فقال: «بسم الله 
اللهم هذا منك ولك» عن عمن وَحَدك من أمتي؟. . . . وكره ذلك الثوري 
وأبو حنيفة» لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحدء فإذا اشترك فيها اثنان 
لم تجز عنهما كالأجنبيين اه. 

ولا شك أن قول من كره التضحية بالشاة عن أهل البيت منابذ 
للحديث» وِلِمَا كان عليه الصحابة؛ كما في أثر أبي أيوب. والله أعلم. 

وقال النووي رحمه الله: تجزئ الشاة عن واحدء ولا تجزئ عن أكثر 
من واحدء لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدّى الشعار فى حق 
جميعهمء وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية. . . اه. ١‏ 

وقال القاضي عبدالوهاب في «المعونة» :)574/١(‏ وإن ضحى الرجل 
بكبش ١»‏ أو غيرُهُ عنه وعن أهل بيته جازء لأن النبي - صلى الله عليه وعلى 
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آله وسلم - فعل ذلك وليست هذا بشركة في ملك اللحم» وإنما المراد 
بذلك الشركة في الثواب والبركة اه. 

وقال الباجي بعد أن ذكر أن الشاة تجزئ عن أهل البيت: ووجه ذلك 
عندي أن يذبحها عن جميعهم» ؛ فيسقط عنهم بذلك حكم الأضحية» ولكن 
لحم الشاة باقي على ملكهء حتى يعطي من شاء منهم ما يريده» ولو أراد أن 
يتصدق بجميعه» لم يكن لهم منعة من ذلك اه من «المنتقى» 0و . 

وقد خالف في ذلك القرطبي في «المفهم» (54/6*) واعترض على 
الاستدلال بتضحية النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عمن ام يقح 
من أمتهء ثم قال: والذي يظهر لي: أن الحجة للجمهور على ذلك ما 
روي أن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم - ضحى عن نسائه ببقرة» 
وروي «بالبقر» قال: وأيضاً فلم يرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية» ولو كان ذلك لتُقلء لتكرار سنيّ 
الضحايا عليهن معه» ولكثرتهن» فالعادة تقتضي أن ذلك لو كان لتقل > كما 
تُقِلَ غير ذلك من جزيئات أحوالهن» فدل ذلك على أنه كان يكتفي بما 
يُضحي عنه وعنهن» والله أعلم اه. وانظر ما قاله شيخنا ابن عثيمين 
حفظه الله في «الشرح الممتع» (177/0) في الثواب لا في الملك! 

- وقد ذكر الباجي أن المراد بأهل البيت من تلزم الرجلّ نفقتُهم قليلاً 
كانوا أو كثيراً... وزاد ابنالمواز عن مالك: وولديه الفقيرين» قال ابن 
حبيب : : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولد وإن كان غنياء إذا كان 
في نفقته وبيته» وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو .ابن أخ قريب › فأباح 
ذلك بثلاثة أسباب: أحدها: الانفاق عليه والثاني: المساكنه له» والثالث: 
القرابة» قال ابن المواز عن مالك: له أن يدخل زوجته في أضحيته» ووجه 
ذلك ما قدمناء لأن المساكنة والانفاق موجودان» والزوجية أكثر من القرابة» 
قال الله تعالى: 9وَحَعَلَ بتڪم موده ٤‏ وَس . قال مالك في «الموازية»: 
إن شاء أن يُدْخْل في أضحيته أم ولده» ومن له فيه بقية رق» أجزأء ووجه 


for 


ذلك ما قدمناه» ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب» وهو ثابت في أم الولدء 
وسببه موجود فيمن له عليه رق» والله أعلم . اه. وانظر «المفهم» (ه0/ ۳٦4‏ 
- 756) والله أعلم . 
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]1١1[‏ ويحرم عليه قَصُ شعرهه أو قَلُمٌ ظفرهء أو أَخْدَ شيءِ من 
جلده» إذا دخلت العشر مريداً للأضحية. 





13 وللعلماء أقوال في حكم قص الشعر والأظفارء والأخذ من 
الجلد للمضحى : 

فذهب أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب وغيرهم إلى أن ذلك لا 
يجوز» وذهب بعض الحنابلة كالقاضى أبى يعلى والشافعى ومالك إلى كراهة 
ذلك فقطء وذهب أبو حنيفة ومالك والليث إلى جواز ذلك بدون كراهة اه 
ملخصاً من «المغنى» 40/١١‏ وأنت ترى الاختلاف في العزو إلى سعيد بن 
المسيب ومالك» وعلى كل حال فالظاهر عن سعيد بن المسيب المنع من 
ذلك والأكثر يذكرون عن مالك الجوازء والله أعلم. وقد قال عبدالله بن 
أحمد: سمعت أبي يقول: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا 
يقصر من شعره شيئاً» وقال عبدالله: سألت أبى عن رجل أراد أن يضحى»› 
قال: لا يأخذ من شعره ولا من أظفارهء قلت له: يحتجم؟ قال: نعمء ما 
لم يحلق شعراء قال عبدالله: ذهب إلى حديث أم سلمة عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «إذا دخل العشر - أي وأراد أحدكم أن يضحي - فلا 
يأخذ من شعره ولا من أظفاره؛. اه من «سؤالات عبدالله بن أحمد 
(ص؟5157 - 507) برقم (كلاق, 4۷۳). 

وفي «سؤالات صالح» (850/1”) قال: قلت لأبي: ما يجتنب 
الرجل إذا أراد أن يضحي؟ 

قال: لا يأخذ من شعره» ولا من بشره. 

وفى )"١5/#6١  ”00/1١(‏ قال! قال أبى: سألت يحيى بن سعيد 
القطان عن حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان 
يبعث بالهدي» ولا يجتنب ما يجتنبه المُخْرِم» وعن حديث أم سلمة: (إذا 
أراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره» فقال يحيى بن 
سعيد: لهذا وجهء ولهذا وجهء قال أبي: وسألت عبدالرحمن بن مهديء 
فسكت اه. 
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وذكر المرداوي في الإنصاف» )2١9/5(‏ أن المذهب: التحريم» ونقل 
قول من رأى الكراهة من الحنابلة» ورجحه» وذهب ابن حزم إلى أنه فرض 
عليه أن لا يأخذ من شعره وأظفاره. كما فی «المحلى» (/05/9”*) وهو ظاهر 
كلام ابن رشد في «بداية المجتهد» .)٤١١/۲(‏ 

ونيب هذا القول أيضاً إلى ربيعة بن أبي عبدالرحمن ‏ شيخ مالك - 
كما في «تهذيب السئن» لابن القيم رحمه اش وقد نصر هذا القولء وانظر 
(تلركىق 44). 

© واستدل أصحاب هذا القول بأدلةء منها: 

١‏ - حديث أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 

«إذا دخلت العشرة وأراد أحدكم أن يضحيء فلا يمس من شعره 
وبشره شيئا» وفي رواية: «فليمسك عن شعره وأظفاره» أخرجه مسلم وغیره» 
وقد سبق أن توسعت في الكلام عليه» في المسألة رقم [1] في الكلام على 
أدلة من يرى استحباب الأضحية» وبِيَنتُ هناك صحة رفع الحديث» وخطأ 
دعوى الوقف فارجع إليه . 

واستدل هذا الفريق بأن الأصل في النهي التحريم» وأن الأصل في 
الأمر الوجوب. 

۲ - ويما أسنده ابن حزم في «المحلى» (759/90) إلى مسدد: نا 
يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة نا ابن أبي كثير ‏ وهو يحيى ‏ أن 
يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان» أن الرجل إذا اشترى أضحيته» ودخل 
العشرء أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي» قال سعيد: قال قتادة: 
فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» فقال: نعمء فقلت: عمن يا أبا محمد؟ 
قال: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اه وهذا 
سند صحيح ما بين مسدد إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وفهمهم مقدّم على فهم غيرهم. 

© وذهب إلى الكراهة فقط الشافعي» كما في «الحاوي» )۷٤/٠١(‏ 
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و«المجموع» (/97") وابن الجوزي كما في «التحقيق» (؟/157). 

واستدل هؤلاء وغيرهم بأدلة: 

١‏ - حديث عائشة قالت: فتلْتٌ قلائد بدن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسل ثم قلدهاء وأشعرهاء وأهداهاء فما حَرُم عليه شيء كان أحل 
لهء وفي رواية: «ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم» وفي رواية عن 
عمرة: أن زياد بن أبى سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها: أن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدي هدياً حرم عليه ما يحرم 
على الحاج» حتى يُنحر هديهء قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن 
عباس» أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
بيديّء ثم قلّدها رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - بيديه» ثم 
بعث بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
شيء أحله الله له» حتى تُجر الهدي . 

وفي رواية: «كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء فيبعث بهاء ثم يمكث حلالا . 

وفي رواية: «فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله» حتى يرجع 
الناس». 

أخرج هذا البخاري» انظر رقم: (21595 ۱1۹۸ء 11۹٩4‏ ١٠۷٠ء‏ 
N CNN NN N‏ 0 ۷ ) وأخرج هذا 
مسلم أيضاً برقم )۱۳۲١(‏ من ك/الحج» ب/استحباب بعث الهّذي إلى 
الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهء واستحباب تقليده» وفتل القلائدء وأن 
باعثه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء بذلك. 

قال الشافعي» كما في «المجموع» ۳۹۲/۸: البعث بالهدي أكثر من 
إرادة الأضحية» فدل على أنه لا يحرم ذلك. اه. 

قال الصنعاني في «سبل السلام» )۱۷۹/٤(‏ راداً عليه: 

قلت : هذا قياس منهء والنص قد حص من يريد التضحية بما ذكر. اه. 
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وقد أطنب ابن القيم في الرد على هذا الاستدلالء في «تهذيب سنن 
أبي داود»  47/4(‏ 44) بعد أن ذكر أقوال الناس»ء فقال: وأسعد الئاس 
بهذا الحديث ‏ يعني حديث أم سلمة -: من قال بظاهره لصحته. وعدم ما 
يعارضه . 

قال: وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه. وأقام 
فى أهله: فإنه يقيم خلال ولا يكون محرماً بإرسال الهدي. رداً على من 
قال من السلف: يكون بذلك محرماء ولهذا ردت عائشة لَمَّا حُكى لها هذا 
الحديث. 

وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر 
عن أخذ شعره وظفره خاصة» فأي منافاة بينهما؟ قال: ولهذا كان أحمد 
وغيره يعمل بكلا الحديثين» هذا في موضعه» وهذا في موضعه» قال: ولو 
قُدّر بطريق الفرض تعارضهماء لكان حديث أم سلمة خاصاء وحديث عائشة 
عاماًء ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص» توفيقاً بين الأدلة 
ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة» فإن 
النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لم يكن لِيَفْعَل ما نهى عنهء فإنه 
كان مکروهاًء وأيضاً: فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها بهء أو يفعله ظاهراً 
من اللباس والطيب» وأما ما يفعله نادرأ كقص الشعرء وتقليم الظفرء مما 
لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة» فهي لم تخبر بوقوعه منه ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - في عشر ذي الحجة» وإنما قالت: «لم يحرم عليه 
شيء» وهذا غايته: أن يكون شهادة على نفي» فلا يعارض حديث أم 
سلمة» والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثهاء وما كان كذلك فاحتمال 

وخبر أم سلمة صريح في النهي» فلا يجوز تعطيله أيضاًء فأم سلمة 
تخبر عن قوله وشرعه لأمته» فيجب امتثاله» وعائشة تخبر عن نفي مستندٍ 
إلى رؤيتهاء وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك محرماء يحرم عليه ما يحرم 
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على المحرم ولم تخبر عن قوله أنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيءء 
وهذا لا يعارض صريح لفظه... اه. وهذا كلام قوي ‏ في الجملة - 
وبنحوه قال المقدسي في «المغني» )95/١١(‏ والزركشي في «اشرحه» 
(594/4). ومما يوضح الفارق في القياس بين بعث الهدي والأضحيةء أن 
بعث الهدي قد تطول فيه المدةء بل قد لا تصل البّدْن إلا بعد سنوات» 
لا سيما إذا قلدها الرجل وأشعرهاء وأرسلها دون صحبة أحدء فلو ألزم 
بأحكام الإحرام لكان عليه المشقة الشديدةء» بخلاف الأضحية التي هي أيام 
قلائل» والإمساك فيها عن أشياء محصورةء فلا يقاس هذا بذاك واش 
أعلم . 

© وذهب أبو حنيفة إلى جواز قص الشعر وقلم الظفرء وقال الليث 
في حديث أم سلمة: قد جاء هذاء وأكثر الناس على غيرهء كما قال 
الطحاوي في «شرح المعاني» ۸1/0( . 

واستدل أهل هذا القول بأدلة : 

١‏ - أن من أراد الأضحية فهو حلال» ولا يحرم عليه شيءء قال 
الطحاوي: واتفقوا أيضاً أنه لا بأس بالجماع في أيام العشرء لمن أراد 
الأضحية» فما دونه أحرى أن يكون مباحاً اه من «مختصر اختلاف العلماء» 
(TD)‏ 

وقد أجاب عن ذلك ابن القيم في تهذيب السنن» )4۹/٤(‏ فقال: وأما 
رد الحديث بالقياس» فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد» مصادم للنص» 
لكفى ذلك في رد القياس» ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد 
السنة بالقياس» وبالله التوفيق. 

کیف» وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام» لا 
يتعلق بالضحية؟ وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد 
بالأضحيةء قال: وقد تقدم حديث عبدالله بن عمرو أول الباب» وقوله: 
«تأخذ من شعرك» وتحلق من عانتك. فتلك تمام أضحيتك عند اش فأحب 
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النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - توفير الشعر والظفر في العشرء 
ليأخذه مع الضحية» فيكون ذلك من تمامها عند اللهء وقد شهد لذلك أيضاً: 
أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام 
عقيقته » أن يحلقوا رأسه» فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى» 
وبالله التوفيق اهء وهو كلام في الجملة قوي - والله أعلم . 

۲ - واستدلوا بأثر سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً بالإطلاق في 
العشرء وبقول عكرمة لما جاءه خبر أم سلمة: فهلا اجتنب النساءَ والطيبٌ؟! 
وقد رد ذلك ابن حزم في «المحلی»  79/97(‏ ۳۷۰) رداً بليغاًء وبيّن أن 
الحجة في الكتاب والسنةء وأن فهم الصحابة بخلاف هذاء وحمل أثر سعيد 
على عدة وجوه فارجع إليه لنفاسته . 

۳ وهناك أدلة نظرية ذكرها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(181/5) يرجع أكثرها للدليل الأول وقد سبق الرد عليه. 

وأجاب الطحاوي على حديث أم سلمة بالوقف› وهو قول مردود لما 
سبق» وذكر الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (/771) أن حديث أم 
سلمة غير ثابت أو منسوخء وهذه دعوى لا دليل لها يدعمها. وذكر أن 
مجىء حديث عائشة› أحسن من مجيء حديث أم سلمة» لأنه ‏ أي حديث 
عائشة ‏ جاء مجيئاً متوتر وحديث أم سلمة ‏ فلم يجيء كذلك س 
اه من «شرح المعاني“ )١181/5(‏ ويجاب عليهء بأن الأصل الجمع ما 
أمكن» ولا يلجأ إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع»› لأن إعمال الدليلين 
أولى من إهمال أحدهماء ولا سبيل إلى ذلك إلا بما قاله أحمد وشيخه 
القطان» والله أعلم. 

© وإذا تقرر أن الراجح هو تحريم قص الشعرء وقلم الظفرء وأخذ 
شيء من الجلده فيتبع هذه المسألة بعضص الأمور: 

الأول: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فلا يمس من شعره 
وبشره شيئاً؛ : البشر: جمع بَشْرة وهو ظاهر الجلدء والبشرة: أعلى جلدة 
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الوجه والجسد والإنسان» وهى التى عليها الشعرء كما في «اللسان» )6١/54(‏ 
وبيّن شيخنا ابن عثيمين ‏ حفظه الله - معنى الأخذ من البشرة» كمن ينتف 
جلد رجله إذا كان ميتاً أو يابسآء انظر «الشرح الممتع» .)٥۳١/۷(‏ 

الثاني : قال النووي في «المجموع» (۳۹۲/۸): قال أصحاينا: الحكمة 
في النهي أن يبقى كامل الأجزاء» ليعتق من النارء وقيل التشبه بالمحرم» 
قال أصحاينا: وهذا غلطء لأنه لا يعتزل النساءء ولا يترك الطيب واللباس» 
وغير ذلك مما يتركه المحرمء والله أعلم اه. 

وقال شيخنا ابن عثيمين ‏ حفظه الله في «الشرح الممتع» (/9/8؟05): 
والحكمة من ذلك: أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الخجاج 
بالهدي» وجعل لسك الحج محرمات ومحظورات» وهذه المحظورات إذا 
تركها الإنسان لله أثيب عليهاء والذين لم يُخرموا بحج ولا عمرة» شرع لهم 
أن يضحوا في مقابل الهديء وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور 
والأظفار والبشرة» كالمحرم لا يأخذ من شعره شيئاًء يعني لا يترفه» فهؤلاء 
أيضاً مثله» وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته» كما أن المؤذن يثاب على 
الأذان» وغير المؤذن على المتابعة» فشرع له أن يتابع اه. 

وقد بین شيخنا ابن عثيمين ‏ حفظه الله في (/077/0) الفرق بين 
المضحُي والمحرم» وأن الإحرام أشد وأوكدء فارجع إليه. 

الثالث: قال أبو محمد المقدسى فى «المغنى» :)45/١١(‏ إذا ثبت 
هذاء فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفارء فإن فعل استغفر الله تعالىء ولا 
فدية فيه إجماعاء سواء فعله عمداً أو نسياناً اه. 

وقال المرداوي في «الإنصاف» )۱٠۹/٤(‏ بعد بيان أن المذهب 
التحريم: فعلى المذهب: لو خالف وفعلء فليس عليه إلا التوبةء ولا فدية 
عليه إجماعاً. اه. 

وذهب شيخنا ابن عثيمين:- حفظه الله إلى أن الإنسان لو تجاوز 
وفعل» تقبل أضحيته» لكنه يكون عاصياء بخلاف ما اشتهر عند العامة: أله 


1 








لا أضحية له. اه. ملخصاً من «الشرح الممتع» ٥۳۲/۷(‏ _ 0878). 

الرابع: ينتهي المنع بذبح الأضحية» وإن أخر ذبحها لآخر وقت 
الذبح» انظر «شرح الزركشي» )۲۹٤/٤‏ و«الإنصاف» )۱٠۹/٤(‏ و«الشرح 
الممتع» .(or N)‏ 

الخامس: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» كما في 
«الإختيارات» (ص١١١):‏ لا يستحب أخذ ذلك - أي الشعر والأظفار ‏ بعد 
الذبح. اه. ونقل الزركشي في «شرحه» )۲۹٤/٤(‏ استحباب ذلك عن ابن 
أبي موسى والشيرازي. اه. 

وذكر المرداوي في «الإنصاف» )١١١/54(‏ فقال: فائدة: لا يستخب 
الحلق بعد الذبح على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

قال أحمد: وهو على ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما ‏ تعظيم 
لذلك اليوم» وجزم به في «الرعاية» وغيرهاء وقدمه في «الفروع». قال: 
وعنه لا یستحب» اختاره الشيخ تقي الدين. اه. 

وإذا اعتبرنا ما سبق في الأمر الثاني أن الحكمة في ذلك التشبه - في 
بعض الشيء - بالمحرمء فيحلق بعد الأضحية. ٠‏ 

وأثر ابن عمر في «الموطأ» ص57" برقم )۱۰٤۳(‏ عن نافع أن ابن 
عمر ضحى مرة بالمدينة» قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشاً مخيلاً أقرن» 
ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس» قال نافع: ففعلت» ثم حمل إلى 
عبدالله بن عمرء فحلق رأسهء حين ذُبح الكيش» وكان مريضاء لم يشهد 
العيد مع الناس» قال نافع: وكان عبدالله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس 
بواجب على من ضحىء وقد فعله ابن عمر. اه. 

فهذا من ابن عمر يدل على أن الحلق أولى من تركه» وهو فعل 
صحابي - عَلم عنه التحري للسنة - ولم أقف على مخالف لهء فهو أولى من 
غيرهء والله أعلم. وسيأتي - إن شاء الله في الأمر التاسع هنا حديث 
عبدالله بن عمروء وظاهرهء يقوي ما فعله ابن عُمرء والله أعلم. 

15 








السادس: ذهب شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله إلى أن ظاهر حديث 
أم سلمة أن التحريم خاص بمن يُضْحي» لا بمن يُضْحَ عنهء لأن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بمن يضحي» فمفهومه: أن 
من يُضحَل عنه لا يثبت له هذا الحكم» » قال: كان النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - يضحي عن أهل بيتهء ولم يُنْقَل أنه قال لهم: لا تأخذوا 
من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاء ولا يلزم من الاشتراك في الأجر 
الاشتراك في الحكمء » لأن الأجر أيضاً يختلف. فمَنْ بذل المال» وتعب في 
ذبح الأضحية» لا يساويه أجرٌ من ضحي عنه فقط. اه ملخصاً من «الشرح 
الممتع» 579/0 )5٠‏ إلا أن ابن حزم ذكر في «المحلی» (//059) أثراً 
لابن سيرين بخلاف هذاء فقال: قال مسدد: وثنا المعتمر بن سليمان التيمي 
سمعت أبي يقول: كان ابن سيرين يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من 
شعره» حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر. اه وهذا سند صحيح» لكن 
ظاهر الحديث يؤيد ما قاله شيخنا ابن عثيمين ‏ حفظه الله - لأن الصغار 
من أهل البيت - غالبا - لا يُتصور منهم إرادةء والحديث علق الحكم 
بالإرادةء فلا يشملهم الحكمء وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ضحى عمن لم يضح من أمتهء ولم يقل أنه قال: لهم: وإن لم تريدوا 
الأضحيةء فأمسكوا عن الشعر والأظفارء لأنني سأضحي عنكم. فهؤلاء 
بمنزلة أبناء الرجل الذي يضحي عن أهل بيتهء والله أعلم. 

السابع : قال شيخنا ابن عثيمين ‏ حفظه الله -: لکن لو أنه انكسر 
اللفرء وتأذى به» فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية» ولا شيء 
عليه» وكذلك لو سقط في عينه شعرة» أو نَبَتَ في داخل الجفن شعرء 
تتأذى به العين» فَأَحْدَه بالمنقاش جائزء لأنه لدفع أذاه. اه. «الشرح 
الممتع» .)٥۳۲/۷(‏ 

الثامن : المنع من أخذ شيء من الشعر والأظفار والبَشّر مقيد بقيدين : 

الأول: إذا هل هلال ذي الحجة» سواء رآه المسلم أم لم يره» إنما 
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يكفي العلم بالهلالء والروايات التي جاءت بلفظ : (إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة. . .2 أو في معناهاء محمولة على العلم بذلك» وإلا فالأعمى يلزمه 
هذا الحكم ‏ إذا كان يريد التضحية ‏ وإن لم ير بنفسه الهلال -. 

الثاني : أن يريد المسلم التضحية» ويدخل في ذلك النيةء ولا يشترط 
هنا ما مضى من الكلام في تعيين الأضحية وإيجابهاء وعلى ذلك فلو أراد 
الأضحية وعزم على شرائهاء ودخلت العشرء ولم يشترها بعدء فيمسك 
لتوفر الشرطينء لكن لو دخلت العشرء وهو لا ينوي أضحية؛ فلا يلزمه 
الإمساك عن شعره وبشّرهء ولو فرضنا أنه عزم على الأضخية في الخامس 
من ذي الحجة مثلآ لزمه الإمساك بعدما ينويء لا قبل ما ينوي» والله 
أعلم ‏ وانظر شيعا من ذلك في «الحاوي» »)۷٠/٠١(‏ و«الشرح الممتع» 
.(orTN)‏ 

التاسع: ومن أراد الأضحية» ولم يجدهاء أمسك عن شعره وأظفاره 
أيضاًء لحديث عبدالله بن عمرو: أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- قال لرجل: «أمرث بيوم الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة» فقال الرجل : 
أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى. وفي رواية:: «مُنيحة ابني»» وفي رواية 
«منيحة أهلي» - أفأضحي بها؟ قال: «لاء ولكن تأخذ من شعرك وتقلم 
أظافرك» وتحلق عانتك» وتقص شاربك» فذلك تمام أضحيتك عند اش 
أخرجه أبو داود وغيرهء وقد تكلمت عليه في المسألة رقم [؟] عند الكلام 
على فضل الأضاحي» وبينتُ أن سنده حسن. 

وقد قال السندي في «حاشيته على النسائي» (7/9١5؟):‏ أرشده إلى أن 
يشارك المسلمين في العيد والسرورء وإزالة الوسخ» فذاك يكفيه إذا لم 
يجد أضحيته» والله تعالى أعلم... ثم قال في قوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «تمام أضحيتك»: أي يُكتب لك به أضحية تامة» لا بمعنى أن 
لك أضحية ناقصةء إن لم تفعل ذلك» وإن فعلته تصير تامةء والله أعلم اه. 
وفي «عون المعبود» )۳٤۳١/٤(‏ قال: أي تامة بنيتك الخالصةء ولك بذلك 


4 








مثل ثواب الأضحية. . . اه. والذي ليس عنده أضحية» وهو يريدهاء ودخل 
عليه هلال ذي الحجةء فقد توفر فيه شرطا الإمساك عن الشعر والظفر 
والبشرة» والله أعلم . 

العاشر: هناك شبهة وهي: إذا كانت الأضحية سنة» فكيف يجب 
الإمساك عن الشعر والظفرء لمن أراد أن يضحي؟ 

وقد سبق في المسألة رقم ]١[‏ أن ذكرت جواب ابن حزم رحمه الله 
في «المحلى» (//767) على هذه المسألة» عند الكلام على أدلة من أوجب 
الأضحية» فارجع إليهء والله أعلم. 

جاء في «مغني المحتاج» (174/4) بعد ذكر حديث أم سلمة: وسواء 
في ذلك شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وغيرهاء بل سائر 
أجزاء البدن كالشعرء كما حكاه في «زيادة الروضة» عن إبراهيم المروزي» 
واستثني من ذلك ما كانت إزالته واجبة: كختان البالغ» وقطع يد السارق» 
والجاني بعد الطلب» وما كانت إزالته مستحبة: كختان الصبي. اه 
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[] ولا يُضْحَىَ عما في البطن استقلالاء والعبد ‏ غير المكاتب - 








]١[‏ قال المقدسي في «المغني» :)1١1١8/1١(‏ ولا يُضَحَى عما في 
البطن› وروي ذلك عن ابن عم أن ثر ابن عمر في «الموطأ» (برقم (1o‏ 
عن نافع عنه» وانظر «المنتقئ» .)٠٠١/“(‏ وبه قال الشافعي وأبو ثور دان 
المنذرء ولا نعلم مخالفاً لهم» وليس للعبد والمدبّر والمكاتب وأم الولد أن 
يضحوا إلا بإذن سادتهمء لأنهم ممنوعون من التصرف بغير إذنهم» إلا 
المكاتب» فإنه ممنوع من التبرعء والأضحية تبرع» وأما من نصفه حر: إذا 
ملك بجزئه الحر شيئاًء فله أن يضحي بغير إذن سيدهء لأن له أن يتبرع بغير 
إذنه اه. 

وقال الشربيني في «مغني المحتاج» (1719//5): ولا تصح التضحية عن 
الحملء كما لا لا يخرج عنه الفطرة. اه. وفي «المدونة» (0/5) قال سحنون 
لابن القاسم: قلت : أرأيت ما في البطن» يضحي عنه في قول مالك؟ قال: 
لا اه. وذكر أيضاً أن العبيد لا يضحونء بل قال: فالعبيد أحرى أن لا 
يكون ذلك عليهم» والعبيد مما لا اختلاف فيه أنه ليس عليهم أضحية. اه. 
لكن استحبها ابن حزم للعبد لقوله تعالى: قك ألكيرٌ 4. | 
«المحلى» (/ره/90). وهذا محمول على العبد الذي يملك مالا والله 


أعلم . 
تنبيه: لو قال قائل: إن الحمل داخل في أهل المضحيء > قلا يُدفع 


هذا القول» وعلى هذاء فلا يُضحى عن الحمل استقلالاًء أما التضحية عنه 
مع أهل البيت» فلا أعلم مانعاًء والله أعلم. 


كك 


]١4[‏ وكذا الميت, لا يُضَكَّى عنه استقلالا. 








1 واختلف في التضحية عن الميت: 

قال شيخ الإسلام» كما في امجموع الفتاوى» :)۳٠١/۲١(‏ وتجوز 
الأضحية عن الميت» كما يجوز الحج عنه» والصدقة عنه» ويضحى عنه في 
البيت» ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها... اه. وقال في 
«الاختيارات» (ص١١١):‏ والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها اه. 

وقال في «المجموع» (05/0غ - :)٤١١‏ وأما التضحية عن الميت» 
فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازهاء لأنها ضرب من الصدقة» والصدقة 
تصح عن الميت» وتنفعهء وتصل إليه بالإجماع» وقال صأحب «العدة») 
والبغوي: لا تصح عن الميت إلا أن يوصِي بهاء وبه قطع الرافعي في 
«المجرد» والله أعلم. .. قال: واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت 
بحديث على بن أبى طالب رضي الله عنه: أنه كان يضحي بكبشين أحدهما 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والآخر عن نفسهء وقال: إن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أمرني أن أضحي عنه أبدا 
فأنا أضحي عنه أبداً. اه. 

والأثر أخرجه أبو داود (١۲۷۹)ء‏ وأخرجه الترمذي )١545(‏ وأحمد 
)16١/1(‏ والبيهقي كما في «المجموع» وقال: إن ثبت هذا كان 
فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت. اه. وعند بعضهم بلفظ: 
«أوصاني. ..» 

قلت: فيه أبو الحسناءء وهو مجهول الحالء فقد رَوَىْ عنه اثنان كما 
في «الكنى» للدولابي» وأما شريك ‏ أحد رواته ‏ فالظاهر أنه قد توبع» كما 
قال ابن المديني» انظر «سنن الترمذي». 

وقال الشربيني في امغني المحتاج» ۱۳۷/١‏ - ۱۳۸) ولا تضحية عن 
ميت ما لم يوص بهاء لقوله تعالى: رن ا لوس إلا ما سى (©)> 
فإِنْ أوصى بها جاز... وذكر أثر علي رضي الله عنه ‏ ثم ذكر القول الآخر 
في الجوازء وذكر أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ 
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البخاري ختم عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أكثر من عشرة 
آلاف ختمة» وضحى عنه بمثل ذلك اه. 

قال شيخنا ابن عثيمين ‏ حفظه الله - في «الشرح الممتع» foo)‏ _ 
)0 

مسألة : هل الأضحية مشروعة عن الأموات» أو عن الأحياء؟ 

الجواب: مشروعة عن الأحياف إذ لم يرد عن النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات 
استقلالأ فان رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ مات له أولاد 
من بنين أو بئات في حياته» ومات له زوجات وأقارب د يحبهم يحبهم» ولم يضح 
عن واحد منهمء فلم يضح عن عمه حمزةء ولا زوجته خديجة ولا عن 
زوجته زينب بنت خزيمةء ولا عن بناته الثلاث. ولا عن أولادف ولو كان 
هذا من الأمور المشروعة لبيّنه الرسول - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
في سنته قولاً أو فعلاً» وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته» وأما 
إدخال الميت تبعا فهذا قد يُسْتَدَل له بأن النبي - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم - ضحى عنه وعن أهل بیته» وأهل , بيته يشمل زوجاته اللاتي من 
واللاتي على قيد الحياة وكذلك ضحى عن أمته وفيهم من هو ميت. 
وفيهم من لم يوجدء لكن الأضحية عليهم استقلالاً: لا أعلم لذلك أصلاً 
في السنة. 

قال: ولهذا قال بعض العلماء: إن الأضحية عنهم استقلالاء بدعة 
ينهى عنهاء ولكن القول بالبدعة قول صعب» لأن أدنى ما نقول فيها: إنها 
من جنس الصدقة» وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت» وإن كانت الأضحية 
في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمهاء أو الانتفاع بهء لقول الله 
تعالى: أن بال لَه حُوْمَهَا وا مارا و1 بل ار كم » ولكن أهم 
شيء فيها هو التقرب إلى الله بالذبح اه. مع زيادة مني في تتميم الآيةء 
ومراده - حفظه الله أن الميت لا يتصور منه تقرب وحرص على التقوى -. 

A 








وفى الحاشية )٤٥۷  407/9( )١(‏ قال: وقال شيخنا في «رسالة 
الأضحية» (ص١0):‏ وأما الأضحية عن الأموات» فهي ثلاثة أقسام: 

الأول: أن تكون تبعاً للأحياءء كما لو ضحى الإنسان عن نفسه 
وأهلهء وفيهم أموات» فقد كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يضحي ويقول: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد؛ وفيهم من مات سباق . 

الثاني : أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً. فقد نص فقهاء الحنابلة 
على أن ذلك من الخيرء وأن ثوابها يصل إلى الميت» وينتفع به. قياساً 
على الصدقة عنه. 

ولم ير العلماء ء أن يضحي أحد عن الميت» إلا أن يوصى به لكن 
من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم: يضحون عن الأموات تبرعاء ثم 
لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء» فيتركون ما جاءت به السنةء 
ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية» وهذا من الجهلء وإلا فلو علموا بأن 
السنة: أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته» فيشمل الأحياء والأموات» 
وفضل الله واسع 

الثالك: 13 يضحى عن الميت بموجب وصية منه» تنفيذاً لوصيته» 
فَفّذ كما أوصى بها دون زيادة ولا نقص. اه. 

والذي يترجح عندي أنه لا يضحى عن الميت استقلالاً» فيضحي عنه 
مع الأحياء» من باب التشريك في الثواب» وكذلك يضحي عنه إذا أوصى 
بذلك» وأما أن يضحي عنه استقلالاء ففي النفس منه شيء» وإن قلنا 
بجوازه» فقد منع ابن المبارك المضحي من أن يأكل منها شيئاًء بل يتصدق 
بجميعهاء كما في «سنن الترمذي» (/۸) و«سئن البغوي» )۳٥۸/٤(‏ هذا 
بعد ما صرح بأن الصدقة عن الميت أفضل من التضحية عنهء وذكر الشربيني 
في «مغني المحتاج» (18/5) أنه إن ضحى عن الميت لا يأكل منها شيئأء 
إنما يتصدق بجميعهاء والله أعلم . 
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- ويُّسنَ للحاج أن يضحي - وإن أهدى‎ ]١9[ 

[ اختلف في تضحية الحاج بمنى: فذهب الجمهور إلى الجوازء 
ومنع منه مالك جاء في «المجموع» ملم :(TAE‏ (فرع) قال الشافعي 
رحمه الله في كتاب الضحايا من البويطي: الأضحية سنة على كل من وجد 
السبيل من المسلمين» من أهل المدائن والقرى» وأهل السفر والحضرء 
والحاج بمنی» وغیرهم» من کان معه هدي» ومن لم يكن معه هدي. 

قال النووي: هذا نصه بحروفه» نقلته من نفس البويطي› وهذا هو 
الصواب» أن التضحية سنة للحاج بمنى» كما هي سنة في حق غيره» قال : 
وأما قول العبدري: الأضحية سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من 
المسلمين» من أهل الأمصار والقرىء والمسافرين إلا الحاج بمنىء فإنه لا 
أضحية في حقه» لأن ما يُنحر بمنى يكون هدياً لا أضحية؛ كما لا يخاطب 
بصلاة العيد بمنى من أجل حجه» قال: فهذا الذي استثناه العبدري شاذ 
باطل مردود مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه» بل مخالف لظاهر 
الأحاديث» وقد صرح القاضي أبو حامد في «جامعه» وغيرُه من أصحابنا بأن 
أهل منى كغيرهم في الأضحية» كما نص عليه الشافعي » وثبت في اصحيح 
البخاري» وااصحيح مسلم» : «أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
ضحى في منى عن نسائه بالبقر» والله أعلم اه. وبهذا القول قال ابن حزم 

في «المحلى» )۴۷١/۷(‏ واستدل بهذا الحديث» وبكون الأضحية فعل خيرء 

والله تعالى يقول: #وأفصثرا لمر ٠€‏ واستدل بعموم أدلة الأضحيةء 
وأنكر على من خص منها فرداً دون آخر بدون دليل. 

وأما الإمام مالك رحمه الله فقد ذهب إلى خلاف ذلك. ففى 
«المدونة» :)٥/۲(‏ 

قال سحنون لابن القاسم: قلت أرأيت المسافر هل عليه أن يضحي 
في قول مالك؟ قال: قال مالك: المسافر والحاضر في الضحايا واحدى 
قلت: أفعلى أهل منى أن يضحوا في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: ليس 
على الحاج أضحيةء وإن كان من ساكن منی» بعد أن يكون حاجاًء قلت: 





فى 











فالناس كلهم عليهم الأضا-ني في قول مالك إلا الحاج؟ قال: نعم. اه 
ومعلوم أن مذهب مالك - على الأشهر ‏ استحباب الأضحية لا وجوبهاء 
كما في «المفهم) للقرطبي (18/5") و«المجموع» .)۳۸١/۸(‏ بخلاف ما 
يفهم من هذا النصء لقوله: «عليهم الأضاحي»... وما جاء بنحوه. 

وقال شيخ الإسلام» كما في «الإختيارات» ص :)١١١(‏ لا تضحية 
بمكة» وإنما هو هدي.اه. 

قال الشيخ | الشنقيطي ‏ رحمه الله - في «أضواء البيان» 51١9/0(‏ - 
:)۱١‏ وقد استشنی مالك وأصحابه الحاج بمنىء قالوا: لا تسن له 
الأضحية» لأن ما يذبحه هدي لا أضحية» وخالفهم جماهير أهل العلمء 
نظراً لعموم أدلة الأمر بالاضحية في الحاج وغيره» ولبعض النصوص 
المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى» وساق سند البخاري ومسلم إلى 
عائشة» وقد ساقت الحديث» وفيه: فلما كنا بمنى أُتِيتُ بلحم بقرء فقلت: 
ما هذا؟ قالوا: ضحى رس ل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن 
أزواجه بالبقر. قالوا: فقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة «أن النبي - 
صلی الله عليه وعلى آله و.ملم - ضحى عن نسائه ببقر يوم النحر بمنى»» 
وهو دليل صحيح على مشر.عية الأضحية للحاج بمنى -. 

قال الشنقيطى رحمه الله: قال مقيده عفا الله وغفر له: أظهر القولين 
دليلاً عندي في هذا الفرع قرل مالك وأصحابه ‏ وإن خالفهم الجمهور ‏ وأن 
الأضحية لا تسن للحاج بمنى» وأن ما يذبحه هدي لا أضحيةء وأن 
الاستدلال بحديث عائشة المتفق عليه المذكور آنفا لا تنهض به الحجة على 
مالك وأصحابه» ووجه كوذ مذهب مالك أرجح في نظرنا هنا مما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم: هو أذ القرآن العظيم دال عليه؛ ولم يثبت ما يخالف 
دلالة القرآن عليه سالماً من المعارض من كتاب أو سنةء ووجه دلالة القرآن 
على أن ما يذبحه الحاج بهنى هدي لا أضحية: هو ما قدمناه موضحاء لأن 
قوله تعالى: راون فی الگا ...€ الآيةء» فيه معنى : : ادن في الناس بالحج 
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يأتوك مشاةً وركباناً لِحَكُم؛ منها: لشهودهم منافع لهمء ومنها: ذكرهم 
اسم الله عل ما هم يا بهم الأو » عند ذبحها : تقرباً إلى اله 
والذي يكون في حكم التأذين في فيهم بالحج حتى يأتوا مشاةً وركباناًء ويشهدوا 
المنافع ؛ ويتقربوا بالذيح » إنما هو الهدي خاصة» دون الأضحية» لإجماع 
العلماء ء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته في أي مكان شاء من أقطار 
الدنياء ولا يحتاج في التقرب بالأضحية إلى إتيانهم مشاة وركباناً من كل فج 
عميقء فالآية ظاهرة في الهدي دون الأضحية» وما كان القرآن أظهر فيه 
وجب تقديمه على غيره. 
قال: أما الاحتجاج بحديث عائشة المتفق عليه: «أنه ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - ضحى» ببقر عن نسائه يوم النحر» صلوات الله وسلامه 
عليه» فلا تنهض به الحجةء لكثرة الأحاديث الصحيحة | حة بأز 
سهص نھن 
متمتعات» وأن ذلك البقر هدي واجب» وهو هدي التمتع المنصوص عليه 
فى القرآن» وأن عائشة ئشة منهن قارنة» والبقرة التي ذبحت عنها: هدي قران» 
سواء قلنا: إنها استقلت بذبح بقرة عنها وحدهاء كما قدمناه في بعض 
الروايات الصحيحة أو كان بالاشتراك مع غيرها في بقرة» كما قال به 
بعضهم» وأكثر الروايات ليس فيها لفظ : «ضحى» بل فيها: «أهدي»ء وفيها: 
«ذبح عن نسائه» وفيها: «نحر عن نسائه»» فلفظ «ضحى» من تصرف بعض 
الرواة» للجزم بأن ما ذبح عنهن من البقر يوم النحر بمنى؛ هي تمتع بالنسبة 
لغير عائشة» وهدي قران بالنسبة إليهاء كما هو معلوم بالأحاديث الصحيحة 
التي لا نزاع فيهاء وبهذا الذي ذكرناه تعلم أن ظاهر القرآن مع مالك 
والحديث ليس فيه حجة عليه. 
ثم قال: وقال ابن حجر في «فتح الباري» في باب ذبح الرجل البقر 
عن نسائه من عة غير أمرهن»› بعد ذكره رواية (اضحى» المذكورة ما نصه: 
والظاهر أن التصرف من الرواة» لأنه في الحديث ذكر النحرء فحمله بعضهم 
على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر 
يفت 








من نسائه» فقويت رواية من رواه بلفظ: «أهدي» وتبيّن أنه هدي التمتع» 
فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى. اه. محل 
الغرض من «فتح الباري» وهو واضح فيما ذكرناء والعلم عند الله تعالى. 
اه. وانظره في «الفتح» (0610) عند الحديث برقم .)۱۷٠۹(‏ وانظر الكلام 
على حديث أبي هريرة في السنن الكبرى» للبيهقي (07014/4. قلت: وقد 
سبق في المسألة ]٤[‏ في الكلام على أفضل الأضاحي بعض الكلام على 
حديث عائشة» وهنا أتكلم بتوسع على روايات حديث عائشة ‏ إن شاء الله 
تعالى -: فاعلم أن حديث عائشة قد جاء بلفظ: «ضحى» ولفظ: «أهدي» 
ولفظ : اذبح ولفظ : «نحر» وهاك تفصيل ذلك: 

)١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة» بلفظ : «ضحى» أخرجه البخاري برقم »۲۹٤(‏ 5058: 66009) ومسلم 
(١1؟1١)‏ وابن خزيمة (۲۹۰۵) وابن حبان )۳۸۳١(‏ والشافعي» كما في 
«المسند» )٠٠٠۲(‏ وأحمد )۳۹/١(‏ والحميدي برقم )5١5(‏ وأبو يعلى )٤۷۱۹(‏ 
والبيهقي )08/١(‏ بلفظ : «ذبح أو ضحىك (:757/1), ۸7/٥(‏ _ ۸۷). 

ومن طريق سفيان بن عبيئة - أيضاً - عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
عمرة عن عائشة بلفظ : «ضحى» أخرجه ابن خزيمة .)۲۹۰٤(‏ 

0) ومن طريق عمرو بن الحارث وابن إسحاق وحماد عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة بلفظ: «ذبح» أخرجه أبو داود 
(۱۷۸۲) وابن حبان (5:00) وأحمد (7177/1). 

ومن طريق سليمان بن بلال وعيسى بن يونس ويزيد بن هارون عن 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة بلفظ: «ذبح» أخرجه البخاري )177١(‏ 
ومسلم )1١١١(‏ وابن ماجه (۲۹۸۱) وابن الجارود في «المنتقي» (180). 
ومن طريق ابن جريح عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبدالرحمن عن 
عمرة عن عائشة» بلفظ: «ذبح» أخرجه ابن حبان (۳۹۲۸) وإسحاق في 
المسئده) (485). 
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(۳) ومن طريق عبدالعزيز الماجشون عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة بلفظ : «أهدي» أخرجه مسلم )۱۲١١(‏ من طريق أبي عامر 
عبدالملك بن عمرو ‏ هو العَقّدي ‏ من طريق عبدالله بن رجاء» كلاهما عن 
عبدالعزيز به إلا أن أحمد أخرجه )۲۷۳/١‏ عن هاشم بن القاسم عن 
عبدالعزيز به» بلفظ : : «ذبح» ‏ والعقدي ثقة» وابن رجاء هو العُدَانيء صدوق 
يهم قليلاًء لكن هاشم بن القاسم: ثقة ثبت» فلعل الحديث على الوجهين» 
والله أعلم . 

() ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة بلفظ 
انلحر) أخرجه البخاري (۹٠۱۷ء‏ 1967) ومالك في «الموطأ» (ص5:*) 
برقم (8943) وابن حبان (۳۹۲۹). 1 

() ومن طريق ابن شهاب عن عمرة عن عائشة بلفظ «نحر» أخرجه 
أبو داود )١11/50(‏ وابن ماجه (7176). 

فأنت ترى أن أبن عيينة وحده هو الذي قال: «ضحي» وأكثر الرواة 
يقولون «ذبح» أو «انحر» وابن الماجشون وحده ‏ وهو ثقة فقيه - هو الذي 
قال: الأهدي» على اختلاف عليه - ورواية أبى هريرة التى قوى بها الحافظ 
رواية ابن الماجشون هذه فيها بحث؛ كما سبقت الإحالة إلى «الكبرى» 
للبيهقي )١٤/١(‏ فإن كان هناك ترجيح بين الروايات» فرواية اضحى» 
و«أهدي») مرجوحتان» والراجح من قال: «ذبح» i‏ رواية : انحر 

وهذا يوافق قول الله عز وجل: ل آله امک أن دحوأ بط € وإن 
كان ذِكْرُ النحر للبقرء قد مر بنا في حديث جاب “ 

فإن قيل: : قد ذكرت في غير موضع أننا لا نعل حديثاً في 
«الصحيحين؛ أو أحدهماء إلا إذا سُبقنا إلى ذلك. قلت: والأمر كذلك هنا 
أيضاً أنه قد جاء ذ في «الصحيحي ٠‏ لفظه: «اضحى») وفي ااصحيح مسلم) 
لفظه: «أهدي» فلا بد من ترجيحء فإن قيل: نقدم رواية «الصحيحين» على 
رواية مسلم. ٠‏ قلت: نحتاج ‏ على قياس قولك هنا أن نقول: ومن الذي 
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سبقنا إلى ذلك؟ فإن قلت: لأن الاختلاف موجودء فلا بد من ترجيح› 
قلت: وهذا الذي قال به الحافظء وتبعته على ذلك هنا. 

فلم أقل بعلة حديث في «الصحيحين» ولم أسبق إليهء إنما رجحت 
بعض روايات «الصحيحين» على بعض» لوجود الخلاف» الذي لا بد فيه 
من ترجيح» وتبعت في ذلك الحافظ رحمه الله» وإن كان للحافظ قول آخر 
في (١٠/ه‏ - 5) في ك الأضاحي ب/الأضحية للمسافر والنساءء الحديث 
برقم (664). 1 

© وهناك روايات لحديث عائشة بدون ذكر شىء من الألفاظ السابقة 
أخرجها: البخاري برقم: (۳۰۵ ۳۱۹ ۳۱۷ 4 016115 ۹۱۸ 
IVT AMVo¥Y AVF c10 ANITA NOY No: «cleo‏ 
الالال CEE EF CTIAE AVAA AVAIT AVA IVY‏ 
۸ ۵۳۲۹ 1۱۵۷ 774/) ومسلم في بعض الروايات برقم (۱۲۱۱) 
والنسائي (١/برقم‏ 6 إلى ۰۲۷۱۸ ۲۹۹۱) وفي «الكبرى» (من 7196 
إلى ۳۹۹۸) وأبو داود (؟/برقم ۱۷۷۸ء ۷۷۹ ۔ ۱۷۸۱ء ۱۷۸۳ء .)۱۷۸٤‏ 
والترمذي (۲۸۱/۳ - )٩٤٥/۲۸۲‏ وابن ماجه (۲/برقم ۳۰۰۰) وابن حبان 
برقم (۳۷۹4۲› ولا ۳۸۳ ۳۹۰۰ ۹۲ ۷ ۲ وابن 
الجارود في المنتقى» برقم (537)» والشافعي كما في «المسند» برقم 
.)٠٠١:(‏ وأحمد (177/5- 15 )٠٤١ ء4١ ١٦1٤‏ والحميدي 
(۰۳ ۲۰۷) وابن أبي شيبة (149/9) برقم (75770) وإسحاق في 
«مسنده» برقم (1۸1 إلى 2.585 2455 ۹۸۰ )1١168‏ وأبو يعلى برقم 
(5505) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (079/5 2150 1۹۹)ء 
والبيهقى ٠٠۳ ء۳٤۷١  ”513/4(‏ مرتين)ء )١١5/5(‏ وفي «الصغير» 
(171/5/يرقم ۷ والبغوي في «شرح السنة» (۸۰/۷ - 1481/81) وابن 
عبدالبر في «الاستذکار» (۱۷۹۲۱/۲۲/۱۳). 

(تنبيه) بعد أن حررت ما سبقء وكان قد ظهر لي أن الأضحية لا 
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تسن للحاجء إلا أني رجحت خلاف ذلك عندما وقفت على حديث ثوبان» 
الدال على تضحية النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حجة الوداعي 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ عليه الكلام مفصلاً في الكلام على الأضحية 
للمسافر» المسألة رقم [۱۷]ء وهو العمدة في هذا الباب» أما حديث عائشة 
ففيه ما قد علمتٌء والله تعالى أعلم. 
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- ويُضَحَّئ عن اليتيم من ماله بالمعروف ما لم يتضرر بذلك‎ ]١[ 





3 اخثلف في الأضحية عن اليتيم: 

قال في «المجموع» (470/8): مذهبنا أنه لا يجوز لولي اليتيم والسفيه 
أن يضحي عن الصبي والسفيه من مالهماء لأنه مأمور بالإحتياط لمالهماء 
ممنوع من التبرع بهء والأضحية تبرع» وقال أبو حنيفة: يضحي من مال 
اليتيم والسفيهء وقال مالك: يضحي عنه إن كان له ثلاثون ديناراً بشاة 
بنصف دينار» قال النووي: دليلنا ما سبق أي أنه مأمور بالاحتياط لمالهماء 
ممنوع من التبرع به قال: وأنكر ابن المنذر على أبي حنيفةء فقال يمنع 
إخراج الزكاة التي فرضها الله تعالى من مال اليتيم» ويأمر بإخراج الأضحية 
التي ليست بفرضء وله أعلم. اه. وقول مالك انظره في «المنتقي» 
ف 8 6011م 

وجاء في «المغني؛ :)1١8/1١(‏ (فصل): واختلفت الرواية: هل تجوز 
التضحية عن اليتيم من ماله؟ فروي أنه ليس للولي ذلك لأنه إخراج شيء 
من ماله بغير عوض» فلم يجز كالصدقة والهدية» وهذا مذهب الشافعي» 
وروي أن للولي أن يضحي عنهء إذا كان موسراء وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك قال مالك: إذا كان له ثلاثون ديناراء يضحى عنه بالشاة بنصف 
دينار» لأنه إخراج مال يتعلق بيوم العيدء فجاز إخراجه من مال اليتيم» 
كصدقة الفطرء فعلى هذا يكون إخراجها من ماله على سبيل التوسعة عليه» 
والتطييب لقلبه» وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم» كما يُشترى له الثياب 
الرفيعة للتجملء» والطعام الطيب» ويُوسّع عليه في النفقة ‏ وإن لم يجب 
ذلك ويحتمل أن يُحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين» فالموضع 
الذي منع التضحية: إذا كان اليتيم طفلاً لا يعقل التضحية» ولا يفرح بها 
ولا يُكْسرٌ قلبه بتركهاء لعدم الفائدة فيهاء فيحصل بإخراج ثمنها تضييع مال 
لا فائدة فيهء والموضع الذي أجازها: إذا كان اليتيم يعقلها وينجبر قلبه بهاء 
وينكسر بتركهاء لحصول الفائدة منهاء والضرر بتقويتها... اه. وبنحوه 
مختصراً قاله الزرکشي» انظر «شرح الزركشي» (۲۹۲/۲ - ۲۹۳). 
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وقال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (0705/17: والأضحية 
من النفقة بالمعروف» فيضحي عن اليتيم من ماله... اه. واستحسنها ابن 
حزم» كما في «المحلى» (788/90). 

وفصّل شيخنا ابن عثيمين ‏ حفظه الله - فقال: إن جرت العادة بأن 
يضحي من أموال اليتامى» وإن لو لم يضح من أموالهم لانكسرت قلوبهم. 
فهذا ينبغي أن يُضَحَئ من مالهء كما أننا : نشتري له نوب جديدا للعيدء مع أن 
عنده ثوباً يكفيه ٠‏ لكن نشتري له الثوب الجديدء من أجل أن يوازي غيره 
من الناس» والأضحية من باب النفقة بالمعروف» ا كان من المعروف عند 
الناس أن يضحّئ للأيتام» فإنه يضحي له من ماله. 

وهذا التفصيل هو المعتمده > مالم ي يكن البتيم فقيراً يضر نمل 
الأضحية» واش أعلم . 
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[1۷] ويضحّي المسافر ‏ ما لم يشقّ عليه - 


[/] وفي الأضحية للمسافر كلام لأهل العلم: 

فقد سبق في مسألة أضحية الحاج أن مالكاً لا يرى له الأضحية» كما 
في «المدونة» (6/9) وقال النووي في «المجموع؛ 2:20 يُستحب 
التضحية للمسافر كالحاضرء هذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وقال أبو 
حنيفة: لا أضحية على المسافرء وروي هذا عن علي رضي الله عنه» وعن 
النخعي» وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة. 

قال النووي: دليلنا حديث عائشة أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - ضحى عن نسائه بمنى في حجة الوداع» رواه البخاري ومسلمء 
وعن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ضحيته» 
ثم قال: «يا ثوبانء أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم 
المدينة» رواه مسلم. اه. 

وبنحو ذلك مختصراً ذكره النووي في «شرح مسلم» .)٠١١/۱۳(‏ 

قلت: أما حديث عائشةء فقد سبق الكلام عليه مفصلاً في أضحية 
الحاج» وأن لفظة: «ضحي» مرجوحةء وأن الراجح لفظة: «ذبح» ويليها في 
الترجيح: «نحر؟ . 

وأما حديث ثوبان» فهو الذي لا مفر من القول بهء وذلك أن الرواة 
قد اختلفوا فيه» فمنهم من ذكر السفرء ولم يخصصء ومنهم من صرح بأن 
ذلك السفر كان في حجة الوداع» ومنهم من قال «بمنى» وهو راجع إلى 
الرواية بذكر: «حجة الوداع» وهاك تفصيل هذه الكلمات. 

- فمن طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية ‏ واسمه حدير بن 
كريب وهو ثقة» لم يعطه الحافظ حقه في «التقريب» فقال: صدوق ‏ عن 
جبير بن نفير عن ثوبان» قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ ضحيّتهء ثم قال: ایا ثويان» أصلح لحم هذه» فلم أزل أطعمه منها 
حتى قدمنا المدينة . 

أخرجه مسلم (۱۹۷۵) وأبو داود )۲۸۱٤(‏ والحاكم »)۲۳۰/٤(‏ وفيه 
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ذبح رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أضحيته في السفرء 
وأخرجه أحمد )۲۸١ - ۲۷۷/٥(‏ والروياني في «مسنده» برقم (541) 
والطبراني في «الكبير؛ )١51١(‏ والطحاوي» في «شرح معاني الآثار» 
09 والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» برقم )۳۹١(‏ والبيهقي 
(591/5؟)ء (595/4) كرواية الحاكم. 

ففي هذه الطريق مجرد ذكر السفر إما تصريحاًء وأما تلميحاًء لقول 
ثوبان: فلم أزل أطعمه منها حتى قدمنا المدينة - وأبو الزاهرية حمصيٌ ثقة. 

- لكن رواه يحيى بن حمزة وهو ابن واقد الحضرمي» ثقة» واختلف 
على يحبى : 

- فرواه أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر ثنا يحيى بن حمزة ثنى 
الزبيدي وهو محمد بن الوليد عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أييه عن 
ثوبان مولى رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: قال لي 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - في حجة الوداع: «أصلح هذا 
اللحم»؛ قال: فأصلحتهء فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. 

أخرجه مسلم برقم (1975) والبيهقي (۲۹۱/۹) وأشار مسلم إلى انفراد 
أبي مسهر بذكر حجة الوداع» وقال البيهقي: ولا أراها محفوظة.اه. وسيأتي 
- إن شاء الله تعالى - الكلام على ذلك بعد سرد طرق الحديث. 

ورواه الدارمى (۷۹/۲): نا مروان بن محمد وهو ابن حسان 
الطاطري الدمشقي ثقة ‏ ثنا يحيى بن حمزة ثنى محمد بن الوليد الزبيدي 
عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه سمع ثوبان يقول: قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ونحن بمنى: «أصلح لنا من 
هذا اللحم» فأصلحت له منهء فلم يزل يأكل منه حتى قدمنا المدينة. 

وذكْر «منى» دليل على أنهم كانوا في الحجء ولم يحج رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ إلا حجة الوداع. 

- ورواه محمد بن المبارك - وهو الصوري القلانسي» ثقة - ثنى 


fA: 


يحيى بن حمزة ثنى الزبيدي عن عبدالرحمن بن جبير عن أبيه عن ثوبان عن 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بهء ولم يقل في حجة الوداع» 
أخرجه مسلم (1915) بهذا اللفظ بعد رواية أبي مسهرء وأخرجه البيهقي 
(591/9). 

وتابع محمد بن المبارك كلّ من: هشام بن عمار ونعيم بن حماد 
الخزاعي عن يحيى بن حمزة به» دون ذكر: «حجة الوداع؟» انظر لاصحيح 
ابن حبان» )٥۹۳۲/۲٣۵/۱۳(‏ و«مسند الشاميين» للطبراني برقم (NATE)‏ 
ونعيم بن حماد له أوهام مع صدقِهِ وعلوٌ قدره في السنة» وفي السند إليه 
شيخ الطبراني جعفر بن إلياس بن صدقة الكباش المصري» روى عنه 
الطبراني» وروی عنه آخر٬‏ كما في «الأنساب» للسمعاني )٠٠/١(‏ ترجمة ابن 
وهب» وهشام بن عمار صدوق مشهورء لکن كان يتلقن. 

وهذا شكل يوضع لك الخلاف» وما كان بِذِكرُ: «حجة الوداع» أو ما 
في معناها رمزت له بالرمز (*). 


أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان به. 
أبو مسهر : : 00 
. | عن يحبى بن حمزة عن الزييدي عن عبدالرحمن عن جبير بن تفير عن وبان به (08. 
مروان بن محمد 
محمد بن المبارك 
نعيم بن حماد اعن يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن عبدالرحمن عن جبير بن نفير عن ثويان به. 
هشام بن عمار 


محمد بن المبارك الذي يلي أبا مسهرء وآخران ينجبران عند الاجتماع» 
ولا يحتج بأحدهما عند الانفراد» فالظاهر أن الخلاف قريب من بعضه 


A1 








على يحيى» فتكون الزيادة زيادة ثقة عن يحيى بن حمزةء ولو ارتقينا إلى 
من روي عن جبير: نجد أن أبا الزاهرية ثقة» وعبدالرحمن بن جبير ثقة 
أيضاً وهو من أهل البيت» لأنه يروى هنا عن أبيهء والقول بأن رواية أبي 
الزاهرية تقوى رواية من لم يرو: «حجة الوداع» من تلامذة يحيى بن 
حمزة أراهم يستعملون ذلك إذا كان من روى هذه الزيادة عن يحيى 
مرجوحاً فيقولون: ومما يؤكد ذلك أن هذه الزيادة لم تُذكر في هذه 
الطبقة العلياء أما إذا كان المختلفون سواء أو من روى الزيادة أرجح - 
كما يظهر لي ههنا ‏ فلا يعرجون على ذلك إلا إذا كان أبو الزاهرية - 
هنا أرجح من عبدالرحمن بن جبيرء فلذلك حينذاك وجه أما 
وعبدالرحمن يروي عن أبيه» ورواية الرجل في أهل بيته مقدمة على غيره» 
فكل هذا يرجح عندي صحة ما ذهب إليه مسلم في تصحيح الحديث» 
وإدخاله في «الصحيحا» وكذلك يرجح ما قاله ابن التركماني في رده على 
البيهقي» وما رجحه شيخنا الألباني حفظه الله في «الإرواء» )۳۷۲/٤(‏ برقم 
».)١١548(‏ وإذا كان البيهقى يعلل هذه الزيادة» وهو شافعي» وهي دليل 
للشافعية» دل على إنصافه رحمه الله في هذا الموضعء وهذا يدل على 
صحة مذهب الشافعي في الأضحية عن المسافرء. سواء كان حاجاً أم لا 
وكثرة اللحم ليست مكروهةء فقد أهدى النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - بمائة بدنةء وهو من فعل الخير» وليس هناك موجب - أعلمه - 
لتأويل حديث ثوبان» وهو دليل التضحية الحاج» والله أعلم. وقد بوب 
جماعة من العلماء لحديث ثوبان بالأضحية في السفرء فقد قال أبو داود: 
باب في المسافر يضحي. اه .)٠٠١/۳(‏ 

وقال ابن حبان: باب ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في 
الأسفار. اه. (700/8). 

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد»: فيه الأضحية: في السفر (/519). 

وقال البيهقي: باب الأضحية في السفر (/598). 


AY 


وهذا كله يقوي مذهب الشافعي» خلافاً لأبي حنيفة الذي جعل 
الأضحية للمقيم . ١ ١‏ 

وحديث ثوبان يقري مذهب الشافعي» خلافا لمالك الذي منع من 
ذلك في حق الحاج. 

لكن إذا كان البحث عن الأضحية في السفر يشق على المسافرء 
ويفؤت عليه ما هو أهمء فينظر إلى أي الأمور أقرب إلى الله عز وجل 
فيسلكهء لا سيما والأضحية ليست واجبة على المقيمء فضلاً عن المسافرء 
والله أعلم . 

(تنبيه) سبق في المسألة رقم ]1١[‏ حديث عاصم بن كليب عن أبيه 
قال: كنا في سفرنا فحضر الأضحىء فجعل الرجل منا يشتري المسنة 
بالجذعتين والثلائة» فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في سفرء فحضر هذا اليوم» فجعل الرجل يطلب 
المسنة بالجذعتين والثلاثةء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى» أخرجه النسائي وغيره» وقد سبق أنه 
حديث حسن» وهو مما يُستدل به على الأضحية للمسافرء والله تعالى 


أعلم . 


AY 


[14] ولا يُضْحّى عن الغير بدون إذنه؛ إلا أن يُضْحّى عن أهل 
بيته» أو يُضْحخّي إمامٌ للمسلمين» عنهم أو عن بعضهم من بيت مال 
المسلمين. 





]١14[‏ جاء في «مغني المحتاج» :)۱۳۷/١‏ (ولا تضحيته) أي لا تقع 
(عن الغير) الحي (بغير إذنه) لأنها عبادةء والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا 
ما خرج بدليل» لا سيما مع عدم الإذن» ثم قال الشربيني: تنبيه: 'استُدْبِيَ 
من هذا صُوَّرٌ: 

إحداها: تضحية واحد من أهل البيت» تحصل بها سنة الكفاية لهم» 
كما مرّء وإن لم يصدر من بقيتهم إذن» وفي زيادة «الروضة» من «العدة»: 
لو أشرك غيره» في ثواب أضحيته» وذبح عن نفسه جاز. 

الثانية: المعيّنة بالنذرء إذا ذيحها أجنبي وقت التضحية» فإنها تقع 
الموقع على المشهور في أصل «الروضة» . . . 

ثالثها: تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال. . . 

رابعها: تضحية الوليّ من ماله عن محاجيره... اه. 

وقد بوّب الإمام البخاري في ك/الحج» ب/ذبح الرجل البقر عن نسائه 
من غير أمرهن . 

وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لخمس بقين من ذي القعدة» لا تُرى إلا 
الحج» فلما دنونا من مكة. أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحلٌء» 
قالت: فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قال: نحر 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - عن أزواجه. . 

قال الحافظ: وأما قوله (من غير أمرهن) فأخذه من استفهام غائشة عن 
اللحم لما دُخل به عليهاء ولو كان ذبحه بعلمهاء لم تحتج إلى الاستفهامء 
قال: لكنه ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم 
بأن يكون استأذن منهن في ذلك» لكن لما أدخل اللحم عليهاء احتمل 

A4 





عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيهء وأن يكون غير ذلك» 
فاستفهمت منه لذلك. . . 

ثم قال: واستدل به على أن الإنسان قد يلحق من عمل غيره ما عمله 
عنه بغير أمره ولا علمه» وتُعقّب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام 
على الترجمة. اه.  501١/9(‏ 007). 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يصح ذلك - يعني تضحية 
الرجل عن أهل بيته - بنيته» وإن لم يعلم أهلُ بيته بذلك» ولذلك يدخل 
فيها من صغار ولده من لا تصح نيته. . . اه من «المنتقى» (99/7) وقال 
ابن حزم: فإن ضحى عن الغائب من ماله أي من مال الغائب ‏ بغير أمره 
فهي ميتة. اه من «المحلى» (۳۸۸/۷) وفيه غرابة. 

قلت: الراجح عندي أن التضحية عبادة» وتعتبر بقصد المضحًّي» لقول 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرىء ما نوى»» وأما تضحية الرجل عن أهل بيته» أو الإمام عن 
المسلمين من بيت المال» كما ضحى الرسول - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ عن أهل بيته» وعمن لم يضح من أمته» من أجل تشريكهم في 
الثواب» فلا بأس»ء أما إذا لم ينو الرجل أن يضحي» وهو موسرء فضحى 
عنه غيرُه الأجنبيُ بدون علمه» فلا يظهر لي أنه قد ضحى بذلك» وما بوب 
به البخاريء فهو داخل في ذبج الرجل عن أهل بيته» والله أعلم. 


fA 


[19] وفي ذَُبْح أضاحي الغير بعد اختلاطها تفصيل. 








]١[‏ أما إذا اشترى جماعة من الرجال كل منهم أضحيته» واختلطت 
الأضاحي» فذبح كل منهم أضحية: فقال ابن عبدالبر في «الكافي» 
ليئض جاز لهم أن يصطلحوا عليهاء ويقسموهاء ويضحي كل واحد 
منهم بالشاة التي تصير إليهء قال: وإن اختلطت» فذبح كل واحد منهم 
ضحية غيره عن نفسه» لم يجز ذلك عند مالك عن واحد منهم» ولم يكن 
له أن يبيع لحماًء > لأنه ذبحها على النسك» وضمن كل واحد منهم ضحية 
اجه بقيمتهاء > وكان على كل واحد منهم أن يضحي إن علم ذلك في أيام 
النحر. 

وفي «المدونة» (0/5) قال سحنون: قلت: أرأيت إن ذبح بعل 
أضحيته عني بغير إذني» أيجزي ذلك أم ل قال - أي ابن القاسم ِ-: 
سمعت من مالك في هذا شيئاء إلا أني أرى إن كان مثل الوالد ر 
الذين إنما ذبحوها له» ليكفوه مؤنتهاء فأرى ذلك مجزتاًء وإن كان على غير 
ذلك لم يجز. قلت: أرأيت إن غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي » وذبحت أنا 
أضححيته » أيجزىء عنا في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني أن مالكاً قال: لا 
يجزىء» ويكون كل واحد منهما ضامناً لأضحية صاحبه. اه. 

وقال الزيلعي في «تبيين الحقائق» :)٠١  9/5(‏ الأولى فى القُرب أن 
يتولاها الإنسان بنفسه» وإن أمر غيره فلا يضرء لأنه عليه الصلاة والسلام 
ساق مائة بَدنة» فنحر منها بيده نيَفاً وستين» ثم أعطى المدية علياً فنحر 
الباقي» وإن كان لا يحسن ذلك» فالأفضل أن يستعين بغيره» كيلا يجعلها 
ميتة, . . (ولو غلطا وذبح كل أضحية صاحبه: صحء ولا يضمنان) قال: 
وهذا استحسان» والقياس أن لا تجوز الأضحية» ويضمن كل واحد منها 
لصاحبه» وهو قول زفر رحمه الله لأنه معد بالذبح ب بغير أمره» فيضمن» 
كما إذا ذبح شاة اشتراها القصاب» والتضحية قربة» فلا تتأدّى بنية غيره» 
وجه الاستحسان: أنها تعينت للذبحء لتعينها للأضحية» حتى وجب عليه أن 
يضحي بها بعينها في أيام النحرء ويُكره أن يبدل بها غيرهاء» فصار المالك 


كم 





مستعيناً بمن يكون أهلاً للذبح» فصار مأذوناً له» لأنها تفوت بِمُضِيّ هذه 
الأيام» ويُخَاف أن يعجز عن إقامتها لعارض يعتريهء فصار كما إذا ذبح شاة 
شد القصاب رجلهاء وكيف لا يأذن له» وفيه مسارعة إلى الخير» وتحقيق 
ما عيته» ولا يبالي بفوات مباشرته وشهوده لحصول ما هو أعظم من ذلك» 
وهو ما بيّناهء فيصير إذناً دلالةٌ» وهو كالصريح؛... ثم إذا جاز ذلك 
عنهماء يأخذ كل واحد منهما أضحيته» إن كانت باقية» ولا يضمنهء لأنه 
وکیله» فإن كان كل واحد منهما أكل ما ذبحه» يحلل كل واحد منهما 
صاحبه» فيجزئه» لأنه لو أطعمه الكل فى الابتداء يجوزء وإن كان غنياء 
فكذا له أن يحلله فى الانتهاء» وإن تشاحًا كان لكل واحد منها أن يضمن 
صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدق بتلك القيمة» لأنه بدل عن اللحم» وهذا 
لأن التضحية لما وقعت عن المالك» كان اللحم لهء ومن أتلف لحم 
أضحية غيره» كان الحكم ما ذكرناه. . . اه وبنحوه في «رد المحتار» لابن 
عابدين )٤۷۷ - ٤۷٦/٩(‏ وفي هذه الجملة تفاصيل محل بحث» والذي 
يترجح عندي أن الأضحية إن نذرها صاحبهاء وفرضهاء فإن كانت أيام 
النحر ستنتهي» فلغيره أن يذبحها ‏ تعاوناً مع صاحبها على الخير ‏ وإن لم 
يوجبها على نفسهء وأذن لغيره أن يذيحهاء فلا بأس» سواء كان الإذن 
صراحة أو عرف بالعادة. 

أما إذا منعه مِنْ ذَبْجِهاء فَذَبَحَهاء ضَمِئهاء ولا يقال: إنه من باب 
المسارعة للخيرء أو يقاس ذلك على شاة القصاب إذا شد رجلها؛ لأن 
صاحب الأضحية لم يوجبها على نفسه» وليست هي واجبة عليه» فلعله رأى 
فيها رأياً آخرء أصلح لنفسه ولأهله: إِمَا أن يؤجل ذبحها إلى ما قبل انتهاء 
الوقت» أو غير ذلك» ولما يؤول هذا التسرع من الغير إلى الشحناء والفتنة. 

أما إذا اختلطت الأضاحي ولم ُمَيّر: فكل يذبح شاة ‏ مثلاً - ويتحلل 
أصحاب الأضاحي من بعضهم» والعلم عند الله تعالى. ومن غصب أضحية 
غيره وذبحهاء ضمنهاء وفي «تبيين الحقائق» )1١/5(‏ أنها تجزي عن أضحية 


AY 








الخغاصب» لأنه ملكها بالغصب» اه ملخصاً وفى النفس منه شىء والظاهر 
أنه يضمن» وتكون شاة لحم» والله أعلم. ١ ١‏ 

(تنبيه): أغرب ابن حزم في «المحلى» (//88”) وحكم على من ذبح 
أضحية غيره خطأ بغير أمرهء بأنها ميتة لا تؤكلء وعليه ضمانها. . . اه. 


AA 


]١[‏ ولمن هدي له لحم أضحيةء أن يتصرف فيه كما شاءء ومن 
أهديت له أضحيته» ليذبحهاء فلا يسعه إلا ذلك. 





[] من أهديت له أضحيةء أو تُصدّق عليه بهاء فقد قال أبو الوليد 
الباجی فى «المتقى» (91/0): فأما من انتقل إليه بهبة أو صدقةء فقد روى 
ابن حبيب في كتاب الحدود عن أصبغ: للمُعطئ بيع ذلك إن شاءء وحكي 
ابن المواز عن مالك: ليس له بيعه» وجه القول الأول: أن نهاية القربة في 
الأضحية الصدقّة بهاء فإذا بلغت محلهاء كان لمن صارت إليه التصرف فيها 
بالبيع وغيره» كالزكاة. 

ووجه القول الثاني: أن إيجاب النسك على وجه الأضحية يمنع البيع» 
كما لو انتقل إليه بالميراث» فأما ما أخرج بالزكاة» فقد كان له التصرف فيه 
بالبيع وغيره» إلى أن ينتقل عن ملكه بالإخراجء فلذلك كان لمن انتقل إليه 
التصرف فيه بمثل ذلك اه... ثم ذكر أن هذا مبني على عدم جواز بيع 
الأضحية أو شيء منهاء لحديث علي في عدم إعطاء الجزار من الأضحية» 
وقد تقدم. 

والراجح عندي أنه إذا أعطى رجلٌ فقيراً لحماً من أضحيته» فللفقير أن 
يتصرف بما هو أنفع له أما إذا أعطاه أضحيته» وقال: ضح بها عنك وعن 
أهلك» فلا يسعه إلا أن يفعل ما أُمر بف لأنها صدقة مقيدة بشرطء فلا 
تكون إلا به» والله أعلم . 


۸۹ 


]1١[‏ وفي نَقْلٍِ الأضحية لبلد آخر تفصيل. 








[] أما نقل الأضحية من بلد لآخر» فهذا يرجع إلى حال فقراء 
البلد المنقول منها وإليهاء فإن كانت البلد المنقول منها كثيرة الفقراءء 
وتتطلع أنظارهم إليهاء فالأولى عدم النقل» وقد قال الشربيني في «مغني 
المحتاج» :)٠١/١(‏ وقول الأسنوي: قد صححوا في قسم الصدقات جواز 
نقل المنذورة» والأضحية فرد من أفرادها؛ مردود بأن الأضحية تمتد إليها 
أطماع الفقراء» لأنها مؤقتة بوقت كالزكاةء بخلاف النذور والكفارات» لا 
شعور للفقراء بهاء حتى تمتد أطماعهم إليها. اه 

أما إذا كانت البلد المنقول منها كثيرة الأغنياءء قليلة الفقراء الذين 
يتطلعون للأضحية» ومع ذلك فالبلد المنقول إليهاء فيها فقراء كثيرون» 
يحتاجون إلى ما يجبر كسر قلوبهم في هذا اليوم» فالأولى نقل الأضحية 
كصدقةٍ بثمنهاء لا أنها أضحية الواهب» مع أنه لو أرسلها بنية الأضحية 
جاز. وهذا في حق من عنده سعة» ويضحى غيرها في بيته. لکن لو أراد 
رجل أن يرسل أضحيته وأضحية أهل بيته إلى بلد أخرى بنية الأضحيةء 
فالكلام في ذلك فرع عن حكم أكل المضحّي من أضحيته» هل هو واجب» 
أم لا؟ فإن كان واجباً: فلا يجوز إرسال الأضحية ‏ والحالة هذه وإن كان 
مستحباً وأرسلها: فهو خلاف الأولىء لفعله عليه الصلاة والسلامء فقد 
ضحى عن أهل بيته» مع أن في المسلمين من هو شديد الفقرء ومع ذلك 
لم يرسل بها إليه» ولأن الأضحية شعار أيام النحرء فلا ينبغي لقادر أن 
يتركهاء أو يتصدق بشمنها أو بذاتهاء لأن إراقة الدم مقصودة في ذلك 
الوقت» ولأن هذا يؤدي إلى التقوى» قل تعالى: #أن بال اه وها ولا 
وماؤها ولكن اله لتقو یک € والله أعلم 

تنبيه: سيأتى فى المسألة ر شاء الله تعالى ‏ بيان أن أكل 
تبي ياي في الما والله أعلم. 


[11] وأكُْلُ المضحّي من أضحيته سُنَّة مؤكدة. 





31 اختلف أهل العلم في أكل المضحي من أضحيته» هل يجب 
عليه ذلك» أم يستحب؟ فذهب الجمهور إلى الاستحباب» وذهب بعضهم 
إلى الوجوب. 

واستدل من قال بالوجوب بأدلة منها: 

)١(‏ قول الله عز وجل: لويد لتا لك ين مكبر آله لك فم 

0 تنم لله عا صو وا وت جن تخ ينا ألو الاج 
اشن كرك ي ل ملم نكر 4€ [الحج: [r‏ 

وقول تمالي « لشم مهم لهم نڪر اشم آل ف أا 
تاوس عل ما ركهم يا ية الأنمدو فكوا نها ديرا ااي اَي 402 
[الحج : ۸[ قالوا: : وقد ذهب إلى القول بالوجوب - لظاهر الأمر في هاتين 
الآيتين أبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط» (1/74) والشنقيطي في «أضواء 
البيان» (507/0 )٠ ٤‏ والأصل في الأمر الوجوب» ولم يأت صارف له إلى 
الاستحباب . 

(۳) واستدلوا بحديث عائشة عند مسلم برقم )۱۹۷١(‏ قالت: دف أهل 
أبيات من أهل البادية حُضرة الأضحىء من رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» فقال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «ادخروا ثلاثاء 
ثم تصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اللهء إن الناس 
يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ويخملون منها الودك ‏ أي يُذيبون دسم اللحم 
- فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «وما ذاك»:؟ قالوا: 
نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاثء فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة 
التي دفْت - أي من أجل الفقراء الذين نزلوا عليكم ‏ فكلوا وادخروا وتصدقوا» 
ومن حديث جابر برقم (۱۹۷۲): «كلوا وتزودوا وادخروا؛ ومن حديث أبي 
سعيد برقم (191): «كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا» ومن حديث 
سلمة بن الأكوع عند البخاري برقم (0019): «كلوا وأطعموا وادخرواء فإن 
ذلك العام كان بالناس جََهْدء فأردت أن تعينوا فيها». 

۹۱ 








قالوا: فالأمر هنا للوجوب. 

() واستدلوا بما قال الحافظ في «الفتح» :)۲۷/٠١(‏ وقد أخرج أبو 
الشيخ في «كتاب الأضاحي» من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة رفعه: 
«من ضحى فليأكل من أضحيته» قال: ورجاله ثقات. لكن قال أبو حاتم 
الرازي: الصواب عن عطاء مرسل. اه 

(5) واستدلوا بما جاء في حديث جابر مطولاً في حجة النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الذي أخرجه مسلم برقم ۸( وفيه: ثم 
3 - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - من كل يدَنة بِبَضْعةء فجعلت في 

> فطبخت» فأكل من لحمهاء > وشرب من مرقها» قالوا: وتَكَلْفُ هذا 
لمر أن يأخذ من مائة بدنة مائة قطعةء تطبخ في قدرء ويأكل منهاء يدل 
على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب. اه من «الشرح الممتع» )٥۲۳/۷(‏ 
وبنحوه في «أضواء البيان» ا 
طريق إبرا هيم الحربي عن الحكم بن موسي عن الوليد عن طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن ابن مسعود قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ أن نأكل منها ثلثاء ونتصدق بثلثهاء ونطعم الجيران ثلثها»ء قال ابن 
حزم وهو ممن یری وجوب الأكلء ولو لقمة فصاعداً -: فطلحة مشهور 
بالكذب الفاضح » وعطاء لم يدرك ابن مسعود» ولا وُلِدَ إلا بعد موته. . 
أه. ْ 

(۷) وقد يُسْتَدَل أيضاً بما في «المحلى» )۳۸٤/۷(‏ قال: لكن روينا من 
طريق عبدالرزاق عن عُمر عن عاصم عن أبي مجلز قال: أمر ابن عمر أن 

كي أحمد بن فرج نا الهري نا ابن فضيل عن 
اش فل سیا بش فقال: آكلها؟ فقلت له: وما عليك أن لا تأكل 


4۹۲ 








منهاء فقال تميم: يقول الله تعالى: طمَكُلُواْ ينها € فتقول أنت: وما عليك 
أن لا تأكل؟ ‏ قال أبو محمد: حمل هذا الأمر تميم على الوجوب» وهذا 
الحق الذي لا يسع أحداً سواهء وتميم من أكابر أصحاب ابن مسعود. 

قال: ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبدالملك عن 
مولى لأبي سعيد عن أبي سعيدء أنه كان يقول لبنيه: إذا ذبحتم أضاحيكم 
فاطعمواء وكلواء وتصدقوا. قال: وعن ابن مسعود أيضاً نحو هذاء وعن 
عطاء نحوه» وصح عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: ليس لصاحب 
الأضحية إلا ربعها. . . اه. هذا ملخص أدلة من قال بالوجوب. 

وذهب الجمهور إلى الاستحباب» وأجيب عن أدلة الموجبين للأكلء 
فقيل : 

)١(‏ أما الآيتان الكريمتان» فالأمر فيهما للندب» أو للإباحة والرخصة» 
ونحن نسلّم لكم بأن الأصل في الأمر الوجوب» ولا يُصرف عن ذلك إلا 
بقرينة» كما هو مقرر في الأصول» لكن القرينة الصارفة هنا عدة قرائن: 

الأولى: أن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من ضحاياهم شيئاء 
فأخبرنا الله عز وجل .أن ذلك جائز لنا. 

الثانية: قول الله عز وجل: لذت جملکھا کک ن تیر لَه لک 
فبا € قال الشربيني في «مغني المحتاج» :)۱۳١/١(‏ وإنما لم يجب 
الأكل منها كما قيل به لظاهر الآية؛ لقوله تعالى : #والبرت جعلتھا کک ين 
سَككير آله © فجعلها لناء وما جُعل للإنسان فهو مخير بين تركه وأكله» 
قاله في «المهذب»... اه. 

الثالثة: أن حديث جابر الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ أمر بأخذ بَضعة من كل بعير» وطبْخها في قِذْرء وأكل منها وشرب 
من مرقهاء لم يُنقل عنه ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في هذا الحديث 
أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تحرى بعد طبخ اللحم أن يأكل 
قطعة من كل بَضعة» وهي مائة بَضعة» ولو تحرى النبي - صلى الله عليه 


4 


وعلى آله وسلم ‏ فعل ذلك لتقل إليناء إنما الذي نقل إلينا أنه أكل منهاء 
«ومِنْ» هنا للتبعيض» فلما لم يُنقل أنه - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
أكل من كل بَضْعَة دل ذلك على أنه لم يقعء وإذ لم يقع ذلك دل على 
عدم الوجوب» وبذلك يكون حديث جابر هذا دليلاً للجمهور لا عليهم. 
إنما فيه تأكيد استحباب الأكل من الأضحية» وقد يكون ذلك لتأكيد مخالفة 
المشركين ‏ كما ذكروا ‏ وقد يكون لغير ذلك» وقد يكون لجميع ذلك» 
والله أعلم . 

فإن قيل: إن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - شرب من 
مرقهاء وهو عصارة جميع اللحمء فالجواب أن الآية ذكرت الأكل لا 
الشرب» وجميع أدلتكم في الأكل لا الشرب» والأكل غير الشرب» فقد 
غاير الله بينهما فقال: «رَكُوا رانا ولا مرو 4. 

وهذه أقوال المفسرين في الآية الكريمة أو الآيتين الكريمتين : 

- قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري في «تفسیره» 1١55/٠١(‏ - 
217 قوله تعالى: یځو ينبا 4 وهذا مخرجه مخرج الأمرء ومعناه 
الإباحة والإطلاق» يقول تعالى: فإذا نحرت» فسقطت ميتة بعد النحر» فقد 
حل لكم أكلهاء وليس أمر إيجاب» قال: وكان إبراهيم النخعي يقول في 
ذلك ما حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبدالرحمن قال: ثنا سفيان عن 
منصور عن إبراهيم قال: المشركون كانوا لا يأكلون من ذبائحهم» فرخص 
للمسلمين» فأكلوا منهاء فمن شاء أكل» ومن شاء لم يأكل - قلت: وهذا 
سند صحيح - ثم قال الطبري: حدثنا ابن بشار قال: ثنا مؤمل قال ثنا 
سفيان عن حصين عن مجاهدء قال: إن شاء أكل وإن شاء لم يأكلء فهي 
بمنزلة #9وإدًا لل مأسطادواً *. قلت: مؤمل لا يحتج به... ثم قال 
الطبري: حدثنا القاسم: ثنا الحسين قال ثنا هشيمء قال: أخبرنا يونس عن 
الحسنء وأخبرناه مغيرة عن إبراهيم» وأخبرنا حجاج عن عطاء» وأخبرنا 
حصين عن مجاهد في قوله تعالى: توا يتا © قال: إن شاء أكلء وإن 

ل 








شاء لم يأكل» قال مجاهد: هي رخصةء هي كقوله تعالى: < فضي 
الصَكرهٌ نشوا في الأرض € ومشل قوله: وتا عم اتائ 4. . 
والقاسم شيخ الطبري هو ابن الحسن» لم أقف على من ترجمه» ا 
الطبري عنه في تفسيره» دليل على معرفة عينه» ويبقى على أنه مجهول 
الحال» فيصلح أن يستشهد بهء على أن مجهول العين أيضاً لا يُدفع عن 
الاستشهاد به في الجملة. ويقوي رواية مجاهد من طريق مؤمل» والحسين 
هو ابن داود» ولقبه سُنَيْدء فيه كلام كثيرء وخلاصته أن روايته عن 
حجاج بن محمد عن ابن جريج فيها مناكيرء أما عن حجاج عن غير ابن 
جريج» فيحمل عليه مدح أحمد لروايته عن حجاج فهذا كله يقوي أثر 
مجاهدء وأثر إبراهيم صحيحء أما أثر عطاء وهشيم» ففيهما جهالة حال 
القاسمء والله أعلم . 

وقال ابن كثير فى تفسيره (۲۹۲/۳): استدل بهذه الآية من ذهب إلى 
وجوب الأكل من الأضاحيء وهو قول غريب» والذي عليه الأكثرون أنه من 
باب الرخصة,ٍ أو الاستحباب. .. ثم قال: وعن عبدالله بن وهب قال: قال 
لي مالك: أحتُ أن يأكل من أضحيتهء لان الله يقول: را را >. 
قال: قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لي مثل ذلك. 

- وقال القرطبى فى «تفسيره» :)٤٤/١١(‏ أمر معناه الندب عند 
الجمهوزء ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيتهء وأن يتصدق 
بالأكثر» مع تجويزهم الصدقة» بالكل» وأكل الكل وشذت طائفة فأوجبت 
الأكل والإطعام» بظاهر الآية» ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«فكلوا وادخروا وتصدقوا». .. اه. 

- وقال الواحدي في «الوسيط» (۲۹۸/۳): قوله تعالى: كوأ ينبا 4 
يعني من الأنعام التي تنحرء وهذا أمر إباحة» إن شاء أكل وإن شاء لم 
يأكل. وكان أهل الجاهلية لا يستحلون أكل ذبائحهم» فأعلم الله أن ذلك 
جائز» هذا قول جماعتهم . اه 
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- وقال البغوي في «تفسيره؟ (/185): أمر إباحة» وليس بواجب» 
وإنما قال ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم ضحاياهم. شيئاً. 
اه. 

- وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (457/0): قوله تعالى: مكلا 
ِنهَا © يعني: الأنعام التي تُنحرء وهذا أمر إباحة» فكان أهل الجاهلية لا 
يستحلون أكل ذبائحهم» فأعلم الله عز وجل أن ذلك جائز. اه. 

- وقال أبو المظفر السمعاني في «تفسيره» :)٤۳٤/۳(‏ وقوله: فكوا 
نا 4 هذا أمر إباحة» وليس أمر إيجاب. . . اه. 

- وقال الشوكاني في «فتح القدير» (/558): الأمر هنا للندب عند 
الجمهور» وذهب طائفة إلى أن الأمر للوجوب. . . اه. 

- وقال الألوسي في «روح المعاني» :)174/٠١(‏ وفي «التيسير» أمر 
(كلوا) للوباحةء ولو لم يأكل جازء وأمر (أطعموا) للندب» ولو صرفه كله 

- وقال القاسمي في «محاسن التأويل» :)۲١/۱۲(‏ فكوا ِنبا ) أي 
من لحومهاء والأمر للندب» وإزاحة ما كان عليه أهل الجاهلية من التحوج 
فيه... قال: وقال في «الإكليل»: والأمر للاستحباب... اه. فهذه أقوال 
المفسرين في الآية» وملخص الجواب على الآيتين الكريمتين. 

() وأما حديث عائشة» وفيه: «فكلوا وادخروا وتصدقوا» فأجاب 
الحافظ بقوله: تمسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحية» ولا حجة 
فيه» لأنه أمر بعد حظرء فيكون للإباحة. اه. من «الفتح» )55/٠١(‏ والدليل 
على ذلك أنه لا يجب الادخار من لحوم الأضاحي»ء وكلاهما خرجا مخرج 
الأمرء وجواب الموجبين على الأمر بالادخار» هو جوابنا على الأمر 
بالأكل» فإن قالوا: يجب الادخارء قالوا قول عجباًء والله أعلم. 

(۳) وأما حديث أبى هريرة مرفوعاً: «من ضحى فليأكل من أضحيته». 
فقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: سألت أبي عن حديث رواه عباس بن 
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محمد الدوري عن الأسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى 
عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 
«من ضحى فلياكل من أضحيته؟» قال أبي: هذا خطأء حدثنا أبو غسان عن 
حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ مرسل» لا يقول فيه: أبو هريرة. اه. من «العلل» للرازي 
.)1١95 68/0‏ وابن أبي ليلى الذي يروي عن عطاء بن أبي رباح هو 
محمد بن عبدالرحمن الضعيفء إلا أنى لم أجد في الرواة عنه الحسن بن 
صالح»› إنما ذكر في ترجمة الحسن أنه يروي عن عبدالله بن عيسى بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو ثقةء إلا أن عبدالله هذا لم يُذكر في ترجمته 
أنه روى عن عطاء بن أبي رباح ولا ابن يسارء إنما زډ ن ا 
الشامي» وليس في ترجمة الشامي هذا أنه يروي عن أبي هريرة؛ فهذه علة 
أخرى غير الإرسال تحتاج إلى نظرء والله أعلم. 

(4) وأما حديث جابر في أمره - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بأن 
يؤخذ من كل بدنة بَضْعةء فقد سبق أنه مما يُستدل به للجمهور لا عليهم. 

(0) وأما حديث ابن مسعود في تقسيم الأضحية ثلاثاء فقد كفانا ابن 
حزم مؤنته» حيث أظهر علته ‏ وهي ظاهرة جداً -. 

(1) وأما أثر ابن عمر الذي رواه عبدالرزاق عن عمر عن عا عن 
أبي مجلز: أمر ابن عمر أن يُرفع له من أضحيته بَضعة. .. الأثرء فلا أدري 
من عُمر هذا؟ فإما أن يكون قد تصحف عن امعمر)» وهو الذي يروي عن 
عاصم الأول» ويزوي عنه عبدالرزاق» وإلا فلا أدري من هو؟ ومع ذلك 
فليس هذا صريحاً في الوجوب» وقد سبق أن أوَلنا ظاهر الآية والأحاديث» 
فمن باب أولى الآثارء ولا يخفى أن القائل: «أمر» هو أبو مجلز لا ابن 
عمر. 

وأما أثر تميم بن سلمة: ففيه ابن فضيل وهو محمدء ممن له أوهام؛ 
وشيخه عطاء هو ابن السائب مختلطء ورواية ابن فضيل عنه في الاختلاط. 
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وأما أثر ابي سعيد» فلا ندري من مولاه هذاء وما حاله؟ وابن فضيل 
تلميذ هذا المبهم فيه كلام. . وما جاء عن غير هؤلاء أيضاً فما قيل في آثار 
هؤلاء قيل في آثارهم» وبهذا يترجح قول الجمهور في هذه المسألةء وإنما 
قدمت الكلام في حكم الأكل - وحقه أن يُذكر بعد الذبح وأحكامه ‏ لصلته 
بالمسألة السابقة في حكم نقل الأضحية› والله أعلم . 


[؟1] وأول وقت الذبح بعد صلاة العيد يوم الأضحىء وإذا كان 
إمامه يذبح في المصلّىء - وقد صلّى معه ‏ فلا يذبح قبله» وآخر 
وقت الذبح غروب شمس يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة, 
وقيل: يمتد إلى غروب شمس يوم الثالث عشرء ولا كراهة في 
الذبح ليلا إلا إذا كان يضر بالأضحية؛ أو يتضرر بذلك المساكين. 








[] والكلام على وقت ذبح الأضحية أو نحرها من ثلاث جهات: 

الأولى: أول وقت الذبح. 

الثانية: آخر وقت الذبح. 

الثالثة: عموم الوقت وخصوصه. أو محل الذبح. 

© أما أول وقت الذبح» فقد اختلف العلماء في ذلك : 

- فقال الخرقي: وإذا مضى من نهار يوم الأضحى» مقدار صلاة العيد 
وخطبته» فقد حل الذبح» إلى آخر يومين من أيام التشريق. . . اه. 

قال أبو محمد المقدسي: فظاهر كلام الخرقي أنه إذا مضى من نهار 
يوم. العيد قذر تحل فيه الصلاة» وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في أخف ما 
يكون» فقد حل وقت الذبح» ولا يعتبر نفس الصلاة» لا فرق في هذا بين 
أهل المصر وغيرهم . 

قال: وهذا مذهب الشافعي وابن المنذرء وظاهر كلام أحمد أن من 
شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام وخطبته» وروي نحو 
هذا عن الحسن والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وإسحاق... اه. من 
«المغنى» (۱۱۲/۱۱ - 11). ٠‏ 

وذكر النووي في «المجموع» (۳۸۷/۸» ۳۸۹) أن مذهب الشافعية في 
دخول الوقت» يبدأ إذا طلعت الشمس بمضي قَذْرٍ ركعتين وخطبتين خفيفتين» 
وذكر وجهاً آخر لبعضهم: أنه بعد طلوع الشمس قدر صلاة رسول الله - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وخطبته» وقرأ ‏ صلی الله عليه وعلى اله 
وسلم - بعد الفاتحة: «ق» وفي الثانية «اقتربت»: وخطب خطبة متوسطة. 
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والذي ذكره النووي عن مذهب الشافعية عام: سواء صلى الإمام أم 
لاء وسواء صلى المضخي أم لاء وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل 
القرى والبوادي أو المسافرين» وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لاء وذكر أن 
مالكاً لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحهء وأن أحمد قال : 
لا يجوز قبل صلاة الإمام» ويجوز بعدهاء قبل ذبح الإمام» وسواء عنده 
أهل القرى والأمصار. 

قال: ونحوه عن الحسن البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

وقال الثوري: يجوز ذبحها بعد صلاة الإمام» قبل خطبته» وفي حال 
خطبته» وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع 
الفجر يوم النحر. اه. ونقل القاضي عياض إجماع المسلمين على أن 
الذبح» لأهل المصر لا يجوز قبل الصلاة اه وانظر «المفهم» .)٠٠۳١/١(‏ 

وذكر المنبجي في «اللباب» (777/5) أن أول وقت الذبح في يوم 
النحر هو من بعد الصلاةء لا من بعد ذبح الإمام. اه. وذكر الزيلعي في 
«تبيين الحقائق» (5/5) أنه لا يجوز لأهل المصر أن يذبحوا الأضحية قبل أن 
يصلوا صلاة العيد يوم الأضحىء وغير أهل المصر يجوز لهم ذبحها بعد 
طلوع الفجرء قبل أن يصلي الإمام صلاة العيدء قال: ولا معنى للتأخير 
(من) القروي» إذ لا صلاة عليه. اه. وانظر «بدائع الصنائع» ٠٠۸/١(‏ _ 
8 واتكملة شرح فتح القدیر» .)٥۲١ 0 ٥۲٥/۹(‏ 

© واستدل من قال بأن أول وقت الذبح بعد الصلاة بأدلةء منها: 

)١(‏ حديث البراء مرفوعاً: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا: نصلي» ثم 
نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح» فإنما هو لحم 
قدمه لأهله.ء ليس من النسك في شيء» رواه البخاري برقم (450) وغيروء 
ومسلم برقم (۱۹1۱)» وفي رواية عنده: الا يذبحن أحد حتى يصلي». 
وحديث جندب بن سفيان مرفوعاً: «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - 
أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى» أخرجه البخاري برقم (؟005) ومسلم 
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برقم .)١970(‏ وحديث أنس: «من ذبح قبل الصلاة» فإنما ذبح لنفسهء 
ومن ذبح بعد الصلاةء فقد تم نسكهء وأصاب سنة المسلمين: أخرجه 
البخاري برقم (0047) ومسلم برقم 1957). 

(۲) قالوا: وتقديرها بفعل الصلاة يقين» وتقديرها بزمان الصلاة 
اجتهادء فكان اعتبار وقتها باليقين أولى من اعتباره بالاجتهادء ولأن تقديرها 
بالفعل متفق عليه» وبالزمان مختلف فيهء والأخذ بالاتفاق أولى من العمل 
بالاختلاف. اه. من «الحاوي» للماوردي .)۸٦/٠١(‏ 

® وذهب الشافعي إلى تقدير زمان الصلاة - كما سبق قال الصنعاني 
في «سبل السلام» (171/4): قال القرطبي:. ظواهر الحديث تدل على تعليق 
الذبح بالصلاةء لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عليه مخاطب 
بالتضحية» حمل الصلاة على وقتها. اه. وفي «المفهم» (ه/07") قال 
القرطبي بعد ذكره مذهب الشافعي: وهو خروج عن ظواهر هذه الأحاديث - 
يعنى ما سبق» وما سيأتي إن شاء الله تعالى من حديث جابر ‏ قال: غير أنه 
لما صح عنده أن الأضحية مخاطبٌ بها أهل البوادي» ومن لا إمام له» ومن 
لا يخاطب بصلاة العيدء ظهر له أن حكمها متعلق بمقدار وقت الصلاة 
لأهل المصر وغيرهمء والله تعالى أعلم اه. 

وقال الماوردي: ومن القياس: أن كل عبادة تعلقت بالوقت في حق 
أهل القرى» تعلقت بالوقت في حق أهل الأمصارء كالصلاة طرداء 
والكفارات عكساً. . . اه. في «الحاوي» .)۸7/٥(‏ 

ؤذكر النووي في «المجموع» (۳۸۹/۸) أحاديث الفريق الأرلء ثم 
قال: واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث المذكورة» قالوا: والمراد بها التقدير 
بالزمان» لا بفعل الصلاةء لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة» ولأنه 
أضبط للناس في الأمصار والبوادي. اه. 

وقد قال سحئون: قلت - أي لابن القاسم : أرأيت الضحية» هل 
تجزىء من ذبحها قبل أن يصلي الإمام في قول مالك؟ قال: لاء قلت: 
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أرأيت أهل البوادي وأهل القرى في هذا سواء؟ قال: سمعت مالكاً يقول في 
أهل القرى الذين ليس لهم إمام: أنهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم 
وذبحهء قال ابن القاسم: فإن تحرى أهلٌ البوادي النحرء فأخطأوا؛ وذبحوا 
قبل الإمام» لم أر عليهم إعادة» إن تحروا ذلك» ورأيت ذلك مجزئاً عنهم 
قلت: أرأيت إن ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام» أيجزئهم ذلك في 
قول مالك؟ قال: لا يجزئهم ذلك» ولا يذبحون إلا بعد ذبح الإمام عند 
مالك» وهذا في المدائن. اه. من «المدونة» (5/9). 

© واستدل لمالك في عدم إجزاء التضحية قبل ذبح الإمام بحديث 
جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحرواء وظنوا أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ قد نحرء فأمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
من كان نحر قبله» أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه مسلم في ك/الأضاحيء 
ب/سن الأضحية (560/6١|برقم‏ 4 قال القرطبي في «المفهم» بعد أن 
ذكر المذاهب وأدلتها: وأما على مذهب مالك فردٌ مطلق حديث البراءء إلى 
مقيد حديث جابرء لأنه قد اتحد الموجبٌ والموجَبُء وقد قلنا فى أصول 
الفقه: إن هذا النوع متفق عليه عند الأصوليين. اه. ١‏ 

وقد اعترض الطحاوي على الاستدلال بحديث جابر على ما قاله 
مالك» وخلاصة قوله: أن حديث جابر هذا رواه ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر به وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي الزبير عن جابر: أن 
رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عتوداً 
جذعاًء فقال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم -: «لا تجزىء عن 
أحد بعدك؛ ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي» وذكر أن هذا جاء عن غير 
جابر مثل حديث البراء فى قصة أبى بردة بن نيار» وحديث جندب» 
وحديث أنس. اه. ملخصاً من «شرح المعاني» ۷|0 044 
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لمالك» وبالنظر في الحديث رأيت أن مسلماً أخرجه برقم )١954(‏ وكذا 
الطحاوي )1۷1/6( من طريق ابن جريج» وعند مسلم تصريح ابن جريج 
وأبي الزبير بالسماع» وتابع ابنَ جريج ابن لهيعة عند أحمد .)۳٤۹/۳(‏ 

وأما اللفظ الآخر الذي رواه خماد بن سلمة: 

فقد أخرجه ابن حبان (۲۳۰/۱۳ - 0409/971) وأحمد )۳۹٤/۳(‏ وأبو 
يعلى (94/817/9/الا١)‏ والطحاوي في «شرح المعانی» .)۱۷۲/٤(‏ 

وليس هناك مزيّة لحماد على ابن جريج في أبي الزبير» لا سيما وقد توبع 
ابن جريج» وقد صرح بالسماع من أبي الزبير» وصرح أبو الزبير بالسماع من 
جابر» وأما رواية حماد فقد عنعن فيها أبو الزبير عن جابرء فإن لم نحمل 
الحديث على الوجهين» رجحنا رواية ابن جريج وابن لهيعة» ومسلم رحمه الله 
قد أخرج رواية ابن جريج» فكان في ذلك تقوية للحديث» والله أعلم. 

وقد ذكر النووي أن الجمهور حملوا حديث جابر على أن المراد 
زجرهم عن التعجيل» الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت» انظر «شرح 

وقد أطنب الطحاوي ‏ من جهة النظر ‏ في الرد على مذهب مالك» 
فقال: فأما ما يدل عليه النظر في ذلك: فإنا رأيتا الأصل المجمع عليه أن 
الإمام لو لم ينحر أصلاًء: لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحرء ولا بمانع 
لهم من النحر في ذلك العام» وذكر أن أبا بكر وعمر كان لا يضحيان ‏ أي 
خشية أن يعتقد الناس وجوب الأضحية» كما سبق. 

قال أبو جعفر: أفترى ما ضحي في تلك السنين أحدء إِذْ كان إمامهم 
لم يضح؟ أو لا ترى أن إماماً لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره» 
فشغله ذلك عن النحرء أما لغيره ممن أراد أن يضحي» فله أن يضحي؟ 

فإن قال: أنه ليس لأحد أن يضحي في عامِه ذلك» خرج بهذا من 
قول الأئمة. 
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وإن قال: للناس أن يضحوا إذا زالت الشمسء لذهاب وقت الصلاةء 
فقد دل ذلك على أن ما يحل به النحرء ما كان في وقت صلاة العيدء فإنما 
هو الصلاة؛ لا نحر الإمام» فإذا صلى الإمام حل النحر لمن أراد أن ينحر. 

قال: أو لا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصليء لم يجزه ذلك» 
وكذلك سائر الناسء فكان الإمام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواء: أن لا 
يجزئهمء فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضاً سوا في 
الذبح بعد الصلاةء فكما أن ذبح الإمام بعد الصلاة يجزئه» فكذلك ذبح 
سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم. اه. من «شرح معاني الآثار» (197/4 - 
(VE‏ وبنحوه في «المحلى» (//4/ا” - .)۳۷١‏ 

وقد ذكر ابن حزم في «المحلى» ۳۷٤/۷(‏ ۔ ۳۷۵) أن مالکاً لم يسبق 
إلى هذا القول. 

وقد ذكر المرداوي في «الإنصاف» (85/5) أن الصحيح من مذهب 
الحنابلة أن الإمام إذا لم يصل في المصرء لم يجز الذبح حتى تزول 
الشمس» عند من اعتبر نفس الصلاة» فإذا زالت جازء قال: وعليه أكثر 
الأصحاب. . . اه. وبنحوه في «شرح الزركشي» .)١٠١/٤(‏ 

٠.‏ والذي يترجح عندي من هذه المذاهب أن يُمْرّق بين ما إذا ذبح 
الإمام في المصلى ‏ وهو السنة - وبين ما إذا لم يذبح في المصلى؛ ‏ كما 
هو حال أكثر الناس اليوم -: 

فإن كان الإمام يذبح في المصلَّى فلا يذبحن أحد قبلهء ومن قال 
بذلك» فهو أسعد الناس بحديث جابر الذي أخرجه مسلمء وأما إذا كان 
الإمام لا يذبح في المصلىء فيُنظر: هل المضحيّ يصلي» أم له عذر منعه 
من الصلاة؟ فإن كان يصلي: فلا يذبح إلا بعد أن يُصليء وإن كان لا 
يصلي» ويمكنه معرفة صلاة الإمام» كما هو الحال في كثير من المواضع في 
هذا الزمان عبر الإذاعة وغيرهاء فلا يذبح إلا بعد أن يتحقق من انتهاء صلاة 
الإمام» أو صلاة المسلمين في أقرب مصلى إليهء أو في مصلاه الذي يعتاد 
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الصلاة فيه» وإن ذبح قبلها فلا يجزئه, وإن كان لا يستطيع أن يعرف انتهاء 
صلاة الإمام الذي لو صلى صلى وراءء» فيقدّر وقت الصلاة. بعد ارتفاع 
الشمس» ويتحرى في ذلك ويحتاط لنفسه» > فإن فعل فقد أجزأه ‏ وإن أخطأ 
هذا ما ظهر لي والعلم عند الله تعالى. 

هذا كله في أول يومء أما في اليوم الثاني وما بعده» فيذبح في أول 
النهار» وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الذبح بالليل» لأنه لا صلاة فيه 
ولأن الوقت قد دخل في اليوم الأولء وهذا من أثنائهء فلا تعتبر فيه صلاة 
ولا غيرها... اه. ملخصاً من «المغني» .)١١1/1١(‏ 

* وأما عن آخر وقت الذبح: 

فقد جاء في «المغني» )١١14/1١(‏ أن آخره اليوم الثاني من أيام 
التشريق» فتكون أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعدهء قال: وهذا قول 
عُمر وابن عُمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس» قال أحمد: أيام النحر ثلاثة 
عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وفي 
رواية قال: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
ولم يذكر أنساًء وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة» وروي عن عليّ: 
آخره آخر أيام التشريق» وهو مذهب الشافعي وقول عطاء والحسن... وقال 
ابن سيرين: لا تجوز إلا في يوم النحر خاصة» لأنها وظيفة عيد» فلا تجوز 
إلا في يوم واحدء كأداء الفطرة يوم الفطر... وعن أبي سلمة وعطاء بن 
يسار: تجوز التضحية إلى هلال المحرم. 

واستّدل لمالك وأحمد وأبي حنيفةء ومن قال بأن وقت الذبح 
الأضحى ويومان بعده» بعدة آثار: 

)١(‏ أثر ابن عمر: أخرجه مالك في «الموطأ» (ص56) والبيهقي 
(۲۹۷/۹) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: الأضحى 
يومان بعد يوم الأضحى. ' 

وهذا سند من أصح الأسانيد. 








وعند البيهقي (۲۹۷/۹) عن طريق نافع قال: سأل أبو سلمة عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما بعد النحر بيوم» فقال: إني بدا لي أن أضحيء فقال 
ابن عمر: من شاء فليضح اليوم» ثم غدا إن شاء الله. وسنده صحيح . 

وفي «تفسير ابن كثير» (۲۹۲/۲) عرزا لابن أبي حاتم» أنه قال: ثنا أبي 
ثنا علي بن المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان ثنى نافع أن ابن عمر 
كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات جميعهن أربعة آيام» فالأيام 
المعلومات: يوم النحر ويومان بعدهء والأيام المعدودات: ثلاثة أيام بعد يوم 
النحرء وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. اه. وفي رواية ابن عجلان عن 
نافع كلام للقطانء كما في «تهذيب التهذيب» إلا أن يقال: إن القطان أخذ 
عنه ما لم يضطرب فيهء فيكون ما قاله ابن كثير مقبولاً. وإلا قلاء واش 
أعلم . 

(0) أثر أنس: 

من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنهء قال: الذبح بعد النحر 
يومان. 

أخرجه البيهقي1417/4) وعلّقه ابن حزم في «المحلى» (۳۷۷/۷) 
وصححه . 

لكن في سنده عنعنة قتادة عن أنس» وشيخ البيهقي هو أبو نصر بن 
قتادة لا يحتج به. 

(6) أثر عمر: ذكرهُ ابن حزم في «المحلى» (۳۷۷/۷) من طريق ابن 
أبي شيبة نا جرير عن منصور عن مجاهد عن مالك بن ماعز أو ماعز بن 
مالك الثقفي أن أباه سمع عمر يقول: إنما النحر في هذه الثلاثة الأيام . 

ومالك بن ماعز أو ماعز بن مالك مجهول الحال» انظر «الجرح 
والتعديل» (۳۹۱/۸). 

(6) أثر أبي هريرة: ذكره ابن حزم في «المحلى» (۳۷۷/۷) من طريق 
ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح ثنى أبو مريم سمعت 
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أبا هريرة يقول: الأضحى ثلاثة أيام. 

ومعاوية حديثه لا ينزل عن مرتبة الحُسْنء إلا أنه يغرب في روايته عن 
أهل الشامء كما قال محمد بن أحمد بن أبي خثيمة» كما في «تهذيب 
التهذيب» )۲٠۱/٠١(‏ وأبو مريم شيخه في السند: شامي. 

(5) أثر ابن عباس: 

علقه ابن حزم في «المحلى» (۳۷۷/۷) من طريق وكيع عن ابن أبي 
ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النحر ثلاثة أيام . 

وابن أبيي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن» وهو ضعيف» وقد 
اضطرب: 

فقد روى عن الحكم عنن مقسم عن ابن عباس قال: الأيام 
المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (1840/971/5) وعلقه ابن حزم 
في «المحلى» (/ا/لالا”) وروياه عن المنهال عن عمرو عن زر عن علي 
قال: النحر ثلاثة أيام» أفضلها أولها. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/18945/50) وابن عبدالبر كما 
في هفتح البر؛ (۲۹۷/۹)ء وعلقه ابن حزم في «المحلى» (۳۷۷/۷). 

وكل هذا من ضعف ابن أبي ليلى. 

(1) أثر على: فى «الموطأ» (ص50") والبيهقي (۲۹۷/۹) قال مالك: 
بلغنى عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: الأضحى يومان 
بعد يوم الأضحى ‏ وهذا بلاغ منقطع . 

(۷» ۸) أثر سليمان بن موسى ومكحول: أخرجه البيهقي (91//4؟) 
من طريق إبراهيم بن هانىء ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن 
النعمان عن سليمان بن موسى قال: النحر ثلاثة أيام» فقال مكحول: 
صدق» ويُّنظر من إبراهيم بن هانىء هذا؛ أهو النيسابوري تلميذ أحمد أم 
آخر؟ فإني لم أنشط لبحثه» لعدم الحاجة إليه. 


/اثهم 








وعلى ذلك فلم يصح إلا أثر ابن عمرء وكاد أثر أبي هريرة أن يثبت» 
إلا أنه لا يعلم مخالف لابن عمر من الصحابة» كما في «المعونة» (330/1) 
وذكر الكاساني في «بدائع الصنائع» (91/5) أن الظاهر أنهم سمعوا ذلك من 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء قال: لأن أوقات العبادات والقربات 
لا تعرف إلا بالسمع اه. وهذا الظاهر ليس بظاهر ليء والله أعلم. 

واستّدِل أيضاً لمن قال بيومين بعد الأضحى بأدلةء منها: 

() قوله تعالى: لمث متم لهم لازو آم لل نه تار 
قوست على ما رهم ينا بَهيئة الأو فو ينها اليما اباي 
لْمَقيَ 469 [الحج: ۲۸]. 

قال أبو عبدالله القرطبي في «تفسيره» :)٤۳/١١(‏ وهذا جمع قلة» لكن 
المتيقن منه الثلاثة» وما بعد الثلاثة غير متيقن» فلا يُعْمّل به. اه. وانظر 
«المفهم» لأبي العباس القرطبي (0704/5. فقد ذكر ما قاله أبو عبدالله 
القرطبي» وزاد فقال: فإن تعيين عدد بعد ذلك تحكم. إذ لم يُعَيْنْهُ الشرع 
اه. وانظر (المعونة» .)55/1١(‏ 

(0) نَهَْى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاثء قال .الزركشي: ويلزم منه تأقيت الذبح بثلاث» ولا 
يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليهء لا يقال: فقد ثبت نسخ 
ذلك لأا نقول: الحديث دل على حكمين: المنع من الادخار فوق ثلاث» 
(وأنه) وقت الذبح» ونَسْحُ المنع من الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه نسح 
الحكم الآخر. . . اه. (6/١٠۳)ء‏ وقد أطنب ابن القيم رحمه الله في «الزاد» 
 550/0(‏ ۲۹۲) في الرد على هذا الاستدلالء وذكر أن هناك فرقاً بين 
النهي عن الادخار بعد ثلاث» وبين النهى عن التضحية بعد ثلاث ولا 
تلازم بينهماء وبين أن النهي عن الادخار بعد ثلاث. يبدأ من بداية 
التضحية» لا من يوم النحر فقط... إلى آخر ما قاله رحمه الله . 

(*) قال القاضي عبدالوهاب في «المعونة» ...:)550/1١(‏ ولأنه - 
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يعني اليوم الثالث بعد الأضحى - لا يتعقبه مبيت بمنى» فأشبه ما بعده. اه. 
وقال المنبجي في «اللباب» (585/9): باب أيام الأضحية: يوم النحر ويومان 
بعده» لأنه لو كان أيام النحر أيام التشريق» لما كان بينهما فرق» وكان ذكرٌ 
أحد العددين ينوب عن الآخر. 

قال: فلما وجدنا الرممى في يوم النحر وأيام التشريق» ووجدنا النحر 
في يوم النحرء وقال قائلون: إلى آخر أيام التشريق» وقلنا: يومان بعده» 
وجب أن نوجب فرقاً بينهماء لإثبات كل واحد من اللفظين؛ ر افر أن يكون 
من أيام التشريق ما ليس من أيام النحرء وهو آخر أيامها. . 

وقد رد على هذا المعنى ابن القيم» فعكس الاس اف فقال : ولان الثلاثة 
- أي أيام التشريق ‏ تختص بكونها أيام منى» وأيام الرمي» وأيام التشريق» 
ويحرم صيامهاء فهي فهي أخوة في هذه الأحكامء فكيف تفترق في جواز الذبح 
بغير نص ولا إجماع... اه. من «الزاد» (۲۹۱/۲). 

(5) قالوا: وتقدير الأيام لا يثبت إلا بنص أو اتفاق» وقد وقع الاتفاق 
على يومين بعد الأضحى» وقد أجاب عن ذلك النووي في «المجموع؛ 
(۳۹۰/۸) فقال: ليس كما قالواء بل قد حكينا عن جماعة اختصاصه بيوم اه. 

© وقد ذهب الشافعي وجماعة ذكرهم ابن القيم في «الزاد» (۲۹۱/۲) 
إلى أن أيام التشريق كلها وقت للذبح» واستُّدل لهم بأدلة» منها 

١‏ حديث جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -: كل عرفات موقف» وارفعوا عن عُرنة» وكل مزدلفة 
موقف» وارفعوا عن مُحسْرء وكل فجاج منى منحرء وفي كل أيام التشريق 
ذبح» أخرجه أحمد )۸۲/٤(‏ والبيهقي (774/5) من طريق سعيد بن عبدالعزيز 
عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم به. 

رواه هكذا عن سعيد: أبو اليمان الحكم بن نافع» وهو ثقة ثبت» 
وأبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج» وهو ثقة. 
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وسعيد بن عبدالعزيز هو التنوخي ثقة إمام» وسليمان بن موسى 
الأموي الأشدق مشهور بالفقه» لكن في حديثه لينء ولم يسمع من جبير بن 
مطعمء قاله البخاري» انظر «جامع التحصيل» (ص١5١)»‏ وانظر «نصب 
الراية» )51١/0(‏ و«الزاد» (۲۹۰/۲). 

- ورواه عبدالملك بن عبدالعزيز أبو نصر التمار ‏ وهو ثقة عابد - عن 
سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن موسى عن عبدالرحمن بن أبي حسين 
عن جبير بن مطعم مرفوعاً به. 

أخرجه ابن حبان (175/94) برقم (805) والبزار كما في «كشف 
الأستار» 7 برقم )۱۱۲١(‏ وانظره في «البحر الزخار» (۳۹۳/۸) برقم 
(545")» وابن عدي في «الكامل» (۱۱۱۸/۳). 

وعبدالرحمن بن أبي حسين وثقه ابن حبان في «الثقات» )٠١9/6(‏ ولم 
يرو عنه غير سلیمان» قاله محقق «صحيح ابن حبان». 

- ورواه سويد بن عبدالعزيز عن سعيد بن عبدالعزيز عن سليمان بن 
موسى عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعاً به» أخرجه البزار في «البحر 
الزخار» )۳٤٤۳/۳۹۳/۸(‏ والطبراني في «الكبير؛ )۱٥۸۳/۱۲۸/۲(‏ والبيهقى 
(/۳۹). ونافع بن جبير ثقة. 

قال البزار بعد إخراجه: وهذا الحديث لا نعلم أحداً قال فيه: «عن 
نافع بن جبير عن أبيه» إلا سويد بن عبدالعزيز» وهو رجل ليس بالحافظء 
ولا يحتج به إذا انفرد» وحديث ابن أبي الحسين هذا هو الصواب» وابن 
أبي حسين لم يلق جبير بن مطعمء وإنما ذكرنا هذا الحديث» لأنا لم نحفظ 
عن رسنول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: «في كل أيام 
التشريق ذبح» إلا في هذا الحديث» فمن أجل ذلك ذكرناه» وبِيّنا العلة فيه. 
اه. وقد صرح أحمد بعدم سماع ابن أبي حسين من جبير بن مطعمء 
وقال: وإنما يروي عن شهر أكثر رواياته. انظر «مختصر اختلاف العلماء» 
للطحاوي 52 ولو نظرنا في تلامذة سعيد بن عبدالعزيز: رأينا أن 
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الراجح عدم ذكر واسطة أصلاً بين سليمان بن موسى وجبير» لكن لو كان 
الأمر كما قال البزار أيضاًء فالواسطة مجهولة» ولم تلق جبيراً والله أعلم. 

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» :)٠٠١٦/۸۹/۲(‏ ثنا إبراهيم بن 
دحيم ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمان بن 
موسى عن محمد بن المنكدر عن جبير مرفوعاً. بدون ذكر «في كل أيام 
التشريق ذبح» - وابن دحيم وثقه الذهبى -. 

وقد رُوِيَ شاهد للحديث» من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه ابن 
عدي (5597/5): ثناه عبدالله بن محمد بن سلم ثنا دحيم ثنا محمد بن 
شعيب ‏ هو ابن شابور -» ثنا معاوية بن يحيى ‏ وهو الصدفي عن الزهري 
أنه قال: «أيام التشريق كلها ذبح». 

- ورواه أيضا فقال: ثنا جعفر ثنا دحيم ثنا محمد بن شعيب عن 
الصدفي عن الزهري عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: «أيام 

قال ابن عدي: وهذا سواء قال: عن الزهري عن سعيد عن (أبي 
هريرة) كذا. وسواء قال: الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري» 
جميعاً غير محفوظين» ولا يرويهما غير الصدفي. اه. وقد سئل أبو حاتم 
عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث كذب بهذا الإسناد. اه. من «العلل» 
للرازي )۲۸٨/۱(‏ وسئل في (۳۸/۲) فقال: هذا حديث موضوع عنديء قال 
ابنه: ولم (يقرأه) على الناس. اه. 

وقد اختلف على دحيم» فقد سبق أن ابنه رواه عنه بدون الشاهد. 
فالحديث لا يصحء وإن قال ابن القيم رحمه الله في «الزاد» (۲۹۱/۲): 
وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر... اه. وإن صححه بعض 
المحققين؛ فالحديث لا يصح› كما صرح أبو حاتم وابن عدي والبزار 
وغيرهم» والله أعلم . 

۱1 








ومما يدل على ضعف هذه الزيادة - أيضاً -: أن الحديث قد جاء من 
طرق كثيرة بدونهاء ولهذا موضع آخرء والله أعلم. 

وانظر من قال بأن أيام التشريق كلها أيام ذبح: في «المجموع» 
(40*». وقد قال شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص١١١)‏ 
و«الإنصاف» )۸۷/٤(‏ وقال به تلميذه ابن القيم كما في «الزاد» (۲۹۲/۲) 
وانظر «الشرح الممتع» )44/۷ ۹۹ _ 6 *0). 

واستدلوا أيضاً بأنه قول ابن عباس وغيره: 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو مع ضعفه» فقد اضطرب فيها. 

وله طريق أخرى: من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي ‏ وهو متروك 
- عن عطاء عن ابن عباس قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. أخرجه 
البيهقي ). 

(۲) أثر عمر بن عبدالعزيز: 

أخر جه البيهقي (91/4؟) وابن عبدالبرء كما في «فتح البر؛ (777/9) 
من طريق هيشم بن خارجة ثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن 
عمر. بن عبدالعزيز قال: الأضحى يوم النحر» وثلاثة أيام بعده. وأخرجه ابن 
حزم في «المحلى» (۳۷۸/۷) قال: من طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن 
عياش به. 

وهذا سند حسن: عمرو بن مهاجر هو الدمشقي ثقَةَء ورواية إسماعيل 
عن الشاميين لا يأس بهاء وهيثم صدوق» والله أعلم . 

© أثر الحسن: من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن قال: الأضحى 

أخرجه البيهقي ۲۹٦/٩‏ - ۲۹۷) وعلقه ابن حزم في «المحلى»» 
وسيأني له طريق أخرى في أثر عطاء. 

() أثر عطاء: علقه ابن حزم في «المحلى» (۳۷۸/۷) عن وكيع عن 
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همام بن يحيى قال: سمعت عطاءً يقول: النحر أربعة أيام إلى آخر أيام 
التشريق» وفي رواية: النحر مادامت الفساطيط بملى. وعند البيهقي 
(197/4) من طريق روح بن عبادة ثنا حماد عن مطر ‏ هو ابن طهمان ‏ عن 
الحسن وعطاء قالا: يُضَحَى إلى آخر أيام التشريق» ومطر كثير الغلط» 
وحديثه عن عطاء ضعيف. 

وعند ابن حزم في «المحلى» (//78) معلّقاً إلى ابن أبي شيبة: نا 
أبو أسامة عن هشام عن عطاء قال: النخر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق. 

وعند البيهقي )۲۹٦/۹(‏ من طريق روح» قال ابن جريج: قال عطاء: 
يُذْبح ا التشريق . 

(0) ا ثر الزهري: علّقه أبن حزم في «المحلى» (۳۷۸/۷): ابن وهب 
عن يونس بن يزيد عن الزهري فيمن نسي أن يضحي يوم النحرء قال: لا 
بأس أن يضحي أيام التشريق. 

فأنت ترى أن هذا القول لم يصح عن أحد من الصحابة» والله أعلم. 

© واستّدل لمن حصر الذبح على يوم النحر: بإضافة النحر إلى اليوم 
الأول خاصة. قال القرطبي في «المفهم» :)۳١٤/١(‏ وهو ضعيف مع قوله: 
وك يار فلوست » اه. يعني قوله تعالى: شهدا ملف لهم وَيَدَكُروأ 
نم لله في ف آیار تنيب ل نا اقم با تهية الأ مغلا ينها 
وأطعمواً اس لتقي 09> . 

قال أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» (۱۲۸۲/۳): وثبت يقيئاً أن 
المراد بذكر اسم الله ههناء الكناية عن النحر لأنه شرطه. اه. وأثر ابن 
سيرين علقه ابن حزم في «المحلى» (۳۷۷/۷) إلى ابن أبي شيبة: نا أبو 
أسامة عن هشام ب بن حسان عن محمد قال: النحر يوم واحد إلى أن تغيب 
الشمس . 

© واستدل لمن قال بأن وقت الذبح يمتد إلى آخر شهر ذي الحجة: 

بما رواه أبو داود في «المراسيل» (برقم ۳۷۷) والدارقطني )۲۷١/٤(‏ 
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والبيهقي (۲۹۷/۹) من طريق أبان يزيد نا يحيى ب بن أبي كثير عن محمد بن 
واه نی أبو سلمة وسلیمن ین يسار أ بلتهما أ رسول اف - صلی الله 

عليه وعلى آله فلم - قال: «الضحايا إلى آخر الشهرء لمن أراد أن يسثآني 
ذلك» ويحيى بن أبي كثير مدلس» وقد عنعن» ومحمد بن إبراهيم له أفراد - 
مع ثقته - والحديث مرسل غير متصل . : 

- وأثر أبي أمامة سهل بن حنيف: كان المسلمون يشتري أ حدهم 
الأضحيةء فيسمنهاء فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة. 

أخرجه البيهقي (7917/4 - ۲۹۸) قال البيهقي: حديث أبي سلمة 
وسليمان ابن يسار مرسل» وحديث أبي أمامة حكاية عمن لم يُسَم. اه 

وقد سبق في الكلام على تسمية الأضحية» أنه أثر صحيح» أن أحمد 
قال: حديث عجيب» ويحمل كلام أحمد على أنه تعجب من جعْلٍ وقت 
الذبح إلى آخر ذي الحجة. 

© وعلى ذلك فالذي تطمئن إليه النفس قول الجمهور مالك وأحمد 

وأبي حنيفة ومن قال بقولهم: إن الذبح يوم الأضحى ويومان بعدهء إلى 
غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجةء > لأنه قول صحابي لم 
يُخالف» ولم يصح عن أحد غيره خلافه - فيما أعلم. 

وأما قول الشافعي» فلا دليل عليهء إلا قياس الذبح على الرمي في 
أيام منىء ولا وجه لهذا القياس» ومع ذلك فلا أجزم بعدم إجزاء الأضحية» 
إن ذيحت في الثالث عشر من شهر ذي الحجةء والله أعلم. وأما قول من 
جعله إلى آخر ذي الحجة وهو قول لعطاء. انظر «المغني» )١١4/١١1(‏ ففي 
النفس من الاعتماد على هذه الآثار شيء» لقول أحمد والبيهقي. > وابن حزم 
رحمه الله يميل إلى هذا القول الأخير» حيث لا نص ولا إجماع» انظر 
«المحلى» (۳۷۸/۷). وهنا يُناقش ابن حزم : فإن كنت ترى الإجماع صحيحاً 
- في هذا الموضع - مع أنه ليس إجماعاً للصحابة» فيلزمك ترك أصلك في 
نفي الإجماع» وإن كنت لا تأخذ به هناء فيلزمك أن تبيح الأضحية أثناء 
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السنة» ولا تخصها بوقت دون وقتء فإن التزم ذلك فماذا يقول في 
حديث البراء في النهي عن الذبح قبل الصلاةء مع أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ لم یسال أبا بردة: هل ذبحت قبل الصلاة عن عامك 
هذاء أو عن عامك الذي مضى؟ والله أعلم. 

تنبيه: ومع هذا الاختلاف في نهاية وقت التضحيةء فإن الأفضل الذبح 
يوم الأضحى بعد الصلاةء لفعله ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وفعل 
المسلمين في زمانه» ولأنه داخل في عموم قول الله عز وجل: #وسايعواً إل 
مَمَفِرّوَ ين ربكم 24 انظر «المنتقى» للباجي (49/9) و«المعونة» )130/1١(‏ 
والله أعلم . 

# المسألة الثالثة: وهي عموم وقت الذبح وخصوصه. أو محل 
الذبح . 

ذهب مالك وأحمد إلى أن الذبح بالنهار لا بالليل» قال سحنون: قلت: 
أفيضحي لیلا؟ قال - أي ابن ا قال مالك: لا يضحي ليلاء ومن 
ضحى ليلا في ليالي النحر أعاد أضحيته» قلت : فإن نحر الهدايا ليلاء أيُعيد 
أم لا؟ قال مالك: من نحر هديه ليلة النحرء أعادها ولم تجزهء قلت: فإن 
نحرها في ليالي أيام النحرء أيجزئه ذلك؟ قال: أرى عليه الإعادة» وذلك أن 
مالكاً قال لي واحتج بهذه الآية: لیا أ اسم آله عل ما رقم من بهِيمَةَ 
الأ اه لد ويد قله العا وسر سيا 69> فإنما ذكراله 
الأيام» قال ابن القاسم: وإنما ذكر الله هذا في كتابه من الهدايا في أيام 
منى.اه. من «المدونة» (؟/5 - 2»)5 وانظر «المنتقى» (44/5) وذكر النووي 
في «المجموع» (/91”) أن هذا القول رواية عن أحمدء والأصح عنه القول 
بالجواز» وحكى القرطبى فى "تفسيره» )٤١/١١(‏ عن أحمد القول بالجوازء 
واعتبر الشنقيطي أن تخصيص الذبح في النهار أحوط لمطابقة لفظ القرآن. 
اه. من «أضواء البيان» (005/0). 

قال الصنعاني في «سبل السلام» (۱۷۳/۲) بعد أن ذكر الاستدلال 
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بالآية وأن الليل خلاف اليوم» لأن الله غاير بينهماء فقال: طسبم َالِ 
َة ياي © قال الصنعاني: ولكن بقي النظر في أيهما أظهرء والمُحخْيَجُ 
بالمايرة في أله لا يصح باللیل» عمل بمفهوم اللقب» ولم يقل به إلا 
الدقاق» إلا أن يقال: دل الدليل على أنه يجوز في النهار» والأصل في 
الذبح الحظرء فيقى الليل على الحظرء قال: قلت: لا حظر في الذبح» بل 
قد أباح الله ضِ الحيوان في أي وقتء وإنما كان الحظر عقلاً قبل إباحة الله 
تعالى لذلك. 

واحتجوا أيضاً بأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب» فلا يفرق 
طرياً فيفوت بعض المقصودء ولذا قالوا: يكره الذبح فيه» اه. من 
«المغني) ركه .)1١ ١‏ 

وقيل: لأن الذبح بالليل لا يحضره المساكين. . 

ومما استدل به المانعون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - منع من جذاء الليل» وصرام الليل» أو قال: «حصاد الليل». 

وهذا مرسل حسن» وليس فيه الشاهد. 

أخرجه البيهقي (۲۸۹/۹ء ٠١‏ وعند الخطيب في تاريخ بغداد» 
70 انهى عن جداد النخل بالليل» وحصاد الزرع بالليل». 

وعند البيهقى (۲۹۰/۹) من طريق الحسن قال: نهى عن جداد الليل» 
وحصاد الليل» والأضحى بالليل» وإنما كان ذلك من شدة حال الناس» كان 
الرجل يفعله ليلاء فنهى عنه» ثم رخص في ذلك - فإن كان الحسن يرفعه 
إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فهو مرسل» وإن كان يعزوه إلى 
غير النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم فلم يُسمْ قائله . 

وفي «المحلى» (۳۷۹/۷) علق سنده إلى بقية بن الوليد عن مبشر بن 
عبيد الحلبي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: نهى رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن الذبح بالليل» وفيه مبشر بن عبيد 
متروك» ورماه أحمد بالوضع - وانظر «الوهم والإيهام» برقم (9485).. 
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وقد عزاه الحافظٌ في «التلخيص:(4/١1١1)‏ للطبراني من أثر ابن عباس 
نحو ذلك» وفيه سليمان بن سلمة الخبائري متروك. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد ‏ في رواية» وهي اختيار 
المتأخرين: كما في «المغني» )١15/1١(‏ - إلى جواز الذبح بالليل» مع 
كراهة البعض لذلك. ١‏ 

انظر «الأم» (۳۹/۲ ۔ ۳۷ ۴۳) و«المجموع» (۳۸۸/۸) وذهب 
شيخنا ابن عثیمین - حفظه الله - إلى جواز الذبح بالليلء وأنه لا يكره إلا 
أن يُجْلَّ بالأضحية» اه. من «الشرح الممتع» (//50) وهو كما قال 
حفظه الله تعالى -. 

© وانظر الكلام على من فاته وقت الذبح» هل يذبح قضاءاً أم لا؟ 
والتفرقة بين الذبح الواجب وذبح التطوع وترك الذبح عمداء أو سهوأء أو 
لعذر آخر: انظر «المغني» )١١6/1١(‏ و«شرح الزركشي» 051١ - "١١/54(‏ 
و«المجموع» (/۳۹۱) و«الإنصاف» )۸۷/٤(‏ وابدائع الصنائع» )٠١٠/١(‏ 
و«تكملة شرح فتح القدير» (078/4) و«الشرح الممتع» (204/0) والله أعلم. 
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1 قال النووي في «المجموع» (508/8):... بيان آداب الذبح 
وسننه» سواء في ذلك الهدي والأضحية وغيرهماء وفيه مسائل: 

(أحدها): يستحب تحديد السكين» وإراحة الذبيحة... اه. قلت: 
والدليل على ذلك ما جاء في (اصحيح مسلم) برقم )١9100(‏ من حديث 
شداد بن أوس» قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -. قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا 
القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح› وليحدٌ أحدكم شفرتهء وليرح ذبیحته» . 

وعند مسلم برقم (19451) من حديث عائشةء أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال لها: «يا عائشة. هلمي المذية؛ ثم 
قال : «اشحذيها بحجر». . .. الحديث. 

قال النووي: (الثانية): يستحب إمرار السكين بقوةٍ وتحامل ذهاباً 
وعوداء ليكون أوجى وأسهل. ١‏ 

(الثالثة): استقبال الذابح القبلة» وتوجيه الذبيحة إليهاء وهذا مستحب 
في كل ذبيحة» لكن في الهدي والأضحية أشد استحباباً» لأن الاستقبال فى 
العبادات مستحب» وفي بعضها واجب. . . اه. ١‏ 

وفي استقبال القبلة حديث جابرء قال: ذبح النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين» فلما وجههما 
قال: «إني وجهت وجهي. . .» الحديث» وقد سبق في المسألة ۱1 في 
الكلام على أدلة من قال باستحباب الأضحية» وهو حديث لا يصح. 

وقد ورد استقبال القبلة عند الذبح عن ابن عمر وغيره: 

١‏ - أثر ابن عمر: أخرجه مالك في «الموطأ؛ ( ص٤۲۹‏ ۔ 195) برقم 
(854) عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينةء قلّده 
وأشعره بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحدء وهو 
موجه للقبلة» يقلده بنعلين» ويشعره من الشق الأيسرء ثم يُساق معه» حتى 
يُوقَف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم مِنى غداة 
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النحرء نحره قبل أن يحلق أو يقصرء وكان هو ينحر هديه بيده» يصفهن 
قياماً» ويوجههن إلى القبلة» ثم يأكل ويطعم. 

وهذا سند صحيح غاية. 

وعند عبدالرزاق (8086/189/5) عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن 
عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة إذا (ذبحت) لغير القبلة. وهذا سند صحيح. 

وعند البيهقي (26/4) من طريق سفيان عن ابن جريج عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. قال 
البيهقي ورواه غيره عن ابن جریج› وقال في الحديث : كان يستقبل بذبيحته 
القبلة. وقال: وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن 
عائشة» وإسناده ضعيف اه وغالب هو ابن عبيدالله العقيلي الجزري» ترجمته 
في «اللسان» )5١5  4١4/4(‏ تدل على أنه متروك الحديث. والله أعلم. 

١‏ - أثر إبراهيم النخعي: أخرجه عبدالرزاق (8087/589/5) عن 
الثوري عن حماد ‏ هو ابن أبي سليمان - عن إبراهيم قال: سألته عن الرجل 
يذبح إلى القبلة» فيميل إلى غير القبلةء قال: لا بأس به» قال: وقال جابر: 
لا يضرك وجهت إلى القبلة» أو لم توجهه. 

وهذا سند لين من أجل حمادء فإن فيه ليناً. 

٣‏ - أثر ابن سيرين: من طريق أيوب وأشعث بن سوار» كلاهما عن 
ابن سيرين قال: كان يُستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة. 

أخر جه عبدالرزاق )۸9۸۷/٤۹۰  584/5(‏ وسنده صحيح . 

؛ - أثر القاسم بن محمد بن أبي بكر: عند عبدالرزاق 
(088/5540/5) عن إسماعيل بن عبدالله عن عبدالله بن عون» قال: سألت 
القاسم عن رجل ذبح لغير القبلة» أتؤكل ذبيحته؟ قال: وما بأس ذلك!!. 
إسماعيل صدوق» وهو ابن بنت محمد بن سيرين» وعبدالله بن عون» هو 
ابن أرطبان ثقة ثبت . فالأثر حسن. 

فأثر ابن عمر وابن سيرين يدلان على كراهية الذبح لغير القبلة» وأن 
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المستحب توجيه الذبيحة للقبلة أثناء الذبح» أما أ ثر النخعي في الإباحة فلا 
يصحء» وأثر القاسم غايته جواز الأكل من الذبيحة - وإن لم توجه للقبلة - 
وفرق بين ذلك وبين القول بالكراهة» فلا تعارض» والله أعلم . 

وقد وقفت على حديث عائشة ئشة مرفوعاً: «ضحواء وطيبوا بها أنفسكم . 
فإنه ليس من مسلم يستقبل بذبيحته إلى القبلة» إلا كان دمها وفرثها وصوفها 
حسنات محضورات في ميزانه يوم القيامة» وكان يقول: «أنفقوا قليلاً 
تؤجروا كثيراء إن الدم وإن وقع في التراب فهو في حرز الله» حتى يوفيه 
صاحبه يوم القيامة؛ . 

أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه؛ (8117/88/5): أخبرنا أبو سعيد 
الشامي ‏ واسمه عبدالقدوس بن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي ‏ قال: 
حدثنا عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ قال... به» وعبدالقدوس ترجمته في «اللسان» )٤۸ - ٤٥/٤(‏ تدل 
على أنه متروكء وقد ذكر الماوردي حديث عائشةء وحديث جابر السابقين» 
ثم قال: ولأنه لا بد في ذبحها أن يتوجه بها إلى جهةء فكانت جهة القبلة 
أفضل› لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «خير المجالس ما 
استقبل به القبلة»» ولأنها قربة فكانت القبلة أخص بها كالصلاةء فإنه قيل : 
فهو سفح دمء وإلقاء فرث»ء وهي أنجاس» فيجب أن يكون تنزيه القبلة عنها 
أولى» كالبّرُوز والغائط والبول. 

قيل: ليس في كشف العورة للغائط والبول طاعةء فكان صيانة القبلة 
عنه أولى» وفي ذبح الضحايا طاعة وقربة» فكان استقبال القبلة أولى» 
فافترقا... اه. من «الحاوي» .)4٠/٠١(‏ وأما الحديث الذي ذكره 
الماوردي: «خير المجالس ما استقبل فيه القبلة» وفي رواية بلفظ : '«إن لكل 
شيء سيداًء وإن سيد المجالس حيالة القبلة؛ وفي رواية: "إن لكل شيء 
شرفاء وإن أشرف المجالس ما استقبل القبلة» انظر الكلام عليه في «كشف 


الخفاء» )۱۹١/١(‏ وانظر اضبعيف الجامع» لشيخنا لبان حفظه الله برقم 
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(؟؟١١)‏ بلفظ : «أكرم المجالس ما استقبل به القبلة» فهو حديث ضعيف 
والله أعلم . 

قال النووي في «المجموع» (508/8): ويستحب أن ينحر البعير قائماً 
على ثلاث قوائم» معقول الركبة» وإلا فباركاً. اه. 

والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري برقم )۱۷١١(‏ ومسلم برقم 
(۳۲۰) من حديث ابن عمر» أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء 
فقال: «ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. ..» 
اه وإن نحرها باركة فلا يضر المنحورة» والله أعلم. وفي نحر الإبل قائمة آثارٌ 
عن بعض الصحابة والتابعين» انظرها فى «مصنف ابن أبى شيبة» 5١7/#(‏ - 
۳ ) من رقم (19344- 20063555 0 ١‏ 

قال النووي: ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر... 
اه. 

وقد سبق حديث عائشةء وفيه: «اشحذيها بحجر» ففعلتُ» فأخذهاء 
وأخذ الكبش» فأضجعه. ثم ذبحه... الحديث عند مسلم برقم (1951). 
فالظاهر أنه أضجعه على شقه الأيسرء ليستقبل به القبلة» كما سبق» وليكون 
ذلك أمكن للذابح ‏ غالباً - وقد مضى العمل بإضجاعها على الشق الأيسرء 
قاله القرطبي في «المفهم» .)٠۲/١(‏ وقد يُنازع في هذا الاستدلال بهذا 
الحديث على هذا الفعل» لكن يؤيده ما سبق» والله أعلم . 

- ويُستحب أن يقول في الأضحية: اللهم» هذا عني وعن آل بيتي أو 
عن آلي وآل فلان» كما ورد نحوه عند مسلم برقم (1931) عندما ضحى 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وقد قال الجمهور بجواز ذلك» 
وكرهه أبو حنيفة» وكره مالك قولهم: اللهم هذا منك وإليك» وقال: هذه 
بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب والحسن. اه من كلام القرطبي في «المفهم» 
(/۳)» وبنحوه قال أبو محمد المقدسي في «المغني» )١١19/1١١(‏ مع 
خلاف يسيرء وقال في قول الخرقي: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن» 

اكه 








لأن النية تجزىءء قال أبو محمد: لا أعلم خلافاً في أن النية تجزىء وإِنْ 
ذكَرَ من يضحي عنه فحسن» > لما روينا من الحديث. اه. 

. - وإن كان عنده عدة أضاحيء فهل يفرقها على أيام الذبح» أو يذبحها 
جميعاً في يوم واحد؟ فإن كان ذبحها جميعها يؤول إلى التلف والضياءء 
فليفرّقهاء وإلا فالأولى المسارعة بذبحها جميعهاء كما فعل النبي .- صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم - حيث ذبح هو وعلي رضي الله عنه مائة بَدنةء كما 
في حديث جابر الطويل عند مسلم برقم .)١١14(‏ وانظر كلام النووي في 
«المجموع» )٤۲٤/۸(‏ والله أعلم . 

(تنبيه): لقد أفردت في المسألة التالية الكلام على التسمية لطول ذلك 
- وإن كان لذلك صلة وثيقة بهذه المسألة ‏ وال أعلم . 
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[16] ويُْسَمَي الذابح» فيقول: «بسم اشه» وقد يزيد: «والل أكبر»» 
فإن ترك المسلم التسمية عمداًء فلا تؤكل صيداً كانت أو ذبيحة, 
فإن نسي التسمية على الصيد لم يؤكلء وإن نسيها على الذبيحة 
فلا يضر إن شاء الله تعالى. 


[75] سبق في المسألة رقم ]١[‏ الكلام على حديث جابر في التسمية 
والتكبير على الأضحية عند الذبح» وموضوع الشاهد هنا حسن في الجملةء 
فارجع إليه. وأما مسألة الأكل من الذبيحة التي تُركت التسمية عليها: فقد 
استدل من أجاز الأكل ومنعه بأحاديث وآثار» منها: 

١‏ - حديث عائشة: أن قوماً قالوا: يا رسول اللهء إن قوماً يأتوننا 
باللحم» لا ندري أَدُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: «سمّوا الله عليه وكلوه» وقد اختلف في إسناده وإرساله: 

- فأخرجه البخاري ۲۹٤/٤(‏ ۔ ۷/۲۹۰٥۲۰)ء‏ (۹/٤۷/1۳١٥٥)ء‏ 
ا ) والنسائی )٤٤۳٦/۲۳۷/۷(‏ وأبو داود )۲۸۲۹/۱۰٤/۳(‏ 
وابن ماجه )۳۱۷٤/۱٠۵۹/۲(‏ والدارمى (۸۳/۲) وابن أبى شيبة 
(44717/11/0؟) ومن طريقه أبو يعلى (44417/478/97) وأخرجه الدارقطنى 
(97/4؟) والبيهقى (۲۳۹/۹) وفى «الصغیر» (811//47/4") وابن عبدالبر فى 
«التمهيدا (١۲۹۸/۲ء‏ 744 مرتين) والبغوي في «شرح السنة» 
0085/1 وفي «التفسير» (1۲۷/۲)» ومن نظر في هذه المصادر علم 
أن محمد بن عبدالرحمن الطفاوي وأسامة بن حفص المدني وأبا خالد 
سليمان بن حيان الأحمر والنضر بن شُمَيْل ومحاضر بن المورُع 
وعبدالرحيم بن سليمان وأبا أسامة قد رووه جميعاً عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة به. 

وزاد البيهقي ممن تابعهم : حاتم بن إسماعيل» ومسلمة بن قعنب 
ويونس بن بكير وعبدالله بن الحارث الجمحي وعبدالله بن عاصم : كلهم عن 
هشام بن عروة عن عائشة به. 
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وزاد البخاري فيمن رواه مسنداً: الدراوردي. 

- وأخرجه مرسلا: 

مالك في «الموطأ»؛ (ص757) برقم )٠٠١١(‏ وأبو داود 
1 وإسحاق في «مسنده» (۸۳۸/۳۱۳/۲) والبيهقي (579/9). 

ومن نظر في هذه المصادر؛ علم أن الذين رووه مرسلاً هم: مالك 
وحماد وعيسى بن يونس وجعفر بن عون» وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد» 
)١99/55(‏ أنه قد تابعهم ابن عيينة والقطان وفي «الاستذكار» )۲٠۲/٠١(‏ زاد 
سعيد بن عبدالرحمن وعمرو بن الحارث. وزاد الدارقطنى في «العلل» ‏ كما 
في «الفتح» (75/4) فَذّكَرَ الحمادين» وقد رجح الدارقطني الإرسالء وكذا 
أبو زرعة» كما في «العلل» للرازي (۷/۲١/١٠١٠٠)ء‏ وقد خالفهم الإمام 
البخاري فأخرج هذا الحديث مسنداً في اصحيحه) محتجاً به» وذكره فى 
عدة مواضع من «اصحيحه»» ومَنْ نظر في الذين رووه مسنداٌء وجدهم جمعاً 
غفيرأء وفيهم من هو ثقة ثبت» ومن هو ثقة؛ ومن هو صدوق» ومن هو 
صدوق يهم» والذين رووه مرسلاً أقل عدداًء لكنهم أشهر حفظاً وإتقاناًء 
فيظهر أن الحديث على الوجهين» وتكون الزيادة مقبولة ممن زادهاء وهو 
مقتضى صنيع الإمام البخاري رحمه الله . 

ويشهد لذلك بعض ما سيأتي من أدلة الباب. 

۲ - حديث أناس من الصحابة رضي الله عنهم : أخرجه الطحاوي في 
«المشكل» (754/577/9): حدثنا ابن أبي داود ‏ وهو إبراهيم »؛ ثنا 
محمد بن أبى بكر المقدمى ثنا عرعرة بن البرئد ثنا زياد هو ابن أبى زياد - 
بن جصاص عن معاوية بن قرة عن أناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب 
فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان مشرحة والجبن والسمن والفراءء ما ندري ما 
كُنْه إسلامهم؟ قال: «انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه» وما سكت عنه 
فإنه عفا عنكم عنهء وما كان ربك نسياء واذكروا اسم الله عز وجل». 
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وهذا سند ضعيف. من أجل ابن جصاص» وعرعرة ممن يهم» وشيخ 
الطحاوي هو إبراهيم بن أبي داود بن ضريس» وصفه الحافظ بن حجر في 
«السان الميزان» )۲۷١/١(‏ بأنه كان من الحفاظ المكثرين» والمقدمي ثقة. 

* - حديث أبي سعيد الخدري: من طريق جرير بن حازم عن أبي 
هارون العبدي عن أبي سعيد قال: كان أناس من الأعراب يأتون باللحم 
فكان فى أنفسناً منه شىء» فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ فقال: «اجهدوا أيمانهم» أنهم ذگؤهاء ثم اذكروا اسم الله 
وكلوا؛ . 

أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (9717/160/4) لكن 
هذا سند مطرح تالف لأن أبا هارون متروك» والله أعلم. 

٤‏ عحديك ابن عباس : وقد اختلف في رفعه ووقفه: 

فرفعه معقل بن عبيدالله الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: «المسلم يكفيه 
اسمه» فإن نسي أن يُسمي حين يذبح» فليسم اسم اش ثم ليأكل». 

أخرجه الدارقطنى (197/5) والبیهقی فی «الكبرى» (۲۳۹/۹)» وفي 
«الصغير» (7”871/57/5) وابن الجوزي في «التحقیق» (۱۹۳۷/۳۹۰/۲). 

وهذا سند منكر: لضعف معقل» فإنه ممن يهم ويخطىء» ولمخالفته 
سفيان بن عيينة» الذي رواه عن عمرو عن ابي الشعثاء عن عكرمة عن ابن 
عباس موقوفا: 

«إن في المسلم اسم الله فإذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة» 
فليسمء وليأكل» أخرجه عبدالرزاق (8048) وزاد: «وإن ذبح المجوسي» 
وذكر اسم الله» فلا تأكل» وأخرجه الحميدي كما في «المطالب» 
.)۲۳٤۹/٤۰/۳(‏ وأخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» )٩۹۱٤/۸۱/٥(‏ ولفظه: 
«المسلم فيه اسم اللهء وإن لم يذكر التسمية». وأخرجه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» )٠١/۲(‏ ولفظه: «إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اشم الله 


مكمه 








فليأكل. فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله». وأخرجه الدارقطني بلفظ 
الفسوي (590/1) وكذا الق في «الكبرى» (۲۳۹/۹ - )١51١‏ وفى 
«الصغير؛ (870/47/5). فالصواب فيه الوقف» ويزيد ذلك قوة أن أيوب 
رواه عن عكرمة ‏ متابعاً لأبي الشعثاء ‏ عن ابن عباس موقوفاًء أخرجه 
عبدالرزاق .)۸0۳۸/٤۷۹/٤(‏ ` 

- ومن طريق يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن 
الرجل يذبح» فينسى أن يسمي» قال: لا بأس» سموا علیه» وكلوه. أخرجه 
عبدالرزاق )48651/58٠ - ٤۷۹/٤(‏ وسعيد بن منصور بنحوه في اسئنه» 
(ه/ ممه ١و)‏ والبيهقي )١1٠/9(‏ ويزيد ضعيف. 

(تنبيه): عزا الزيلعي إلى «موطأ مالك» أن مالكاً روى عن ابن سعيد 
أن عبدالله بن عباس سكل عن الذي ينسى أن يسمي الله تعالى على ذبيحته؟ 
فقال: يسمي اله» ويأكل. ولا بأس اه ولم أره في «الموطأ» الذي بين 
0 

- حديث أبي هريرة: من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعي عن 

يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: يا رسول اللهء أرأيت 
الرجل يذبح» وينسى أن يسمي؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم -: «اسم الله على فم كل مسلم؛ أخرجه ابن عدي في «الكامل» 
7 والطبراني في «الأوسط» (4779/44/0) وانظر «مجمع البحرين» 
TIT)‏ _ 000000 وأخرجه الدارقطنى (940/5؟7) را )۲4۰/4( 
وابن الجوزي في «التحقيق» (1883/810/5) وهذا سند تالف من أجل 
مروان بن سالم المتروك» وقد قال الذهبي في «النبلاء؛ (70/9): تفرد بهذا 
عن الأوزاعي اه. وقال النووي في «المجموع» (517/8): فهذا حديث 
منكر مجمع على ضعفهء ذكره البيهقي» وبين أنه منكرء ولا يحتج به اه. 

- ومن طريق ميناء بن أبي ميناء مولى ابن عوف قال: كان لحميد بن 
عبدالرحمن بن عوف داجن من غنم» فبال على فراشهء فقام إليه مُعْضَباَء 
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فذبحه» وهو مغضبء ولم يسمء قال: فأتيت أبا هريرة» فذكرت ذلك له 
فقال: لا بأس» ليسم عليه إذا أكله. 

أخرجه عبدالرزاق )8044/58٠0/4(‏ وميناء متروك أيضاً. 

مرسل الصلت السدوسي: من طريق عبدالله بن داود عن ثور بن يزيد 
- هو الرحبي ‏ عن الصلت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: «ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذكرء لم 
يذكر إلا اسم الله . 

أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» (/*750/8؟) وأبو داود فى 
«المراسيل» برقم (۳۷۸) والبيهقي (140/4) من طريق أبي داودء وابن 
الجوزي في «التحقيق» (1918/850/1) والحافظ ابن حجر في «موافقة الخُبْر 
الخَبّر» )٤۲۸/۲(‏ وهذا سند رجاله ثقات» إلا الصلت» وهو تابعى صغيرء 
إلى الجهالة أقرب» وترجمه الحافظ بقوله: «لين الحديث»» مع أنه أطلق 
توثيق رجال هذا السند في «موافقة الخُبْر الخَبّر (؟/478)» وفي «الفتح» 
(57/9) ذكر أن الغزالي صحح الحديث» وأن النووي بالغ في إنكاره» 
فقال: وهو مجمع على ضعفه» ثم ذكر الحافظ أن مرسل الصلت جيد!! 
وأن موقوف ابن عباس إذا انضم إلى المرسل المذكور قوي» أما كونه يبلغ 
درجة الصحة فلاء والله أعلم . اه. 

وقد كان هذا مقبولاً لو كان الصلت عدلاً معروفاًء أما ولم يرو عنه 
إلا ثور» ولم يُعرف إلا بهذا الحديث المرسلء ولا يعرف له حال» كما 
قال ابن القطان ‏ انظر «نصب الراية» (۱۸۳/۲) - فمع هذا كله لا تطمئن 
النفس إلى ثبوت الحديث بالموقوف والمرسل الضعيفء والله أعلم اه. 

۷- مرسل راشد بن سعد: أخرجه الحارث كما في «المطالب» 
:)۳٤٤/٤۰/۳(‏ حدثنا الحكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس عن 
الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعدء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -: «ذبيحة المسلم حلالء وإن لم يسمء ما لم يتعمد 

۷ 








والصيد كذلك» وانظر «بغية الباحث» (ص۷۸٤‏ - )٤۷۹‏ برقم )51١(‏ وهذا 
سند ضعيف من أجل الأحوص» فإنه ضعيف» وبقية السند ثقات» وزيادة 
الصيد فيها نكارة. وإذا انضم هذا المرسل ‏ على ما فيه إلى مرسل 
الصلت» وقول ابن عباس» مع آثار التابعين» وظاهر القرآن» اطمأنت النفس 
إلى ثبوت الحكمء والله أعلم. 

© وهناك آثار فى ذلك: 

١‏ - أثر عطاء: أخرج عبدالرزاق )۸٥٤۷/٤۸۱/6(‏ من طريق يحيى بن 
مسلم ‏ ولعل الصواب محمد بن مسلم الطائفي ‏ أخبرني ابن جريج عن 
عطاء قال: إن قال المسلم: باسم الشيطان فكل. 

وهذا سند ضعيف لأوهام. الطائفي» ومعناه منكرء فلا يؤكل ما اهل به 
لغير الله عز وجل. . 

وللأئر طريق أخرى إلى ابن جريج بلفظ آخرء أخرجه الطبري في 
«تفسيره» )١9/0(‏ من سورة الأنعام: ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء 
قالا: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قلت لعطاء: ما قوله: 
افوا یا دك اتم لل عه 4؟ قال: يأمر بذكر اسمه على الشراب 
والطعام والذبح» قلت لعطاء: فما قوله: ولا تَأَكُلْوا يا لر ر اس الل 
عَبنَهِ #؟ قال: ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان» كانت 
تذبحها العرب وقريش. اه وهذا سند صحيح . 

وبإسناد آخر إلى ابن جريج» أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» 
TVA/ 1)‏ 740" 

۲ - أثر طاوس: أخرجه عبدالرزاق )۸٥۳۹/٤۷۹/٤(‏ عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه قال: مع المسلم ذكر الله فإذا ذبح فنسي أن يسمي» فليسم 
وليأكل» وإن المجوسيّ لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل. 

وهذا سند صحيح › رجاله ثقات معروفون. 

۳ - أثر إبراهيم النخعي: من طريق منصور عن إبراهيم في الرجل 
يذبح» فنسي أن يسمي؟ قال: لا بأس. أخرجه عبدالرزاق (4010/504/4) 
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وسعيد بن منصور في لاسننه) )417۳/۸۰/0( وهذا سنل صحيح » وأخرجه 
سعيد بن منصور :)417/8١ - ۷۹/٥(‏ نا أبو عوانة عن حماد ‏ هو ابن أبي 
سليمان ‏ عن إبراهيم في الرجل ينسى أن يسمي؟ قال: كرههء ولم يقل: 
إنه حرام. وحماد فيه لين» والأول أصح» والله أعلم . 

- ومن طريق أبي جابر نا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في المسلم 
ينسى التسمية» قال: لا بأس به. أخرجه الدارقطني في «السئن» )۲۹٥/٤(‏ 
وأبو جابر هو محمد بن عبدالملك الأزدي» قال أبو حاتم : ليس بقوري» 
وانظر «اللسان» (517/0) ورواية مغيرة عن إبراهيم فيها كلام لأن مغيرة 
مدلسء» لا سيما عن إبراهيم. 

4 - أثر عبدالرحمن بن أبي ليلى: من طريق ابن عيينة عن ابن أبي 
ليلى - وهو محمد بن عبدالرحمن -» وإسماعيل بن مسلم - هو المكي ٠‏ 
عن الحكم ‏ هو ابن عيينة - قال: سألت عبدالرحمن بن أبي ليلى عن ذبيحة 
المسلم ينسى أن يذكر اسم الله قال: تؤكلء إنما الذبح على الملةء ألا 
ترى أن مجوسياً لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل؟ 

أخرجه عبدالرزاق )055/58٠0/5(‏ وهذا سند حسن» فابن أبى ليلى 
محمد بن عبدالرحمن وإن كان سيء الحفظء فقد تابعه إسماعيل بن مسلمء 
وهو ضعيف أيضاًء فيقوى الأثر في الجملة. 

ه» 5 - أثر الحسن وابن سيرين : أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/0) 
سورة الإنعام : حدثنا ابن وكيع ثنا أبو أسامة عن حميد بن يزيد قال: سئل 
الحسنء سأله رجل» قال له: أتيت بطير كذاء فمنه ما ذبح فذكر اسم الله عليه 
ومنه ما نُسِيَ أن يُذُكر اسم الله عليه» واختلط الطيرء فقال الحسن: کله کله 
قال: وسألت محمد بن سيرين» فقال: قال الله : ولا تأ ڪل يا 1 پڌ اسم 

سه عله € وهذا سند ضعيف من أجل ابن وكيع› ففيه ضعف› واسمه 
سفيان بن وكيع» ومن أجل حميد بن يزيد أيضأء فإنه مجهول. وهناك أثر 
للحسن وابن المسيب» سيأتي الكلام عليه في أثر ابن المسيب إن شاء الله تعالى . 
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۷ - أثر عبدالله بن يزيد الخطمي: رواه ابن وكيع أيضاً عن يزيد بن 
هارون عن أشعث ‏ وهو ابن سوار ‏ عن ابن سيرين عن عبدالله بن يزيد 
الخطمي» جاءه رجل فسأله: رجل ذبح فنسي أن يسمي» فتلا هذه الآية : 
وولا الوا متا 1 بكر سم أ َيه حتى فرغ منها. أخرجه الطبري 
)۲٠/(‏ وابن وكيع ضعيف» وأشعث أيضاً ضعيف» إلا أن ابن حزم في 
«المحلى» )٤۱٤/۷(‏ جعله أشعث الحمراني» وهو ابن عبدالملك ثقة فقيهء 
وفي «تهذيب الكمال» ذكر أشعث بن سوار برواية يزيد بن هارون عنه» 
بخلاف الحمراني» فلم يذكر يزيد من تلامذتهء والله أعلم. ١‏ 

- وأخرجه الطبري :)٠٠/١(‏ ثنا المثنى ثنا حجاج ‏ هو ابن منهال ‏ ثنا 
حماد عن أيوب وهاشم عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن يزيد الخطمي 
قال: كلوا من ذبائح أهل الكتاب والمسلمينء» ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه . والمثنى لم أقف على من ترجمهء فلا يحتج به. 

وكل هذا اختلاف على ابن سيرين» إلا أن عبدالله بن أحمد قال: 
حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد 
في رجل ذبح ونسي أن يسميء فكره ذلك» وتلا هذه الآية: «ولا اأ 
ا لر يدو اسم آله عََتَهِ 4. اه من «سؤالات عبدالله؛ (ص۳٣۲)‏ برقم 
(914) قال عبدالله: سألت أبي عن هذا الحديث» وحدثته به فقال: لا 
بأس» وإن لم يسم. اه. والسند هذا إلى ابن سيرين صحيحء وهو أولى 
مما تقدم من طرق عنهء والله أعلم. وفي «المحلى» :)5١4//(‏ ومن طريق 
ابن أبي شيبة نا معتمر بن سليمان عن خالد - هو الحذاء ‏ عن ابن سيرين 
عن عبدالله بن يزيدء قال: لا تأكل إلا مما ذُكِرَ اسم الله عليه. فهذا خلاف 
على ابن سيرين» ورواية المثنى المجهول مردودة برواية حماد بن زيدء 
فالصحيح عن أيوب أنه قول ابن سيرين» وما ذكره ابن حزم في «المحلى؛ - 
ولم أره في «المصنف» في مظانه» مع البحث عنه في عدة مواضع - 
فالراجح عندي أنه من قول ابن سيرين لا من قول الخطمي» وهو صحابي 

of» 


صغيرء ولو صححنا رواية ابن أبى عتبة» حملنا الأثر على الوجهينء والله 
أعلم . ١‏ 

. 4 - وأثر الحسن وابن المسيب علقه ابن عبدالبر في «التمهيده 
)٠/۷(‏ وفيه جواز الأكل» وفي السند عنعنة قتادةء وصححه ابن عبدالبر 
عنهماء وكذا ذكر من طريق أشعث وعمرو بن عبيد عن الحسن. 

4 - أثر ابن مسعود: 

من طريق إسماعيل بن سُميْع عن مالك بن عمير عن والان» قال: 
رجعت إلى أهلى فوجدت شاة مذبوحةء فقلت لأهلى: ما شأنها؟ فقالوا: 
خشينا أن تموت» قال: وفي الدار غلام لنا سَبِي لم يُصَلُّء فذبحهاء فأتيت 
ابن مسعود» فسألته» فقال: كلوه. أخرجه عبدالرزاق )۸٥٦٤/٤۸٤/٤(‏ وعند 
سعيد بن منصور  84/0(‏ 417/86) بسياق أتم من هذاء أن والان مَرّ على 
بغلة له» قال: فانتهيت إلى الدار» وشاة مذبوحة» فقال لنسوة حولها: من 
ذبحها؟ فقلن: ذبحها فلان غلامك» فقال: والله ما يصلى غلامي» فقلن: 
ولكن علمناه فسمى» قال: فرجعت كما أناء فأتيت ابن مسعوده فأئبأته 
بتعليم النسوة إياه التسميةء فقال: كُل. 

وأخرجه البخاري ‏ مختصراً ‏ في «التاريخ الكبير؛ (1717/188/8) 
وأشار إلى أنها ذبيحة صبي - لكن السند لا يصحء مالك بن عمير مجهول 
الحالء ووالان مجهولء والله أعلم. 

٠‏ _ أثر ابن عمر: عزاه الزيلعى فى «نصب الراية» )۱۸۲/٤(‏ إلى 
أبي بكر الرازي في «كتاب أحكام القرآن»: أن قصَاباً ذبح شاة» ونسي أن 
يذكر اسم الله عليهاء فأمر ابن عمر غلاماً له أن يقوم عنده» فإذا جاء إنسان 
يشتري» يقول له: إن ابن عمر يقول لك: إن هذه شاة لم تذك» فلا تشتر 
منها شيئاًء وهذا ما لم أقف له على سند فالله أعلم بسنده؟ 

وفي «المحلي» (/414/7): نا حمام بن أحمد نا أبو محمد الباجي نا 
محمد بن عبدالملك نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا معلى نا هشيم عن 

اله 








يونس بن عبيد عن محمد بن زياد قال: إن رجلاً نسي أن يسمي الله تعالى 
على شاة ذبحهاء فأمر ابن عمر غلامه» فقال: إن أراد أن يبيع منها لأحدء 
فقل له: إن ابن عمر يقول: إن هذا لم يذكر اسم الله حين ذبحها. قال ابن 
جزم: : وهذا إسناد في غاية الصحة اه. قلت: : فيه عنعنة هشيم. وينظر من 
أحمد بن مسلم هذاء فإني لم أجدهء والله أعلم . 

- وعند عبدالرزاق :)1١1417/170/5(‏ عن معمرء قال: بلغني أن رجلاً 
سأل ابن عمر عن ذبيحة اليهودي والنصراني» a‏ 8 ت لات 
عام الین أو الب جل لم € وتلا عليه: ولا مِنَا کر بو انر 
لَه عََنِهِ © وتلا عليه: لیل لت کے ل فجعل الرجل يكور 
عليه» فقال ابن عمر: لعن الله اليهود والنصارى وكمّرّة الأعراب» فإن هذا 
وأصحابه يسألوني» فإذا لم يوافقهم أتوا يخاصموني. اه. وسنده غير متصل . 

١‏ - أثر عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومى: أنه أمر غلاماً له 
أن يذبح ذبيحة» فلما أراد أن يذبحها قال له: سم الله فقال له الغلام: قد 
سمیت» فقال له: سم الله» ويحكء قال له: قد سميتٌ الله» فقال له 
عبدالله بن عياش: والله لا أطعمها أبداً اه من «الموطأ» (ص55) برقم 
(١٠٠٠)ء‏ وقد أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد أن عبدالله بن عياش. . 
به. وفي النفس شيء من سماع يحيى بن سعيد» وهو الأنصاري. من 
عبدالله بن عياش» كما يظهر من ترجمة عبدالله بن عياش في «تعجيل 
المنفعة؛ (ص١"7‏ - 77؟) وترجمة يحيى بن سعيد فى «ت التهذيب» 
و«التقريب»» والله أعلم . ١‏ 

؟١‏ - وعلق ابن عبدالبر في «التمهيد؛ )۳١۲/۲۲(‏ عن الشعبي في أكل 
ذبيحة من نسي التسمية» وفيه يحيى بن عبدالحميد الحمّاني» وهو واو» وفيه 
عطاء بن السائب» وهو مختلطء وفى «المحلى؟ (414/9) ذكر له سنداً عند 
ابن أبي شيبة بالمنعء وفيه أبو خالد الأحمر. 

٠‏ - وعلق أيضاً في )۳٠۳/۲۲(‏ عن وكيع عن سفيان عن سلمة بن 
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(كهيل) عن أبي مالك: في ارجل باج بی بسيو قال: لا بأس 
بە» قلت: فأين قول الله : لا تا ڪل ينا لر يأو نر اسر َيه چ قال: 
إنما ذبحت بدينك» وإنما هذا في ذبائح المشركين. 

وقد وقفت عليه مسنداً عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۷۸۳/۷۸0۷) بسند صحيح» وأبو مالك: هو غزوان الغفاري» ثقة من 
الثالثة . 

٤‏ ۔ ثم وقفت على | ثر لابن عباس في تفسير قوله تعالى: ولا 
كوا يا ر بنك أن أله عََنَهِ 4 عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(A9‏ بان المراد بذلك الميتة» لكن في سنده عطاء بن السائب» 
وقد اضطرب - لاختلاطه - فرواه برقم )۷۸۳٤(‏ من قول سعيد بن جبير ولم 
يجاوز به . 

(فصل) : 

وقد اختلف العلماء في حكم من ترك التسمية على الذبيحة والصيدء 
عمداً ونسياناً على أقوال كثيرة: 

الأول: مذهب الشافعية:أن التسمية سنة على الذبيحة» وعلى إرسال 
الكلب والسهم وغيرهما إلى الصيدء فإن تركها سهواً أو عمداً حلت 
الذبيحة» ولا إثم عليه 

وعزا هذا القول النووي في «المجموع؛ )1١١/8(‏ إلى ابن عباس 
وأبي هريرة وعطاء اه. وهو قول لمالك كما في «المجموع»؛ وعزاه في 
«الاستذكار» )15١7 - 5١7/16(‏ أيضاً إلى ابن المسيب والحسن وجابر بن 
زيد وعكرمة وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن أبي ليلى 
وقتادة» حتى قال: ولا أعلم أحداً روي عنه أنه لا يأكل مما سي عليها 
التسمية من الصيد أو الذبيحة» إلا ابن عمر والشعبي وابن سيرين. اه. 

الثاني : أن التسمية شرط للإياحة مع الذكر دون النسيانء أي إن تركها 
عمداً لا تحلء وإِنْ نسيها فلا تحرم» وهو مذهب أبي حنيفة» قال النووي 
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في «المجموع» :)1١١/8(‏ وهذا مذهب جماهير العلماء اه وهذا أصح 
القولين عن مالك وهو قول لأحمده كما في «المجموع». وعزاه الماوردي 
في «الحاوي» إلى الثوري وإسحاق وهو ظاهر صنيع البخاريء انظر «الفتح» 
(YE ۳/0)‏ . 

الثالث: أن التسمية شرط للإباحة مطلقاًء فإن تركت عمداً أو نسياناً لم 
يحل أكل الصيد ولا الذبيحة» وعزا هذا القول النووي في «المجموع» 
۵ إلى ابن سيرين وأبي ثور وداودء وعزاه ابن المنذر للشعبي ونافع» 
وهو قول ابن عمرء وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» :)۲٠٠/٠١(‏ وهذا 
قول لا نعلمه روي عن أحد من اسلف ممن يختلف عنه فيه إلا محمد بن 
سيرين ونافعاً مولى ابن عمرء وهذان يلزمهما أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة 
على خلاف قولهماء وبالله التوفيق اه. وقال الطبري: من قال: إن ما ذبحه 
المسلم» فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل» فهو قول بعيد من الصواب» 
لشذوذه» وخروجه عما عليه الجماعة. اه من «فتح الباري» .)٦۲٤/۹(‏ 

الرابع : مذهب أحمد: إن تركها عمداً أو نسياناً على صِيْدِء لم يؤكل» 
وإن تركها نسياناً على ذبيحة أَكِلَْتْء وفي رواية: إن تركها على السهم أل 
الصيدء وإن تركها على الكلب أو الفهد لم يؤكل. اه من «المجموع» 
)41١/6(‏ وانظر «المسائل الفقهية» للقاضي أبي يعلى (۱۲/۳ ۔ ۱۳). 

الخامس: إن تركها عامداً كُره أكلهاء قاله القاضي أبو الحسن والشيخ 
أبو بكر من علمائنا اه من کلام القرطبي في «تفسيره) .(VoN)‏ 

السادس: قال أشهب: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون 
مستخفا وقال نحوه الطبري اه من «القرطبي» (07/5/9. 

# استدل من قال بالمذهب الأول. وهو استحباب التسمية مطلقاء 


بأدلة» منها : 
١‏ - قول الله عز وجل: رمت یکم الْمَدئهُ وام ولتم الليزير وما أل لمر 
أو پء وَالْمتحَيقة والموفودة َالْرَوِبَةُ ایح وم آل آل إلا ا دك ٠.‏ .4. 
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والشاهد قوله تعالى: إلا ما َم 4 فأباح المذكىء ولم يذكر 
التسميةء فإن قيل: لا يكون مذكى إلا بالتسمية» فالجواب: الذكاة فى 
اللغة: الشق والفتح› وقد وُجذا. اه من «المجموع» (۸/١١٤)ء‏ 7 
الماوردي في «الحاوي» :)۱٠۸١(‏ أن التسمية قول والتذكية فعل» فافترقا 
اه. 

 ”‏ قوله تعالى: لام ایل لكر لطبت وام ل ووا الكتب حل ک4 
فأباح ذبائحهم» ولم يشترط التسمية» وهم في الغالب لا يسمونء ذكره 
الماوردي في «الحاوي» »)١١/١5(‏ وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» 7117//1١6(‏ 
- 18؟): وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل» وإن لم يسم الله عليهاء إذا 
لم يسم عليها غير الله وأجمعوا على أن المجوسيّ والوثني لو سمّى الل لم 
تؤكل ذبيحته. قال: وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال على كل حال» لأنه 
ذبح بدينه: اه. وفي «بداية المجتهد» (5//ا/ا4): إذا لم ُخلم أنه سمّواء 
فالجمهور على الجواز» ولست أذكر فيه في هذا الوقت خلافاً . 

”- قوله تعالى: کا ا ت ا as‏ 

إل أن يَ يكرت تة أو دما سفوا أو لَحَمَ خر ِم رجش أذ ما أل 
لير آله بدا فَمَنٍ فمن أضطرٌ 7 ب وَل عادر َل رک عقو يحي 49 قالوا: 
ولم يذكر فيها متروك التسمية. 

وتُعقّبِ بأن هذه الآية مكية» وكل محرم حرمه رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ أو جاء في الكتاب مضموم إليهاء فهو زيادة خكم 
من الله عز وجلء على لسان نبيّه عليه السلام» وعلى هذا أكثر أهل العلم 
من أهل النظر والفقه والأثر... قاله القرطبي في «تفسيره» )١17/9(‏ وفي 
)١١77/0‏ قال: قال أبو عمر ‏ يعني ابن عبدالبر -: ويلزم على قول من 
قال: لا محرم إلا ما فيهاء ألا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمداء 
وتُستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين» وفي إجماع المسلمين على 
تحريم خمر العنب» دليل واضح عل أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
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آله وسلم - قد وجد فيم أوحي إليه محرماً غير ما في سورة الأنعام» مما قد 
نزل بعدها من القرآن... ثم قال في :)١١4//(‏ والصحيح من هذا الباب 
ما بدأنا بذكره» وأن ما ورد من التحريمات بعد الآية مضموم إليها معطوف 
عليها. اه. وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره» )٤۹/١(‏ في تفسير الآية: 
قيل: معناه: لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذهء فعلى هذا يكون 
ما ورد في المحرمات بَعْدُء في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة» رافعاً 
لمفهوم هذه الآية» ومن الناس من يسمي ذلك نسخاًء والأكثرون من 
المتأخرين لا يسمونه نسخاًء لأنه من باب رفع مباح الأصل» والله أعلم. 

- واستدلوا بحديث عائشة  وقد سبق تخريجه عند البخاري وغيره‎ - ٤ 
أن قوماً قالوا: يا رسول الهء إن قوماً يأتوننا باللحمء لا ندري أذُكر‎ 
اسم الله عليه أم لا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «سموا الله عليه‎ 
وکلوه».‎ 

قالوا: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «سمّوا وكلوا» هذه 
التسمية المستحبة عند أكل كل طعام» وشزب كل شراب» فهذا الحديث هو 
المعتمد في هذه المسألة اه من «المجموع؟ (517/8). وقال ابن عبدالبر بعد 
ذكره كلاماً على حديث عائشة: وفيما وصفنا دليل على أن التسمية على 
الذبيحة سنة مسنونةء لا فريضة» ولو كانت فرضاً.ما سقطت بالنسيان» لأن 
النسيان لا سقط ما وجب عمله من الفرائض» إلا أنها عندي من مؤكدات 
السنن» وهي آكد من التسمية على الوضوء» وعلى الأكل... اه من 
«الاستذكار» (014/16), 

وأجيب على هذا الحديث بأجوبة» منها: 

(أ) أن هذا الحديث مرسل» وليس بمسند» وقد سبق من الدراسة 
الحديثية لهذا الحديث ما يزعزع الثقة بهذا القول» وأن الإسناد فيه زيادة 


(ب) أن هذا الحديث كان في أول الإسلام» قبل نزول الأمر 
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بالتسميةء ونعْمّب بما جاء فى «الاستذكار» (717/18) قال ابن عبدالبر: وفيه 
ليل علي أن هذا الحديث لم يكن إلا بعد نزول قوله تعالی: رلا ڪا 

لر دگ اس اسه َه #* لقوله فيه: لا ندري هل سرا لله عليه أم 
05 اه. 

(ج) وأجيب بأن هذا الحديث فيما لم نعلم: هل سمي عليه أم لاء 
بخلاف محل التزاع» فإنه فيما غُلِمَ أنه لم يُسمّ عليه أصلاء وإنما يستفاد من 
الحديث حمل ذبيحة المسلم على السلامة» كما قال ابن عبدالبر في 
«الاستذكار» :)5١4/16(‏ وإنما قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - ذلك» ليُغلمهم أن المسلم لا يُظن به ترك التسمية على ذبيحته» 
ولا يُطن به إلا الخيرء وأمره محمول على ذلك ما خفي أمره» حتى يستبين 
فيه غيره. اه. ١‏ 

بل إن هذا الحديث إلى قول من قال بوجوب التسمية» أولى من قول 
من استدل به على الاستحباب» فقد قال الصنعاني في «سبل السلام» 
09 بل فيه دليل على أنه لا بد من التسميةء وإلا لَبيْن له عدم 
لزومهاء وهذا وقت الحاجة إلى البيان اه. 

ه ‏ واستدلوا بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: (إذا ذبح المسلم ونسي 
أن يذكر اسم الله .فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله ويما روى 
من مرسل الصلت السدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذكرء لم 
يذكر إلا اسم الله؛ ورجاله ثقات إلا الصلت ففيه جهالة» وفي معنى ذلك 
مرسل راشد بن سعد أن رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 
«ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ء ما لم يعتمد» والصيد كذلك» وسئده 
ضعيف » قالوا فهذه كله يقوي بعضه بعضاً ولم يصح عن أحد من الصحابة 
خلافه» وأثر ابن عمر لا يصح سنده ‏ وقد مضى الكلام عليه - حتى قال 
المقدسي في «المغني» )77/1١(‏ بعد ذكره قول ابن عباس ومن قال به: 
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ولأنه قول من سمَّيْناء ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاً. 

واستدلوا أيضاً بآثار كثيرة تقوي هذا الموقوف وهذين ال ٠‏ فتقوم 
بذلك الحجة. وانظر هذا الاستدلال ملخصاً في «المجموع» .)٤۱١/۸(‏ 

عقب بأن هذا في النسيان لا في العمدء والله أعلم. 

* واستدل من جعل التسمية شرطاً ر الإباحة مطلقاًء بأدلة» منها: 

- قول الله عز وجل: ولا ألا یئا ر لگ اسم آله عه رَإِنَهُ 
وة , قال ابن حزم في «المحلى» EN)‏ : فعمٌ تعالى ولم يخص ا 

وأجيب على هذا الاستدلال بجوابين: 

(أ) بأن المراد بما لم يُذكر اسم الله عليه: الميتة» أو متروك التسمية 
عمد كما في «المغني» (۳۳/۱۱) وقال: بدليل قوله تعالى: ودم آ4 
والأكل مما نُسيت التسمية عليه ليس بفسق... اه بل قال النووي فى 
«المجموع؛ (117/8): وقد أجمعت الأمة على أن من أكل متروك التسمية 
ليس بفاسق. وجب حملها على ما ذكرناء - يعني ما فيح على التصبء ر 
أهل به لغير الله - 

وفي «بدائع الصنائع» (194/0) قال الكاساني: وترك التسمية سهواً لا 
يكون فسقاًء وكذا كل متروك التسمية سهواً لا يلحقه سمة الفسق» لأن 
المسألة اجتهادية» وفيها اختلاف الصحابة. .. اه. 

وقال المنبجي في «اللباب» (551//9, 1۲۸): باب إذا ترك انابع 
التسميةء فذبيحته ميتةء لقوله تعالى: «ولا تأڪل يا لر بر َس 
يد4 فإنه عام في كل ذبح ترك عليه التسميةء لک ارو 
مستثنى (منه) بالإجماع» فبقي الباقي على العموم... اه. وفي ص1۲۸ قال 
بعد ذكره الآية: يعم العمد والنسيان» خرج النسيان بالإجماعء وبقي العمد 
على ما كان عليه. اه. 

قال ابن حزم في «المحلى» (/517/9): وأما قوله تعالى: لوَإِنّمُ 
سو فلم نقل قط : ا سان الس لی لله تع حر ا 
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صيده فسق» ولا قلنا: إن الله تعالى سمّى نسيانه لذلك فسقاًء لكن الله 
تعالى سمى ذلك العقير الذي لم يذكر اسم الله عليه فسقاًء هذا نص الآية 
الذي لا يجوز إحالتها عنهء أن ما لم يُذكر اسم الله عليه فإنه فسق. والفسق 
محرمء وما لم يذكر اسم الله عليه فهو مما أهل لغير الله بهء فهو حرام 
بنص الآية التي لا تحتمل تأويلاً سواه وبالله تعالى توفيق. اه. 

وفي «اللباب» (1717/1) أنكر المنيجىي حمل الآية على الميتةء لأنه 
صَرْفُ للكلام إلى مجازه» مع إمكان الإجراء على حقيقته» قال: كيف 
وتحريم الميتة منصوص عليه في الآية؟ اه. وأجيب أيضاً بما ذكره 
المفسرون في هذه الآية: من مجادلة المشركين للمؤمنين في أكلهم ما 
ذبحوهء وترك ما قتله الله عز وجلء لكن سبب النزول لو صحء لا تُحصر 
الآية عليه» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(ب) وأجيب أيضاً بأن حقيقة الذكر بالقلب» لأنه ضد النسيان المضاف 
إلى القلب» فيكون محمولاً على من لم يوحد الله من عبَدَة الأوثان اه من 
«الحاوي». ومنهم من قال: المراد بالآية ما ذبح للأصنامء كما قال تعالى 
في الآية الأخرى: لرا َه لير َس ہو € وعد ذلك القرطبي في 
«المفهم» )۲١۷/۷(‏ أشهر قوال» ومنهم من قال: هو ما أهل لغير الله لقوله 
تعالى: لار فما اَمِل مير أله ب © فسماه فسقاً كما هنا فى الآبة. وقال 
الكاساني في «بدائع الصنائع» (194/6) إن الناسي لم يترك التسميةء بل ذكر 
اسم الله عز وجلء والذّكر قد يكون باللسانء وقد يكون بالقلبء قال الله 
تعالى: ولا ع من أَعْفَلنَا كليم عن يا #. .والناسي ذاكر بقلبه» لما روي 
عن ابن عباس ... فذكر بعض ما تقدم. اه. قال القرطبي في «المفهم» 
:)۲٠۷/١(‏ وحملوا الأمر بالتسمية على الندب» وكأنهم حملوا هذه الظواهر 
على ذكر اسم الله بالقلب. وهو لا يخلو عنه المسلم غالباء فإنه إذا نوى 
التذكيةء فقد ذكر الله تعالى بقلبهء فإن معنى ذلك: القصد إلى فعل ما 
أباحه الله تعالى» على الوجه الذي شرعه الله. . . وأصل هذا أن الذّكر إنما 
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هو التنبيه بالقلب للمذكورء ثم سمي القول الدال على الذّكر فر ثم 
ر ذلك» حتى صار السابقٌ إلى الفهم من الذكر: القول اللساني. .. اه. 
- واستدلوا على مذهبهم في كون التسمية شرطاً في الإباحة 
اديت" منها: 
ظÎ(‏ حديث عدي بن حاتم أخرجه البخاري في عدة مواضعء انظر 
رقم (۱۷۵) وأخرجه مسلم برقم (۱۹۲۹). - واللفظ له قال: قلت: يا 
رسول الله إني أرسل الكلاب المعلّمة > فيُمسكن عليّء وأذكر اسم الله 
عليهاء فقال: (إذا أرسلت كلبك المعلّمء وذَكَرْتَ اسم الله عليه نكل 
قلت: وإن قَتَلْن؟ قال: «وإن قتلنء ما لم يشاركها كلب ليس منهاء . . .» 
الحديث. 
(ب) حديث أبي تعلبة الخشني» عند البخاري برقم )٥٤۷۸(‏ ومسلم 
برقم (۱۹۳۰): قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» 
فقلت: يا رسول. إنا بأرض قوم من أهلٍ الكتاب نأكل فى في آنيتهم» وأرض 
صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلّم» أو بكلبي الذي ليس بمعلّم» 
فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم 
من أهل الكتاب» تأكلون في آنيتهم. فإن وجدتم غير آنيتهم» فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوهاء وكلوا فيهاء وأما ما ذكرت أنك بأرض 
صيدء فما أصبت بقوسك. فاذكر اسم الله ثم كلء وما أصبت بكلبك 
المعلم فاذکر اسم الله» ثم کل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلّم» 
فأدركت ذکاته» فكل». 
(ج) حديث رافع بن خدیج» عند البخاري برقم )02۹۸( وعند مسلم 
برقم (۱۹1۸)... وفيه: «ما أنهر الدم» وذُكر اسم اللهء فكل. . ٠‏ قالوا: 
فما أباح رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ الصيد بالكلب المعلّم 
والسهمء إلا بعد ذكر اسم الله عليهء وقد علق النبي ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ الإباحة بشرطين» فلم يجز أن يتعلق بأحدهماء ولأنه لما كان 
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مِنْ شَرْطٍ الذكاةء» أن يكون المذكي من أهل التسمية» فحلّت ذكاة المسلم 
والكتابي» لأنه من أهلهاء ولم تحل ذكاة المجوسي والوثني» لأنه ليس من 
أهلها؛ كانت التسمية أولى أن تكون من شرط الذكاةء لأن حرمة أهلها بهاء 
وبعكسه لما لم تكن التسمية شرطاً في صيد السمك» لم تكن من شرط 
صائده أن يكون من أهل التسمية من مجوس ووثني» كما حل صيد من كان 
من أهلها من مسلم وكتابي اه من «الحاوي» للماوردي (11/16). 

وأجيب أيضاً بأن نطق الخبر إباحةٌ الأكل مع التسمية» ودليل خطابه 
متروك بالأدلة السابقة» أو يحمل النهي على الكراهة» للأدلة السابقة» انظر 
«المجموع» (517/8) و«الحاوي» .)171/١9(‏ 

۳ - واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» 
(۲۳۹/۳۰ _ ١٤۲)ء‏ مقوياً هذا المذهب ومنتصراً لهء فقال: وثبت في 
«الصحيح» أن الجن سألوه الزاد لهم ودوابهمء فقال (صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم) : «لكم كل عَظم در اسم الله عليهء أوفر ما يكون لحم د 
بعرة علفاً لدوابكم»» قال النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 

تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن». فهو صلى الله عليه ر آله 
وسل لم ببح لجن المؤمنين إلا ا كر اسم الله عليه فكيف بالإنس. . 
اه. 

* واستدل من فرّق بين متروك التسمية عمداً أو نسياناً بأدلة أصحاب 
المذهب الأول» وزاد على ذلك أدلة أخرى» منها: 

.4 قوله تعالى: ر لا مُوَاذْئآ إن ينآ أ كنكل‎ ١ 

وقد أخرج امسلم برقو )1۲0( من حديث أبي هريرة... فيه: «لما 
نزلت: ر لا ماتا إن يتا أو آنا € قال: نعم). 

ومن حديث ابن عباس برقم :)١15(‏ «قال: قد فعلت». 

١‏ حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ قال: 
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«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

أخرجه ابن ماجه )۲۰٤٥(‏ وغیره» وقد تكلمت على طرقه في اكشف 
الغمة ببيان خصائص رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والأمة» 
ص٥۷٤‏ - ۰٤۷۸‏ وهو ثابت بمجموع طرقه . 

- وأجيب عن ذلك بأن العفو في النسيان عن الإثم» ثم قصارى 
النسيان أن يجعل الموجود كالمعدوم؛ كالأكل في الصومء والكلام في 
الصلاة» ونحو ذلكء» لا أن يجعل المعدوم كالموجود. .. اه من «شرح 
الزركشي» (57/5)» وانظر «المحلى» (417/7). 

ونعقّب بأن رفع الإثم متفق عليه. لكن اختلفوا فيما يتعلق على ذلك 
من الأحكام» قال القرطبي: والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع» 
فقسم لا يسقط باتفاق» كالغرامات والديات والصلوات المفروضات» وقسم 
يسقط باتفاق» كالقصاص والنطق بكلمة الكفرء وقسم ثالث يُخْتَلّف فيف 
كمن أكل ناسياً في رمضان» أو حنث ساهياء وما كان مثله مما يقع 
خطأ. . . اه من «تفسیره» .)٤۳۲/۳(‏ 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (ه/٠۷):‏ وأما قوله ‏ يعني 
'المخالف : إن النسيان لا يدفع التكليف. ولا يدفم الحظرء > حتى لم يُجعل 
عذراً في ب بعض المواضعء على ما صرب من الأمثلة» فنقول: التسيان_جعل 
عذراً مانعاً من التكليف والمؤاخذة فيما يخلب وجوده ولم يجعل عذراً فيما 
لا يغلب وجوده» لأنه لو لم يُعل عذراً فيما يغلب وجودهء لوقع الناس في 
الحرجء والحرج مدفوع» والأصل فيه أن من لم يعوّد نفسه فعلاً يعذر في 
تركه واشتغاله بضده سهواًء لأن حفظ النفس عن العادة. . . خطب صعب»ء 
وأَمْرٌ أمرّء فيكون النسيان فيه غالب الوجودء فلو لم يُعذر لَلَحِقَهُ الحرجء 
وليس كذلك إذا لم يعود نفسهء مثاله: أن الأكل والشرب من الصائم سهوآء 
جعل عذراً في الشرع» حتى لا يفسد صومهء لأنه عوّد نفسه ذلك ولم 
يعودها ضدّه وهو الكف عن الأكل والشرب» ولم يُجعل ذلك عذراً في 

o4۲ 





المصلّىء لأنه لم يعرّد نفسه ذلك في كل زمان» بل في وقت معهود.. 
إلى آخر الأمثلة التي احتج بها المخالف» ثم جعل محل النزاع من القسم 
الذي يُعذر فيهء فقال: وأما ذكر اسم الله تعالى» فأمر لم يعوّده الذابح 
نفسهء لأن الذبح على مجرى العادة» يكون من القصابين ومن الصبيان الذين 
لم يعوّدوا أنفسهم ذكر الله عز وجل» فترك التسمية منهم سهواًء لا يندر 
وجوده» بل يَعْلبٍء فجعل عذرا دافعا للحرج» فهو الفرق بين هذه الجملةء 
والله سبحانه وتعالى هو الموفق. اه. 

* واستدل من قال بالتفرقة فى الصيد بين ترك التسمية عمداً أو 
سهواء ببعض الأحاديث السابقة» مثل حديث عدي وأبي ثعلبة» وأن النص 
جاء فى الصيد» وقد فرق أبو محمد المقدسى فى «المغنى» )٤/١١(‏ فحمل 
أحاديث النسيان على الذبيحة» وإن صحت» فهي في الذبيحة» ولا يصح 
قياس الصيد عليهاء لما ذكرنا. 

- يعني أن الذبح وقع في محلهء فجاز أن يُتسامح فيه بخلاف الصيد - 
قال: مع ما في الصيد من النصوص الخاصة اه وبنحوه مختصراً في 
00 من «المغني». 

وقد تعقّب ذلك شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع» 
(۷/٤۸٤)ء‏ فقال: ثم نقول: إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة» فعلى 
الصيد من باب أؤلىء لأن الصيد يأتي بغتة بعجلة وسرعة» وأهل الصيود 
يذهلون إذا رأوا الصيدء حتى أنه أحياناً يسقط في حفرة» أو تضربه نخلة أو 
شجرة» وهو لا يشعرء فهذا أحق بالعذر من إنسان أتى بالبهيمة بتأنء 
وأضجعهاء ونسي أن يقول: بسم الله. اه. 

ونْعَمّب بأن ظاهر الأحاديث التفرقة بين الصيد والذبيحة» ففي الصيد 
لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لعدي أن يأكل إذا 
وجد كلبه قد خالط غيره» وقال: «فإنك سميت على كلبك»› ولم تسم على 
الآخر» فلما اشتبه الأمر: أي الكلبين قَتَل الصيد: أهو الذي سمي عليهء أم 


of 








الآخر الذي لا يُدرى هل سى عليه صاحبه أم لا؟ منعه النبي - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم ‏ من الأكل» مع أنه ليس مجزوماً بأن الذي تل مر 
المشكوك في التسمية عليه خلا الذبيحة» ففي حديث عائشة أ 
رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: «سموا أنتم وكلوا» من 
أنهم أخبروه - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - بأنهم لا يدرون: أسمى 
المسلمون الجَدُّد على الذبيحة» أم لا؟ مما يدل على أن التسمية في الصيد 
آکد من التسمية على الذبيحة» ولا يلزم من أخذ الذابح ذبيحته يتأن أنه لا 
يقع في النسيان» لاشتغاله بأمور أخرى غير التسمية كما لا يخفىء هذا على 
ما في نفسي من هذا التعقب. إلا أنه في الجملة تعقب قوي والله أعلم. 

- وأما المذهبان الأخيران فراجعان عند التحقيق إلى بعض ما تقدم. 

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء وأدلتهم» فالذي يترجح عندي» 8 
من فرّق بين العمد والنسيان على الذبيحة» ولم يفرق بينهما في الصيدء 
الأشهر من أقوال الإمام أحمدء وهو مذهب الحنابلةء أما عن التفرقة ر بی 
العمد والنسيان فلأمور: 

(أ) أنه مقتضى الجمع بين أدلة من أطلق المنع» ومن أطلق الإباحة - 
على الراجح -. 

(ب) أنه قول ابن عباس الصحابي الذي دعا له رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ بالفقه في الدين والعلم بالتأويل وما نحن بصدده له 
صلة وثيقة بالتأويل» ولم أعلم غيره يصح عن غيره من الصحابة» وأما أثر 
ابن عمر ففيه تدليس هشيمء ومن لم أعرفه» وأثر الخطمي ففيه بحث 
حديثي . وأثر عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي مع غلامه محمول 
على المبالغة في الورع ‏ إن صح سنده ‏ لأن الأصل قبول قول المسلمء 
كما قال الشافعي: وإذا زعم أنه قد سمى الله تعالى عند الذبح فهو أمين» 
وللناس أن يأكلوهاء وهو أمين على أكثر من هذا: الإيمان والصلاة. اه 
«الأم» (077/0).. أو أنه رأى من غلامه الاستخفاف بالتسميةء أو المعاندة 








لمولاه وإلا فالأصل قبول خبر من قال: سميْتٌء انظر «الاستذكار» 
(515/15)» وعبدالله ترجمته في «أسد الغابة» )٥۷/۳(‏ تدل على أنه 
صحابي» وسماع يحيى بن سعيد الأنصاري منه ‏ وهو الراوي عنه ‏ فيه 
بحث» سبقت الإشارة إليه. 

(ج) أن موقوف ابن عباس إذا ضم إلى مرسل الصلت ومرسل 
راشد بن سعد على ما فيهما ‏ قوي في النفس الثبوتُ» والعمل بهذا أولى 
من العمل بغيره» الذي يعتريه التأويل من وجوهء كما في آية الأنعام» وكما 
في حديث عائشة وغيره من آيات. 

(د) أنه قول جماغة من التابعين كعطاء وطاوس وأبي مالك غزوان 
الغفاري والنخعي وعبدالرحمن بن أبي ليلى. 

ولم أرَ خلافه عن التابعين إلا عن ابن سيرين» على أنه ليس بالصريح 
في التحريم» إنما كره الأكل مما لم يذكر اسم الله عليهء وقد يقال: إن 
السلف يطلقون الكراهة أيضاً على التحريمء لكن لا يمنع ذلك ورودها عنهم 
في بعض المواضع على المعنى الاصطلاحي المعروف» وهناك آثار أخرى 
للطرفين» ولا تصحء كما سبق. 

(ه) أنه قول جماهير العلماء. 

(و) أنه الموافق لتيسير الشريعة على الخلق» إذ لو قلنا بحرمة الذبيحة 
التي لم يُسم عليها سهواء لأدى ذلك إلى إتلافهاء وإن اختلطت بغيرهاء 
ولم تتميزء ترك الجميع» وفي ذلك مفسدة لا تخفى» مع وجود مثل هذه 
الأدلةء ومع إمكان تأويل أدلة المانعين. 

(ز) أما التفرقة بين الصيد والذبيحة» فتظهر إذا جمعنا بين حديث 
عدي وحديث عائشة» أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رخص 

في اللحم الذي يأتي المدينة من قوم حديثي عهد بالإسلام» والظاهر أنه 
لحم ذبائح ‏ والله أعلم - ولم يرخص في أكل الصيد إذا خالط الجارح 
المعلّمَ ما لا يعلم انمي عليه أم لاء حيث قال له - صلى الله عليه وعلى 
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آله وسلم : «فلا تأكل» فإنما سميت على كلبك» ولم تسم على غيره». 
فإن قيل: لعله كلب مجوسي أو وثني لا تحل ذبيحتهء قيل: إن رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - علق الكلام بالتسمية لا بصاحب الكلب» 
وإنما بكون الكلب معلّماً أم لاء مع احتمال أنه سي عليه من صاحبه. 

2 أما إطلاق الإباحة ‏ وإ ترك التسمية عمداً ‏ ففيه إهمال لأدلة 
الآخرين» ولم يقل به أحد من الصحابة» بل عد الزيلعيٌ في "تبيين الحقائق» 
( -_ ۲۸۸) الشافعيّ بهذا القول خارقاً للإجماع الذي قبله» وإن كان 
الحافظ ابن كثير قد أنكر ذلك كما في «تفسيره» (۳۹۷/۳)ء فأنكر على أبي 
الحسن المرغياني الذي ادعى ذلك في كتابه: «الهداية٠»‏ وَنِسْبةٌ هذا المذعب 
إلى ابن عباس وأبي هريرة وعَلي فيه توسع وعدم التفات لحال الأسانيد 
والمتون المروية في ذلك. 

(ط) وأما آية: «ولا ڪل کر پگ اسم لَه عله وَِتَهُ لف 4 
ففي معناها أقوال أربعة» فيتعين 0 جمعاً بين الأدلة» ولا يتعين حملها 
على متروك التسمية سهواً» كما لا يخفى. 

(ي) وأما حديث عدي وأبي ثعلبةء > فهما في الصيد» وقد رجحتٌ 
إطلاق المنع من متروك التسمية فيه» وما استدل به شيخ الوسلام أبن تيمية› 
بأن طعام الجن من العظام التي در اسم الله عليهاء فما جرى على الآية من 
التأويل بالعمد» يجري على هذا من باب أولى» والله أعلم . 

هذا ما يسره الله لي في هذه المسألةء والعلم عند الله تعالى. 

(فصل): قال صاحب «المغني» :)۳۳/١١(‏ والتسمية على الذبيحة 
معتبرة حال الذبح أو قريباً منه... اھ وقال الكاساني في «بدائع 3 
(/۷۲): وأما وقت التسمية؛ فوقتها في الذكاة الاختيارية وقت الذبحء» لا 
يجور لك ص ل لا يمكن التحرز عنه» لقوله تبارك 
وتعالى: #ولا ڪا ما لر ر َس م أل يه © والذبح مضمر فيه» 
ومعناه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اس الله تعالى عليه ب اللا ولا 
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يتحقق ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة إلا وقت الذبحء وكذا قيل في 
تأويل الآيتين الأخريَيْن» أن الذبح مضمر فيهماء أي فكلوا مما ذُبح بذكر 
اسم الله عليهء وما لكم ألا تأكلوا مما ذبح بذكر اسم الله تعالى عليه؟! 
فكان وقت التسمية الاختيارية وقت الذبح» وأما الذكاة الاضطرارية» فوقتها 
وقت الرمي والإرسالء لا وقت الإصابة» لقول النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ لعدي بن حاتم رضي الله عنه» حين سأله عن صيد 
المعراض والكلب: «إذا رميت بالمعراض» وذكرت اسم الله عليه» فكل» 
وإن أرسلت كلبك المعلّمء وذكرت اسم الله عليه فكل» قوله: «عليه» أي 
على المعراض والكلب» ولا تقع التسمية على السهم والكلب» إلا عند 
الرمى والإرسال» فكان وقت التسمية فيها هو وقتٌ الرمى والإرسال» قال: 
والمعنى هكذا يقتضي» وهو أن التسمية شرط› والشرائط يعتبر وجودها 
حال وجود الركن» لأن عند وجودها يصير الركن علة» كما في سائر 
الأركان مع شرائطهاء وهو المذهب الصحيح» على ما مرف في أصول 
الفقه» والركن في الذكاة الاختيارية» هو الذبح» وفي الاضطرارية هو 
الجرح»ء وذلك مضاف إلى الرامي والمُرْسِلء وإنما السهم والكلب آلة 
الجرح» والفعلُ يضاف إلى مُسْتَعْمِل الآلةء لا إلى الآلةء لذلك اعتبر 
وجود التسمية وقت الذبح والجرح» وهو وقت الرمي والإرسال» ولا يعتبر 
وقت الإصابة في الذكاة الاضطرارية» لأن الإصابة ليست من صنع العبدء 
لا مباشرة ولا سبباء بل محض صنع الله عز وجل... اه وهو قوي في 
الجملة» والأصل أننا لو أجزنا تقديم التسمية بدون تحديدء للزم اعتبارهاء 
ولو تقدمت أياماًء ولا قائل به» وانظر «بدائع الصنائع» »)۷۳/١(‏ وقوله 
تعالى: كيد € دليل على وقوع التسمية حال الذبح أو قبله بقليل كما 
تقدم» ومعرفة ذلك ترجع إلى العرف» والله أعلم. 


(فصل): وقال في «المغني» :)۷۳/١١(‏ وإن سمى على شاةء ثم أخذ 
أخرى فذبحها بتلك التسمية لم يجزء سواء أرسل الأولى أو ذبحهاء لأنه لم 
o4۷‏ 








يقصد الثانية بهذه التسمية اه قلت: ولأن التسمية لم تقع على المذبوح 
بعينه» فخالف ظاهر الآية. 

وعند الكاساني )۷۴/٥(‏ قال: وعلى ذلك يُخرج ما روى بشر عن أبي 
يوسف رحمهما الله تعالىء أنه قال: لو أن رجلاً أضجع شاة ليذبحهاء 
وسمىء ثم بدا له فأرسلهاء ٠‏ وأضجع أخرى, فذبحها بتلك التسمية» لم 
يجزئه ذلك» لا تؤكل» لعدم التسمية على الذبيحة عند الذبحء ولو رمى 
صيداً» فسمى. فأخطأ وأصاب آخرء فقتلهء فلا بأس بأكلهء وكذلك إذا 
أرسل كلباً على صيد فأخطأهء فأخذ غير الذي أرسله عليه» فقتلهء لوجود 
التسمية على السهم والكلب عند الرمي والإرسال. اه 

(فصل): قال الكاساني في :)۷۴/١(‏ لو أضجع شاة ليذبحهاء وسمى 
عليهاء ثم ألقى السكين» وأخذ سكيناً أخرى فذبح بهء يؤكل» لأن التسمية 
في الذكاة الاختيارية تقع على المذبوح لا على الآلة» والمذبوح واحدء فلا 
يعتبر اختلاف الآلة» بخلاف ما إذا سمى على سهم ثم رمى بغیره» أنه لا 
يؤكل» لأن التسمية في الذكاة الاضطرارية» تقع على السهم لا على المُرْمَئ 
إليه» فقد اختلف السهمء فالتسمية على أحدهماء لا تكون تسمية على 
الآخر. أه. 

وفي «المغني» :)۳۳/١١(‏ وإن أضجع شاة ليذبحهاء وسمىء ثم ألقى 
السكين» وأخذ أخرىء أو رذ سلاماًء أو كلم إنسانآء أو استسقى مائ 
ونحو ذلك وذبح» حل» لأنه سمى على تلك الشاة بعينهاء ولم يفصل 
بينهما إلا بفصل يسيرء فأشبه ما لو لم يتكلم. اه. ونحوه عند الكاساني 
وها 

وفي «المغني» (۳۳/۱۱ - 04 وإن سمى الصائد على صيدء فأصاب 
غیره» حلء» وإن سمى على سهمء ثم ألقاه» وأخذ غیره» فرمى بهء لم يبح 
ما صاد به لأنه لما لم يكن اعبار الشسمية على صيد بعينه؛ اعتبرت على 
الآلة التي يصيد بهاء بخلاف الذبيحة» ويحتمل أن يباح قياساً على ما لو 
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سمى على سكين» ثم ألقاه وأخذ غيرهاء وسقوط اعتبار تعيين الصيد 
لمشقته» لا يقتضي اعتبار تعيين الآلةء فلا يعتبر. | ه. 

(فصل): قال الكاساني في (071/0: وأما شرائط الركن فمنها: 

أن تكون التسمية من الذابح» حتى لو سمى غيره» ات ساكت» 
وهو ذاكر شير ناسل لا يحلء لأن المراد من قول الله تعالى: «ولا ڪا 

آر ر أسْمُ أله َيه أي لم يذكر اسم الله عليه من الذابح؛ فكانت 
لووط فيه اه قلت: يؤيد هذا الأثرُ السابق عن عبدالله بن عياش بن أبي 
ربيعة المخزومي» وقد أمر غلامه أن يسمي الله على الذبيحة» وظهر له أنه 
لم يسم فترك الأكل منهاء ولو كان يجزئه أن يسمي دون الرجوع لغلامه 
لفعل» وما أتلف ماله» لكن قد سبق أن فيه بحثاء والله أعلم. 

(فصل): ذكر الكاساني في (0/ ث8 - ۷۱) أن ذِكْرٌ أي اسم لله 
عز وجل» یجزیء لقوله تعالى: ظفلا ما 8 اتم َه یه إن كم 
يكيو مييق 409 رقال: وتا لك آلا اڪاو میا دک اسم آله عه 
وذ صَبَلَ لك با عم عَم إلا ما اشطرزئة إل 7 کيا َل يأهوايهم 
ر م ا ا َك بِلْتنتينَ 402 فاسم الله من غير فصل بين 
اسم واسم. ..اه. وحصر الزركشي في «شرحه» (۲۳۲/۲) ذلك على قول 
الذابح: بسم اش وإن زاد: «الله أكبر» فلا بأس» اه بمعناهء والظاهر أنه 
يجزىء ذكر أي اسم لله عز وجلء > لكن الأؤلى ما ورد في الخبر» وهو أن 
يقول: ابسم الله» وإن زاد: «الله أكبر؛ء فلا بأس» كما في حديث أنس عبد 
البخاري )0*0۸( ومسلم )١955(‏ والله أعلم . 


۹ 


[11] ويُكْرَهُ قطعٌ رأس الذبيحةء وتَعَمُّدُ ذلك أشد كراهةء فإن 
ذبحها من القفاء فلم تتحركء لم تُؤْكَلٌ.. 

1 قد اختلف في نح الذبيحة» ومعنى نی الع : : قطع النخاع؛ وهو 
خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة» ويكون ممتداً إلى الصلب» حتى يبلغ 
عجب الذنب» ولحم الذبيحة: أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع اه 

من «لسان العرب» .)۳٤۸/۸(‏ 

© واستدل من كره ذلك بما أخرجه البيهقي :)۲۸٠/۹(‏ أخبرنا أبو سعد 
الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا إسماعيل بن موسى الحاسب ثنا جبارة 
حدئني عبدالحميد بن بهرام حدثني شهر ‏ هو ابن حوشب - عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم - عن الذبيحة أن 
تفرس قبل أن تموت» . وسنده ضعيف من أجل جبارة بن ¿ المُعُلْس فإنه ضعيف» 
وأما شهر - على شَهْرَة الكلام فيه فإن رواية عبدالحميد بن بهرام عنه مقاربة» انظر 
«تهذيب التهذيب» »25١1١/5(‏ قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: الفُرْس : هو النخع» 
يقال أيضاً: : بل هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ» وهو متصل بالقفاء 
يقول: : فنهي أن ينتهي الذبح إلى ذلك» قال أبو عبيد : : أما النخع : فهو على ما قال 
أبو عبيدة» وأما الفرس فقد خولف فيه» يقال: هو الكسرء وإنما نهي أن يكسر رقبة 
الذبيحة قبل أن تبرد. . .اه من «سنن البيهقي» (4/ .(A*‏ 

واستّدل بما روي عن عمر رضي الله عنهء أنه نهى عن الفرس في 
الذبيحة» أخرجه البيهقي ۲۷۹/۹ - )18١‏ بسند فيه شيخ البيهقي أبو 
عبدالرحمن السملي» وقد اتهم. 

© وهناك آثار في مسألة النخم : 

- فعن ابن عمر أنه كان لا يأكل الشاة إذا نُخعتء أخرجه 
عبدالرزاق برقم (8091) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به. 
وهذا سند صحيح . 

وقد روى عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر ‏ وهو العمري ‏ عن نافع 

بمثله» انظر رقم (8085). 
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۲ - وعند عبدالرزاق برقم (80594) عن ابن عينية عن ابن أبي نجيح 
قال: من ذبح بعيراً من خلفه متعمداً لم يؤكل» ومن ذبح شاة من فصها - 
والفص هو ملتقى كل عظمين - لم تؤكل 

وهذا سند صحيح. 

e‏ وهناك من يرى الجواز: 

١‏ فقد أخرج عبدالرزاق برقم (8097) عن الثوري عن عبدالله بن 
أبي السفرء > وعن أبي إسحاق عن الشعبي أنه سئل عن ديك ذبح من قِبَلٍ 
قفاه؟ فقال: إن شئت فكل. 

وابن أبي السفر ثقة» وهذا سند صحيح.ء ورواية أبي إسحاق تزيده 
قوةً. 

وبرقم (80944) أخرج عبدالرزاق عن معمر عن جابر ‏ وهو الجعفي - 
قال: سألت الشعبي عن الرجل يذبح الطير من قبل قفاه؟ فلم يْرَ به بأسا. 
والجعفي وأو ويُعْني عنه ما سبق عن عن الشعبي . 

۲ - وبرقم (8501): أنا معمر عن ابن طاوس - وهو عبدالله - عن 
أبيه قال: لو أن رجلاً ذبح جدياً فقطع رأسهء لم يكن بأكله بأس. وهذا 

© وهناك من كره ذلك: 

١‏ فقد أخرج عبدالرزاق برقم (8500) عن معمر قال: سئل الزهري 
عن رجل ذبح بسيفه» فقطع الرأس؟ قال: بئس ما فعل؟ فقال الرجل: 
فيأكلها؟ قال: نعم. وسنده صحيح . 

۲ - وبرقم (8690) عن الثوري عن ليث عن مجاهدء قال: الشاة إذا 
نخعت هو مكروه» ولا بأس بأكلها. وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

© وهناك من فصّل بين من فعل ذلك تعمداًء وبين من لم يتعمد 
النخع : 
١ -‏ فقد أخرج عبدالرزاق برقم (4041»: 8507) عن الثوري عن 
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منصور عن إبراهيم أنه سئل عن الذبيحةء يذبح فَيْمِرْ السكينَء فيقطع العنق 
كله؟ قال: لا بأس به. وسنده صحيح» فإن حمل على أن هذا بدون تعمد 
- لقوله: فيُمرَ السكين ‏ فذاك» وإلا فُيُضَمْ إبراهيم إلى من يرى الجوازء 
وقد أخرج عبدالرزاق برقم (8046) عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن 
الذبيحة تذبح» فيمر السكين» فيقطع العنق كله؟ قال: ذكاة سريعةء قال: لا 
بأس بأكلف وفي رواية مغيرة كلام» والمراد بقوله: «ذكاة سريعة» أي أنه لم 
يتعمد ذلك» وهو بمعنى قوله: «فَيُمِرَ السكين». والله أعلم . 

١‏ - وبرقم (80947) عن معمر عن قتادة أن علياً قال: الدجاجة إذا 
انقطع رأسهاء ذكاة سريعة» إني آكلهاء وقتادة لم يسمع من علي. 

۳ - وبرقم (80417) عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن قتيبة عن 
يحيى الجزارء قال: سئل عن الدجاجة: يذبح. فيميل السكين» فيقطع 
الرأس؟ قال: إن لم يتعمد فليأكله . 

والحسن بن عمارة متروك. 

4 - وبرقم (80949) عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ذبح ذابح فأبان 
الرأس. فكُلْء ما لم يتعمد ذلك. وهذا سند صحيح إن شاء الله تعالى» 
وقد سبق الكلام على عنعنة ابن جريج عن عطاءء والله أعلم. 

(فصل): قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يذبح الذبيحة» 
فيبين رأسهاء قال: لا بس به . 

قال: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح» فقطع رأس الذبيحة عامداً؟ 
قال: إذا سبقته السكين فلا بأس» وأما عامداً فلا يعجبني اه ص(550) برقم 
(ححف 064١‏ ). 

وقد قال الشافعي: فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي ذكية؛ قال الماوردي: 
وهذا صحيح» یکره إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أن يزيد في الذبح» 
لوقوع الذكاة بهاء وإزهاق روحه بما زاد عليه فإن زاد في الذبح حتى قطع 
رأسها لم تحرم... وقال: قال الشافعي: ولو ذبحها من قفاهاء فإن 
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تحركت بعد قطع الرأس أكلت» وإلا لم تؤكلء وذكر الماوردي أن ذلك 
مكروه لأمرين: 

أحدهما: لما فيه من تعذيبها. 

والثاني: لما يخاف من موتها قبل الوصول إلى ذكاتهاء... اه من 
«الحاوي» ۹۸/٠١(‏ - 44) وقد بيّن الماوردي أن الكمال في التذكية يكون 
بقطع الودجين والحلقوم والمريءء وفي الإجزاء بقطع بعض ذلك خلاف» 
انظر «الحاوي» (١6/لام‏ - 5١‏ والله أعلم . 

والراجح عندي في هذا الباب كراهة قطع الرأس» وفي العمد أشد 
كراهةء أما الذبح من القفا: فإذا ذبح من القفا فلم تتحرك» فقد ماتت قبل 
التذكيةء فلا تؤكل» كما قال الشافعي رحمه اللهء وهو قول جماعة آخرين 
منهم الحنفية أما إن تحركت فلا بأس بأكلها مع كراهة ما فَعَلء انظر 
«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي )١١0/#(‏ وانظر «المغني» 50/1١١(‏ - 
.١‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 


oof 


1 ] والأؤلى أن يذبح بنفسه» وإن استناب استناب مسلماء 
واستنابة الذمي مكروهة مع جوازها. 








أن لا يذبح الأضحية الاس ٠‏ لأنها رة فلا يليه غير آهل القزية» قال : 
وإن استناب ذمياً في ذبحهاء جاز مع الكراهة» وهو قول الشافعي وأبي ور 
وابن المنذرء قال: وخكي عن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم» وهذا 
قول مالك. وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهمء وبه 
قال الحسن دابن سيرين » وقال جابر: لا يذبح ال النسك إلا مسلمء > لما روى 
دلا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» ولأن الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه - على 
رواية - فيكون ذلك بمنزلة إتلافه. 

قال: ولنا أن من جاز له ذبح غير الأضحية» جاز له ذبح الأضحية 
كالمسلم. ويجوز أن يتولى الكافر ما كان فُرْبة للمسلمء » کبناء المساجد 
والقناطر» ولا ُسَلْم تحريم الشحوم علينا بڏبحهم» »> والحديث محمول على 
الااستحباب» والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف» وإن ذبحها 
بيده كان أفضلء» لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ضحى 
بكبشين أقرنين ن أملحين» ذبحهما بیده» وسمى وکښر» ووضع رجله على 
صفاحهماء »... ونحر من البّدنْ التي ساقها من حجته ثلاثاً وستين بدنة 
بیده» ولأن فعله قربة» وفعل القربة أولى من استنابته فيهاء فإذا استناب فيها 
جاز» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استناب من نحر باقي بُدْنهِ 
بعد ثلاث وستين» وهذا لا شك فيه... اه. 

قلت: أما أثر جابر فهو موجود فى «المطالب العالية» (۲۳۱۳/۳۲/۳)ء 
وفي سنده أيوب بن مسكين أبو العلاء صدوق له أوهام» فلا يحتج به» وأثر 
الحسن صحيح كما فى «المطالب العالية» .)۲۳۲٤/۳۳/۳(‏ 

وهناك آثار عن ابن عباس وطاوس ومجاهد وعطاء والشعبي› ذكرها 
فی «المطالب العالية» NT)‏ اك فرق - لا فارجع إليها. 
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وأما حديث ابن عباس: فقد عزاه المناوي في «كنوز الحقائق» 
(4084/88/0) للديلمى فى «مسند الفردوس»» وقد وقفت عليه في 
«فردوس الأخبار» للديلمى ١ه‏ لاا حا بدون سندء والظاهر أن تفرد 
صاحب الفردوس به» يرجح أنه ضعيف» والله أعلم. 

وذكر القاضى عبدالوهاب فى «المعوئة»  575/١(‏ 1590) أن التضحية 
من عبادة الأبدان فاستّحِبٌ أن يليها بنفسهء كسائر عبادات الأبدان» وكره 
القاضى الاستنابة من غير عذرء وذكر أنه إن استتاب ذمياًء لا يجزيه عند 
مالك» ويجزيه عند أشهب» قال: وقيل: إنه رواية عن مالك» قال: فإذا 
قلنا: لا يجزيه» فلأنه مشرك كالمجوسى» ولأن طريقها القُرْبة المعلقة 
بالبَدنء فلا يجوز نيابة المشرك فيهاء كالحج وغيره» وإذا قلنا: يجزيهء 
فلأنه من أهل الذبح كالمسلمء واعتباراً بتوليته العتق وتفرقة الزكاة ولحم 
الأضحية اه. وبنحوه في «المنتقى» للباجي (/89). 

وذكر النووي في «المجموع» )0/۸ ١‏ ۷) وفي اشرح مسلم» 
)١11/7‏ أقوال العلماءء وذكر في «شرحه لمسلم» أن مالكاً خالف العلماء 
كافة. وقد قرر جواز استنابة الذمي الماورديٌ في «الحاوي» )11/١5(‏ 
والكاساني في «بدائع الصنائع» .021٠١/0(‏ 1 

وذهب شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في «الشرح الممتع؛ 9/0 ) إلى 
المنع» وهو ظاهر كلام الماتن» لقوله: أو يوكّل مسلماً... ووجّهه شيخنا - 
حفظه الله - بأنها عبادة» ولا تصح من كافرء والكتابي ليس من أهل العبادة 
والقُرْبةء فلا تُقبل عبادته» بخلاف ذبحه الذبائح الأخرى اه ملخصاء ولا 
شك أن التسمية على الذبيحة ‏ وإن لم تكن أضحية أو هدياً ‏ عبادة أيضاًء 
فلمّا أجزاته في غير الأضحيةء كان الراجح أنها تجزئه في الأضحيةء والأمر 
على الكراهةء كما هو مذهب أكثر العلماءء لأنه إذا كان يُكره أن يوكل 
غيره ‏ وإن كان مسلماً وذلك لتكلف النبى ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - النحر بيده لثلاث وستين بدنةء ولأنه يُخشى في الاستنابة من الكبر 
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والترفع» والله أعلم. - بدون عذرء فمن باب أولى كراهة توكيل الذمي. 
والله أعلم . 

أما ذيح المرأة ة فجائزء وكذا الصبي إن قدر على ذلك وأحسنهء وأما 
الأعمى فذيحه مكروف لأنه قد يضر بالذبيحة» انظر (مغني المحتاج» 
)١١5١ _ 07‏ والله أعلم . 

وأما حضور أهل البيت عند التضحية » وكذا حضور المضحّي» فلا 
أعرف دليلاً في استحبابه» إلا أمر النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - 
لفاطمة أن تحضر أضحيتهاء > ولا يصحء كما في مسألة [؟] في حديث 
عمران بن حصين وأبي سعيد ومرسل الزهري» بل قد وصل الأمر في بعض 
البلدان إلى بدع ومحدثات» كمن يوضىء الأضحية قبل ذبحهاء ومن يطوف 
حولهاء أو يتخطاها هو وأهل بيته قبل ذبحهاء ومن يهلل ويكبر بصوت 
جماعي مع أهل بيته حال الطواف حولهاء ونحو ذلك من المحدثات التي 
سببها انتشار الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام» وقد رحم الله أهل الأثر 
بحسن الاتباع» ونسأل الله القبول» وحسن العاقبة» والله تعالى أعلم. 
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[18] وذكاة الجنين ذكاة أمه ‏ على تفاصيل في ذلك - 


1 وفي ذلك أحاديث: 

: حديث أبي سعيد الخدْريء وله طرق‎ ١ 

أ من طريق أبي الوداك عن أبي سعيدء قال: سألت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن الجنين؟ فقال: كلوه إن شئتم» وفي 
رواية: قلنا: يا رسول الله» ننحر الناقة» ونذبح الشاة»ء فنجد في بطنها 
الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة آمه» وفي 
رواية: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . 

أخرجه أبو داود (۲۸۲۷/۱۰۳/۳) والترمذي )١477/9/7/5(‏ وابن ماجه 
(/1 60 وابن الجارود في «المنتقی» )40١(‏ وابن حبان 7١57/1(‏ 
/0885/501) وانظر «الموارد» )۱١۷۷(‏ وأخرجه عبدالرزاق )۸٦5١(‏ 
وأحمد ,*”1١/*(‏ ۳۹ء 57) وابن أبي شيبة برقم (7519) ولفظه: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه إذا أشعر» وأبو يعلى (44۲/۲۷۸/۲) والدارقطني ۲۷۲/٣١‏ 
۲۷٤ ۳‏ مرتين) والبيهقى (0/4“ مرتين) وفى «المعرفة» 
)۷٤٥/۲۷۳/۷(‏ مرتين» والخطيب في «الموضح» )۲٤۹/۲(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (۲۷۸۹/۲۲۸/۱۱) وفي «التفسير» .)٦/۲(‏ 

وهذا سند حسن» وأبو الوداك: اسمه جبر بن نوف» وهو صدوق» 
وقد ترجمه الحافظ» بقوله: صدوق يهمء ولكنه أعلى من ذلك» لكثرة من 
وثقه وشهرتهم» ومن دون أبي الوداك في بعضهم ضعف» لكنّه توبع على 
ذلك والله أعلم. 

ورواية ابن أبى شيبة: «... إذا أشعر» رواية مرجوحةء والإطلاق هو 
المعتمدء والله أعلم. 

ب - وعن غندر ثنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة 
آمه» أخرجه أحمد (55/8) وأبو يعلى )١1١١/1415  415/5(‏ وابن أبي 
ليلى ضعيف من قبل حفظه» وعطية مدلس» وقد قيل: إنه يدلس بكنية «أبي 
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سعيد») ويريد الكلبي المتروك لا الخدري الصحابي» ولو صح هذا عنه» 
لكان مُسْتَبْعَداً هناء لأن الحديث معروف عن أبي سعيد الخدري» ولم أجد 
أحداً أعله بذلك» والله أعلم . 

- ومن طريق فراس بن يحيى عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (707") وفي «الصغير» 
070 -_ 157/584) ويُنظر بعض مَنْ دون فراس 

- ومن طريق مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد مرقوعاً به. 

أخرجه الطبراني في «الصغير» )187/197/1١(‏ ويْنْظّر بعض مَنْ دون 
مسعر . 

- ومن طريق عبدالملك بن عمير عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً به. 

أخرجه الخطيب في لات . بغداد» )٤۱۲/۸(‏ وفي في «المتفق والمفترق» 
وا ممه 1). 

فهذه الطرق عن عطية تتقوى إلى عطيةء وتبقى العلة في عطيةء كما 


سبقء إلا أن هذا يقوي رواية أبي الوداك السابقة» وانظر «التلخيص الحبير» 
615-84 


۲ - حديث جابر بن عبدالله : 
- من طريق عتاب بن بشير ثنا عبيدالله بن أبي زياد القداح المكي عن 


أبي الزبير عن جابر عن رسول الله ۔ صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه». 

أخرجه أبو داود (۱۰۳/۳ ۔ ۲۸۲۸/۱۰۴) والدارمي (84/5) والحاكم 
(09 والطبراني في «الأوسط» برقم (4049). وأبو نعيم في «الحلية» 
(311/5) وفيه: «غياث بن بشر» بدل: «عتّاب بن بشير» وعلقه البيهقي 
)۳0/۹( وعتاب والقداح لا يحتج بهماء وانظر «الوهم والإيهام» برقم 
(40). 

- ومن طريق الحسن بن بشر بن سالم البجلي ثنا زهير عن أبي الزبير 
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عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ به. أخرجه 
الحاكم )١١5/5(‏ وابن عدي (۷۳۳/۲) وعلي بن الجعد في «مسنده» برقم 
(3161). وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (188/60/1) والبيهقي 
(554/9 _ ه"7) وعلقه في «المعرفة» (//171/7). 

- ومن طريق صباح بن يحيى المزني عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير 
عن جابر مرفوعاً: 

«كُل الجنين في بطن الناقة». 

أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» )۲٠١(‏ والدارقطني (777/5) بلفظ : 
«في بطن أمه؛ والبيهقي )۳۳١/۹(‏ معلقاً. وصباح متروك» وقد خالف غندر 
الذي رواه عن أبي ليلى من حديث أبي سعيد الخدري. 

- ومن طريق حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله 
- صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ به أخرجه ابن عدي (150/5) وابن حبان 
في «المجروحين» )٠١٠/١(‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» )۹۲/١(‏ وعلقه 
البيهقي )۳/۹( . 

وحماد بن شعيب قد اخَتُلِفٌ فيه: فمنهم من اكتفى بتضعيفه» ومنهم 
من تركه» ومن اقتصر على تضعيفه أكثرء ولعله الراجح» انظر «اللسان» 
(40/۲(. 

قال الحاكم: إنما يُعرف من حديث ابن أبي ليلى وحماد بن شعيب 
عن أبي الزبير اه )١١5/4(‏ وقد بان لك خلاف هذا. 

- ومن طريق معاوية بن هشام القصار عن خبر كذاء والظاهر أن 
كلمة: «خبر» مقحمةء أو يراد بها رواية معاوية لحديث أو خبر الثوري... 
إلخء والله أعلم. الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم به. أخرجه ابن عدي )١1107/6(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۹4۲/۷) والخليلي. في «الإرشاد» )٤۳۸/١(‏ برقم »)١17(‏ وانظر ما 
قالء والقصار له أوهام. 
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فحديث جابر علته عنعنة أبي الزبيرء إلا أنه يتقوى بغيرهء ولم أبالغ 
في تتبع أحوال من دون أبي الزبير لكثرتهم ‏ والله أعلم . 

۳ - حديث أبي هريرة: من طريق عبدالله بن سعيد المقبري عن جده 
عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه». 

أخرجه الحاكم )١١5/5(‏ والسهمي في "تاريخ جرجان»؛ ص(۳۷۷) 
وعبدالله بن سعيد المقبري متروك . 

- ومن طريق عمر بن قيس الملقب باسندل» عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ به. 
أخر جه الدارقطني )۲۷٤/٤(‏ وسندل متروك» انظر «الوهم والإيهام»؛ )٥۸۲/۳(‏ 
برقم (۱۴۷۳). 

٤‏ - حديث كعب بن مالك: من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن 
الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك عن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ في ذكاة الجنين» قال: «ذكاته ذكاة أمه» 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۷۸/۱۹ - 151///4) وفى «الأوسط» )۳۷١١(‏ - 
وانظر «مجمع البحرين» )١1886(‏ - وقد رواه أحمد بن منيع في امسنده» په 
كما في المطالب العالية» (۲۳۳۷/۳۹/۳) من رواية عبدالله بن كعب بن مالك 
وكلاهما ثقة» وإسماعيل المكي ضعيف» وقد قال ابن حبان في «المجروحين» 
(351/1): وقد روى - يعني إسماعيل ‏ عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن 
مالك عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال في الجنين. . 
فذكرهء قال: وإنما هو عن الزهري قال: كان أصحاب الرسول ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - يقولون: «إذا أشعر الجنين» فذكاته ذكاة أمه» هكذا قال 
ابن عيينة وغيره من الثقات اه. ورواية ابن عيينة عند عبدالرزاق برقم (8351) 
وعلقها البيهقي في «الكبرى» م وابن حزم في «المحلى» )٤۱۹/۷(‏ 
وهي من رواية عبدالله بن كعب. 
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انط عن محم بن إسحاق عن نافع عن ابن می قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «ذكاة الجنين إذا شعر ذكاة أمهء ولكنه 
حتى ينصاب ما فيه من دم . 
أخرجه الحاكم )١١4/4(‏ وابن حبان في «المجروحین؛ )۲۷١/۲(‏ 
والطمراني في «الأوسط» «(AY07)‏ مقتصراً على الجملة الأولى. وانظر 
مجمع البحرين؟ (YAAY)‏ ومحمد بن الحسن يرفع الموقوفات» ويسئد 
اا وابن إسحاق مدلس» وقد عنعن . 
وأخرجه مالك في «الموطأًا )٠١51(‏ عن نافع عن ابن عمر أنه کان 
يقول: «إذا نحرت الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتهاء إذا كان قد تم 
خلقه» ونبت شعرةء فإذا خرج من بطن أمه» ذُبح حتی يخرج الدم من 
جوفه) . 
وأخرجه مسدد فی لامسنده» كما في «المطالب» CTTW)‏ عن 
معتمر عن ليث عن نافع به مختصراً وأخرجه البيهقي )۳۳٣/۹(‏ من طريق 
مالك وعبدالله بن مر وغيرهما عن نافع به وزاد: «... وإذا خرج من 
بطنها حياً. . »٠.‏ وقال: هذا هو الصحيح موقوف. 
ومن طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في الجنين: إذا خرج 
ميتاً وقد أشعر وويّرء فذكاته ذكاة أمه. أخرجه عبدالرزاق )۸٦٤١(‏ عن معمر 
عن أيوب به» وزاد: قال معمر: وقاله الحسن وقتادة . اه. 
ومن طريق الخليل بن زكريا الشيباني ثنا ابن عون ثنا نافع عن ابن 
عمر مرفوعا به. . 
أخرجه ابن عدي (۹۳۱/۳) والشيباني متروك... وقال ابن عدي وقد 
ذكر حديثاً آخر: وهذان الحديثان عن ابن عون عن نافع عن عن ابن عمرء لا 
يرويهما غير الخليل بن زكرياء وعند الخليل عن ابن عون بهذا الإسناد غير 
ما ذكرت» وكلها مناكير غير محفوظة عن أبن عون اه. 
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- ومن طريق عبيدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» 
أخرجه ابن عدي )٠٥٤٥/٤(‏ والطبراني في «الأوسط؛ )۸۲۳١(‏ و«الصغير» 
23١/68 - 54/1(‏ وانظر «مجمع البحرين» 9 188*5) وأبو القاسم 
البلخيء كما في «الأجزاء المنثورة» (ص۳۷۷) برقم (408) بزيادة: «أشعرء 
أو لم يشعر» وكذا الدارقطني )۲۷۱/٤(‏ وتمام في «فوائده؛ برقم (9408) 
والبيهقي (7+0/9) مرتين» والقزويني في «أخبار قزوين» .)۳٤۷/۳(‏ 

ورواه مرة أخرى أبو القاسم البلخي بدون زيادة «أشعر أو لم يشعر» 
كما في «الأجزاء المنثورة» ص(۳۷۷) برقم (/4601) وتمام في فوائده» برقم 
(49۷). 
موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ۔ 
قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمد». 

أخرجه الطبراني في «الصغير» )٠٠٠٦۷/۲۲۳/۲(‏ وانظر «مجمع البحرين» 

»)084١(‏ وأخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
079 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» )۲٤۷/۲(‏ والطائفي ممن يهم 
ويخطىءء وهشام بن بلال: أحياناً ينسب بالرازي. فإن كان هو هشام بن 
عبيدالله الرازي» المترجم في «الجرح والتعديل» (51//4) فهو ثقةء وإلا فلا 
أدري والله أعلم . 

- ورواه الطبراني في «الأوسط» (4467) وانظر #مجمع البحرين» 
(2885): ثنا يعقوب بن إسحاق ثنا عثمان بن عبدالوهاب الثقفي ثنا أبي ثنا 
محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر به 
مرفوعاء ويعقوب مترجم في تاريخ الإسلام» للذهبيء وفيات ما بين سنة 
۴۹۰-۱ ص(۳۳۷)ء ولم يذكره إلا برواية الطبراني عنهء وعثمان 
مترجم في «الثقات» (507/8) برواية أخر عنه» وعبدالوهاب ثقة تغير قبل 
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موته بما لا يضرهء ومحمد بن مسلم ممن يهمء كما سبق. وقد سأل ابن 
أبي حاتم أباه عن حديث رواه هشام الرازي عن محمد بن مسلم الطائفي 
عن أيوب بن موسى... فذکره» فقال أبو حاتم هكذا رواه هشام في 
كتابي عنهء ورواه أبو مسعود بن فرات عنه ‏ يعني الطريق السابقة - والناس 
يوقفونه على عبيدالله بن عمر» وموسى بن عقبة وغيرهم يروون عن نافع عن 
ابن عمر موقوفاً» وهو أصح اه من «العلل» للرازي .)١١١٤/٤٤/۲(‏ 

وقال البيهقي في «الكبرى» (7”75/9 - :)۳۳١‏ وقد روي من أوجه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً» وَرَفْعْهُ عنه ضعيف» والصحيح موقوف 
اه. وكذا في «التلخيص الحبیر» (59*/5). 

- ولقول ابن عمر طريق أخرى» عن عطية عن ابن عمر قال: «بهيمة 
الأنعام أحلت لكم» وذكاته ذكاة أمه» أخرجه البيهقي (777/9) وقد سبق أن 
أكثر من رواه عن عطية بغير هذا الوجهء وانظر «الوهم والإيهام» برقم 
(YD)‏ 

() حديث أبى الدرداء أو أبى أمامة : من طريق بشر بن عمارة» عن 
الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء أو أبي أمامةء قالا: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» 
أخرجه البزار» كما في «كشف الأستار؛ )١557//0/9(‏ وبإبدال «راشد بن 
سعد» مكان خالد بن معدان أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۱۲۱/۸ - )١77‏ 
برقم (۸) وبشر والأحوص ضعيفانء وخالد لم يسمع من أبي 
الدرداء» انظر «جامع التحصيل» ص (۱۷1)» وابن عدي في «الكامل» 
۰/۲) إلا أنه جعل مكان خالد: راشد بن سعيدء وهذا من اضطراب 
أهل الضعف» والظاهر أنه «راشد بن سعد» كما في «الكبير» والله أعلم. 

(۷) حديث ابن عباس: من طريق سوار بن مصعب الضرير عن ليث 
عن طاوس ومجاهد عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -: «ذكاة الجنين ذكاة أمهء فإذا خرج فاذبحه» يسيل ما في 
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بطنه» أخرجه ابن عدي (۱۲۹۳/۳) وعلقه البيهقي .)۳۳۹٣/۹(‏ 

والسوار مترجم في «اللسان» 2)١58 - ۱٤۷/١(‏ وهو متروك الحديث. 

- ومن طريق أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به. 

أخرجه الدارقطنی (775/5) وعلقه البيهقى (75/9”) بلفظ: أنه قال 
في بهيمة الأنعام: «هو الجنين ذكاته ذكاة أمهه وأبو إسحاق مدلس» وير 
من دونه» وسيأتي اختلاف عليه فى حديث على إن شاء الله تعالى. وانظر 
«الوهم والإيهام؛ برقم (1۳۷۳). ٠‏ 1 

- ومن طريق قابوس ‏ هو ابن أبي ظبيان ‏ قال: ذبحت في الحي 
بقرة» فوجدنا في بطنها جنيناً» فشويناه» وقدمنا إلى أبي ظبيان» فتناول لقمة 
منه» فقال: هذا الذي حدثنا به ابن عباس رضى الله عنهماء أنه من بهيمة 
الأنعام» أخرجه البيهقي (83/3) وشيخ البيهقي وقابوس لا يحتج بهماء 
وبهذا السند أخرجه الطبري - مختصراً ‏ (00/4) سورة المائدةء الآية: .)١(‏ 

(۸) حديث ابن مسعود: أخرجه الدارقطنى :)۲۷٤/٤(‏ ثنا أحمد بن 
محمد أبي بكرة الواسطي ثنا أحمد بن الحجاج بن الصلت ثنا الحسن به 
بشر بن أسلم ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبدالله: قال: أراه رفعهء قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وابن الصلت: 
ترجمته في «اللسان» )۲٥۲/۱(‏ وفى «التلخيص» )59١/5(‏ قال: ضعيف 
جد وهو علته اه. ١‏ 

(9) حديث علي: أخرجه الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن سعيد - 
هو ابن عقدة ‏ ثنا عبدالله بن إبراهيم بن منبه ثنا محرز بن هشام نا 
موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن على 
مرفوعاً به اه من «السئن» (110/974/5) وعلقه البيهقي (75/9) وابن 
عقدة متكلم فيه» والكندي قال فيه ابن القطان: مجهول» والحارث الأعور 
ضعيف» وقد مرّ طريق أبي إسحاق في حديث ابن عباس» والله أعلم. 
وانظر «الوهم والإيهام» برقم (۱۳۷۳). 
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)١( >‏ حديث أبي أيوب: 
_ أخرجه الحاكم )١١5  ١١4/5(‏ من طريق يوسف عن عبدالله بن 
الجهم الرازي ثنا عبدالله بن العلاء بن شيبة ثنا شعبة عن ابن أبي ليلى عن 
أخيه عن ابن أبى ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - فذكره. ‏ - 
وعن ابن المبارك عن ابن أبي ليلى عن أخيه أو عن الحكم - شك ابن 
المبارك ‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -: «ذكاة الجنين ذكاة أمهء أشعر أو لم يشعر» أخرجه 
عبدالرزاق (8559). 
- ومن طريق حابس بن محمد ثنا ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
سثل عن الجنين فقال: «ذكاته ذكاة أمه». 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» برقم )1۷۲١(‏ وانظر «مجمع البحرين» 
(۱۸۸7)» وحلبس متروك. 
تنبيه: لم أهتم بالبحث في أحوال آل أبي ليلى» واختلافهم في هذا 
الحديث» لصحة الحديث عن غيرهم» والله أعلم. 
وهناك اثار في ذلك: 
)١(‏ قول سعيد بن المسيب: «ذكاة ما في بطن الذبيحة» في ذكاة آمه» 
إذا كان قد تم خلقه» ونبت شعره». ١ ٠‏ 
أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١77(‏ عن يزيد بن عبدالله بن قسيط 
الليئي عن سعيد به» ويزيد ثقة . 
- وعن ابن جريج سمعت داود بن أبي عاصم يقول: نزلت داراً 
بالمدينة» فنحرت ناقة» فألقت حواراً من بطنها ميتاء يعني الجنين الذي لم 
يشعرء فسألت ابن المسيب» فقال: كلهء قال: فانقلبت فأخذته وظللت منه 
على كبد وسلام ما شئت. أخرجه عبدالرزاق برقم (8151) وداود ثقة -. 
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0 أثر الزهري: أخرجه عبدالرزاق: أنا معمر عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد قال : إذا أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه : اه برقم م وقال: قال 
معمر : : وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك» وابن ن أبي نجيح هو 
عبد الله بن يسار» وهو ثقة. ٠‏ وبرقم )€ (AT‏ أخرجه بنفس السند بلفظ : «إذا 
لقت میت بعدما تنحر فكلا لأنها ألقته وقد لحرت" 
مجاهد قال : لدا | أشعر أو و وبر فذكاته ذكاة أمه(. اه د برقع Aner)‏ وقال: 
عبدالله بن يسار وهو ثقة. AD o‏ أخرجه بنفس الس بلفظ : 7 
ألقته ميتاً بعد ما تنحر فكلهء لأنها ألقته لقته وقد نحرت». 

() اڈ ثر إبراهيم: أخرجه عبدالرزاق )۸٦٤٥(‏ عن الثوري عن منصور 
عن إبراهيم قال: «ذكاته ذكاة أمه» إذا أشعر أو لم يشعرء إلا أن يقذر). 

- وعن أبن عيينة عن الحسن بن عبيدالله النخعي قال: سألت إبراهيم 
عن جنين البقرة» فقال: إنما هو ركن من أركانهاء أخرجه عبدالرزاق برقم 
١‏ / والحسن ثقة 

- وله طرق أخرى عند البيهقي )1/۹( وامسند علي بن الجعده 
برقم 0 س 
کر : إذا خرج ال سات ات ل تی ا وفيه 
مبهم . وزاد عبدالرزاق» فقال: وقاله ابن جريج عن عطاء. ١‏ 

(5) أثر حماد بن أبي سليمان: أخرجه ابن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية 
عن مسعر بن كدام عن حماد بن أبي سليمان ‏ وفيه كلام - في جنين 
المذبوحة» قال: لا يكون ذكاة نفس عن نفسين. اه من «المحلى» 
0؛» وهناك أثر للأوزاعي بالمنع من الأكل» انظر «المحلى» 
(ETN)‏ 
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وهناك أثر لعمار بن ياسر لا يصح» أخرجه البيهقي (775/9) والله 
أعلم . 
(فصل) 
واختلف في حكم الجنين بعد ذكاة أمه على أقوال» مدارها التفرقة بين 
ما إذا خرج حياً أو ميتأء فإذا خرج حياً: فقد ذكر البغوي الاتفاق على أن 
ذبحه شرط حتى يحلء كما في «شرح السنة» (۲۲۹/۱۱) وإذا خرج ميتاء 
فقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم حله» واستدل له الكاساني في «بدائع الصنائع» 
(77/5) بعمومات تحريم الميتة والدم. 

وذهب بعضهم إلى التفرق بين ما إذا خرج ميتا: هل يذبح لتصفيته من 
الدم أم لاء ونظراً لندرة الحاجة إلى فقه هذا الباب. 

فلم أنشط للكلام عليه بتوسع. 

وانظر «الأم» (7”57/1) و«سؤالات أبي داود لأحمد» (ص١٠٠٠)‏ و«المغني» 
)08-51/1١(‏ و«الاستذكار» )۲١۷ _٠٠۲/٠١(‏ ولاشرح السنة» للبغوي 
(-114؟) و«بدائع الصنائع» (7/0) و«المحلى» (//519) برقم 
)٠١١5(‏ و«المجموع» ۱/۹0 - ۱۲۷) واسبل السلام» .)١156 - ١514/5(‏ 

والعلم عند الله تعالى. 
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[] ويسن الأكل من الأضحية والصدقة منهاء بدون تحديد. 








[14] قد تكلم جماعة من العلماء على أن الأضحية تقسم أثلاثاً: ثلث 
يؤكل» وثلث يُهدى. وثلث يُتصدق بهء واسيّدل لذلك بقول الله عز وجل: 
«تكلرأ ينها لما الس َف 4» وبحديث ابن مسعود» وقد مضى 
في المسألة 11 وفيه طلحة بن عمروء وهو مشهور بالكذب» وتكلمت 
هناك على عدة آثار في ذلك فارجع إليهاء وحديث معاذ: أمرنا رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن نطعم من الضحايا الجار والسائل 
والمتعفف. 

وفيه ابن لهيعة وابن أنعم » ولا يحتج بهما وانظر «المحلى» (//07). 

وحديث عائشة مرفوعاً: «... فكلوا وادخروا وتصدقوا» أخرجه مسلم 


برقم (191/1). 

وحديث جابر مرفوعاً: «... كلوا وتزودوا وادخروا» أخرجه مسلم 
99 1). 

وحديث أبي سعيد: «كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا» أخرجه مسلم 
برقم (۱۹۷۳). 

وحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري برقم (00794): «كلوا وأطعموا 
وادخروا». 


وكل هذه الأدلة ليس فيها اشتراط التسوية في التقسيمء بل فيها الأكل 
والإطعام والتصدق. فكل ما تُطلق عليه هذه الأسماء فهو كاف» والله أعلم. 

نعم» الإكثار من الصدقة حسنء كما فعل رسول الله - صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ في الهديء فقد ذبح مائة بدنة» وما أخذ منها إلا قطعاً 
يسيرة طبخت في قدرء كما أخرجه مسلم برقم )١514(‏ من حديث جابر 
الطويل في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 

وهذا هو الراجح في هذه المسألة عندي» والله أعلم. 

وهاك عدة مصادر تكلّم فيها العلماء على هذه المسألة: 

«المغني)» )٠١9 - ۱٠۸/١١(‏ واسؤالات عبدالله لأحمد» (ص؟7؟) 


۸ 








و«المجموع» 14/A)‏ _ 610( واشرح الزركشي» )"*٠7/5(‏ و«الإنصاف» 
)٠٠١/(‏ و«مغني المحتاج» )١1"6  74/5(‏ و«الحاوي» ١15/1١‏ و01 
و«المحلى» (// 889 - )۳۸٤‏ والله تعالى أعلم. 
(تنبيه): سبق ذكر الأحاديث الصحيحة في نسخ النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحى فوق ثلاث» انظر المسألة رقم [۲۲]. 
وبهذاء فقد يسر الله عز وجل إتمام هذا الكتاب؛ في نهاية يوم الأحد 
الثلاثين من شهر رمضان سنة 15419ه. وأسأل الله عز وجل أن يجعله نوراً 
لى فى الدنيا والآخرة» وأن يباعد به بيلى وبين موجبات سخطه وعذابه. 
وأسأل الله أن يرحم به والديّ وأهلي وذريتي وإخواني الذين ساعدوني 
وأخذوا بيدي فيه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 
وكتبه 
أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني 
دار الحديث - مأرب 
وادي عبيدة - فليفل (ديرة آل هادي بن وهيط) 
رحمه الله وأصلح ذريته 
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فهرس الأحاديث الواردة في كتاب تذوير العينين 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
حرف الالف 

أفلح إن صدق طلحة بن عبيدالله ۸ 
أحسبه أنه بلغ النبي يك به أنه كان ابن عباس ۳ 
أخذ عمر جبة من إستبرق ابن عمر ۳۹ 
أشهد على النبي بلا أنه خرج ومعه بلال ابن عباس شف 
أشهد على رسول الله لصل ابن عباس ۷ 
أشهدت العيد مع النبي كَله؟ ابن عباس 1۲ 
أشهدتٌ مع رسول الله يلد عيدين؟ زيد بن أرقم ۷4 
أصاب السنة ابن عباس VV Y7‏ 
ألا أخبركم بصلاة رسول الله كلل ابن مسعود 14° 
البسوا البياض» فإنها أظهر سمرة بن جندب ۳ 
أمرنا رسول الله ل في الميدين الحسن بن علي ۳۹ 
أمرنا رسول الله اة أن تُخرجهن في الفطر 

والأضحى أم عطية 1۲ 
أمرنا رسول الله يه أن خرجهن أم عطية 1 
أمرنا تعني النبي كك - أن تُخرج في العيدين أم عطية 1۲ 
نبي 6 اجتع في زمه يوم جسم عمر بن عبدالعزيز A:‏ 
أن النبي ية اغتسل للعيد أبو رافع ۲۳ 
أن النبي ل خطب قاف“ أبو سعيد شف 
أن النبي 4ي خطبهم وهو على راحلته عمرو بن خارجة ۷ 
أن ابي يل صلى لهم يوم العيد ابن عباس اليل 
أن النبي ب صلّى يوم الفطر ركعتين ابن عباس ۷ 


دام 


طرف الحديث 


أن النبي ب صلّى يوم العيد 

أن النبى ية صلى العيد بغير أذان 

أن النبي يك صلى العيد وقال: 

أن النبي َة قال في تكبير العيدين 

أن النبي ي قام فبدأ بالصلاة 

أن النبي ية كان إذا خرج إلى العيد 

أن النبي ية كان يأتي العيد ماشياً 

أن النبي يل كان يجهر بالقراءة 

أن النبي يكل كان يخرج إلى العيد 

أن النبي ية كان يخطب على راحلته 

أن النبي يك كان يرفع يديه 

أن النبى ية كان يغدو إلى العيدين 

أن النبي كل كان يفطر على تمرات 

أن النبي يك كان يقول: إذا قضينا 

أن النبي ية كان يكبّر في الفطر 

أن النبي ية كان يكبّر في العيدين 

أن النبي يك كان يكبّر في العيدين 

أن إلنبي َة كان يلبس لكل عيد برداً 

أن النبي ية كان يلبس يوم الجمعة 

أن النبي كل كبر في العيد يوم الفطر 

أن النبي بي كبّر في صلاة العيد 

أن النبي بيا كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة 
أن النبي بي كتب إلى عمرو بن حزم 

أن النبي َة لبس في حجة الوداع 

أن النبي يك وأبا بكر وعمر كبّروا في العيدين 
أن النبي يك وأبا بكر وعمر 

أن رسول الله يك أخذ يوم العيد 

أن رسول الله ب إذا كان يوم الفطر 

أن رسول الله َة خرج يوم أضحى أو فطر 
أن رسول الله ب صلى العيد بغير أذان ولا إقامة 
أن رسول الله َة صلّى بالناس 


الاه 


عبدالله بن عمرو بن العاص 
أبو هريرة 

ابن المسيب 

جعفر 

أبو جعفر 

عبدالله بن عمرو بن العاص 
عبدالله بن عمرو بن العاص 
جابر 

عبدالله بن عمرو بن العاص 
أبو الحويرث 


.علي بن الحسين 


جعفر 

عبدالله بن يزيد الخطمى 
ابن عمر 

أنس 

ابن عباس 

أبن عباس 

عائشة 





طرف الحديث الراوي الصفحة 
أن رسول الله كي قام يوم الفطر جابر يفن 
أن رسول الله اة كان إذا افتتح الصلاة البراء 13 
أن رسول الله کیا كان إذا خرج يوم العيد أبن عمر بقل 
أن رسول الله اة كان يأتي للعيد أبو رافع» عبدالرحمن بن حاطب 4ه 
أن رسول الله يك كان يخرج في العيدين مع ابن عمر 515 
أن رسول الله ب كان يخرج يوم الفطر الزهري ف 
أن رسول الله ب كان يخرج يوم الأضحى أبو سعيد 1 
أن رسول الله ية كان يخطب يوم الجمعة جابر 4 
أن رسول الله ٤ة‏ کان يخطب يوم ابن عباس 14 
أن رسول الله َك كان يرفع يديه ابن عباس 6 
أن رسول الله يك كان يرفع يديه ابن عمر 1 
أن رسول الله ية كان يصلي يوم الفطر الزهري فيل 
أن رسول الله اة كان يطعم بريدة ۴۷ 
أن رسول الله ية كان يغتسل يوم الجمعة الفاكه بن سعد ۲ 
أن رسول الله به كان يقعد يوم الجمعة ابن عباس ذف 
أن رسول الله ية كان يكبّر في الفطر والأضحى ٠‏ عائشة 101(« (oY‏ موا 
أن رسول الله ب كان يكبّر في العيدين أبو هريرة 5 
أن رسول الله يِه كان يكبّر في العيدين أبن عمر 1 
أن رسول الله يك كان يكبّر في العيدين سعد القرظ 1۰ 
أن رسول الله ي كان يكبّر فى العيدين عائشة 6 
أن رسول الله ی كان يكبّر سبعاً عائشة 6١‏ 
أن رسول الله هة كان يكبّر من صلاة الظهر الزهري Ao _¥Y‏ 
أن رسول الله بو كان يكبّر يوم الفطر ابن عمر 7 
أن رسول الله ية كبّر في الفطر والأضحى عائشة ١‏ 
أن رسول الله ي كبر في العيدين عبدالله بن عمرو بن العاص 1۷ 
أن رسول الله ب كبر في العيدين عمرو بن عوف 1 
أن رسول الله يل كبر في العيدين 3 
أن رسول الله ب كبّر ثلاث عشرة عبدالله بن عمرو بن العاص 10۸ 
أن رسول الله يك لم يركب في جنازة الزهري هه 
أن رسول الله َة ما خرج يوم الفطر أنس 5 
أن قوماً رأوا الهلالء فأتوا النبى كلل عمومة لأبي عمير بن أنس 14 
أن لا أذان للصلاة يوم الفطر ٠‏ جابر 0 1 


ov 





طرف الحديث الراوي 





أن النبي بيو كان يجهر في المكتوبات علي» عمار 

إن هذين يومان نهى رسول الله كَل عمر 

أنه رأى رسول الله َة يرفع يديه وائل بن حجر 

أنه شهد العيد مع رسول الله وَل أبن عمر 

أنهم أصابهم مطر في يوم عيد» فصلّى أبو هريرة 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 

إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم 

إن أول ما نبدأ فى يومنا هذا البراء 

إن السنة مضت في صلاة العيد أن يُكبّر الزهري 

إن العمل الصالح في هذه الأيام 

إن الله قد أبدلكم بخير منها 

إن كنا فرغنا في هذه الساعة حين التسبيح عبدالله بن بسر 

إن من السنة أن تخرج صدقة ابن عباس 

إن هذا اليوم يوم قد اجتمع فيه عيدان أبو صالح 

إنما هذه لباس من لا خلاق له ابن عمر 

إنه لم يكن يؤذن يوم الفطر ابن عباس 

اجتمع عيدان على عهد رسول الله يك فصلى ابن عمر 
هرف الجاء 

بسم الله والله يكبر» هذا عني جابر 

بينا الحبشة يلعبون عند النبي بل أبو هريرة 
حرف الخاء 

ترفع الأيدي في الصلاة أبن عباس 

ترفع الأيدي في سبع مواطن إبراهيم 

تشتهين تنظرين؟ عائشة 

تصدقن يا معشر النساء ابن عباس 

تصدقواء تصدقواء تصدقوا أبو سعيد 

تكثرن اللعن وتكفرن العشير أبو سعيد 

التكبير في الفطر سبع عبدالله بن عمرو بن العاص 

التكبير في العيدين سبعاً قبل أبو هريرة 


ov 





طرف الحديث . الراوي الصفحة 
حرف الشاء 

ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن ابن عباس 1۲ 
حرف الجيم 

جاء رجل إلى رسول الله كل طلحة بن عبيدالله ۷ 
هرف الهاء 

حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس آم عطية 14۲ 
هرف الضاء 

خوج النبي اة يوم أضحى إلى البقيع البراء 1۸ 

خرج رسول الله كل يوم فطر أو أضحى جابر "4١‏ 

خرجت مع النبي كد يوم الفطر أبن عباس 1۸ 

خروج يوم الفطر يعدل عمرة مخنف بن سليم كه 

خطبنا رسول الله كه يوم النحر البراء 14 

خمس صلوات في اليوم والليلة طلحة بن عبيدالله ۷ 
هرف الدال 

دخل أبو بكر وعندي جاريتان عائشة 44 

دعهم يا عمر أبو هريرة 44 

دونكم يا بني أرفدة عائشة 44 
هرف الذال 

ذلك فعل أهل الكتابين عبادة بن الصامت كف 
حرف الراء 

رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة ابن الزبير اهل 

رأيت النبي ية يخطب على جمل أحمر بیط ينذا 

رأيت النبي ية يخطب على راحلته الهرماس بن زياد > 

رأيت النبي ية يخطب على ناقة أبو كاهل الأحمسي شف 


لام 


طرف الحديث الراوي 


حرف الزاي 
زينوا أعيادكم بالتكبير أبو هريرة 
زينوا العيدين بالتهليل أنس 
حرف السين 
سألت رسول الله َة عن قول الناس في العيدين عبادة بن الصامت 
سمعت معاوية يسأل زيد بن أرقم : أشهدت زيد بن أرقم 
السجود على سبعة أعضاء ابن عباس 
السنة ورب الكعبة أبو البختري 
حرف الشين 
شهدت العيد مع رسول الله كد وأبي بكر ابن عباس 
شهدت النبي َة صلّى العيدين جابر 
شهدت النبي ية صلى يوم العيد ابن عباس 
شهدت مع رسول الله كله الأضحى جابر 
شهدت مع رسول الله كل الصلاة يوم العيد جابر 
شهدت الخروج مع رسول الله وَقه؟ ابن عباس 
شهدت مع رسول الله َة العيد ابن عباس 
شهدنا مع رسول الله كك فطراً أو ابن عباس 
حرف الصاد 
صدق أخي» ألا بل قد كنا نفعل ذلك سعد 
صلاة الجمعة ركعتانء وصلاة الفطر عمر 
صلاة النهار عجماء 
صلى النبي ية بالناس العيد عطاء 
صلی بنا رسول الله ب يوم عيد بعض أصحاب النبي ب 
صليت مع النبي بي يوم النحر جندب بن عبدالله 
صليت مع رسول الله با العيد جابر بن سمرة 
صليت مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر أبن مسعود 


ماه 


الصفحة 
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طرف الحديث , الراوي الصفحة 





عرف العين 
عليكم بالبياض من الثياب ابن عباس ۴٠‏ 
علّمنا رسول الله ية الصلاة ابن مسعود 14 
العيدان وجبان على كل حالم ابن عباس 1۷ 
حرف الغين 
الغسل واجب في هذه الأيام أبو هريرة ۳ 
هرف الفاء 
فأما الحيض فيعتزلن الصلاة أم عطية 141 
فإن أكثركن حطب جهنم أبو سعيد 4 
هرف القاف 
قد أصبتم خيرء فمن أحب ابن عباس بين 
قد اجتمع في يومكم هذا عيدان أبو هريرة ۷۲ 
قد كانت الكعاب تخرج لرسول الله َل عائشة + 
هرف الكاف 
كان إذا خرج يوم العيد فأول 144 
كان النبي ب إذا خطب جابر 41 
كان النبي بل إذا كان يوم الفطر جابر بن سمرة ۳۷ 
كان النبي 5ة إذا كان يوم عيد جابر 1 
كان النبي با لا يخرج يوم الفطر حتى بريدة هنا 
كان النبي با لا يغدو يوم الفطر حتى جابر بن سمرة 4 
كان النبي ب يصلي بنا جندب ۱1۷ 
كان النبي بيد يعتم في كل عيد جعفر ۸ 
كان النبي ية يغدو إلى المصلى أبن عمر يذ 
كان النبي كل يكبّر في العيدين عائشة 14 
كان النبي بي يلبس بردة حبرة ابن عباس ¥ 
كان رسول الله ي إذا غدا إلى العيد أبن عمر or‏ 
كان رسول الله َة تخرج له العنزة عبدالرحمن بن عوف 14 


۷٦ 








طرف الحديث الراوي الصفحة 
كان رسول الله كل لا يغدو يوم الفطر أنس الى Wo‏ 
كان رسول الله اہ وأبو بكر وعمر ابن عمر 1۲۷ 
كان رسول الله اة يأتي العيد ماشياً عبدالرحمن بن حاطب o‏ 
كان رسول الله ب يأكل يوم الفطر أبو سعيد الخدري 44 
كان رسول الله ية يخرج إلى العيد ابن عمر or‏ 
كان رسول الله ا یخرج بناته ابن عباس 1۲ 
كان رسول الله ب يخرج يوم الفطر والأضحى2 أبو سعيد الخدري or‏ 
كان رسول الله ية يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى أبو سعيد الخدري 11A < fo‏ 
كان رسول الله َة يخرج يوم العيد فيصلي أبو سعيد الخدري ۲۳۱ 
كان رسول الله كك يغتسل يوم الفطر ابن عباس ۲ 
كان رسول الله َة يقرأ في العيدين النعمان بن بشير ۰ 
كان رسول الله يك يكبّر في العيدين عائشة 14 
كان رسول الله كَل يكبّر من صلاة الفجر جابر ۸٦‏ 
كان رسول الله ب يوم الفطر ويوم الأضحى ابن عمر or‏ 
كان يأتي العيد ماشياً أبو رافع ٤‏ 
كان يرفع يديه إذا افتتح أبن عمر لدي 
كان يرفع يديه مع تكبيرة عمير بن حبيب» ابن عباس 0148 ۱۹۰ 
کان يقرأ فيهما بف والشربان المجيد @ أبو واقد ۰ 
كان يكبّر فى العيدين أربعاً أربعاً رسول حذيفة الل 
كان يكبّر في العيدين» في الأولى سبعاً سعد القرظ 5 
كان يكبّر أربعاً تكبيره على الجنازة أبو موسى وحذيفة 1۹4 
كان يلبس برده ¥ 
كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة أنس 1۲4 
كانت للنبي كل جبة يلبسها جابر ۷ 
كانت للنبي کا خطبتان جابر بن سمرة 0 
كانوا يؤخرون العيد حتی يرتفع الزهري ۷ 
كبر رسول الله َة في صلاة العيد عبدالله بن عمرو بن العاص 1۸ 
كل سنن نبيكم ب قد غيرت ابن الزبير اطبا 
كم كنتم يوم الشجرة؟ جابر 1۰ 
كنا في عهد النبي يك يوم الفطر والأضحى علي 1 
كنا نؤمر بالخروج في العيدين أم عطية 1 
كنت أغدو مع أصحاب رسول الله ا بكر بن مبشر ذف 


مغك 





طرف الحديث الراوي الصفحة 





كيف كان رسول الله كي يكبّر في أبو موسى وحذيفة 1۹ 
حرف اللام 
لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن جابر نايف 
لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن 1A۷‏ 
لا تنسوا تكبير الجنازة بعض أصحاب النبى عل لجل 
لا يحل لأحدكم أن يحمل عكة جابر ١‏ ۳۰۹ 
لا يصلح الصيام في يومين أبو سعيد الخدري ۱ 
لبس النبي ي في حجة الوداع محمد ۸ 
لتلبسها أختها أم عطية 164 1Y‏ 
لقيت النبي ية في يوم عيد فقلت واثلة بن الأسقع امف 
لم يؤذن للنبي ية ولا لأبي بكر الزهري ۱۲۲ 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ابن عباس » جابر ١‏ 
لو رأى رسول الله يك ما أحدث النساء عائشة 55 
ليس منا لم يتغن بالقرآن ۲۹۸ 
حرف الميم 

ما كان يقرأبه رسول الله كه في الأضحى 

والفطر؟ أبو واقد 11۰ 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب rr‏ 
مثل السنة في العيدين» خرج رسول الله ككل ابن عباس نف 
مضت السنّة أن يكبر للصلاة جابر لمحل 
من أحب أن يجلس من أهل العالية عمر بن عبدالعزيز ۸۰ 
من أحب أن ينصرف فلينصرف عبدالله بن السائب 44 
من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة معاذ ۳۰۸ 
من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحئن عبادة بن الصامت ۳۰۸ 
من أحيا ليلتي العيد والنصفٍ من شعبان کردوس ۳۰۸ 
من السئة أن تخرج إلى العيد ماشياً علي 0١‏ 
من رأى منكم منكراً فليغيره أبو سعيد الخدري يفن يضف 
من شاء أن يأتى الجمعة فليأتها ابن عمر Ve‏ 
من شاء أن يذهب فليذهب عطاء ا 
من صام رمضان أبو هريرة ۲۳ 
من قام ليلتي العيد محتسباً لله أبو أمامة ۸ 


Tg يي‎ 





طرف الحديث الراوي 


حرف النون 
نعم» ولولا مكاني من الصغر ما شهدته ابن عباس 
نهى النبي يك عن صوم يوم الفطر والنحر أبو سعيد الخدري 
حرف الهاء 
هذان يومان نهى رسول الله يِه عمر 
هكذا رأيت رسول الله ب يصنع ابن عمر 
حرف الواو 
وإذا رجع أكل من كبد أضحيته بريدة 
والسنة التكبير في صلاة الأضحى الزهري 
والله قد رأيت رسول الله يك يقوم عائشة 
وجب الخروج على كل ذات نطاق أخت عبدالله بن رواحة 
وكان النبي َة يأمر في العيدين الزهري 
وكان رسول الله بی يرفع يديه جابر 
حرف آلياء 
يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا عائشة 
يا رسول الله إحدانا لا يكون أم عطية 
يا رسول الله تقبّل الله منا ومنك واثلة بن الأسقع 
يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها عمرء ابن عمر 
يا معشر النساء تصدقن أبو سعيد الخدري 
يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض أم عطية 


۹ 


كك 


15 


YT of 


YP: 
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فهرس الآثار الواردة في كتاب العيدين 





طرف الأثر صاحبه الصفحة 
حرف الالف 

... أمره لأهل القرى عمر بن عبدالعزيز ۸ 
أبا سعيد» ذهب ما تعلم أبو سعيد 1A fe‏ 
أحب شيئاً قبل أن تغدو أبو مجلز ۳٣٦‏ 
أخبر أنهما كان يجمعان إذا اجتمعا على اليف 
أخرج مروان المنبر في يوم عيد أبو سعيد r‏ 
أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد ابن عباس ليف 
أصابني من أمر بحمل السلاح ابن عمر ۳٦‏ 
أظهروا التكبير يوم الفطر الزهري ذا 
ألا تكبّرون أيها الناس نافع بن جبير 7 
أما العيد» فإنهم صلي بهم رجل نافع 14 
أما هذا فقد قضى ما عليه أبو سعيد YY ITY‏ 
أمجانين الناس؟ ابن عباس Vo‏ 
أن أبا أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع رضي الله 

عنهما لقياه أبو أمامة» واثلة بن الأسقع 2555 ٠57‏ 
أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أبو أيوب» زيد 1۸ 
أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة أبوبكر ۳ 
أن أبا قتادة كان يكبّر يوم العيد أبو قتادة e‏ 
أن أبا مسعود الأنصاري كان إذا كان يوم أضحى أبو مسعود ۹۸ 
أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو القاسم بن محمد ۱14 
أن أباه كان يكر فى العيد عروة 7 
أن أصحاب النبي يك كانوا أصحاب النبي ا 1۲ 








طرف الأثر صاحبه الصفحة 
أن أنساً كان ريما جمع أهله وحشمه أنس 11 
أن أول من خطب معاوية أو عثمان 11 3 
أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة زياد 1۳۷ 
أن أول من قدم الخطبة عثمان الحسن» يوسف بن عبدالله ۱۳۲ ٠١١‏ 
أن ابن الزبير لم يكن يكبّر إلا اين الزبير يفن 
أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة ابن عباس يفل 
أن ابن عمر كان يغتسل للعيدين ابن عمر NY‏ 
أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب ابن عمر نف 
أن ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر ابن عمر 2 
أن ابن عمر کان يكبّر بمنى الأيام خلف ابن عمر 1۸4 
أن ابن عمر كان يكبّر بمنى ابن عمر نف 
أن ابن مسعود كان لا يصلي قبلها أبن مسعود 11 
أن ابن مسعود کان يصلي بعدها ابن مسعود 11 
أن ابن مسعود كان يكبّر في العيدين أبن مسعود ۱۹4 
أن ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان ابن مسعود» حذيفة ل 
أن التكبير من حين يرى الهلال زيد بن أسلم 18 ۸۹4 
أن الحسن كان يكبّر: الله أكبر الحسن هم 
أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل ابن المسيب ۳۹ 
أن زاذان كان يخرج يوم العيد زاذان Vv‏ 
أن سعيد بن جبير كان لا يصلي قبل ابن جبير 1۷ 
أن سماك بن حرب صلى مع المغيرة المغيرة بن شعبة قل 
أن علي أمر رجلاً أن يصلي على مه 
أن علي كان لا يتطوع قبل العيدين علي 1۰ 
أن علي يوم أضحى كبّر حتى علي 74 
أن علياً كانا إذا اجتمعا على ۸۰ 
أن علياً أمر رجلاً يصلي علي ۹ 
أن علياً كان يكبّر يوم عرفة علي ۸۱ 
أن عمر بن عبدالعزيز كان يكبر عمر بن عبدالعزيز 1۷4 
أن عمر کان يكبّر فی وقته بمنى» ویکبّر عمر 4۲ 4 
أن مجاهداً کان يصلي بينهما مجاهد 1.0 
أنبئت أن ابن مسعود وحذيفة كانا أبن مسعودء حذيفة 1۰ 
أنت أصبتني» قال : وكيف؟ ابن عمر ۳۹ 





طرف الأثر 





أنه إذا صلى وحده في أيام التشريق 
أنه خرج مع مسروق في يوم عيد 
أنه خرج يوم عيد فلم يصل 

أنه رأى جده رافع بن خديج 

أنه سمع أن التكبير في الأولى 

أنه سمع نافع بن جبير يجهر بالتكبير 
أنه شهد العيد مع عمر وعثمان وعلي 
أنه شهد المغيرة بن شعبة صلى 

أنه صلى يوم عيد ثم خطب 

أنه كان إذا خرج في الأضحى 

أنه كان في منزله بالطف فلم 

أنه كان لا يأكل يوم الفطر 

أنه كان لا يخرج نساءه 

أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم 
أنه كان لا يدع امرأة من أهله 

أنه كان لا يسبح قبل العيدين 

أنه كان لا يصلي قبل العيدين 

أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو 
أنه كان يأكل يوم عيد الفطر 

أنه كان يأمر بالأكل قبل الخروج 
أنه كان يأمر بالأكل يوم الفطر 

أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر 

أنه كان يخرج في العيدين من المسجد 
أنه كان يخرج يوم العيدء وأخرج معه 
أنه كان يرفع يديه في أول شيء 

أنه كان يسمع تكبير عمر بن الخطاب 
أنه كان يصلي الغداة 

أنه كان يصلي يوم العيد قبل 

أنه كان يصلي يوم العيد 

أنه كان يصلي يوم الفطر والنحر 

أنه كان يغدو إلى المصلى بعد 

أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر 


oAY 


صاحبه الصفحة 
ابن عمر YAR‏ 
مسروق 1۷ 
ابن عمر 4۷ 
رافع بن خديج 5۹ 
إسماعيل بن أمية fr‏ 
نافع بن جبير VY‏ 
عمرء عثمان» علي يفن 
المغيرة بن شعبة ۱۲۳ 
المغيرة بن شعبة ۳۱ 
أبن عمر الا 
أنس Vo‏ 17 
ابن عمر ۴۲ 
ابن عمر 55 
علي ۳ 
عروة 1 
عمر بن عبدالعزيز الل 
ابن عمر 4۷ 
الزهري 3 
عروة ثانا 
عروة € 
رجل من أصحاب النبى با ۳٤‏ 
این عمر ١‏ 14 
ابن عمر ۷1 
عروة 11۰ 
ابن مسعود ۱1۹٩‏ 
عمر نذا 
ابن عمر ۲١‏ 
بريدة 1.۳ 
الأسود ۱4 
مكحول 1۰ 
ابن المسيب 0۰ 
ابن عمر ۷1 








طرف الأثر صاحبه الصفحة 
أنه كان يغدو إلى المصلى يوم ابن عمر ۸ 
أنه كان يكبر ليلة الفطر عبيدالله بن عمر ۷۰ 
أنه كان يكبّر أيام التشريق ابن مسعود 4 
أنه كان يكبّر إذا غدا إلى المصلى أبن عمر ۷۱ 
أنه كان يكبّر بعد صلاة الفجر على 4م 
أنه كان يكبّر ثلاث عشرة تكبيرة ابن عباس ۱۷۲ 
أنه كان يكبّر صلاة الغداة ابن مسعود AY‏ 
أنه كان يكبّر في العيد تسعاً أنس ملا 
أنه كان يكبّر فى الفطر إحدى عشر على ۱۹۷ 
أنه كان يكبّر فى الفطر والأضحى أبن مسعود ۱4 
أنه كان يكبّر فی النحر خمس تكبيرات على ۱۸ 
أنه كان يكبّر من صلاة الظهر ابن عباس Af‏ 
أنه كان يكبّر من صلاة الظهر أبن عمر AY‏ 
أنه كان يكبّر من صلاة الظهر زيد بن ثابت AY‏ 
أنه كان يكبّر من صلاة الغداة أبن مسعود ۸۲ 
أنه كان يكبّر من صلاة الفجر ابن عباس 44م 
أنه كان يكبّر من صلاة الفجر ابن مسعود AY‏ 
أنه كان يكبّر من صلاة الفجر على ۸۰ 
أنه كان يكره الركوب في العي إبراهيم 65 
أنه كان يكره الكلام والإمام يخطب الحسنٍ o4‏ 
أنه كان يكره خروج النساء إبراهيم 54 
أنه كان ينصرف مع سعيد بن المسيب ابن المسيب ۰ 
أنه كبر فى العيدين والاستسقاء على يلجل 
أنه كبّر فى العيدين والاستسقاء على 1۱ 
أنه لعق لعقة من عسل عبدالله بن معقل ro‏ 
أنه مر على بقال يوم العيد عبدالله بن شداد o‏ 
أنهم كانوا يصلون بعد العيد علقمة وأصحاب ابن مسعود 1۹ 
أنهما اجتمعا ‏ أي الفطر والجمعة ‏ وعلي على هف 
أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير أبو قلابة 2 
أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية ابن المسيب ۳ 
أول من أذن في العيد زياد حصين 4 
أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية الزهري ل 1 








طرف الأثر صاحبه الصفحة 
أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان مروان يفن يضرف 
أيذكر الله الإنسانُ والإمام يخطب عطاء Yor‏ 
أين الابتداء بالصلاة؟ أبو سعيد ۰ 
أيها الناس» إن هذا يوم قد اجتمع عثمان VA‏ 
أيها الناس»ء إنه لا صلاة في يومكم أبو مسعود ۹۹ 
أكبّر إذا خرجت إلى العيد؟ الحكم» حماد 7 
إذا أتوا في العيد كبروا في الطريق إبراهيم» ابن أبي ليلى» ابن جبير ۷١‏ 
إذا اجتمع عيدان في يوم فأيهما عطاء 41" 
إذا خرجت يوم العيد ابن عباس ۳۳ 
إذا طلعت الشمس فالتعجيل ربيعة ١‏ 
إذا طلعت الشمس فصل عطاء 16 
إذا طلعت الشمس يصلى ركعتين الحسن البصري 1 
إذا طلعت الشمس يوم العيد عمر بن عبدالعزيز فى 
إذا فاتتك الصلاة مع الإمام إبراهيم 11۸ 
إذا كان يوم جمعة وعيد أجرأ الشعبي 1۸1 
إن إبراهيم في العيدين إذا اجتمعا إبراهيم 41" 
إن اجتمع يوم الجمعة يوم الفطر في يوم واحد عطاء VY‏ 
إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم ابن عباس يفنا 
إن العيد غداً فكيف التكبير؟ أبن مسعود ل 
إن العيد قد حضرء فكيف أصنع؟ ابن مسعود 1۷۱ 
إن شعار هذا اليوم التكبير والتحميد عمر بن عبدالعزيز YEY‏ 
إن شهدت العيد مع عثمان بن عفان عثمان VA‏ 
إن ضعفة الناس لا يستطيعون علي ۹ 
إن طعم فحسن إبراهيم ۳٢‏ 
إن علي بن أبي طالب سأله رجل علي بن آبي طالب ۲ 
إن كثيراً مما ترى جفاء كعب بن عجرة 16 
إن من السنة أن تخرج صدقة ابن عباس لو مم 
إن من السنة أن يطعم يوم الفطر الشعبي ۳۹ 
إن من السنة أن يكبّر يوم العيد عطاء 37 
إن هذا العيد حضرء فما ترون؟ أبن مسعود 1535 
إن هذا يوم قد كان ينبغي فيه عمر بن عبدالعزيز ۳٥‏ 
إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان علي 4 


oA 








طرف الأثر صاحبه الصفحة 
إنما التكبير على من صلى جماعة ابن مسعود ۸۹ 
إنما الجماعة في الجبانة علي ۹ 
إنه غسل البول ابن سيرين o‏ 
إنه كان يؤمز أن يصيب من غدائه صفوان بن محرز ۴۹ 
إنه لا صلاة في هذا اليوم أبو مسعود ۹۸ 
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير» فأخر ابن الزبير o‏ 
اجتمع عيدان على عهد الحجاج الحجاج ۲۸1 
اجتمع عيدان على عهد علي علي 4 يلين 
اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى أبن الزبير نكيف 
اجتمع عيدان في يومء فخرج عبدالله بن الزبير ابن الزبير VV TV7‏ 
اجتمع عيدان في يوم علي لحف 
اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير ابن الزبير يفنا 
اجلس إلى خطبته إذا فرغ الأوزاعي 1۸ 114 
اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج مجاهد ro‏ 
الأذان في العيد محدث أبن سيرين يفن 
الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة عامرء الحكم 14 
هرف الباء 
بلغنا أن التكبير يوم الفطر زيد بن أسلم 44 
بلغني أن أول من خطب معاوية أو عثمان لفل 
بلغه أن تميم بن سلمة خرج تميم بن سلمة ۳١‏ 
بين كل تكبيرتين صلاة على مكحول of‏ يدف 
هرف التاء 
تسع تكبيرات» قال: خمساً مسروق 1۸۰ 
تسع تكبيرات» ويوالي جابر» ابن المسيب نكن 


تقبّل الله منا ومنك . قال : نعم 
تقيّل الله منا ومنكمء ويقولون 


تقبّل الله منا ومنك 


همه 


واثلة بن الأسقع والحسن ‏ 555 559 
عبدالله بن بسر عبدالرحمن بن 


عائذ وغيرهما ينف 
أبو أمامة» واثلة بن الأسقع 
وغيرهما FT‏ قلف 








طرف الأثر صاحبه 
تقول: الله أكبرء وتحمد الله أبن مسعود فل 
تكره الكلام في العيد والإمام يخطب؟ أبو إسحاق السبيعي of‏ 
التكبير أيام التشريق ابن مسعود مم 
التكبير في العيدين خمس في الأولى أبن مسعود لفل 
التكبير في العيدين سبع وخمس ابن عمر 1۷۷ 
التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى جابر ين 
التكبير يوم الفطر الزهري %۳ 
حرف الشاء 
ثم خرجت أنا ومسروق وشريح إلى الجبانة مسروق» شريح 1 
ثمان تكبيرات. قال: فذكرت نفر من الصحابة ۱۸ 
حرف الجيم 
جئت الإمام وقد فرغ الأوزاعي 1۸4 
جاءنا ناس من أصحاب النبي كلل أبن عمر ۹٦‏ 
جمعوا حيث كنتم عمر 1۸ 
الجهر في صلاة العيدين سئّة على 11 
حرف الهاء 
حتى إذا كان عمر وكثر الناس عمر 1۳۱ 
حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة أبو سعيد «fe‏ ين 
حتى على كل ذات نطاق أن تخرج علي ۳ 
حتى على كل ذات نطاق الخروج أبوبكر 1۳ 
هرف الخاء 
خرج ابن الزبير يوم النحر أبن الزبير “7 
خرج علي يوم عيد» فوجد الناس علي ۹۹ 
خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر عمر 65 
خرجت مع أبي عبدالرحمن وابن مغفل: أبو عبدالرحمن» ابن مغفل ¥ 
خرجت مع سعيد بن جبير وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى سعيد بن جبير» ابن أبي ليلى 4 


كمه 


طرف الأثر 


خرجت مع علي فلما صلى الإمام 


خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة 


خرجت معه في يوم عيد فلم يصلّ 


خرجنا مع ابن عمر يوم أضحى أو فطر 
خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


خروج يوم الفطر يعدل عمرة 


دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده 


ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكر 


رأى علي أناساً يذهبون يوم العيد 
رأيت أبا أمامة الباهلي ورجالاً 
رأيت أبا أمامة وأبو رهم 

رأيت أبا هريرة يكبّر 

رأيت أبي توضأ 

رأيت أنس بن مالك والحسن 
رأيت إبراهيم وسعيداً ومجاهداً 
رأيت ابن أبي أوفى وابن عمرو 
رأيت الحسن وابن سيرين يصليان 
رأيت الحسن يأتي العيد راكباً 
رأيت السائب بن يزيد يغسل 
رأيت بكير بن الأشج يفعل ٍِ 
رأيت سعيد بن جبير ومجاهداً 
رأيت عامراً الشعبي يوم الفطر 
رأيت عامراً - يعني الشعبي - يصلي 
رأيت علياً خرج من منزله 

رأيت علياً يوم أضحى لم يزل 
رأيت عمر إذا اجتمع عيدان 


مخنف بن سليم 
حرف الدال 

ابن عمر 
حرف الذال 

ابن عمر 


هرف الراء 
علي 1 
أبو أمامة ورجالا من الصحابة 
أبو أمامة وأبو رهم وغيرهما 
أبو هريرة 
بريدة 


أنس والحسن وغيرهما 
إبراهيم وسعيد وغيرهما 
بن أبي أوفى وابن عمر وغيرهما 





oAY 


VY 


۹ 
۹ 
۷۸ 
1۱ 
1۳ 
4 
14 
1۰۲ 
۱۹ 
3 
يق‎ 1 
VY 








طرف الأثر صاحبه الصفحة 
رأيت عمر بن الخطاب بال عمر NEV‏ 
رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه عمر 1 
رأيت قتادة صلى وحده أيام التشريق قتادة 14۰ 
رأيت نافع بن جبير يكبر نافع بن جبير فى 
رأيته يأتي العيد ماشياً على ١ه‏ 
هرف السين 
سألت أبا إسحاق عن الرجل أبو إسحاق 514 
سألت الأوزاعي ومالك بن أنس الأوزاعي ومالك ۷Y‏ 
سألت عطاء عن الصلاة قبل عطاء ٠‏ 1.0 
سبعاً فى الأولئ وخمساً فى الآخرة عبيدالله ليل 
سمعت أنه يكبّر فى العيد ‏ إسماعيل بن أمية rer‏ 
سمعت أهل العلم يستحبون مالك عن أهل العلم ۲۹ 
سمعت ابن عباس قيل له : ابن عباس 1۲ 
سمعت الأوزاعي وسئل عن التكبير الأوزاعي 43 
سمعت عبدالله بن بسر وعبدالرحمن ابن بسر وعبدالرحمن وغيرهما ۲٣۷‏ 
سمعت عطاء يقول عطاء 1 
سمعت سالم بن عبدالله وعبيدالله سالم وعبيدالله 1۷7۹4 
سمعنا ذلك أن ابن عباس ابن عباس ۷۸ 
سنة الفطر ثلاث ابن المسيب 6ل مهم 
السكوت في أربعة مواطن: ابن عباس Yor‏ 
السنة أن يخطب الإمام في عبيدالله بن عبدالله er‏ 
السنة أن يمشي الرجل علي ۹ 
حرف الشين 
شهدت ابن عباس في صلاة العيد ابن عباس وين 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب عمر ۳۰ 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب عمر ۳11 
شهدت العيد والأضحى مع أبي هريرة أبوهريرة ۸ 
شهدت مع أبي بكر يوم عيد فبدأ أبو بكر ۲ 
شهدت مع كعب أحد العيدين كعب بن عجرة 4 
الشيطان قرانه الشعر قتادة 14¥ 


8ه 


طرف الأثر 


صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد 

صلى بنا ابن عباس يوم عيد 

صليت خلف عمر بن عبدالعزيز الفطر 
صليت مع شريح العيد فلم يصل 
صليت مع سلمة بن الأكوع في 
صليت مع سلمة بن الأكوع في 
الصلاة قبل العيدء ليس قبله 


عشرة تكبيرات مع تكبيرة الصلاة 
عيدان اجتمعا في يوم واحد 


غدوت إلى إبراهيم يوم العيد 
الغناء ينبت النفاق فى القلب 


فأمره أن يصلي قبل الخطبة 
فقال ابن مسعود يكبّر أربعاً 
فقالوا: ثمان تكبيرات 

فقام عطاء يصلي قبل خروج 
فقلت له: غيرتم واللَهِ 

فقلمت أصلي فأخذ بثيابي 
فكان أبو عبدالرحلن یکر 
فكبّر أربعأء ثم قرأء ثم كبر 
فلم يزالا يكبران 

فما رأيت أحداً من الفقهاء يصلي قبله 
فما عسيتم أن أمنع» 

في الأضحى والفطر ليس فيهما 
في الأول خمس تكبيرات 


صاحبه 


حرف الصاد 


أبن الزبير 

أبن عباس 

عمر بن عبدالعزيز 

شريح 

سلمة بن الأكوع 

سلمة بن الأكرع 

عبدالله بن عمرو بن العاص 


حرف العين 
جابرء مسروق» ابن المسيب 
ابن الزبير 


حرف الغين 


إبراهيم 
أبن مسعود 


حرف الفاء 


أبن جبير 

ابن مسعود 

نفر من الصحابة 

أبن جبير 

أبو سعيد 

مسروق 

أبو عبدالرحمن وغيره 
أبن عباس 

ابن جبيرء ابن أبي ليلى 
الشعبي عن الفقهاء 
علي 

الزهري 

ابن مسعود 


۸۹ 


الصفحة 


YY 
1 
1۷4 
1¥ 
10 
۹ 


1۰0 


7و1 
YVA VY‏ 


طرف الأثر صاحبه الصفحة 
هرف القاف 
قال: لاء قلت: إلا بما أكثرت عطاء 1.0 
قالا: نعم الأوزاعيء مالك Vv‏ 
قدم علينا ابن مسعود فكان يكبّر ابن مسعود 48 
القراءة في العيدين يسمع علي 1۱ 
حرف العاف 
كان أبو عياض مستخفياً فجاءه أبو عياض ينف 
كان أصحاب رسول الله ية إذا التقوا أصحاب رسول الله کا ۸ 
كان أصحاب رسول الله ية لا يصلون قبلها الصحابة 1۲ 
كان أنس إذا فاتته صلاة العيد أنس همل 
كان أنس وأبوهريرة والحسن وأخوه أنس» أبوهريرة وغيرهما 40 
كان إبراهيم وعبدالرحمن بن أبي ليلى إبراهيم» ابن أبي لیلی» ابن جبير ‏ 76“ 
كان إذا خرج من بيته ابن عمر VY‏ 
كان ابن سيرين يؤتى في العيد ابن سيرين بف 
كان ابن عمر يصلي في مسجد رسول الله طق ابن عمر 1 نك 
كان ابن عمر يُخرج من استطاع ابن عمر ۳ 
كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة ابن مسعود بحن 
كان الأسود يأمرنا أن نطعم الأسود o‏ 
كان الأسود يصلي قبل العيد الأسود ۹4 
كان الإمام يوم العيد يبدأ فيصلي إبراهيم ۳۱ 
. . . كان القاكه بن سعد يأمر أهله الفاكه بن سعد ۲ 
كان القاسم أشد شيء القاسم بن محمد 1 
كان المسلمون يأكلون ابن المسيب ۳۹ 
كان الناس يأكلون يوم الفطر ابن عباس ف 
كان الناس يبدأون بالصلاة» ثم يثنون بالخطبة عمر شنا IY‏ 
كان الناس يكبرون في العيد الزهري ف 
كان بريدة يصلي يوم الفطر بريدة 1۳ 
كان سعيد بن المسيب يجهر بالتكبير ابن المسيب Vv‏ 
كان سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة سعيد بن جبيرء إبراهيم» علقمة  ٠١4‏ 
كان عبدالله إذا رجع يوم العيد ابن مسعود ۱۹۱ 
كان عبدالله يعلمنا التكبير في العيدين ابن مسعود 155 


0۹۰ 


طرف الأثر 


كان عبدالله يقول: التكبير أيام 

كان عبدالله يكبّر من صلاة الفجر 
كان عمر بن الخطاب يرفع يديه في 
كان عمر بن الخطاب يكبر بعد 

كان عمر بن عبدالعزيز يكبر تكبير العيد 
كان عمرو بن شعيب يأمرنا 

كان لا يأني العيد حتى تتعلى الشمس 
كان لا يرى أن يخرجوا 

كان لا يصلي قبل العيد ولا بعده 
كان لا يصلي قبل العيدين شيئاً 

كان لا يصلي يومئذٍ حتى يتحول 
كان يستحب أن يصلي مثل 

كان يشهد صلاة الفجر 

كان يصلي الغداة يوم العيد 

كان يصلي يوم الفطر 

كان يكبّر يوم العيد حتى يأتي 

كان يكبّر يوم'العيد 

كان يلبس في العيدين 

كانت صلاة صفوان يوم الفطر والنحر 
كانوا في التكبير في الفطر 

كانوا يؤذنون والفطر؟ فقال: 

كانوا يستحبوا أن يأكلوا 

كانوا يصلون الفجر وعليهم 

كانوا يصلون بعد العيد أربعاً 

كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم 
كانوا يكبّرون عرفة» وأحدهم 

كانوا يرون الفرسخ 

كبر سبعاً في الأولئ 

كل قبل أن تغدو يوم الفطر 

كلمني الحكم بن عتيبة والإمام يخطب 


۹۱ 


سا 
أم الدرداء الصغرى 
الحكم بن عتيبة 


طرف الأثر 


كنا نقول لعمر بن عبدالعزيز في العيدين 


عمر بن عبدالعزيز 4 


كنت أقود ابن عباس 


كنت بين اين مسروق وشريح 
كنت جالساً عند عمر فأتاه راكب 


كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب 


النبي ي 
كنت مع أصحاب إبراهيم وخيثمة 
كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح 
كنت معه جالساً في المسجد الحرام 
كيف كان ابن عمر يصنع 
كيف كان يكبر علي وابن عباس؟ 
كُرِه للشابة أن تخرج إلى 


هرف اللام 


لا أدري أدركت الناس على ذلك 

لا أذان ولا إقامة في العيدين 

لا تأكلوا قبل أن تخرجوا 

لا جمعة ولا تشريق 

لا جمعة ولا ضحى 

لا صلاة إلا مع الإمام 

لا صلاة حتى يصلي الإمام 

لا صلاة قبل الأضحى 

لا صلاة قبل خروج الإمام 

لا صلاة قبل خروج الإمام 

لا صلاة قبلها ولا بعدها 

لا يخرج يوم العيد حتى تطلع الشمس 
لا يصلي قبلها ولا بعدها 

لاء بل الغسل الذي هو الغسل 

لاء كل عيد فلا يتكلم فيه 

لقيت واثلة يوم عيد فقلت: 

لو أمرته لأمرته أن يصلي 

ليس الدف من أمر المسلمين في شيء 


۹۲ 


صاحبه الصفحة 
ابن عباس Vo‏ 
مسروق» شريح 1۷ 
عمر 4¥\ 
أبو أمامة وغيره ينف 
أصحاب إبراهيم وغيرهم 74 
أبن عمر ۳۹ 
ابن جبير 1¥ 
ابن عمر ۳۹ 
علىء ابن مسعود AY‏ 
إبراهيم 54 
عطاء نفل 
إبراهيم يفنل 
ابن مسعود ۳ 
علي وغيره» إبراهيم IY I" o18‏ 
أبن أبى كثير 14 
أبو مسعود الأنصاري ۹۸ 
مسروق 1۰¥ 
أصحاب النبيى ا 1۰۲ 
إبراهيم ١‏ 14 
الشعبى 10¥ 
الضحاك ۱۰4 
محمد بن على الشعبى» عطاء 26٠‏ ١ه‏ 
ابن عباس ۲ 
على ۲۲ 
عطاء Yor‏ 
واثلة ٦‏ 
على جه 
الحسن 4 


طرف الأثر 


ليس على المسافر صلاة و 


ليس على الواحد والاثنين تكبير 
ليس في العيدين أذان ولا إقامة 
ليس من السنّة الصلاة 
ليكن غدوك يوم الفطر 


أبو مسعود الأنصاري 


أبو مجلز 


حرف الميم 


ما أنا الذي أنهى عبداً أن صلاها 

ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد فقط 
ما ركب رسول الله يك في عيد 

ما شأن الناس؟ قلت: ٠‏ 

ما علمنا أحداً كان يصلي قبل 

ما له قاتله الله من أين سقط على هذا؟ 
ما لهم لا يكبرون؟ 

ما يجهر به الصوت فى القراءة من صلاة 
ما لله تبارك وتعالى برادٍ على 

مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو 

من استطاع أن يأتيهما 

من السنة أن لا يخرج يوم الفطر 

من شاء أن يُجمّع فليُجِمُع 

من شاء كبر سبعا» ومن شاء 

من فاتته الصلاة يوم الفطر 

من فاته العيدين فليصلٌ أربعاً 

من كان له عذر يعذر به في يوم فطر 
من كان هاهنا فقد أذنا له 


نعم ارفع يديك مع كل تكبيرة 
تعمء ارفع يديك مع كلهن 
تعمء ويرفع الناس أيضاً 

نهوا عن ذلك إلا أن يخافوا عدرٌ 


علي 


ابن عمر 
الزهري 


TA فد‎ 
A۲ 
1 
۳١ 
Yo 
11¥ 
۹ 


1۸1 
كما‎ 
1A٦ 
۹¥ 


طرف الأثر صاحبه 
هرف الهاء 

هذه السنة عندنا عبيدالله 

هل بلغك من شيء من الصلاة؟ عطاء 

هل تدري أول من خطب عطاء 

هل طعمت شيئاً؟ تميم بن سلمة 

هما أي العيدان ‏ بمنزلة الجمعة أبو الزناد وغيره 

هي والله معروفة أبن جبير 
هرف الواو 

وأنا أفعله نافع 

وقام رجل يصلي يوم العيد الشعبي 

وكان يكبّرء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبن مسعود 

ولم يبلغنا عن أحد من أصحاب النبي ب الزهري 
حرف آلياء 

يا بني هاتان السجدتان يكفيان كعب بن عجرة 

يبدأ الإمام يوم العيد مالك ابن أبى ذهب 

يجتمعون فيصلون عكرمة 

يجتمعون فيصلي بهم رجل نافع 

يجزىء أحدهما إبراهيم 

يجزىء واحد منهما عن صاحبه إبراهيم 

يرفع الإمام يديه.كلما كبر هذه عطاء 

يرفع الصوت بالقراءة في الجمعة والعيدين عطاء 

يرفع يديه في كل تكبيرة؛ ثم يمكث عطاء 

يصلي أربعاً الشعبي 

يصلي ركعتين ويكبر عطاء 

يصلي ركعتين ابن الحنفية 

يصلي ركعتين السبيعي 

يصلي صلاته» ويكبر حماد بن أبي سليمان 

يصلي مثل صلاة الإمام الحسن 

يقول: الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله أبن مسعود 


CYA: 


N 


طرف الأثر 


يقول: الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله 


يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر لا إله 


إلا الله 
يقوم الإمام فيكبّر لاستفتاح الصلاة 
يقوم فيكبّر أربع تكبيرات 
يقوم فيكبّر ثم یکبر فيقرأ 
يكبر تسعا: تكبيرة تفتح بها 
يكبر على المنبر يوم العيد 
يكبر من صلاة الظهر يوم النحر 
يكبّر من غداة عرفة 


موه 


صاحبه 
علي 


ابن عمر 
عطاء 


فهرس الفوائد الحديثية في كتاب العيدين 








الصفحة 
-١‏ أحوال الرجال 
محمد بن عبيدالله إلى الترك أقرب يرق 
الحارث الأعور O Olesen‏ 
أبان بن عبدالله الجبلي AA Of sees‏ 
أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني A cen‏ 
سعيد بن أشوع 0 00 VE‏ 
أبو مسعود أحمد بن الفرات eens‏ الل 
أبو سعيد مولى عبدالرحمن بن عوف cesses‏ ينل 
كثير بن عبدالله cesses‏ رزيل 
عبدالله بن عبيد بن عمير 0 لالجل 
شعيب الکیسانی والد سليمان VAY cece‏ 
محمد بن راشد f ees‏ 
أبو عمر دينار بن عمر الأزدي IAS TW cesses‏ 
أبو عمير بن أنس ومن عمومته ل قن 
حال یحیی بن أكثم 0 MA‏ 
؟ - السماعات وحال بعض الرواة في بعض متايخهم 

سماك لم يسمع من جابر بن سمرة 0 PV‏ 


الصفحة 
حال رواية جعفر بن زبرقان عن الزهري O Oller‏ 
سليمان التيمي لم يسمع من مخنف بن سلمي O ns‏ 
حال عنعنة الأعمش OR cee‏ 
ابن أبي ليلى لم يسمع من علي 0Q4 cee‏ 
حال رواية يعلى عن سفيان e ese‏ 
أبو قلابة لم يسمع من عائشة ees‏ ارك 
طلحة اليامي لم يسمع من أبي بكر يك 
حال رواية إسحاق الدبري عن عبدالرزاق E ees‏ 
حال رواية ابن أبي ذئب عن الزهري VF eee‏ 
حال رواية قبيصة عن سفيان VE es‏ 
محمد بن. إبراهيم التيمي لم يسمع من أبي قتادة V0 cesses‏ 
حال رواية أبي الأحوص عن عطاء ese‏ آل 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى لم يرو عن أبي عبدالرحمن A ens‏ 
حال رواية إبراهيم عن ابن مسعود DVLA eee‏ 
عبيد بن عمير لم يسمع من عمر بن الخطاب A asan‏ 
قتادة لم يسمع من أبي هريرة ولا من أحد من الصحابة إلا من أنس هق WV‏ 
محمد بن علي لم يسمع من علي ee e‏ 
ابن سيرين لم يسمع من حذيفة ولا ابن مسعود ee ees‏ 
الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولا عمر ا ا A NAN‏ 
أبو التياح لم يسمع من حذيفة ولا ابن مسعود الل 
أبو إسحاق رأى علقمة ولم يسمع منه cee‏ ال 
حال رواية قتادة عن ابن المسيب 0 WE ces‏ 
الزهري لم يسمع من معاوية ccna‏ الو 
ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر ‏ راجع فإنه مهم - ململ ةلل مالل ١48186‏ 
ابن جريج لم يسمع من مقسم NAY ce‏ 
حال رواية يونس بن عبيد عن بعض آل أنس cee‏ الكل 
حال عنعنة ابن جريج إذا روى عن عطاء ا YEA YW‏ 


o۹۷ 


الصفحة 
المطلب بن عبدالله بن حنطب لم يسمع من عائشة ولا من جابر fe a...‏ 
حال رواية قبيصة عن الزهري ‏ راجعه فإنه مهم - YoY YOY...‏ 
؟ د فوائد عامة 

خسن السياق من الراوي الذي في حفظه شيء يدل على الحفظ والاتقان 

وكذلك رواية قصة شاهدها ١٠١4 fA TA ns‏ 
ليس كل قصة شاهدها الراوي يدل هذا على اتقانه Ve weer‏ 
قول التابعى: (من السنة كذا) ما حكمه؟ eens‏ لل 


0۹۸ 


